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مقدمة المهتنق 


نمأم ارا آتھ نے 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء 
وة أن نمدا هو رس لت 


2 
کر یک 


ےر کے مت ع ر مت مہ ہے رين سه ره ۳ 7 
تاا ال ءامنوا انوا الله حى تفای ولا عون لا نشم مسلون [آل عمران: ۲۱۰۷. 


گس مت ۶ رس م مس يس صس ےہ ے ہے رصم وص له 2 کر سے کر و رت A‏ 
تايا اش را ره الى علق ین كين کیو مق با زج یک ما يجلا كيرا مضه وکا 


4 انی ساون پیب ارام لاله کان يكم رقیباگه [الساء: .]١‏ 
یا ان امنا افو لا ديلا (6) يتيخ لك اسنہ بنیز نک ہیک وین بط 

الله ورس فقَد فار مورا عَظِيمًا4 [الأحزاب: ۷۰۔۷۱ 

آما بعد فان صدق الحديث كتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد بل وشرّ الأمور 
محدثاتھاء وکل محدثة بدعةء وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 

وبعد؛ فان الدّارسسَ والمّلعَ لتاریخ العلوم والفنون في مختلف العصور والأمم» يجد أنَّ 
عم أصول الفقه يكادُ یکون من خصائص الأمة الاسلامية ومیزاتها لمکانة الذین عندهاء 
والاعتماد على التشریع الالهي والسماوي ومصئریه الأوَلَيْنَ: الکتاب والسنةء وحاجتها في 
رحلتها الطويلة والمتنوعة في شتّی المجالات» وعلی مختلفب العصور والاحقاب والبیئات 
والمجتمعاتِ إلى استنباط الأحكام» واستخراج المسائل من الاصول. وتفریع الجزئیات من 
الکلیات» فأصبح بذلك علم أصول الفقه من آغنی العلوم وأوسعها مادق وأعظمها دقة. 

ومن المعلوم أنَّ شرف العلم ورفعته» من شرف المعلوم ورفعته» وعلم أصول الفقه لا 
خلاف بين العلماء في رفعة شأنه» وعلوٌ منزلته» وعظیم شرفه وأثرہ عند الأوّلين والآخرين» إذ 
هو علم ضروري لاستنباط الأحكام الشرعية وفهمها وإدراكهاء والوقوف على المصالح التي 
يشهد لها الشارع الحكيم. 


: 1 ( روضة الناظر وجُنة المناظر 


فهو علم يضبط الفروع الفقهية بأصولهاء ويجمع المبادئ المشتركة» وبين آسباب التبایٔن 
بينهاء ويُظهر أساس الخلاف» وهو یتناول أغلبٌ العلوم الشرعية» من علوم القرآن» وعلم 
مصطلح الحديث» وعلوم اللغة العربیةء وبخاصة دلالات الألفاظ ومعاني الحروف» ومنهم من 
أدخل فيه علم المنطق كما فعل الغزالي في مقدمة «المستصفى»» ومنهم من ألحق به علم 
السلوك ومباحث في الاعتقاد وبعض القواعد الفقهية» كما فعل تاج الدين السبكي في «جمع 
الجوامع»» فهو إذن كالأساس والهيكل لجميع العلوم الشرعية. 

وهو علم ضروري للعالم وطالب العلم على حذ سواء فالأول يحتاجه للاستعانة به على 
استنباط الأحكام الشرعية من مَظاتّھاء والثاني لمعرفة الأدلة الشرعية بصفة إجمالية. 

كيفية نشوء علم أصول الفقه: 

لقد كان لدى بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قواعد الاجتهاد ومبادئ الاستنباط 
وضوابط العلم» فهم يعلمون مدلول الأمر» كما يعرفون مقصود النهي» ويعلمون ما تدلٌ عليه 
العبارات» وما تقتضيه الإشارات» ويعرفون مدلول العام ووظيفة الخاص ٠‏ وخکم المُطلّق 
والمقیّد» والناسخ والمنسوخ. 

کل هذا وغيره من قواعد الاجتهاد كان مفھوماً لديهم» وان لم يكن مكتوباً عندهم في 
كتاب» أو مدوّناً في سفر. 

وقد توسّعت المصادر التشريعية بعد وفاة رسول الله يكل ولم تعد مقتصرة على الكتاب 
وال يل وعد إلى جنبهما الاجماع» والقیاس» والمصالح المرسلة؛ ومبدا شد الدراقوه 
وغير ذلك من المصادر التي وَجِدّ الصحابة أنفسهم وجهاً لوجي معها. 

وكان من الطبيعي أن يختلفوا في بعض المسائل والأحكام نظراً لتفاوتهم في سعة العلی 
وثقوب الفهم وان كان اختلافهم إذ ذاك طفيفاًء لأن رقعة بلدهم كانت محدودة وكانت 
الأحداتٌ فيها متشابهة تقريباً. 

فلما اندفعوا و خارج حدود جزيرتهم» رآوا ما لم يكن يَعْهّدونه من المشاكل والمسائل» 
وكان عليهم أن يفتوا فيما يُعرض لهم» فكان كل واحد منهم يُفتي ہما لديه من العلم» متحرّياً 
الحقٌء والبحت عن الحكم الصحيح» والحل الأمثل. 


مقدمة ال معتني ۱ ۷ ا 

فكانوا إذا واجهتهم مسألة من المسائل یبحثون عن حلها في النصوص من الکتاب والسنةء 
فان لم يجدواء اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه والنظائر» ومعرفة العلل الشرعية والمقاصد 
والمصالح» والوقوف على رأي الجماعة وأهل الشورى. 

وبهذا تكوّنت البذور الأولى لعلم عظيم هو: علم أصول الفقه. 

ثم جاء بعد ذلك عصر التابعين» ومَسُوْا على طريقتهم في الاجتهاد والاستنباط» إلى أن جاء 
عصر الأئمة؛ من أمثال: مالك والأوزاعي» والثوري» وأبي حنيفة» والليث بن سعد 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من الأئمة والفقهاء» وفي عصر 
مولاء الائمة دنت العلوم وألّقت الکتب. وقُمّدت القواعد» وأصّلت الأصولء وتميّرت 
المذاهب» فكان لكل إمام من هؤلاء الأئمة قواعد وأصول خاصة به للنظر في الأدلة الشرعية. 

فبذلك تكوّنت قواعد أصولية یرجم إليها عند الاشکال» لکن هذه القواعد كانت مبعثرة» 
وغير صارمة نحل الخلافات في المسائل الفقهية» ودزء التعارض والنزاع بی بين أقوال بعض 
العلمای وغير قادرة على إيجاد حلول لوقائع لا سبيل إلى الوصول إلى أحكامها لا عن طريق 
وجود علَّة الخکم المنصوص عليه في الواقعة. 

فكانت الحاجة مُلحَّة إلى وضع قواعد في القياس» والجمع بين الأدلة» والترجیح؛ ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. 

إلى أن جاء الشافعي - رحمه الله تعالی - فجمع شتات هذه القواعد في علم مستقل ٠٘ٛ‏ وضع 
للناس قانوناً کلب برجم إليه في معرفة أدلّة مراتب الشرع ودوّن قواعده وأحكامه في کتابه 
المسمّی ب«الرسالة» التي کتبها للمحدث عبد الرحمن بن مهدي. 

قال ابن خلدون في «مقدمته»! کات لمج EC‏ ای : في أصول الفقه - 
الشافعي ونه أملى فيه رسالته المشهورة تکلّم فيها في الأوامر والنواهي» والبيان والخبرء 
والنسخ» وخکم العلّة المنصوصة من القياس» ثم كتب فقهاء الحنفية فيه» وحقّقوا تلك القواعد 
2 القول 1 وکتب المتکلمون آیضاً کذلك. اه. 


(۱) ص۳۷ 


روجة الناظر وجّنة المناظر 


ولقد لمَّتَ ما وضعه الامام الشافعي في «الرسالة» أنظارٌ العلماء من الباحثين إلى متابعة 
البحث والتدقیق؛ وحسن التنسیق والترتیب» والتنظیم حتی آصبح علم أصول الفقه علماً 
مستقلاً» ریت آبوابه وحُرّرت مسائله: وجمعت مباحثه» وألفت فيه المولفات والمصتّفات. 

ولکن العلماء اختلفوا في الطرق التي اتبعوها في التأليف» فنشأ عن ذلك طریقتان في 
التأليف» وهما طريقة المتکلمین وهم الجمھور؛ وطريقة الفقهای وهم الحنفية. 

ثم انبثقت عن هاتين الطریقتین طرق أخرى» وهي طريقة الجمع بينهماء وطريقة بناء الفروع 
على الأصول» وطريقة المقاصد. 

وإليك نُبذة عن هذه الطرق؛ وأهم الکتب التي ألْفت فيها : 

الطريقة الأولى: طريقة المتكلمين: 

اهتمّت هذه المدرسة بتحرير المسائل» وتقرير القواعد على المبادئ المنطقیةء ووضع 
المقاييس مع الاستدلال العقلي ما أمکن؛ مجرّدة المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية» من 
غير نظر في ذلك إلى مذهب بعينه. 

وقد دخل في هذا الاتجاه جماعة كبيرة من المتكلّمين» إذ وجدوا فيه ما يتلاقى مع دراساتهم 
العقلية» ونظرهم إلى الحقائق المجرّدة وبحثوا في قواعد الأصول» كما یبحث في علم 
الكلام» لا پخلّدون ولكن يحصّلون ويحقّقون» ولذلك سيت هذه الطريقة بطريقة المتكلّمين. 

وقد سار على نهجها علماء الشافعية والمالكية والحنابلة والمتکلمون والمعتزلة. 

وقد ألمت على هذه الطريقة كتب كثيرة من أهمها : 

١-الرسالة:‏ للإمام الشافعي (ت ‏ ۲۰ه). ولها عدة شروح. 

۲ -التقریب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتھاد: للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت ٠7‏ 5ه). 

۳ الكُمّد: للقاضي عبد الجبار الهَمّداني المعتزلي (ت ١٠٤ه)ء‏ وشرحه لأبي الحسين 
البصري. 

4 المعتّمد : لأبي الحسين البصري المعتزلي (ت 475ه). 

٥۔‏ الاحکام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن حزم (ت 401ه). 

7 العُدَّة في أصول الفقه: لأبي يعلى الفرّاء الحنبلي (ت 408ه). 


مقدمة العتي ری 

۷۔ حکام الفصول في آحکام الأصول: لابي الولید الباجي (ت ٤۷٤ه).‏ 

۸ - اللّمعء وشرح اللمع والتبصرة: لأبي إسحاق الشيرازي (ت 5ا4ه). 

٩‏ - البرهان والتلخیص: لامام الحرمین الجويني (۷۸ه). 

۰ - قواطع الادلة: لابن السمعاني (۸۹٦ھ).‏ 

۱ - المستصفی. والمنخول. وشفاء الغلیل : لابي حامد الغزالي (۵۰0ه). 

قال ابن خلدون: وکان من آحسن ما کتب فيه المتکلمون: کتاب «البرهان» لامام الحرمين» 
و«المستصفی» للغزالي» وهما من الاشعرية. وکتاب «العمد» لعبد الجبار» وشرحه 
«المعتمد»؟ لأبي الحسین البصري وهما من المعتزلة. 

وکانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه» ثم لحٌص هذه الکتب الأربعة فخلان من المتکلمین 
المتأخرين» وهما فخر الدین الرازي (ت ٦٦١ھ)‏ في کتاب «المحصول» وسیف الدین 
الامدي (ت ١11ه)‏ في کتاب «الاحکام ۳"*. اه. 

۲ التمهید في آصول الفقه : لأبي الخظاب الحنبلي (ت ۵۱۰ه. 

۳ - روضة الناظر وجنْة المناظر : لابن قدامة المقدسي (ت 1۲۰ه). 


6 - منهاج الوصول إلى علم الصول"*: لناصر الدين البيضاوي (ت ۱۸۵ ه). 


(۱) «المعتمد) لیس شرحا اللعُمد»» وإنما هو کتاب مستقل» ولابي الحسین کتاب آخر شرح فيه کتاب شيخه 
(العمداء ویسمی «شرح العمد» والکتابان مطبوعان. 

(۲) وقد اهتم بهذا الکتاب الباحثون فشرحه بعضهم » واختصره البعض الآخر» وعلق عليه آحرون. 
فمن شروحه: «نفائس الأصول» للقرافي (ت ٤۸٦ھ)ء‏ واالمکاشف عن المحصول لشمس الدین 
الأصفهاني (ت ۲۷۸ه) ومن مختصراته : «الحاصل» لتاج الدين الأرموي (ت 1۵7 ه)» واالتحصیل» 
لسراج الدین الأرموي (ت ۲۷۲ه)» واتنقیح الفصول» للقرافي (٤۸٥ھ)‏ وشرحه في «شرح تنقیح الفصول». 

(۳) اختصر کتاب «الاحکام) ابن حاجب (ت 141 ه) في کتاب سمّاه «منتهی السول»» ثم اختصره في کتاب 
سمّاه «مختصر المنتهی» وقد اهتمٌ بهذا المختصر الأخير الباحثون درساً وحفظاً وشرحاً. 
فمن آهم شروحه: شرح العضد الايجي (ت ٢٥۷ھ)ء‏ وارفع الحاجب» للسبكي (۷۷۱ھ)ء وابیان 
المختصر» لشمس الدین الأصفهاني (ت 4٩‏ ۷ه). 

)٤(‏ «مقدمة ابن خلدون» ص1۳۷ 

(۵) له عدة شروح من آهمها : «شرح المنهاج» لشمس الدین الأصفهاني (ت ۹٢۷ھ)ء‏ وانهاية السول» لجمال 
الدین الاسنوي (ت ۷۷۲ھ)ء و«الوبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت ٢۵٥۷ھ)‏ 
وأكمله ولده تاج الدین السبكي (ت ۷۷۱ه). 


روضة الناظر وجْنة المناظر 


6 - البحر المحیط في آصول الفقه : لبدر الدین الزركشي (ت ۷۹۰ھ). 

۲ - شرح الکوکب المنیر : للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت ۹۷۲ه). 

وغیر ذلك کثیر. 

الطريقة الثانية: طريقة الفقهاء (الحنفیة): 

سارت هذه الطريقة باتجاه التأٹّر بالفروعء فهي تقرّر القواعد الأصولية على مقتضى ما تقل 
من الفروع عن آئمتهم وتهتمٌ أيضاً بالقُوص على النكت الفقهية. 

وسبب سلوك هذه الطريقة» ان أئمة الحنفیة لم يتركوا قواعد مدَوّنة ومجموعة وإنما تركوا 
مسائل فقهية وفروعاً كثيرة» وبعض القواعد المنثورة في ثنايا هذه الفروع» فعمدوا إلى تلك 
الفروع واستخلصوا منها القواعد والضوابط وجعلوها أصولاً لمذهبهم. 

قال ابن خلدون"؟ : وكتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأَلْيّق بالفروع لكثرة الأمثلة منها 
والشواهد وبناء المسائل فیها علی النکت الفقهية. 

ومن آهم الکتب التي ألمت على هذه الطریقة: 

١‏ مآخذ الشرائع : لأبي منصور الماتريدي (ت ۳۳۰ه). 

۲ - رسالة في الأصول: لأبي الحسن الكرخي (ت ۳۰ه). 

۳ الفصول في الأصول: لأبي بكر أحمد الجصاص الرازي (ت ۳۷۰ه. 

٤‏ - تقویم الأدلة: لأبي زيد الدبوسي (ت 4۳۰ه). وله أيضاً کتاب تأسيس النظر. 

ه ‏ كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخر الاسلام محمد بن علي البزدوي (ت 4۸۲ه) 
وقد عني العلماء بهذا الکتاب وممن شرحه عبد العزیز البخاري (ت ۷۳۰ھ) في کتابه المسمی 
«کشف الآسرارا۔ 

٦۔اصول‏ السُرخسي: لأبي بكر محمد السّرّخْسي (ت ۹۰٦ھ)۔‏ 

۷-المنار : لأبي البرکات النسفي (ت ۷۱۰ھ)ء وعليه عدة شروح» من آشهرها شرح ابن مَلّك. 


وغير ذلك من الکتب مما تراه في فهارس المکتبات. 


)١(‏ فى «مقدمته! ص/577. 
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الطريقة الثالثة: الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء: 

من خلال المقارنة بين الطريقتين السابقتين نلاحظ أن لكل واحدة منهما خصائص وميزات» 
فالمتکلمون يعرضون قواعد مجرّدة عن الفروع» والفقهاء يعرضون قواعد مُستوحاة من الفروع 
فلا تخلو کل واحدة منهما من فضائل لا توجد في الأخرى» كما تعرّضت كل واحدة منهما 
لانتقادات واعتراضات كثيرة. 

هذا الأمر هو الذي حَدا ببعض المولْفین أن يأتي بطريقة تجمع فضائل ما يكون في 
شی ات ها کات اماو ل 

وقد بدأ التأليف على هذه الطريقة في القرن السابع الهجري» فحقّق من كتب فيها القواعد 
الأصولية بالأدلّة النقلیة والعقلية» وطَبّقها في الفروع الفقهية» فجاءت تصانيف مفيدة في خدمة 
الفقه وتمحيص الأدلة» ومن أهم الكتب التي ألفت على هذه الطريقة : 

۱ - بديع النظام الجامع بین أصول البزدوي والإحكام: لأحمد بن علي الحنفي المعروف 
بابن الساعاتي (ت 1944ه). 

۲ - التنقيح : لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت 47 لاه)ء 
ثم شرحه في كتاب سمّاه «التوضيح شرح التنقیح». وشرح الشرح سعد الدين التفتازاني 
(ت ۷۹۲ھ) في كتاب سمّاه «التلويح على التوضیح». 

۳ جمع الجوامع : لتاج الدين السبكي (ت ۷۷۱ھ)ء وله عدة شروح منها : 

اشحف المسامع : لبدر الدين الزركشي (ت ۷۹۶ه). 

ب ۔ الغيث الهامع : لولي الدين العراقي» ابن الحافظ العراقي (ت ٦۸۲ھ).‏ 

ج ‏ البدر الطالع : لجلال الدین المحلي (ت ٦٦۸ھ)ء‏ وعلیه عدة حواشي من آشهرها 
حاشیتا البناني والعطار. 

د - الدرر اللوامع : لأحمد بن إسماعيل الكوراني (ت ۸۹۳ھ). 

ه - الضیاء اللامع : لابن حلولو المالكي (ت ۸۹۸ه). 

وممن نظمه جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ) في «الکوکب الساطع» وله عليه شرح. 


وابراهیم الشنقیطی (ت ۱۲۳۰ھ)ء فی «مراقی السعودا وشرحه فی «نشر البنود». 


0 روضة الناظر وجُنة المناظر 


: التحریر : لكمال الدين بن الهمام الحنفي (ت ۵۸۱۱ وله شروح منها‎ - ٤ 
أ - التقریر والتحبیر : لمحمد بن أمير الحاج (ت ۸۷۸ه).‎ 
ب ۔ تیسیر التحریر : لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت ۹۷۲ھ).‎ 
مُسَلّم الثبوت: لمحب الدين بن عبد الشکور الحنفي (ت ۱۱۱۹ھ)۔‎ ۔٥‎ 
وقد شرحه عبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري (ت ۱۲۲۵ه) بکتاب سمّاه «فواتح‎ 


الرحموت». 
7 -!رشاد الفحول إلى د تحقیق الحق من علم الأصول : لمحمد بن علي الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه). 
وکتب غالب المعاصرین على هذه الطريقة مع الاستفادة من المصادر السابقة. 
الطريقة الرابعة: طريقة تخریج الفروع على الأصول: 
ومنهجية العمل في هذه الطريقة هي : أن توضع القاعدة الأصولية» مع الاشارة إلى خلاف 
الاصولیین فيهاء ثم كر عدد من المسائل الفقهية التي تأثّرت بهذا الخلاف في القاعدة والغاية 
من ذلك هو: ربط الفروع المتنوعة والمنتشرة في آبواب الفقه بأصولها التي استنبظت منها. 
وقد كان واضع بذرة هذه المدرسة أبو زید الدبوسي (ت ۰۸4۳۰ في کتابه «تأسیس النظر» 
وتمتاز هذه الطريقة بابراز ثمرة الخلاف الا صولي في الفقه. 
وأهم الکتب التي أُلّفت في هذا الاتجاه: 
- تخریج الفروع على الأصول: لشهاب الدين الزنجاني (ت 505ه)» وهو خاص 
بأصول الحنفية والشافعية وفروعهما المبنية عليهما فقط. 
۲ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني 
المالكي (ت ۷۷۱ھ)ء وهو شيخ الإمام الشاطبي وابن خلدون. 
۳ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوي الشافعي 
(ت الالاه). 
- القواعد والفوائد الأصولية: لعلي بن محمد بن علي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي 
المعروف بابن اللحام (ت ۸۰۳ھ). 
۔ آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : للدكتور مصطفى سعيد الخن. 
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الطريقة الخامسة: طريقة مقاصد الشريعة: 


وقد آلف على هذه الطريقة الامام آبو إسحاق الشاطبي المالكي (ت ۷۹۰ھ) كتابه 
(الموافقات)٢ء‏ وقد كان سمّاه من قبل «عنوان التعريف بأسرار التكليف» ثم عدّل عن هذه 
التسمية. 

لقد سلك الشاطبي في کتابه هذا مسلکاً فزيداً لم بسی الیه» فهو لم یسلك مسلك المؤلفين 
من ذکر القواعد الأصولية تحت آبواب معیّنة» ولکن عَرَض آصول الفقه من خلال مقاصد 
الشريعة» والمفهوم العام الكلي للتکلیف. 

أصل کتاب «روضة الناظر وجْئْه" المناظر: 

اعلم أنَّ الشیخ موفق الدین - كما حکاه عنه الطوفي وغیره وغلم بالاستقراء ‏ تبع في کتابه 
هذا آبا حامد الغزالي في کتابه «المستصفی في آصول الفقه». 

قال الشیخ عبد القادر بدران: إِنَّ الموفق تابعٌ للغزالي في «المستصفى»» فهو کلام صحیحء 
لکنه لا یضره بل یُعدٌ من محسّنات کتابه؛ لأن الغزالي له القدح المعلّی في هذا الفن وفي 
غيره» وکتابه من عظم کتب الأصولء على أنَّ المصتّف لم یوافق الغزالي مقلّداً له» لکنه غیّر 
كثيراً من كلامه» وهذَّبٌ كثيراً من مسائله» فرحمهما الله وجزاهما عن العلم خیر". اه 

فکان لزاماً عليناء وقبل البدء بترجمة صاحب الکتاب. والتعریف بکتابه أن نتعرّف على 
صاحب الأصل» وهو الغزالي» وکتابه «المستصفی». 

آبو حامد الغزالي : 

هو آبو حامد» زين الدين» محمد بن محمد بن محمد. الغزالي الطوسي» وجاءت شهرته 
ب(الغزالي) من أن أباه كان غرّالاً يغزل الصوف. فهو على هذا بتشدید الزاي» وقیل : جاءعت 
من أن أصله من قرية «غَرَّالة» من قرى طوس» فهو بتخفيف الزاي. 

ولد سنة (١٥٤ه)ء‏ وتفقّه ببلده طوس أولاً» ثم تحوّل إلى نيسابورء ولازم الجويني» فبرع 


في الفقه في مدة قريبة» ودرّس بالنظامیةء وله أربع وثلاثون سنة. 


)١(‏ هكذا ضبطها ابن بدران في «المدخل» ص ۰80۱۲ بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة. 
(۲) «نزهة الخاطر العاطر): HS‏ 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


فرحل إلى الحجاز ثم إلى دمشق وبيت المقدس» وبقي هنالك مدة» وألّف في مقامه هناك 
كتابه «إحياء علوم الدين» وغيره. ثم عاد إلى نيسابور» فدرّس في النظامية أيضاً. 

قال ابن کثیر : ثم عاد إلى بلده طوس. فأقام بهاء وابتنى رباطاً» وانَّخْذ داراً حسنة» وغرس 
فيها بستاناً أنیقاء وأقبل على تلاوة القرآن» وحفظ الأحاديث الصحاح» وبها توفی'''. 

والغزالي من أعاظم العلماء الذين أَثَّروا في الحياة العلمية والأخلاقية للأمة الإسلامية» فقد 
مد المكتبة الإسلامية بمادة غزيرة في كل العلوم التي تطرّق إليهاء كالفقه» وأصول الفقه» وعلم 
السلوك. والرد على الفلاسفة والباطنية والملاحدة والامامية والخوارج والمعتزلة» ومن آهم 
مولفاته : «الوجيز) و«الوسيط» و«البسيط» في الفقه الشافعي » واالمستصفی) و«المنخول» 
و«شفاء الغليل» في أصول الفقه» و«الاقتصاد في الاعتقاد» في معتقد الأشاعرة» و«إحياء علوم 
الدين» في السلوك على طريقة المتصوفت و«تهافت الفلاسفة» و«فضائح الباطنية» وغیر ذلك . 
توفي بطوس سنة (۵۰۵ه). 

كتاب «المستصفی»: 

يُعدٌ المستصفى» من آخر ما ألّفه الغزالي في علم أصول الفقه بل لعلّه آخرهاء إذ إنه أله 
بعد رجوعه من بلاد الشام» واستقراره بنيسابور» فهو يمثّل خلاصة علم الغزالي في المسائل 
الأصولية» ويُعدٌ رابع أربعة كتب اعتمد عليها المتآخرون» وهي : «العمدا» و«المعتمداء 
و«البرهان»» و«المستصفى» كما ذكر ذلك ابن خلدون في «مقدمته"؟. 

ويمتاز هذا الكتاب على غيره بعدة ميزات منها : ۱ 

١‏ - الترتیب : فالكتب الأصولية التي ألّفت قبل الغزالي كانت مضطربة في ترتيبهاء وأبوابها 
مبعثرة» فجاء الغزالي بترتيب جديد لم يسبق إليه» فقد قال في مقدمة هذا الکتاب : 

الوجمعتٌ فيه بين الترتیب والتحقيق لفهم المعاني» فلا مندوحة لأحدهما عن الثاني» فصنفته 
(۱) «البداية والنهاية»: (۱۷/۱۲). 
(۲) انظر ترجمته في : «البداية والنهاية»: (۱۲/ ۱۷۳ و«الأعلام»: (۷/ ۷٢۲)ء‏ و«طبقات الشافعیة» للسبكي : 


(6/ ۰۱۰۱ واسیر اعلام النبلاء»: (۳۲۲/۱۹). 
(۳) ص۳۷؟. 
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وأتيثُ فيه بترتيب لطیفی عجیب؛ یظلع الناظر في آول وَهْلَّةَ على جميع مقاصد هذا العلم 
ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فیه. فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على 
مجامعه ولا مبانیه» فلا مطمع له في الظّفّر بأسراره ومباغيه)”"". اھ 

فرَدٌ جميع أبواب علم الأصول إلى أربعة أقطاب (أبواب) كبيرة» وتحت كل قطب ما يناسبه 


فالقطب الأول: جعله للأحكام» وشبّھُھا بالثمرة» والقطب الثاني جعله للأدلة» وشبَّهَها 
بالمثمر» والقطب الثالث : لدلالة الادلت أو قواعد الاستنباط وشبّهّها بطرق الاستثمار» 
والقطب الرابع: يشمل الاجتهاد والتقليد» وشْبّه المجتهد بالمستثمر. 

۲ التحقیق: فالغزالي في هذا الكتاب لیس مقلداً. بل يجري على طريقة التُطّار 
والمحققين. ۱ 

۳ التهذيب: حاول الغزالي إخراج المباحث التي ليست من علم الأصولء فانتقد إدخال 
بعض مسائل الاعتقاد والفقه والنحوء وغير ذلك مما ليست منه. 

وقد اعتنی به العلماء قديماً وحدیثاًء لنفاسته وغزارة مادته» فقاموا بشرحه واختصاره 
والتعليق عليه. 


ولعلَّ أشهر من اختصره موفق الدين بن قدامة المقدسی فی «روضة الناظر). 


E ee‏ لل پچ 


(۱) «المستصفی»: (۳۶/۱). 
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ابن قدامة المقدسق 

اسمه ومولده: 

هو عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي أبو محمد. موفْق الین المقدسي ثم 
الدمشقي الصالحي ولد بجماعیل سنة ٥٥٥٥٥ھ)ء‏ وقدم دمشق مع آهله وله عشر سنین لما 
استولی الافرنج على الأرض المقدست فحفظ القرآن» وحفظ «مختصر الخرَقي»» ورحل إلى 
بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني» وأقام عند الشيخ عبد القادر الجيلاني» فقرأ عليه 
«مختصر الخرقي»» ثم رجع إلى دمشق واشتغل بالتصنيف. 

شيوخه: 

لقد تتلمذ الشيخ الموفق على كثير من العلماء في دمشق وبغداد ومكة والموصل» فمن 
أهمهم : 

۔ والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 

۔ آبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد السلمي الدمشقي. 

- أبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلّم الأزدي الدمشقي. 

۔ طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي» أبو زرعة. 

- عبد القادر بن عبد الله بن جنكي الجيلي الحنبلي. 

۔ آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الحنبلي. 

علي بن عبد الرحمن بن محمد الطوسي البغدادي» ابن تاج القراء الزاهد. 

وغيرهم كثير. 

تلامذته: 

لما استقر ابن قدامة في دمشق ازدحم عليه الطلبة واشتغلوا علیه» وطلبوا العلم على يديه 
بدراسة کتبه عليه وغيرهاء فمن هوّلاء: 


- تقی الدین آبو العباس أحمد بن عبد الغنی المقدسی (ت 1۶۳ ه). 


۱ روضة الناظر وچنة المناظر 


- صفي الدين آبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الشقراوي الحنبلي القاضي 
(ت 1۷۸ ه). 

- أبو الصفاء خليل بن أبي بكر بن صديق المراغي الحنبلي القاضي نزيل مصر (ت 1۸۵ه). 

- آبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي (ت 11۵ه). 

- أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ۸۲ه) وهو ابن أخي 
الموفق. 

- آبو المظفر يوسف بن قزغلي التركي» سبط ابن الجوزي الحنفي الحافظ. 

وغیرهم کثیر. 

أقوال العلماء فیه: 

قال آبو شامة : كان إماماً من أئمة المسلمین؛ وعلماً من أعلام الدّین في العلم والعمل 
صئّف كتباً حساناً في الفقه وغيره» عارفاً بمعاني الأخبار والآثار» سمعت عليه أشياء» يعني في 
العلم. 

وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي : كان الموقّق إماماً في القرآن وتفسیره. إماماً في علم 
الحديث ومشکلاته» إماماً في الفقه» بل أوحد زمانه فيه» إماماً في علم الخلاف؛ إماماً في 
الفرائض. إماماً في أصول الفقه إماماً في النحوء إماماً في الحساب. إماماً في النجوم السيارة 
والمنازل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفْق. 

وقال ابن الصلاح : ما رأيت مثل الموفُق. 

وقال عر الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الاسلام في العلم مثل «المحلّی» 
و«المجلّى) لابن حزم» وکتاب «المغني» لابن قدامةء وقال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى 
صارت عندي نسخة من «المغني). 

وقال عمر بن الحاجب في «معجمه): هو إمام الأئمة ومفتي الامت اختصه الله تعالى 
بالفضل الوافر والخاطر العاطر والعلم الكامل» طنّت بذكره الأمصار» وضنّت بمثله الأعصاں 
قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقليةء فأما الحدیث فهو سابق فرسانه» وأما الفقه فهو فارس 


مقدمة العتتي 
ميدانه» آعرف الناس بالفتیا » وله المصنفات العزيزة وما آظن الزمان یسمح بمثله» متواضح 
عند الخاصة والعامة» حسن الاعتقاد؛ ذو آناءة وحلم ووفای وکان مجلسه عامراً بالفقهاء 
والمحدئین وأهل الخیر» وصار في آخر عمره یقصده کل أحد» وکان کثیر العبادة دائم 
التھججدء لم پر مثله» ولم یر هو مثل نفسه”". 

آثاره العلمية: 

خلّف ابن قدامة - رحمه الله ثروة ضخمة كان لها وزنها في العلوم الإسلامية» أفادت منها 
المکتبة الإسلامية» ومصنفاته مقبولة عند الناس؛ وقد صئّف في عدد من العلوم» ولم یقتصر 
على علم واحد» فقد ألّف في الفقه وأصوله» والتفسیر. والفضائل والحديث» ومن آهم 
مصنفاته : 

- «العمدة» في الفقه : وهو للمبتدئین. 

- «المقنم» : وهو في المذهب مجرد من الدلیل» یذکر فيه بعض الروایات المعتمدة. 

- «الكافي» : وهو فقه سنة مختصر مرگز. 

۔ «المغني»: شرح مختصر الخرقي» وهو في الفقه المقارن. 

۔ «روضة الناظر وجنة المناظر» : في أصول الفقه» وهو کتابنا هذا. 

- «مختصر في غريب الحدیث». 

- «البرهان في مسألة القرآن». 

- افضائل الصحابة». 

- «کتاب التوابین». 

- «لمعة الاعتقاد». 

۔ «ذم التأويل». 

- «مقدمة في الفرائض». 
(۱) انظر ترجمته في : «البداية والنهایة»: (۹۹/۱۳)ء واسیر آعلام النبلاء»: (۰)۱۵/۲۲ واذیل طبقات 


الحنابلة»: (۲/ ۰۱۳۳ وانزهة الخاطر»: (۰)۵/۱ ولابن قدامة وآثاره الأصولية» القسم الأول» للدکتور 
عبد العزیز بن عبد الرحمن السعید. 


2 روضة الناظر وجنة المناظر 


- مسألة العلو». 


وغیر ذلك من الکتب. 

وفاته: 

توفي ابن قدامة - رحمه الله -یوم السبت» يوم عيد الفطر سنة عشرین وست مئة؛ 
(١٠ھ)ء‏ ودفن في سفح جبل قاسیون» بصالحية دمشق. 

الکتب المؤلفة حول «روضة الناظر»: 

لقد اهتم به كثير من العلماء وألّفُوا حوله بعض المولفات منها : 

- «البلبل» في آصول الفقه : وهو مختصر «لروضة الناظر»» لنجم الدین الطوفي. 

- اشرح مختصر الروضة»: وهو شرح «البلبل»» شرح فيه الطوفي مختصره. 

- «نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر»: للشيخ عبد القادر بدران» وهو عبارة عن 
تعليقات مختصرة أخذ جلَّها من «شرح مختصر الروضة» للطوفي. 

۔ «مذکرة أصول الفقه»: للشيخ محمد الآمین الشنقيطي» اختصر فيه الشيخ «روضة الناظرا 
بأسلوب عصري. 

- «ابن قدامة وآثاره الأصولية»: للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعید» وقد قسّم هذا 
الكتاب إلى قسمين: القسم الأول تكلم فيه عن نشأة وتدوين أصول الفقه» وطبقات الحنابلة 
وابن قدامة وآثاره» والقسم الثاني قام فيه بتحقيق نص «الروضة». 

«ٍتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر»: للدكتور عبد الكريم بن علي النملة» وقد قام 
فيه بشرح الكتاب شرحاً موسعاً في أربع مجلدات ضخمة. 


نظرة شاملة لمباحث علم أصول الفقه: 


قبل البدء في الكتاب أودٌ أن آضع أمام القارئ صورة شاملة عن أهم مباحث علم أصول 
الفقه» فقد قال الغزالي في مقدمة «المستصفی»: كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على 
مجامعه ومبانيه» فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. اه. 


مقدمة المعتني CY‏ 
وقد ذكرنا فيما سبق أن الغزالي كان آول من جمع آبواب آصول الفقه» ورتبها الترتيب 
المعروف الآن» وتبعه جل من جاء بعده منهم ابن قدامة المقدسي فقد رد جمیع آبواب 
أصول الفقه في کتابه «المستصفی» إلى أربعة آقطاب (أبواب)» تحت کل قطب ما یناسبه من 
الابواب والمباحث الأصولية. 
وقد قمت بتشجیر ما کتبه في جدول» لتنّضِح الصورة آکثر» ویستوعب القاری مباحث هذا 
الفن بشکل إجمالي» وتکون حاضرة دوماً في ذهنه ومرتبة. ثم بعد ذلك یسهل عليه الدخول في 
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مقدمة المعتني ورگ 
عملي في هذا الکتاب 
۔ لقد اعتمدت في هذه الطبعة على ثلاث نسخ مطبوعت وهی : 
۱ نسخة الشیخ عبد القادر بدران والتي علیها شرحه المسمی «نزهة الخاطر». 
۲ - نسخة الدکتور عبد الرحمن السعید. 


۳ - نسخة الدکتور عبد الکریم النملة. 

فجعلت النسخة الأولى والثانية أصلاً» وما كان فيه من اختلافات مع النسخة الثالثة جعلته 
بين معقوفتين» وقد استعنت أحياناً (بالمستصفی» للترجیح بين الاختلافات. 

-اعتمدت في توضيح وشرح العبارات الغامضة على كتابين هما : اشرح مختصر الروضة) لنجم 
الدين الطوفي» والثاني «نزهة الخاطر» للشيخ عبد القادر بدران» ورمزت للأول بحرف الطاء 
والثاني بحرف البای للدلالة على أن هذه التعلیقات آخذتها من هذين الكتابين» وذلك للاختصار. 

- آضفت عناوين جانبية وجعلتها بين معقوفتين. 

- عزوت المذاهب والآراء التي ينقلها المصنف بدون عزو إلى أصحابها. 

- توسعت في بعض المباحث» وحررت محل النزاع في مواضع آخری. التي رأيت أن 
المصنف قد اختصر فيها القول. 

- قدّمت للكتاب بمقدمة موجزة عن نشأة علم أصول الفقه» والمدارس الأصولية» وأهم 
الكتب التي ألْفت حول كلّ مدرسة. 

- وضعت ترجمة موجزة عن الغزالي وأهم ميزات كتابه «المستصفی». 

- كما ترجمت للمؤلف أيضاً ترجمة موجزة ووافية. 

- ضبطت الكلمات الضرورية التي قد تشكل على القارئ. 

_ خرّجت الأحاديث النبوية تخريجاً علمیاً » واتبعت في ذلك الطريقة التالية : 

إذا كان الحديث في «الصحيحين»؛ اكتفيت بتخریج الحديث منهماء مضیفاً إليهما مسند 
الإمام آحمد؛ [ط. مؤسسة الرسالة]» وذلك لمن آراد التوسع في التخريج. 

إذا لم يكن فيهما أو في أحدهما خرّجته من السنن الأربعةء مضيفاً إليهما مسند الإمام 
أحمد» وذلك للاستفادة من الحكم على الحديث منه. 


روضة الناظر وين الغناظر 


إذا لم يكن في الکتب الستة والمسند؛ خرّجته من باقي کتب السنة» مرتبة على حسب وفیات 
آصحابها وأحاول إيجاد الخکم على الحدیث من خلال کتب التخریج. 

وذلك مثل : «التلخیص الحبير» لابن حجر و«نصب الراية» للزيلعي» وامجمع الزوائد» 
للهيثمي» و«تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي؛ أو من كتب الشيخ الألباني» ك«السلسلتين: 
الصحيحة والضعیفة) . و«الجامع الصغیر». و«الإرواء» وغير ذلك. 

-ترجمت لأعلام الکتاب ترجمة مختصرة» مع الاحالة على بعض المصادر التي تناولت الترجمة. 

- عرّفت ببعض الفرق والطوائف التي تعرّض لها المصتف. 

_ شرحت الکلمات الغريبة» والعبارات الغامضة. 

- وضعت مخططاً شاملاً لأهم مباحث علم آصول الفقه» من خلال کتاب «المستصفی». 

- وضعت فهارس علمية للکتاب : فهرس الایات» وفهرس الأحاديث» وفهرس لاهم 
المصادر والمراجع التي رجعت إلیھاء وفهرس تفصيلي للموضوعات. 

وهکذا آرجو أن یکون عملي مكتملاً في خدمة هذا السّفر القیٔمء وأسأل الله أن ینفع به قارئه وکاتبه 
والناظر فيه» وآن یجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن یبلغنا من فضله واحسانه ما نؤمله ونرتجیه. 

هذا ومن وجد فيه من صواب وحقّ فمن توفیق الله وحده» ومن وجد فيه غير ذلك فمني ومن 
الشیطان وذلك لضعفي وقلة زادي» فلیصلحه من عنده فجل من لا يخطأ ولا ینسی. فقد قال 
الامام المقری الشاطبي في «حرز الأماني» : 

ول ای 290 والأخرى اجتهادٌ رام صَوباً فأمخلاً 

وان کان نرق فارگ بِفَضشلة .من الجلم ولیصخه من جا مِقْوَلاً 

وفي الختام أسأل الله تعالی أن يوفقنا لما يحب ویرضی» ویجنبنا عما زجر عنه ونهی؛ 
ویرزقنا الصدق في القول» والاخلاص في العمل. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمین. 

دمشق : ٤‏ رمضان ١٤٢۱ھ‏ کتبه الفقیر إلى رحمة الله 


الموافق : ۶ pA‏ محمد مرابي 


تشخ 
رز جس 9ے هي 
وس سے سے ہے 


مقدمة الصیّف (ro)‏ 


سم اتر التق ال ر 

رب زدني علماً وفَهُماً 

الحمد لله العلي الكبير» العلیم القدیر» الحکیم الخبیر الذي جل عن الشْبیه والنّظير» 
وتعالی عن الشريك والوزیر» لیس کمثله شيء وهو السّمیع البصیر. 

وصلّی الله على رسوله محمد البشیر النذير» السَراج المنیر» المخصوص بالمقام 
المحمود''' والحوض المورود "۰ في الیوم العبوس القمطریر ۰۳ وعلی أصحابه الأطهارء 
التُجباء الأخيار» وأهل بيته الأہرار''“ الذين آذهب الله عنهم الرْجس. وخصّهم بالتطهیر» وعلی 
التابعین لهم باحسان والمقتدین بهم في كل زمان. 


() اختلف في المقام المحمود على عدة أقوال» أصحها أنه الشفاعة وذلك لما آخرجه البخاري: ٤٤٤٦ء‏ من حدیث 
ابن عمر لٹا قال : إن الناس یصیرون یوم القيامة جثاً ء کل أمة تتبع نبیها » یقولون : يا فلان اشفع » حتی تنتهي 
الشفاعة إلى النبي ية » فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود وما آخرجه آحمد : ۰۱۰۲۰۰ والبيهقي : (4۸۱/۱) 
من حدیث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله كك : «المقام المحمود الشفاعة؟» وهو حدیث حسن لغیره. 

(۲) وحوضه و ابت له في الا خرة بصریح الأحاديث الصحيحة التي بلغت حدّ التواتر» رواها من الصحابة بضع 
وثلاثون صحابيًاً» ومما يتلخص منها في صفة الحوض؛ آنه: حوض عظیمء ومورد كريم» یمد من شراب 
الجنة من نهر الكوثرء الذي هو آشد بياضاً من اللبنء وآبرد من الثلج» واحلی من العسل» وأطيب ريحاً 
من المسك» وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زوایاه مسيرة شهر. والعجب مما 
ینقل عن المعتزلة آنهم ینکرونه مع وروده في صحیح الأخبار. انظر : «شرح الطحاویة» لابن آبي العز 
ص ۰۱۹۳ ولالتذکرة» للقرطبي ص ۷ ۳. 

(۳) قال ابن عباس : العبوس : الضَّيّقَء والقمطریر : الطويل» فهو وصف للیومء وقال سعید بن جبیر وغیره: 
تعبس فيه الوجوه من الهول» وقمطریراً : تقلیص الجبین وما بين العینین من الهول. فهو على هذا القول 
صفة لاصحاب ذلك الیومء وقال مجاهد: العبوس : بالشفتین؛ والقمطریر: بالجبهة والحاجبین» فجعلها 
من صفات الوجه. 
ورجح ابن كثير في تفسيره: (4/ 1۸8) القول الأول» وانظر أيضاً: تفسیر القرطبي : (۱۱۳/۱0). 

)٤(‏ اختلف في المقصود بأهل البیت على أربعة أقوال: 

١‏ - قیل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة» وفيهم ثلاثة أقوال: 

آحدها : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. 

الثاني : أنهم بنو هاشم خاصة» وهو مذهب أبي حنيفة» والرواية الثانية عن أحمد» واختيار ابن القاسم 
صاحب مالك. 

الثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم بنو المطلب» وبنو أمية» وبنو نوفل» ومن- 


سے 
0ث" روضة الناظر وكنة الجناخار 


آما بعد: فهذا كتابٌ نذْكُرٌ فيه أصول الفقه والاختلاف فیه. ودليل کل قول [على وجه 
الا ختصار والاقتصار من کل قول] على المختارء وین من ذلك ما نرتضیه» ونجیب من خالفنا 

بدأنا ب[ذكر] مقدّمة لطيفة في آوله ۳" 

ثم أتبعناها ثمانية آبواب : 

الاول: في حقيقة الخکم وأقسامه. 

الثاني : في تفصيل الأصول وهي : «الكتاب» و«السنة» و«الإجماع» و«الاستصحاب». 

الثالث: في بیان الأصول المختلف فيها. 

الرابع : في تقاسيم الكلام والأسماء. 

الخامس: في «الأمرا و«النهي» واالعموم» و«الاستثناء» و«الشرطا» وما يُقتبس من الألفاظ 
من إشارتها وإيمائها [إلى الحكم]. 

السادس : في «القياس» الذي هو فرع للأصول”". 

السابع : في حكم «المجتهد» الذي يستثمر الخکم من هذه الأدلة و«المقلد). 

الثامن: في ترجيحات الأدلة المتعارضة. 

ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه» ويوفْقّنا في جميع الأحوال لما يرضيه» ویجعل عملنا 
صالحاً» ويجعلّه لوجهه خالصاً بمنّه ورحمته [وكرمه]. 


حت فوقهم إلى بني غالب وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك وحکاہ اللخمي في «التبصرة! عن أصبغ. 
۴ أن آل النبي هم ذريته وأزواجه خاصق حكاه أبن عبد البر في «التمهید» عن بعض أهل العلم. 
۴ أن آله آتباعه إلى يوم القيامة» حکاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم» وهو اختبار النووي في «شرح 
مسلم». 
- أن آله هم الأتقياء من أمته» حکاه القاضي حسین وغیره. 
قال ابن القیم بعدما سرد هذه الأقوال: والصحیح القول الأولء ریلیه القول الثاني» أما الثالث والرابع 
فضعیفان. انظر : «جلاء الأفهام» ص ۲۱۰ وما بعدها. 

)١(‏ وهي مقدمة في علم المنطق» وقد ذکرت في بعض النسخ دون بعض» كما قال الطوفي وابن بدران. 

(۲) لم یذکر ابن قدامة انقیاس مع الادلة المتفق عليهاء ولا مع الأدلة المختلف فيهاء وذلك لأنه تابع الغزالي في 
أكثر آبواب هذا الكتاب» والغزالي جعل القیاس من دلالات الأدلة ولم یجعله من الأدلة؛ حيث سم دلالات 
الأدلة إلى ثلائة أقسام: دلالة منطوق» ودلالة مفهوم » ودلالة معقول؛ وهو القياس. انظر المخطط ص ۲۲ . 


[تعریف الفقه وأصول الفقه ] 

واعلم نك لا تعلم معنی «أصول الفقه" قبل معرفة معنی «الفقه»". 

والفقه في أصل الوضع : الفھمء قال الله تعالی إخباراً عن موسی عليه السلام : #وَاحَدُل 
عفد من 7 ۶]۶] ولي [طه: ۲۷ -۲۸۰]. 

وفي عرف الفقهاء : العلم بأحكام الافعال الشرعية ك«الحل» و«الحرمة» و«الصخة» 
و«الفساد» ٦‏ و 

فلا يطلق اسم «الفقیه» على : (متگلماء ولا امحذت! ولا «مفسّراء ولا «نحوی». 

وأصول الفقه: آدلّته الذَالة عليه من حيث الجملة» لا من حيث التفصیلء فاد الخلاف 
یشتمل علي ادلة ۰ کدلالة حذیت خافن علی سالة: 


(۱) لكلمة أصول الفقه اعتباران : آحدهما باعتبار الإضافة» والآخر باعتبار العَلمیة: 
آما الاعتبار الأول فیحتاج إلى تعریف المضاف وهو الاصول. والمضاف إليه» وهو الفقه. فالأصول جمع 
أصل» وهو في اللغة ما ينبني عليه غیره» کجذر الشجرق وأساس الجدار. 
وأما في الاصطلاح فقد استعمل في معان كثيرة آشهرها : 
- الأصل : ما يقابل الفرع مثل الخمر أصل النبیذ» والأب أصل للولد. 
- الاصل : بمعنی القاعدة الكلية التي تثبنی علیها المسائل مثل : لا ضرر ولا ضرار. 
الأصل: الراجح» نحو: الاصل في الکلام الحقیقةء والأصل ابقاء ما كان على ما كان علیه. 
الاصل : الدلیل» مثل قولهم: أصل هذا الحکم من الکتاب آية کذا» ومن السنة حدیث کذا. 
قال الشوكاني : والأوفق بالمقام الرابع. انظر : «ٍرشاد الفحول» ص ۰1۷ واشرح الکو کب المنیر»: (۳۹/۱). 
)٢(‏ ومذا التعریف قريب من تعریف الغزالي حیث قال: هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المکلفین 
خاصة. 
وعرفه الآمدي بأنه: العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال. 
وقال الطوفي: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. 
وقال السبكي : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
وهو ما مشى عليه جل المتأخرين. انظر : (المستصفی): (۰)۳9/۱ و«الإحكام» للآمدي: 2)5١/١(‏ 
واشرح مختصر الروضة»: (۰)۱۳۳/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۸۳ 
(۳) وهذا التعریف لاصول الفقه بالمعنی العَلّمي» وهو مختصر لتعریف الغزالي» حيث قال في تعریفه : هو عبارة 
عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصیل. 
وعرفه البيضاوي: بأنه معرفة دلائل الفقه (جمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 


روضة الناظر وچنة المناظر 


«النكاح بلا ولی». 

والأصول لا يُتعرّض فيها لآحاد المسائل الا على طريق ضرب المثال كقولنا: «الأمر 
يقتضي الوجوب» ونحوه» فبهذا يخالف آصول الفقه فروعه. 

ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية» والمقصود: اقتباس 
الأحكام من 37 


يي چہ الى 


= وقال السبكي: أصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية» وقيل : معرفتها. 
وقال الطوفي: هو العلم بالقواعد التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
التفصيلية. وهو ما رجحه الشوكاني. 
قال الشنقيطي : التحقيق أن الأدلة نفسها ليست أصولاً» لأنها موضوع الفنء وموضوع الشيء غيره 
ضرورة» وكذا معرفة الدلائل ليست هي الأصول على التحقيق. 
والحق أن من عرّف أصول الفقه أنه لقبي. وهو كونه عَلَّماً على هذا الفن» قال أصول الفقه: العلم أو 
المعرفة أو الادراك. ومن عرفه على أنه إضافي قال: أصول الفقه أدلة الفقه. 
انظر : «المستصفى»: 2)55/١(‏ واالمنهاج» للبيضاوي ص۰۱۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۷۸/۱۱۱) واشرح مختصر الروضة»: (۰)۱۲۰/۱ و«إرشاد الفحول» ص۰4۸ وانثر الورود؛ ص ۱۵. 
(۱) حدیث «لا نکاح إلا بولي» آخرجه أبو داود: ۰۲۰۸۵ والترمذي: ۱۱۹ء وابن ماجه: ۱۸۸۱ء وأحمد: 
EDD‏ من حدیث أبي موسی الأشعري نل وهو صحیح. 
واستدل الجمهور بهذا الحديث على أنه لا يجوز النكاح بلا ولي» وخالف الحنفية في ذلك. انظر «المغني» 
لابن قدامة: (9/ .)۳٤٤‏ 
(۲) آي : أن نظر الأصولي في الأدلة الإجمالية» هو: تبيين الأدلة الصحيحة التي یستطیع الفقيه عن طريقها 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 


الم قد م2 (۱) 


[مقدمة في علم المنطق] 

اعلم أن مدارك العقول تنحصر في : «الحد» و«البرهان»؛ وذلك لأنَّ إدراك العلوم على 
ضربین : 

إدراك الذوات المفردة: کعلمك بمعنی «العالم» و«الحادث» واالقدیم»۳. 

والثاني : ادراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفياً وإثباتاً. 

فانك تعلم آولاً معنی «العالم» و«الحادث» و«القديم» مفرد ثم تنسب مفرداً إلى مفرد؛ 
فتنسب «الحادث» إلى «العالم» بالاثبات فتقول : «العالم حادث». وتنسب القدیم إليه بالنفي» 
فتقول : «العالم لیس بقدیم». 

فالضرب الأول : یستحیل التصدیق والتکذیب فیه؛ إذ لا یتطرّق الا إلى خبرء وأقل ما 
یتر کب منه الخبر مفردان. 

والضرب الثاني : یتطرّق إليه التصدیق والتکذیب. 

وقد سمّی قوم الضرب الأول تصوّراً والثاني تصديقاً. وسمّی آخرون الأول: معرفة» 
والثاني: علماً. وسمّى النحويون الأول: مفرداًء والثاني: جملة. 

وينبغي أن بُعرف البسيط قبل مرگبه ؛ فإنَّ من لا يعرف المفرد كيف يعرف المرگب؟ ومن لا 


يعرف معنى «العالم» و«الحادث»؛ كيف يعرف أن «العالم حادث»؟ 


(۱) هذه هي المقدمة المنطقية التي وعد بها المصنف في بداية الكتاب» وقد ذكرت في بعض النسخ دون بعض» 
ولعل السبب في ذلك كما قال الطوفي : أن الشيخ إسحاق العلثي عاتب أبا محمد في إلحاقه هذه المقدمت 
وأنكر عليه» فأسقطها من «الروضة» بعد أن انتشرت بين الناس» فلهذا توجد في نسخة دون نسخة. 
قال ابن بدران: وهل هذه المقدمة إلا بيان اصطلاحات تشتد الحاجة إلى معرفتها في العلوم» ولا سیّما في 
فن الأصول» وخصوصاً في القياس» وليست هي من المنطق المختلط بالفلسفة حتى يقال: إن الضرر يأتي 
من جهتها» وعندي أن الضرر الذي ينتج من حذفها أشد من الضرر المزعوم الذي يأتي من ذكرها. اه. 
انظر: اشرح مختصر الروضة»: (۱/ ۱۰۰ وانزهة الخاطر»: (۱6/۱). 

)٢(‏ المقصود بالإدراك: هو تصور ماهية الشيء بلا حكم عليها بنفي ولا إثبات. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


ومعرفة المفردات قسمان: 

أؤلي : وهو الذي يرتسم معناه في النفسء من غير بحث وطلب ك«الموجود» و«الشيء». 

ومطلوب : وهو الذي ذل اسمه منه على أمر جُمْلي غير مفصّل”". 

و[الضرب] الثاني قسمان أيضاً : 

أوّلي : كالضروريات”". 

ومطلوب : کالنظریات"". 

فالمطلوب من المعرفة لا یقتتص إلا بالحَد والمطلوب من العلم لا يقتنص الا بالبرهان» 
نللك 8ا ضارة العقول سی فا 


فصل 
[أقسام الحد] 
۶ ینقسم ثلاثة آقسام : (حقيقي 4 وارسمي»۰ و«الفظي»" . 


(۱) ویسمی بالنظري» وهو: الذي یحتاج لمعرفة وفهم معناه إلى تأمل ونظر مثل العقل» آما الأولي فیسمی 
الضروري» وهو : الذي یعرف بدون تأمل ونظر؛ مثل الکتاب» والقلم. 

(۲) وهو: ما يدركه الانسان بالضرورة بدون تأمل وفکر : مثل إدراك وقوع النسبة في قولنا : الثلائة نصف الستة» 
والنار محرقة. 

(۳) وهو : الذي لا یفهم معناه ولا يدرك إلا بالبحث والطلب والتفکیر» مثل : إدراك وقوع النسبة في قولنا: 
العالم حادث. 

(6) وللتوسع آکثر في هذا المبحث انظر: «محك النظر٤ء‏ وامعیار العلم» للغزالي. 

)٥(‏ الحد لغة: المنع» ومنه سمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع من دخول الدارء وسمي التعریف حتاً؛ لأنه یمنع 
غير آفراد المعرف من الدخول» ويمنع آفراد المعرّف من الخروج. «المصباح المنیر»: (منع). 
والحد اصطلاحا : هو تعریف ماهية الشيء؛ بجنسه وفصله. 
فقولنا : بجنسه یشمل : الجنس الاعلی وما تحته النوع» فان النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته» ولکن 
الأولی أن يذكر في الحد والرسم» الجنس الأقرب. 
وقولنا : بفصله: هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يقهم الشيء بدون فهمه ؛ کالنطق النفساني للانسان. 
انظر : «تقریب الوصول» ص ۱8۲. 

)٦(‏ وإنما انحصر في الاقسام الثلائة؛ لأنه !ما أن یکون بحسب اللفظ» أو بحسب المعنی آما الأول: فهو الحد 
اللفظي» وأما الثاني : فلا یخلو ما أن یکون مشتملاً على جمیع الذاتیات أو لاء فان اشتمل علی جمیع 
الذاتيات فهو الحد الحقيقي» وان لم يشتمل على ذلك فهو الحد الرسمي. 


مقدمة في علم النطق: فصل في آقسام الحد 


فالحقيقي هو : القول الدال على ماهية الشيء. 

والماهية: ما یصلح جواباً للسوال بصيغة : «ما هو؟». 

فان صِيّْ السوال التي تتعلّق بأمهات المطالب أربعة : 

أحدها : «هل»؛ يطلب بها إما أصل الوجود؛ وا صفته ۲ 

والثاني : «لم»؛ سژال عن العلت جوابه بالبرهان. 

والثالث : «أي»؛ يطلب بها تمییز ما حرف جملته”". 

والرابع : «ما»؛ وجوابه بالحد”". 

وسائر صِيّغْ السوال؛ ك«متى» و«آیّان» و«آین» یدخل في مطلب «هل»؛ إذ المطلوب به صفة 
الوجود. 

والكيفية : ما یصلح جواباً للسؤال ب: «کیف»"*. 


والماهیة: تتر کب من الصفات الذاتیة؟, 


(۱) هذه الصيغة يطلب بها آمران: ما أصل الوجود. کقول القائل : هل واجب الوجود موجود؟ وإما أن يطلب 
حال الموجود وصفته کقول القائل : هل الله تعالی متکلم وآمر وناو؟. 

(۲) وهو الذي يطلب به تمییز ما عرف جملته عما اختلط به» كما إذا قیل : ما الشجر؟ فقيل : انه جسم » فينبغي 
أن يقال : أي جسم هو؟ فیقول: نام. (ب). 

(۳) صيغة «ما» يطلب بها ثلائة آمور : ۱ 
١-أن‏ يطلب شرح اللفظ» كما يقول من لا يدري العقار : ما العقار؟ فیقال له : الخمرء إذا کان یعرف لفظ الخمر. 
١‏ - أن يطلب لفظاً ممیزاً يتميز به المسوول عنه عن غيره بکلام جامع مانع» کقول القائل : ما الخمر؟ 
فیقال : هو المائع الذي یقذف بالزبد ثم یستحیل إلى الحموضة ویحفظ في الدّن» والمقصود أن لا یتعرض 
لحقيقة ذاته» بل یجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر» بحيث لا یخرج منه خمر» ولا یدخل 
فيه ما لیس بخمر. 

۳ أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته» کمن يقول: ما الخمر؟ فیقال : هو شراب مسکر معتّصّر من 
العنب» فیکون ذلك کاشفاً عن حقیقته. ثم یتبعه لا محالة التمییز. «المستصفی»: (4۸/۱). 

)٤(‏ وقوله : «الکیفیة» معطوف على الماهیة». وهذا منه إشارة إلى أن ما یترکب منه القول الشارح ما ذاتي» وهو 
الجنس والفصل والنوع» وإما عرضي ؛ وهو الخاصة والعرض العام» فعبّر عن الثاني بالماهية» وعن 
العرضي بالكيفية. (ب). 

(۵) إن الحاد (المعرف) ينبغي أن یکون بصیراً بالفرق بين الصفات الذاتية» واللازمةء والعَرّضيةء وذلك غامض» 
فلابد من بيانه» فیقال : المعنی إذا سب إلى المعنی الذي یمکن وصفه به وُجد بالاضافة إلى الموصوف = 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


والذاتي : تر ف جقیهه تشه بعرلا رٹ سا 
كالجسمية للفرس» واللونية للسواد؛ إذ من د فَهِمّ «الفرس» فهمَ جسماً مخصوصا فالجسمية 
داخلةٌ في ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود؛ والعقل لو قَدّر عدمها بطل وجود الفرس 
ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس. 

والوصف اللازم: ما لا يفارق الذات» لکن قَهُمْ الحقيقة غير موقوف عليه ك«الظل للفرس 
عند طلوع الشمس» فإنه لازم غير ذاتي؛ إذ قَهُمُ حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه» وكون 
الفرس مخلوقةء أو موجودق أو طويلة» أو قصيرة كلها لازمة لها غير ذاتية» فإنك تفهم حقيقة 
الشيء وإن لم تعلم وجوده. 

و[أما] الوصف العارض: فما ليس من ضرورته أن يلازم» بل تتصور مفارقته؛ إما سریعاً 
کاحمرۃ الخجل)؛ أو بطیتاً ک«صفرة الذهب». و«الصبا» و«الكهولة» و«الشيخوخة» أوصافٌ 
عَرَضية؛ إذ لا يقف فَهُم الحقیقة على فهمهما وتتصور مفارقتها. 

ثم الأوصاف الذاتیة تنقسم إلى : «جنس» وافصل». 

فالجنس هو: الذاتي المشترك بين شيئين فصاعداً مختلفين بالحقيقة » ثم هو منقسم إلى : 

-١‏ عام لا أعم منه ک«الجوهر) ينقسم إلى الجسم ) واغير جسم»» و«الجسم)» ینقسم «نام» 
و(غیره» و«النامي» ينة ینقسم إلى : «حیوان» واغیر حیوان»» و«الحیوان» بنة ینقسم إلى : «آدمي» و«غيره». 

-٢‏ والی خاص لا آخص منه ک-«الانسان»۰ ولا آعم من «الجوهر» لا «الموجود» ولیس بذاتي. 
ولا آخص سالفا ال E‏ الطرل هلق وکا تر جع و 


= إما ذاتباً له» ویسمی صفة نفس» وإما لازماً ویسمی تابعاًء وإما عارضاً لا يبُعد أن ینفصل عنه في الوجود. 
«المستصفی»: .)59/١(‏ 
فلا بد من إتقان هذه المقدمة فانها نافعة في الحد والبرهان جميعاً» وقد ذکر المصنف هذه الصفات والأمثلة 
عليهاء وبدأ بالصفات الذاتية. 

(۱) الذاتي ینقسم إلى عام ویسمی «جنساً»» وإلی خاص ویسمی «نوعاً»؛ فان کان الذاتي العام لا آعم منه سمي 
«جنس الأجناس)ء وان كان الذاتي الخاص لا آخص منه سمي انوع الأنواع». 
فالحیوان مثلاً جنس فوقه جنس هو الجسم النامي» وفوقه الجسم» وفوقه الجوهر» فالأجناس تترتب 
متصاعدق آما الأنواع فانها تترتب متنازلة» بأن یکون نوع تحته نوع » کالجسم مثلاً فإنه نوع اضافي» تحته نوع 
وهو الجسم النامي وتحته الحیوان وتحته الانسان» فالانسان نوع الأنواع» والجوهر جنس الاجناس. (ب). 


مقدمة في علم النطق: فصل في آقسام ا حد 


والفصل : ما یفصله عن غيره ويميّزه به» ك«الإحساس في الحیوان» فانه يشارك الأجسام في 

الجسمية» و«الإحساس» يفصله عن غيره. 
[شروط الحد الحقيقي] 

فيشترط في الحد : 

أن یذکر [فیه] «الجنس» و«الفصل» ها 

وينبغي أن یذکر الجنس القریب "۳ ؛ لیکون أدلٌ على الماهیة؛ فانك ان اقتصرت على ذکر 
البعید بعدت وان ذکرت القریب معه كررّت. فلا تقل في حَذٌ الآدمي: «جسم ناطق» بل «حیوان 
ناطق». وقل في حذ الخمر : (شراب مسکر». ولا تقل : الجسم مسکر). 

ثم ينبغي أن یقڈُم ذکر الجنس على الفصل ۰۳ فلا تقل في حَذٌ الخمر : «مسکر شراب" بل 
العكس» وهذا لو ترك لشوّش النظم ولم يخرج عن الحقيقة. 

وإذا کان للمحدود ذاتيات متعدّدة فلا بد من ذکر جمیعها؛ لیحصل بیان الماهية *. 

وينبغي أن یفصل بالذاتیات؛ لیکون الحد حقیقیاء فان عسر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم؛ 
لكي يصير رسمیّ وأكثرٌ الحدود رسمية لعُسر درك الذاتیات . 

واحترژ من إضافة الفصل إلى الجنس» فلا تقل في حَذٌ الخمر: «مسکر الشراب» فیصیر 
الحد لفظیاً غیر سرک 


(۱) یشترط في الحد عدة شروط ؛ آولها : أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصل. فإذا قال لك قائل مشیراً إلى ما 
ينبت من الأرض ما هو؟ فلابد أن تقول جسم » لکن لو اقتصرت عليه بطل عليك بالحجر فتحتاج إلى الزيادة» 
فتقول : نام فتحترز به عما لا ینمو فهذا الاحتراز یسمی فصلاً إذ فصلت به المحدود عن غیره. (ب) . 

(۲) هذا هو الشرط الثاني. 

(۳) وهو الشرط الثالث. 

(۶) الشرط الرابع : إذا كان للمحدود ذاتیات متعددة فلابد من ذکر جمیعها وان كانت ألفاً» ولا تبالي بالتطویل 
لیحصل بيان الماهية» ولکن ينبغي أن تقدم الاعم على الأخص. (ب). 

)٥(‏ الشرط الخامس: مثاله إذا قیل : ما الأسد؟ قلت سبع أبخرہ لیتمیز بالبَخّر عن الکلب. فان البَخّر من خواص 
الأسد ولکنه من الخواص الخفية» ولو قلت شجاع عریض الاعالي» لکانت هذه اللوازم والأعراض آقرب 
إلى الفهم ؛ لأنها أجلى. (ب). 

)٦(‏ هذا هو الشرط السادس. 


04 روطة الناظر وجّنة المُناظر 


وأبعد من هذا: أن تجعل مكان الجنس شیئاً كان وزال» فتقول - في الرّماد -: «خشب 

محترق» فان الرّماد لس e‏ 
[الحد الرسمي وشروطه] 

وأما الحد الرسمي فهو : اللفظ الشارح للشيء بتعدید أوصافه الذاتية واللازمة بحیث یرد 
وینعکس» كقوله في حَدٌ الخمر: «مائع يقذف بالرَبّد» يستحيل إلى الحموضة. ويُحفظ في 
الدُنہ'''. تجمع من عوارضه ولوازمه: ما يساوي بجملته الخمر» بحيث لا يخرج عنه خمر ولا 
يدخل فيه غير خمر". 

واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة*. 

ولا يحدٌ الشيء بأخفى منه» ولا بمثله في الخفاء. 

ولا تح شيئاً بنفي ضذهء فتقول في الزوج: «ما ليس بفرداء وفي الفرد: «ما لیس بزوج» 
فيدور الأمی ولا يحصل بيان" . 

واجتهذ في الإيجاز ما استطعت» فان احتجت فاطلب منها ما هو أشدّ مناسبة للغرض”". 


(۱) وهو الشرط السابع والأخيرء وهذه الشروط السبعة للحد الحقيقي؛ لو اختل شرط منها لخرج الحد عن كونه 
معربًا عن حقيقة الشيء. 

(۲) الدَّن: كهيئة الحُبّء إلا أنه أطول منه وأوسع رأساًء والجمع (دنان). «القاموس المحيط»: (دنن). 

(۳) بدأ المصنف ۔ رحمه الله بذكر شروط الحد الرسمي: 
فالشرط الأول: أن یکون الحد مطردًا منعكساًء أي : إذا وجد الحد وجد المحدود. وإذا دم الحد دم 
المحدود. 

)٤(‏ الشرط الثاني : ويلزم من ذلك أن لا يحد شيئاً بلازم غير معروف؛ لأن الخفي لا يعرف به» كما إذا قيل: ما 
الأسدء فقلت: سبعٌ آبخر فإنه وان كان يتميز بالبَخّر عن الكلب لان البَخَر من خواصه؛ لكنه من الخواص 
الخفية» ولو قلت شجاع عريض الأعالي» لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى الفهم لانها أجلى. (ب). 

)٥(‏ هذا هو الشرط الثالث والرابع. 

)٦(‏ الشرط الخامس: وذلك أنه لا يفهم معنى الزوج إلا بعد فهم الفرد ولا الفرد إلا بعد فهم الزوج» فهذا هو 
معنى الدورء فلا يحصل به البيان» والرسم أو الحد إنما وضع للبيان فلا یحصل المقصود. 

(۷) الشرط السادس: فان أعوزه النص ولم يجد إلا الاستعارة؛ فليطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة 
للغرض والمطلوب. 
وهناك شرط آخر ذكره الغزالي» وهو أن يحترز من الالفاظ الغريبة والوحشية» والمجازية البعيدة 
والمشتركة المترددة. «المستصفی»: /١(‏ 05). 


مقدمة في علم المنطق: الحد اللفظي وشروطه 


[الحد اللفظي وشرطه] 

وآما الحد اللفظي فهو: شرح اللفظ بلفظ آشهر منه» کقوله في العقار: «الخمر» وفي 
اللیث : «الأسد». ویشترط : أن یکون الثاني أظهر من الأول. 

واسم الحدٌ شامل لهذه الأقسام الثلاثة» لکن الحقيقي هو الأول» فان معنی الحد یقرب من 
معنی حد الدار» وللدار جهات متعذدة إليها ينتهي الحد. فتحدیدها بذکر جهاتها المختلفة 
المتعدّدة التي الدار محصورة بها مشهورة. فاذا سأل عن حَدٌ الشيء فکأنه يطلب المعاني 
والحقائق التي باتتلافها تتم حقيقة ذلك الشيء وتتمیز به عما سواه فلذلك لم یسم «اللفظي» 
و(الرسمی) EES‏ 

وسّمّيَ الجميع باسم الحد؛ لانه جامع مانع "۲ إذ هو مشتق من المنع» ولذلك سُميَ البواب 
حدّاداً؛ لمنعه من الدخول والخروج. فحَذٌ الحَدٌ إذاً هو: اللفظ الجامع المانم . 

واختلف في حدٌّ الحد الحقيقي» فقيل : هو اللفظ المفسّر لمعنی المحدود على وجه یجمع 
ویمنع. وقیل : القول الدالٌ على ماهية الشي». وحدّه قوم ب: أنه نفس الشيء وذاته. 

وهذا لا معارضة بینه وبين ما ذکرناه؛ لکون المحدود - هاهنا - غير المحدود نّم وانما یقع 
التعارض بعد التوارد على شيء واحد"". 

بيانه : أن الموجود له في الوجود آربع مراتب: 

الأولى : حقیقته في نفسه. 

الثانية : ثبوت مثال حقیقته في الذهن وهو المعبرٌ عنه بالعلم. 
)١(‏ وذلك لأن الحد الرسمي واللفظي موونتهما خفيفة كما قاله الغزالي إذ طالبهما قانع بتبدیل لفظ العقار 

بالخمر» وتبدیل لفظ العلم بالمعرفت أو بما هو وصف عَرَضي جامع مانع» وإنما العویص المتعذر هو 

الحد الحقيقي» وهو الکاشف عن ماهية الشيء لا غیر. (ب). 
(۲) أي : جامع لأفراد المحدود» ومانع من دخول غیره فيه» وبعضهم يعبر عنه بالاطراد والانعکاس. 
(۳) معناه أن هذه الاقوال الثلائة المذکورة في حد الحد لا معارضة بينها وبين ما ذکره من أن حد الحد هو 


الجامع المانع» وذلك لأن كل واحد ذکر للحَدٌ حدّاً باعتبار غير ما اعتبره الثاني» والمعارضة لا تکون الا 


إذا تواردت الحدود على محدود واحد» پاعتبار واحد. (ب). 


روضة الناظر وجنه المناظر 


الثالثة : اللفظ المعبر عمّا في النفس. 

الرابعة : الكناية عن اللفظ. 

وهذه الأربعة متوازية متطابقة. فإذاً: المحدود في أحد الجانبين غير المحدود في الآخرء فلا 
معارضة بینهما " والله أعلم. 

فصل 
[تمعر البرهان على صحة الحد] 

0 العلم "أن الخد لا یمنم؛ لتعذر البرهان علی صحته؛ فان انفد اقل ما 
یترگب من مفردين» فیحتاج في البرهان عن کل مفرد إلى حدٌ یشتمل على مفردین ثم يتسلسل 
ذلك إلى أن يصيرٌ إلى الأوليات المعلومة ضرورة. لکنْ قل ما يمكن إنهاؤه إليهاء والنظر وضع 
للتعاون على إظهار الحق فلا یوضع على وجه لا یمکن إثباته أو يعسر 

۹2 0 ۳ فان عد الميجدل عن تفن 
حَدٌ المعترض كان منقطع وان آبطله ؛ صح خده. 

مثاله : قولنا - في حدٌ الغصب -: «إثبات اليد العادية على مال الغیر». 

فربما قال الحنفي: لا نسلّم أنَّ هذا هو حدٌ الغصب. قلنا: هو مظرد منعکس» فما الحدٌ 
عندك؟ 


فيقول: «إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحمّة). 


(۱) أشار المصنف إلى أن من قال: حَدٌ الحدٌ هو اللفظ الجامع المانع» حده باعتبار حقيقته في نفسه» ومن قال 
هو اللفظ Sa‏ نظر إلى مثال حقيقته في الذهن» ومن قال هو القول الدال على 
ماهية الشيء؛ نظر إلى اللفظ المعبّر عما في التفس» ومن قال بأنه نفس الشيء وذاته حدٌ به الكناية عن 
اللفظ فالحدود الاربعة متوازية متطابقة فینتج من هذا أن المحدود في أحد الجانبین غير المحدود في 
الجانب الآخر؛ فلا معارضة بینهما. (ب). 


() أهل هذا العلم یقصد بهم أهل المنطق. 
(۳) النقض : هو وجود العلة وعدم الحکم والمعارضة : مقابلة الخصم للمستدل بمثل دلیله أو بما هو أقوى منه. 
«الحدود» للباجي ص4 ۰۱۲ وسيأتي زيادة بیان لهما في قوادح العلة إن شاء الله. 


مقدمة في علم النطق: فصل في تعریف البرهان 


قلنا : یبطل بالغاصب من الغاصب؛ فانه غاصب يضمن للمالك ولم يرل اليد المحقة؛ 

فانها كانت زائلة ۳" [والله آعلم]. 
فسل 
[تمریف. (لبرهان] 

في البرهان وهو : الذي يتُوصّل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر. 

وهو: عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفاً مخصوصاًء بشرط يلزم منه رأيٌ هو مطلوب 
الفاظن وقشمی هذه الافاویل لات 

ویتطرّق الخلل إلى البرهان: من جهة «المقدّمات تارة»؛ ومن جهة «الترکیب تارة) وامنهما 
تارة». 

على مثال «البیت المبني»: تارة یختل؛ لعوج الحیطان وانخفاض السقف إلى قرب من 
الارض. وتارة؛ لشعث اللبنات» أو رخاوة الجذوع وتارة لهما جميعاً. 

فمن يريد نظم البرهان یبتدی أولاً بالنظر في الأجزاء المفردة» ثم في المقدّمات التي فیها 
النظم والترتیب. وأقل ما يحصّل منه المقدمة: مفردان. وأقل ما يحصّل منه البرهان : مقدمتان؛ 
ثم یجمع المقدمتین فیصوغ منهما برهاناً» وینظر كيفية الصياغة. 


(۱) بيانه : أن المستدل یقول للخصم : قد زدت وصفاً وهو الإزالة» فلننظر هل یمکننا أن نقدر على اعتراف 
الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف. فان قدرنا عليه كأن یقول الزيادة محذوفةء وذلك بأن يقول: 
الغاصب من الغاصب یضمنه للمالك» وقد آثبت اليد العادية» وما آزال المحقة بل المزال لا یزالء وکان 
الأول قد آزال اليد المحقةء فهذا طریق قطع النزاع. (ب). 

(۲) قوله «آقاویل» جمع یوهم أن القیاس لا یترکب إلا من ثلاث قضايا فاکٹرء بناء على ما هو المشهور من أن 
أقل الجمم ثلاثة» ولیس بصحيحء والمَخلص من هذا الاشکال أن أهل هذا الفن اصطلحوا على أن مبدأ 
الجمع من الاثنين» كما هو القول الثاني» فالمراد بالقضايا عندهم ما فوق قضية واحدة. (ب). 


روضة الناار وجنة المناظر 


فصل 
[دلالة الألفاظ على المعاني] 

واعلم أنَّ دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقةء والتضمّنء واللزوم. 

كدلالة لفظ «البيت» على معنى البیت(؟. 

والتضمّن: كدلالته على السقف. ودلالة لفظ «الإنسان» على الجے'''. 

واللزوم : كدلالة لفظ «السقف» على الحائط ؛ إذ ليس جزءاً من السقف؛ لكنه لا ينفك عنهء 
فهو كالرفيق الملازم'''. 

ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم؛ لأن ذلك لا ينحصر في حَدّ؛ إذ السقف 
يلزم الحائط والحائط الأسّ» والأسنَ الأرض فلا ينحصرء بل اقتصر على الأوین : «المطابقة» 
و«التضمن). 

ثم اللّفظ ينقسم إلى : 

ما يدل على مین ك«زيد» و«هذا الرجل». وحله: «اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه 
إلا ذلك الواحد». 

وإلى ما يدل على واحد من آشیاء كثيرة نتفق في معنی واحد یُسمّی «مطلقاً؛» کقولنا : (فرس» 
وارجل». فزن دَخَلّتَ عليه الألف واللام صار عامَاً یتناول جمیع ما یقع عليه ذلك . 

فان قيل : ف«السماء» و«الأرض» و«الاله» و«الشمس؟ و«القمرا مدلولها مفرد مع الالف 
واللام. 


(۱) هذا مثال دلالة المطابقة» معناه أن لفظ البیت يدل على تمام معناه» لا يزيد عنه ولا ينقص» أي: لا يزيد 
اللفظ على المعنی» ولا يزيد المعنى على اللفظ» فهما متطابقان. 

(۲) أي : دلالة لفظ «البيت» على السقف فقط؛ لأن البيت متضمن للسقف. وكذلك دلالة لفظ «الإنسان» على 
الجسم؛ لأن الجسم جزء من الانسان. 

(۳) والمعتبر في دلالة الالتزام: اللزوم الذهني» وهو کون الشيء مقتضیاً للآخر في الذهن» بمعنى كلّما تحقّق 
الملزوم في الذهن تحتّق اللازم فيه 

(4) يعني أن الاسم المفرد في لغة العرب إذا أدخل عليه الالف واللام» کان لاستغراق آفراد الجنس» كالكتاب 
والميزان» وقد يسمى لفظاً عامّاً» ويقال الألف واللام للعموم. (ب). 


مقدمة في علم النطق: فصل في دلالة الألفاظ على العاني (a)‏ 


قلنا: امتناع الشركة لم يكن لوضع اللّفظ» بل لاستحالة وجود المُشارِك؛ إذ «الشمس في 

الوجود واحدة» ولو فرضنا عوالم في کل واحد شمسٌ؛ كان قولنا: «الشمس» شاملاً للکل. 
[أقسام الألفاظ] 

ثم تنقسم الألفاظ إلى : «مترادفة» وامتباینة» و«متواطئة») و«مشتركة». 

فالمترادفة: آسماء مختلفة لمسمّى واحد» ك«الليث)» و(الأسد)ء ولالعقار» و«الخمر). 

۳ كان خا يدل على المسمّی مع زيادة لم يكن من المترادفة» ك«السيف» و«المهنّد) 
و«الصارم»» فان «المهئّد» يدل على «السیف» مع زيادة نسبته إلى الهند» و«الصارم» يدل عليه مع 
صفة الحدّة. فخالف إذاً مفهومه مفهوم السيف. 

و[أما] المتباينة : [ف] الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة» ک«السماء» و«الأرض» وهي 
الأكثر. 

و[أما] المتواطئة : فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متّفقة بالمعنى التي وضع 
الاسم عليهاء ک-«الرجل» پنطلق علی (زید» و(عمروا» واالجسم» ينطلق عليهما وعلى (السماء) 
و«الأرض» لاتفاقها في معنى الجسمية. 

و[أما] المشتركة: فهي الأسماء المنطلقة على مسمّیات مختلفة بالحقيقة» ك«العين» 
ل«العضو الباصر» و«الذهب» 

وقد یقم علی ا ك«الجلل»: ل«الكبير» و«الصغير). و«البَؤْن): ل«الأسود» 
و(الأبیض)۔ و«القرء» : ل«التحيض» و«الطهر). و«الشّفْق»): ل«البياض» و(الحمرة». 

وقد یقرب المشترك من المتواطئ؛ ك«الحي» يقع على «الحیوان» و«النبات» [ف] یظن أنه من 
المتواطی وهو من المشترك؛ إذ المراد من حياة النبات الذي يحصل به نماؤه» ومن الحیوان 
الذي يحسل به ويتحرّك بالإرادة» فيسمّى هذا مشتبها. 


() آي: أن لفظ «العين» مشترك بين معاني كثيرة» منها العين الباصرةء والذهب» ويطلق أيضاً على العين 
الغوارة » والجاسوس وغیر ذلك. 

(۲) المتضادان: لا يمكن أن یجتمعا معاًء لکن یمکن أن یرتفعا معاً. مثل السواد والبیاض» آما المتناقضان : فلا 
يمكن أن يجتمعا معاء ولا يمكن أن يرتفعا متا کالوجود والعدم. 
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و«المختار» يطلق على القادر على الفعل وتركه» فلذلك يصح تسمية المكرّه مختاراء ويطلق 
على من [بْخلّی في استعمال قدرته ودواعي ذاتہ]''' فلا تُحرّك دواعيه من خارج» وهذا غير 
موجود فى المکره» فلیفهم هذا" . 

وله نظائر في النظریات تاهت فیها عقول کثیر من الضعفاء فليستدل بالقلیل على الکثیر. 


۲ ۳( 
فصل 


في (لنظر في المعاني 

سیب الإدراك يسمى و والمعاني المدركة ثلاثة: «محسوسة» و«متخیلة» وامعقولة». 

ففي حَدّقتك معنی تميّزت به عن الجبهة حتى صرت تُبِصرٌ بها تسمّی : قوة باصرة"۳. 

وشرط البصر: وجود المبصّرء فإذا آبصرت شيئاً فهو محسوس بحاسة البصرء فإذا انعدم 
المبصّر انعدم الإبصار. 

وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليهاء فيسمّى ذلك تخيِّلاً» فغيبة الشيء تنفي الإبصار 
ولا تنفي التخیّل"۶. 

ولما كنت تح التخيّل في دماغك. فاعلم أنَّ في الدماغ غريزةً وصفةً تهيء للتخيّل» تباین 
بها بقية الأعضاء كمباينة العين لها. 


.)۷۸/۱( وفي بعض النسخ «تحكم قدرته في استعمالهاء وما أثبته موافق اللمستصفى»:‎ )١( 

(۲) لفظ «المختار» مشترك ويطلق على معنیین : 
الأول: قد يجعل لفظ «المختار» مرادفاً للفظ القادر ومساوياً له إذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة 
الموجودة كالمحمولء فيقال هذا عاجز محمول» وهذا قادر مختار» فيصدق المختار على المكره. 
الثاني : قد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته بلا تحرك دواعيه من خارج» وهذا 
يكذب على المكره ونقیضه. وهو أنه ليس بمختار يضدق عليهء فيصدق عليه أنه مختار وأنه غير مختار» 
ولكن بشرط أن يكون مفهوم المختار المنفي غير مفهوم المختار المثبت. (ب). 

(۳) قال ابن بدران: واعلم أن هذا البحث فلسفي بحت. ولا آدري ما كان الحامل للمصنف على ذكره. «نزهة 
الخاطر»: .)٦٤ /١(‏ 

)٤(‏ الإدراك: هو الإحاطة بالشيء بکمالەء والطريق الموصل إلى تلك الإحاطة بالشيء يسمّى قوة. 

)٥(‏ هذا مثال عن المعاني المحسوسة. 

0( مثال عن المعاني المتخيلة. 
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وهذه القوة يشارك فیها الانسانْ البهيمةء فمهما رأی الفرسُ الشعیر تذگر صورته» فیعرف أنه 
موافقٌ له مستلد لديه» ولو لم تثبّتِ الصورة في خیاله؛ لم یبادر إليه ما لم یجرّه بالُوق مرة 
أخرى. 

ثم فيك قوةٌ ثالئة”'" تباین البهيمةً بهاء تسمّى عقلاً محلّها القلب”'ء تباین قوة التخيّل أشدٌ 
من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار. 

ثم فيك قوة رابعة " تسمى المفگرة» شأنها أن تقدِرٌ على تفصيل الصورة التي في الخیال 
وتقطيعها وتركيبهاء ولیس لها إدراك شيء آخرء بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أن 
يجعلها نصفین؛ نصف إنسان» ونصف فرس» وربما تصوّر إنساناً يطير إذا ثبت في الخيال 
صورةٌ الإنسان والطيران مفرَدَيْنَء والفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفَئ الإنسان» وليس لها 
أن تخترع صورة لا مثل لها. 

فصل 
في تأليف مفردات المعاني 

والتأليف بين مفردين لا يخلو ما أن يُنسب أحدهما إلى الآخر بنفي» أو إثبات؛ کقولنا: 
«العالم حادث» و«العالم ليس بقديم». ويسمّي النحويون الأول: مبتدءاً» والثاني : خبراً. ویسمّیه 
الفقھاء: خکماً ومحکوماً عليہ'''۔ ويُسمّى الجميع : قضية”". 


(۱) بدأ المصنف من هنا في تبيين المعاني المعقولة. 

(۲) هذا ما اختاره المصنف» وهو ما ذهب إليه الكثير من الأطباء والعلماءء وهو منقول عن مالك والشافعي» 
وقيل محله الدماغ وهو المشهور عن أحمد وإليه ذهب أبو حنيفة والمعتزلة» وقيل غير ذلك. انظر: 
(المسودة» ص595» و«الحدود) للباجي ص۱۰۱ و«البحر المحيط»: (۸۸/۱). 

(©) بدأ المصنف في تبيين قوة رابعة» تسمى «القوة المفكرة». 

)٤(‏ ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفاً» والآخر صفة. ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعاً والآخر محمولاً» 
وهو الخبر. والسير هنا جار على مصطلح الفقهاء. (ب). 

(5) فمجموع الحكم والمحكوم عليه قضية» وإذا استعمل في سياق قياس سمي مقدمة» فإذا استفدناهما من 
قياس» سمي المستفاد نتيجة» ومادام غير مستنتج من القياس یسمی دعوى إن كان هناك خصم. ومطلوبا إن 
لم يكن خصم. (ب). 


روضة الناظر وجُنة الغناظر 


والقضایا ربع" : 

قضية في عین؛ نحو : ازید عالم». 

وقضية مطلقة؛ نحو : «بعض الناس عالم». 

وقضية عامة؛ کقولنا : «کل جسم متحيز). 

وقضية مهملة؛ کقوله تعالی : لد الاضَنَ لئی حر [العصر: ؟]. 

وربما وضع بعض المخالطین المهمّلة موضع العامةء کقول الشافعية: «المطعوم ربوي» 
دلیله : ابر والشعير. 

فيقال: إِنْ آردتم کل مطعوم فما دلیله؟ والبُرٌ والشعیر لیس كل المطعومات. وإِنْ آردتم 
البعض. لم تلزم النتيجة؛ إذ يحتمل أن السّمَرجَل من البعض الذي لیس بريوي ۰۳ 

فصل 
[البرهان وأضريه] 
قد كرك آن الیرهال سام لد شمسا اه ول سكو نات الا اقا کات الان 
لادتعا E‏ 


قياساً مجاز؛ اذ حاصله : (دراج خصوص تحت عموم: والقياس : تقدیر شیء ET‏ 


(۱) تنقسم القضية بالإضافة إلى المقضي عليه إلى التعيين» والاهمال» والعموم والخصوص. فهي أربع» وعلة 
هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عیناً مشاراً إليه» أو لا يكون عيناًء فان لم يكن عیناً فإما أن 
يحصر بسور یبیّن مقداره بكليته» فتكون مطلقة عامة؛ أو بجزئیته فتكون خاصة. أو لا يُحصر بسورء فتكون 
مهملة. والسور هو قولك کل وبعض وما يقوم مقامها. «المستصفی»: (۱/ ۸۲). 

(۲) أي: أن المطعوم ربوي» والسَّفَرجل مطعوم فهو إذاً ربوي فان قیل : لم قلت المطعوم ربوي؟ فتقول: دليله 
البر والشعير والتمرء فإنها مطعومات» وهي ربوية» فينبغي أن يقال: فقولك : المطعوم ربوي: أردت به كل 
المطعومات أو بعضها؟ فإن أردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ يمكن أن يكون السّفرجل من البعض الذي 
ليس بربوي» ويكون هذا خللاً في نظم القیاس» وان أردت الكل فمن أين عرفت هذاء وما عدّدته من البر 
والشعير ليس كل المطعومات!. «المستصفى»: (۱/ ۸۳). 

(۳) وذلك لان آکثر أدلة الفقه قائمة على الظنون. 

)٤(‏ لآن القیاس في أصل الوضع تقدیر شيء بشيء آخرء کتقدیر الثوب بالذراع» وحاصل الاقيسة المصطلح- 
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والبرهان على خمسة آضرب : 

الأول: 

قولنا: "كل نبيذ مُسكرء وکل مسكر حرام» فيلزم منه: «أنَّ کل نبيذ حرام» ضرورةٌ متى 
سُلُمت المقدمتان؛ إذ کل عقل صدّق بالمقدمتين [فهر مضطر إلى التصديق] بالنتيجة مهما 
أحضرهما في الذهن. 

ووجه دلالته: أنا جعلنا المسكر صفة للنبيذ» ثم حكمنا على الصفة بالتحريم» فبالضرورة 
يدخل الموصوف فيه. ولو بطل قولنا : «النبیذ حرام» مع كونه مسكراًء بطل قولنا: «کل مُسكر 
حرام». 

ثم اعلم أنَّ کل واحدة من المقدمتین تشتمل على جزأين : «مبتدأه و«خبر»» فتصیر أجزاء 
البرهان آربعة آمور. منها واحد مکرّر في المقدمتين”'' فتعود إلى ثلائة؛ إذ لو بقيت آربعة لم 
تشترك المقدمتان في شيء واحد. 

مثل قولنا : «النبیذ مسكر» واالمغصوب مضمون) [ف] لم ترتبط إحداهما بالأخری. 

٣ ۶ 0‏ ھ+۶' فإنه لو قيل لك : «لم حرمت النبیذ»؟ قلت : «لانه مسکر» ۳ 

ويُسمَّى ما جرى مجری النبیذ : محکوماً علیه. وما جرى مجری الحرام: حکما. 

وما يشتمل على المحكوم عليه: المقدمة الأولی”'' وما يشتمل على الحکم : المقدمة 
الثانية اک 

ولهذا الصَّرْبِ شرطان: 

آحدها : أن تكون الأولى مثبتة» ولو كانت نافية؛ لم تُنتِج. 
ح علیها؛ إدراج خصوص تحت عموم» فالخصوص کقولنا : الخمر مسکر واندراجه تحت العموم کقولنا: 

وكل مسكر حرام؛ إلا أن يقال تسمية ذلك قياساً حقيقة عرضية» وهذا هو الأولى. (ب). 
(۱) المکرر من هذه الأمور الأربعة واحد هو : «المسكر). 
(۲)ولا تقول: لأنه حرامء فما يقترن بقولك «لأنه» هو العلة» وحاصله: أن المنطقيين اصطلحوا على تسمية 

المكرر بالحد الأوسط» والأصوليين سموه علة» ولا مشاحة في الاصطلاح. (ب). 


(۳) وهي قولنا : «كل نبیذ مسكر). 
() وهي : «کل مسكر حرام). 


ر٤‏ روجة الناظر وجنة المناظر 
والثاني : أن تكون الثانية عامة؛ ليدخل فیها المحكوم عليه بسبب عمومهاء فلو قلت: «النبيذ 

مُسکر وبعض المسكر حرام»؛ لم يلرم تحريم النبيك. 
الضرب الثانی : 
أن تکون العلة حُكماً في المقدمتین کقولنا : «لا یل المسلمُ بالكافر؛ لان الکافر غير 

مكافي» كل من یقتل به مکاف» فهنا ثلائة معان: «مٌکاف» وایقتل به» والثالث «الکافر». 

والمكرّر «المکافی» فهو العلة» وهو الحكم في المقدمة الأولى. 
وخاصية هذا النظم : أنه لا ينيج إلا قضية نافية". 
أحدهما : أن تختلف المقدّمتان فى النفى والإثبات. 
والثانی : أن تكون الثانية عامة. 
الضرب الثالث : 
أن تکون العلّة مبتدأ بها فى المقدمتین. وتسمیه الفقهاء نقضاً. 
وینیج نتيجة خاصة"» كقولنا «كل سواد عَرَضِء وكل سواد لون» فيلزم منه أن بعض 

العَرَض لون». 
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ومن الفقه : «کل بر مطعوم» وكل بر ربوي» فیلزم منه : «أن بعض المطعوم ربوي»*. 

(۱) جزء من حدیث أخرجه آبو داود: ۰۲۷۵۱ والترمذي: ۰۱8۱۳ وابن ماجه: ۰۲۹۵۹ من حديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعاً وأخرجه البخاري: 1ل وأحمد: 4 من حدیث علي بن أبي طالب موقوفا. 

(۲) وهذا الضرب لا ينتج إلا بعد رده إلى الشكل الأول» وذلك يحصل إما بعکس کبراه؛ أو بعكس صغراه وجعلها 
کبری؛ ثم تعكس النتيجة» مثال: کل ما يصح بيعه لیس بمجهول الصفة» فينعكس إلى كل مجهول لا يصح بیعه . 
ويعبر الفقهاء عن هذا النظم بالفرق» حيث فرق بين المقدمة الأولى والثانية بالنفي والإثبات. 

(۳) أي: جزئية» فالمؤلف يعبر بالعامة عن الكلية» وبالخاصة عن الجزئية» ومن شرط إنتاج هذا الضرب أن 
تكون صغراه موجبة» وأن تكون إحدى المقدمتين عامة (كلية). 

(8) فتعکس المقدمة الأولی؛ والمثبتة العامة تنعكس مثبتة خاصة. فان صدق قولنا «كل بُرٌ مطعوم» صدق قولنا 
«بعض المطعوم بر فتبقى المقدمة الثانية وهو «آن کل بُرٌ ربوي» ورجع إلى النظم الأول» إذ يصير 
«المطعوم» الذي هو المتکرر مبتدأ في إحدى المقدمتين» خبراً في الاخری. (ب). 
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الضرب الرابع : 

التلازم ۲۲ ومثاله : «إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهّر» ومعلومٌ أنَّ الصلاة صحیحت 
فيلزم : أن المصلي متطهّر). 

أو نقول: ٢إنْ‏ كانت الصلاة صحيحة» فالمصلّي متطهّرء ومعلوم أنَّ المصلّي غير متطهّرء 
فیلزم أن الصلاة غیر صحیحة». 

ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة فیلزم من وجود المشروط» 
وجود الشرط”"2 ومن انتفاء الشرط. انتفاء المشروط. ولا يلزم العکس فلو قال: إن كانت 
الصلاة صحيحة فالمصلّي متطهّر ومعلوم أنَّ المصلي متطهّر؛ لم یصح؛ إذ قد تفسّد الصلاة 
بأمر آخر. 

وکذلك لو قال: «ومعلوم أنَّ الصلاة غير صحيحة» لا یلزم منه شيء؛ إذ لا یلزم من وجود 
الشرط وجود المشروط. ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط. 

وتحقیقه : أنه مهما جعل شيئاً لازماً لشيء» فیجب أن یکون اللازم أعمّ من الملزوم أو 
مساویاً له ؛ إذ ثبوت الاخص یوجب ثبوت الاعَم ضرورةء وانتفاء الأعَمٌ يوجب انتفاء الاخص. 
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ولا يَلزِمُ من ثبوت الاعَم ثبوت الأحَص» ولا من انتفاء الأحَصّ انتفاء الأعَم. 

ومثاله : إذا قلنا : کل حیوان جسم»» فیلزم من ثبوت «الحیوان» ثبوت «الجسم» ومن انتفاء 
(الجسم» انتفاء «الحیوان» ولم یلزم العکس. 

فلذلك قلنا : إنه یلزم من صحّة الصلاة التطهر» ومن انتفاء التطهّر انتفاء الصلاة» ولم یلزم 
من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهّرء ولا من وجود التطهر وجود الصحت لکون التطهر أعم من 
الصلاةء والل أعلم. 


(۱) هذا اصطلاح اخترعه أبو حامد الغزالي وتبعه المصنف. ومعناه أن لا یکون في هذا الضرب علة (حد آوسط) 
ولا حکم ولا محکوم عليه بل تکون فيه مقدمتان والمقدمة الأولی تشتمل على قضيتين» والمقدمة الثانية 
تشتمل على ذکر واحد من تينك القضیتین أو نقیضهما. (ب). 

(۲) فالمشروط : هو صحة الصلاةء والشرط : هو الطهارة. 


) ۱ ( روضة الناظر وجْنة المناظر 


أما إذا كان أحدهما مساوياً للآخر فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفای لاستحالة 
E‏ 

وهذا ظاهر کقولنا : «إن كان زنا الشُحصّن موجوداً فالرّجم واجب'' ومعلوم أن الرَجم 
واجب. فيكون الزنا موجودا ولكنه غير واجب فلا یکون الزنا موجودآً لکن الزنا غير موجود 
فلا یکون الرّجم واجباً)”'۔. وکذلك کل معلوم ۱ 

الضرب الخامس : 

السّبر والتقسیم" "۳ کقولنا : «العالم إما حادث واما قديم » لکنه حادث فليس بقديم» أو لکنه 
قدیم فلیس بحادث أو لکنه لیس بحادث فهو قدیم»۲. 

وفي الجملة : کل نقیضین ينتج |ثباث آحیهما نفي الآخر» ونفيه اثبات الآخرء ولا یشترط 
انحصار القضية في قسمین» لکن من شرطه : استیفاء آقسامه. 

أما إذا لم بُحضّر؛ احتمل أنَّ الحق في قسم آخر. فان كانت ثلاثة» کقولنا: «العدد مساو أو 
أقل» أو آکثر» فإثبات واحد یُنتج نفي الآخرين» ونفي الآخرين نیح إثبات الثالث وابطال 
واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين. 


(۱) يعني : إذا کان اللازم مساوياً للمتقدم آنتج منه آربع تسلیمات» كما في المثال الذي سیذکره المصنف. 

)٢(‏ في «المستصفی»: (۹۱/۱). زیادة: «لكنه موجود. فاذا هو واجب». وهي زيادة ضرورية حتی تستکمل 
التسلیمات الأربع. 

(۳) بیان التسلیمات الاربع : 
أ إن كان زنا المحصن موجوداًء فالرجم واجب؛ ومعلوم أن زنا المحصن موجود؛ فیلزم أن الرجم واجب. 
ب إن كان زنا المحصن موجوداً» فالرجم واجب» ومعلوم أن الرجم واجب. فیلزم أن زنا المحصن موجود. 
ج إن كان زنا المحصن موجوداً» فالرجم واجب ومعلوم أن الرجم غير واجب» فیلزم أن زنا المحصن 
غير موجود. 
د إن كان زنا المحصن موجوداً» فالرجم واجب. ومعلوم أن زنا المحصن غير موجود فیلزم أن الرجم 
غير واجب. 

)٤(‏ مثاله: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» لكنها طالعة فالنهار موجودء لکن النهار موجود فهي إذاً 
طالعةء لكنها غير طالعة فالنهار غير موجودہ لکن النهار غير موجود؛ فهي إذاً غير طالعة. (ب). 

(6) مشى المصنف في هذا على اصطلاح المتکلمین» فانهم يسمّون هذا النوع بهذا الاسم» ويسميه المناطقة 
بالشرطي المنفصل؛ وانفرد الغزالي بتسميته بالتعاند. انظر : «المستصفی»: (۹۱/۱). 

)٦(‏ وفي «المستصفى»: .)٩۱/۱(‏ زيادة: «لکنه ليس بقديم فهو حادث٢ء‏ وذلك لتستكمل التسليمات الأربع. 


رم 
_ حبى هجوج هی 
کے حصن سے 


مقدمة في علم النطق: فصل في مخالفة نظم القياس وأسبابها 


فسل 
[محالفة نظم |لقیاس و[سبابها 

وجمیع الادلة في آقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه» وحیث تذگر لا على هذا النظم. فهو 
ما لقصورء واما لاهمال إحدى المقدمتین. 

ثم ٍهمالهما إما لوضوحهما وهو الغالب في الفقهیات کقول القائل : «هذا يجب رجمه؛ لانه 
زنا وهو محصن» وترك المقدمة الأولی؛ لاشتهارها وهي : «وکل مَن زنا وهو محصن فعلیه الرجم». 

وأكثر أدلة القرآن على هذاء قال تعالی : لو كن فيما ال إلا أله که (الانیاء: ۷۷ فترك 
الإنهما لم تفسدا» للعلم به. 

وکذلك قوله تعالی : #قل لَو کان معا كا یفولوں دا لح ذى الم سياه [الإسراء: 4۲]. 

ثم قد یکون الاهمال للمقدمة الاولی وقد يكون للثانية. وقد تترك إحدى المقدمتین للتلبیس 
على الخصمء وذلك یکون بترك المقدمة التي يَعسُر إثباتهاء أو ینازعه الخصم فیها ؛ استغفالا 
للخصم واستجهالاً له» خشية أن يُصرّح بها فیتنبه ذهن خصمه لمنازعته فیها. 

وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتین» فیقولون في تحریم النبیذ : «النبيذ مسکر؛ فکان 
حراماً کالخمر) ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي ذکرناه» والله آعلم. 

فصل 
[حى (لیقین ومداركه] 

اليقين: ما أَذْعَدَتِ النفسٌ إلى التصديق به وقطعت به » وقطعت بأنَّ قطعها به صحیح» بحيث 
لو حكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل» کقولنا : «الواحد أقل من الاثنين» 
و«شخص واحد لا يكون في مكانين» والا يتصوّر اجتماع ضدّین». 

ولنا حالة ثانية ومي: أن تُصدّق بالشيء تصديقاً جَرْمياً لا تتماری فیه ولا تشعر بنقيضه 
ألبتة» ولو أشعرت بنقيضه [ل] عسر إذعانها للإصغاءء لکن لو ثبتت وأصغت وخكي لها نقيضه 
عن صادق. أورّث ذلك توقفاً عندها. وهذا اعتقاد أكثر الخلق» وكافة الخلق يسمُون هذا يقيناً 


إلا آحاداً من الناس. 


A۸)‏ روضة الناظر وجُنة المناظر 


فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق به وهي تشعر بنقیضه أو لا تشعره لکن إِنْ شَعَرّت به لم 
یتر طبعها من قبوله» فهو يسمّى ظناً. 

وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى» فمن سمع من عَدُل شيئاً سكنت نفسه 
ليه» فإن انضاف إليه ثان زاد السكون حتى يصير يقيناً» وبعض الناس يسمي هذا الظن یقیناً 
يضاً. 


إ 
| 


ومدارك اليقين خمسة : 

الأول: «الأوليات»: وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرّده بها من غير استعانة 
بحس وتخيّل» کاعلم الانسان بوجود نفسه!» و«أن القديم ليس بحادث»» و«استحالة اجتماع 
الضدّین». فهذه القضايا تصادّفٌ مرتسمة في النفس حتى يظن أنه لم يزل عالماً بها ولا يدري 
متى تجدّدء ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرّد العقل. 

الثاني: «المشاهدات الباطنة»: کاعلم الانسان بجوع نفسه» وعطشه وسائر أحواله 
الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس» فليست حشية» ولا هي عقلية؛ إذ تدركها 
البهيمة والصبي» والأوليات لا تكون للبهائم. 

الثالث: «المحسوسات الظاهرة»: وهي المدركة بالحواس الخمس» وهي : «البصر» 
و«السمع» و«الذوق» و«الشم» و«اللمس»» فالمدرك بواحد منها يقيني» كقولنا: «الثلج أبيض» 
و«القمر مستدیر» وهذا واضح. 

لکن يتطرّق الغلط إليها لعوارض. کتطرّق الغلط إلى الابصار لبُعد؛ أو قرب مفرط أو 
ضعف في العين» وخفاء في المرئي. 

ولذلك یری الظل ساکناً وهو متحرك وکذلك «الشمس» و«القمر» واالنجوم» و«الصبي» 
و«النبات» هو في النمو لا شین ذلك. 

وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة منها : الانعكاس كما في المرآة» والانعطاف كما يرى 
ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك. 

الرابع : «التجربيّات»: ویعبّر عنها ب«اطراد العادات»» ك«كون النار محرقة» و«الخبز مشبع» 
و(الماء مروا و«الخمر مسكر» و«الحجر هاوا. وهي يقينية عند من جربها. 


مقدمة في علم النطق: فصل في لزوم النتيجة من القدمتین 


ولیست هذه محسوسة؛ فد الحس شاهد حجراً يهوي بعينه» آما أن کل حجر هاو فقضية 
عامة لم یشاهدها ولیس للح إلا قضية في عين. 

الخامس : «المتواترات»: ك«العلم بوجود مكة وبغداد». ولیس هو بمحسوس؛ نما للحسٌ 
أن یسمعء آما صدق المُخبر فذلك إلى العقل. فهذه الخمسة مدارك الیقین. 

فأما ما یوم أنه منها ولیس منها : 

فالوهمیات ۳ والمشهورات "وهی : آراء محمودة توجب التصدیق بهاء اما شهادة الکل» 
أو الأكثرء أو جماهیر من الأفاضل» کقولك: «الکذب قبیح» واکفران المنعم وإيلام البريء 
قبیح) و(الإنعام وشکر المنعم وانقاذ الهلکی حسن ۰ 

في لزوم النتيجة من المقدمتين 

اعلم أنك إذا جمعت مفردّين ونسبت أحدهما إلى الآخرء كقولك: «النبيذ حرام» فلم يصدّق 
بهما العقل؛ فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فتكون حكماً له» وتنسب إلى 
الخکم فيصير حکماً لها فيصدّق العقل به» فیلزم - ضرورة - التصدیق بنسبة الحكم إلى المحكوم 


عليه. 


بيانه : إذا قال: «النبيذ حرام؟» فمنع وطَلْبَ واسطةء ربما صدّق العقل بوجودها في النبيذ 
وصدّق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة» فيقول: «النبيذ مسكر؟»» فيقول: «نعم» إذا كان 
قد علم ذلك بالتجربة. 
فيقول: «وکل مسكر حرام؟»۰ فيقول: انعم»» إذا کان قد حصّل ذلك بالسماعء فيلزم 
التصديق بأن «النبيذ حرام». 
(۱) وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشاراً إلى جهته؛ وأن موجوداً لا متصلاً بالعالم ولا 
منفصلاً عنهء ولا داخلاً ولا خارجاًء محالء فان إثبات الشيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه 
محال. (ب). 


(۲) وإنما لم تكن من مدارك الیقین؛ لأنها تارة تكون صادقةء وتارة تكون کاذبةء فلا يجوز أن یعوّل عليها في 


روضة الناظر وچنة المناظر 


فان قیل : هذه القضية ليست خارجة عن القضیتین. 


قلنا : هذا غلط ۲۳+ فان قولك: «النبيذ حرام»؛ غير قولك: «النبيذ مسكر»» وغیر قولك : 
(المسکر حرام» بل هذه ثلائة مقدمات مختلفات لا تکریر فیها. 

لکن قولك : «المسکر حرام» شمل النبیذ بعموم فدخل النبیذ فيه بالقوق لا بالفعل؛ إذ قد 
يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص؛ إذ من قال : «الجسم متحيّر» قد لا يخطر بباله آفي 
الحال] ذکر الثعلب فضلاً عن أن يخطر بباله أنه متحيّزء فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتین 
بالقوة القريبة" ۰*۳ فلا تخرج إلى الفعل بمجرّد العلم بالمقدمتین ما لم تُحضِرٌ المقدمتین في 
الذهن» وتخطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمتین بالقوة» ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة 
منتفخة البطن فيظن آنها حامل» فیقال: «هل تعلم أن البغلة عاقر؟) فیقول : «نعم»» فیقال: 
«وهل تعلم أن هذه بغلة»؟ فیقول : (نعم» فیقال : (فکیف توهّمت حملها؟) فتعجب من توهمه 

فان قیل : فالمطلوب بالنظر معلوم آم مجهول؟ إن كان معلوماً فکیف تطلبه وأنت واحد؟ وان 
كان مجهولاً فبم تعلم مطلويك؟ 

قلنا : هذا تقسیم غير حاصر بل نم قسم آخر؛ وهو: آني أعرفه من وجه دون وجه. 

فإني أفهم المفردات» وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة» ولا آعلمها بالفعل؛ فهو کطلب 
الابق في البیت فاني أعرفه بصورته وأجهله بمکانه. وکونه في البیت آفهمه مفرداً فهو معلوم 


لى بالقوة» وأطلب حصوله من جهة حاسّة البصر» فإذا رأيته فی البیت صذدّقت بکونه فیه. 


: الصواب أن یقال : هذا غلط من وجه وحق من وجه» ثم إن المصنف آبان عن وجه الغلط بقوله : فان قولك‎ )١( 
فی «المستصفی»: (۱/ ۱۰۷) بعد هذه الجملة: والموجود بالقوة القريبة یظن أنه موجود بالفعل فاعلم أن‎ )۲( 
هذه النتيجة لا تخرج إلى الفعل... إلخ. ولعل هذا الربط ضروري لاستکمال المعنی.‎ 


مقدمة في علم النطق: فصل في آقسام البرهان 


فصل 
[أقسام البرهان] 
وإذا استدللت بالعلّة على المعلول فهو برهان علةء ك«الاستدلال بالغيم على المطر». 
وان اتعدللف وا رن ع الہ او د الیو لین علي لا ره فو یهام ولو 
کاالاستدلال بالمطر على الغیم». 
والاستدلال بأحد المعلولین على الآخرء کقولنا: «کل من صح طلاقه» صم ظهاره 
والذَّمّي يصح طلاقه فيصحٌ ظهاره»» فان إحدى النتبجتین تدلْ على الأخری بواسطة العلةء فانها 
تلازم علّتهاء والاخری تلازم علّتهاء وملازم الملازم ملازم. 
فصل 
[الاستدلال بالاستقراء] 
فأما الاستدلال بالاستقراء فهو: عبارة عن تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على 
مثلها”'"» كقولنا في الوتر: «لیس بفرض؛ لأنه یود على الراحلةء والفرض لا يؤدَّى عليها». 
فيقال: لِم قلتم : عن الفرض لا يؤدَّى عليها؟ 
قلنا : بالاستقراء؛ إذ رأينا «القضاء» و«النذر» و«الأداء» لا تؤدّى عليهاء فهذا مختل يصلح 
للظنيات دون القطعیات؛ فان حكمه بأن كلّ فرض لا يؤدَّى على الراحلة» يمنعه الخصم؛ إذ 
الوتر عنده واجب يوْدّى علیها ۲ 


فنقول : هل استقرأت خکم الوتر في 7 تصفحك » وكيف و جدته؟ 


(۱) عرفه بعض المناطقة بقوله: هو الحکم على كلي لوجوده في جزئيات ذلك الكلي؛ إما كلها وهو 
الاستقراء التامء وإما أكثرها وهو الاستقراء الناقص. (ب)» وانظر: «التعريفات» ص۰۲ واضوابط 
المعرفة» ص ۰۱۹۳ 

(۲) ووجه دلالة هذا لا تتم إلا بالرد إلى النظم الأول» وهو أن تقول: کل فرض ما آداء أو قضاء أو نذر» وکل 
آداء وقضاء ونذر لا يؤدَّى على الراحلة» فكل فرض لا يؤدى على الراحلة» وما دام أن الوتر يؤدى على 
الراحلة إجماعاً» فهو لیس بفرض. وهذا استقراء ناقص یصلح للظنیات دون القطعیات. (ب). 


روجة الناظر وجّنة المناظر 


فان قال : وجدته لا یودّی على الراحلة» فباطل إجماعاً. ثم هو مبطل المقدمة الأخری على 
نفسه ؛ إذ هی : «آن الوتر یؤدٌی على الراحلة». 

وإن قال: لم أتصفّحهء فلم يبين الا بعض الأجزای فخرجت المقدمة عن أن تکون عام 
فإذاً لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات“ [والله أعلم]. 


هذا تمام المقدمة» فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول: 


SSS 


(۱) أي: وان لم تتصفحه فلم يبين لك إلا بعض الأجزاء» فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامة وصارت 
خاصةء وذلك لا ينتج فإنا يبنا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة. 
فثبت أن الاستقراء إن كان تامًا رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات» وإن لم یکن تامّا لم يصلح إلا 
للفقهيات؛ لأنه متى وجد الأكثر على نمط واحد غلب على الظن أن الآخر كذلك. (ب). 


سے 
کے سے ےت 


oswarat. corn 
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حقيقة الحكم وأقسامه 


أقسام أحكام التکلیف خمسة : (واجب) وامندوب» وامباح) و«مكروه» وامحظورا'''. 

وجه هذه القسمة: 

أنَّ خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل» أو التركء أو التخییر بينهما. فالذي یرد باقتضاء 
الفعل: أمر 


(۱) لم یعرف ابن قدامة ‏ رحمه الله الحكم» وان بیّن أقسامه. 
فالحکم لغة : القضاء والمنع» وهو ينقسم إلى عدة آقسام منها : العقلي» والتجريبي» والجسیْ. واللغوي» 
والشرعي. والذي یهمنا هو الحکم الشرعي. 
۔ فالحکم الشرعي عند الأصوليين: هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر أو 
الوضع. 
۔ وعند الفقهاء : هو آثر خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع. 
وقد نظر الأصوليون إلى الحکم من حیث مصدره. وهو الله تعالی» وأن الحکم صفة من صفاته» فهو 
سبحانه یوصف بأنه الحاکم وخطابه حکم. 
ونظر الفقهاء إلى الحکم من حيث متعلقه» وهي الافعال الصادرة عن المکلفین» لأن غرضهم بیان الصفات 
الشرعية التي توصف بها هذه الأفعال. 
والحکم الشرعي عند الأصوليين ینقسم إلى قسمین : 

- حکم تكليفي : وهو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین اقتضاء أو تخييراً. 

۲ کو روصتي :وهر خطاب ازع المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر» أو شرطاً له أو مانعاً منه» أو 
ها » أو فاسدا أو عزيمة» أو رخصة. انظر: «شرح مختصر الروضة»: (۱/ ۰۲۷ وانثر الورود: 
ص۰۲۲ واشرح الکوکب المنیر»: (۳۳۳/۱). 

07 فا و > فالفعل الذي یتعلق به الایجاب یسمی واجبا والفعل الذي 
یتعلق به الندب یسمی مندوباء والذي یتعلق به التحريم يسمى حراماًء والذي تتعلق به الکراهة یسمی 
مكروهاًء والذي تتعلق به الاباحة يسمى مباحاً. 
وتعبير المصنف هنا عن هذه الأحكام خلاف الحقيقة» لأن الواجب مثلاً ليس حكماً» وإنما هو فعل مكلف 
تعلق به الإيجاب» فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه. 
هذا وقد أضاف ابن السبكي في «جمع الجوامع) حكماً سادساً وهو : خلاف الأولى» والفرق بينه وبين 
الكراهة» أن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنەء وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب» 
وأما الكراهة فهي ما ورد فيه نص مصرّح بالنهي عنه نهياً غير جازم. انظر: شرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۹/۱)ء وانثر الورود؛ ص۲۷. 
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فان اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك : فهو ندب" وإلّا فيكون إيجاباً. 
والذي يرد باقتضاء الترك : نهي. 
فان أشعر بعدم العقاب على الفعل: فکراهة ۳ والا فحظر ٩‏ 
[فصل] 
[تمریف الواجب والفرق بينه وبين الفرض] 


وحدٌ الواجب: ما توعد بالعقاب على تركه؛ وقيل: ما يعاقب تارکه» وقيل: ما يذم تاركه 


ظا 


والفرض هو : الواجب على إحدى الروایتین؛ لاستواء حدّهما وهو قول الشافعي ”. 


)١(‏ الندب : هو الخطاب المقتضي لإيجاد الفعل اقتضاء غير جازم کقوله تعالی : 1 تيم يدبن رل أجل 
شک طفق 4 [البقرة: ۰۲۲۸۲ وما علق به هو المندوب وهو الذي نات فاعله ولا یعاقب تارکه. 

(؟) الایجاب : هو الخطاب المقتضي لایجاد الفعل اقتضاء جازماًء کقوله تعالی : نیوا سوه الا رکه 
[البقرة: ]٤١‏ ء وما یتعلق به هو الواجب؛ وهو الذي یثاب فاعله ویعاقب تارکه قصداً. 

(۳) الکراهة: هي الخطاب المقتضي لترك الفعل افتضاء غير جازم کقوله بي «ٍذا دخل آحدکم المسجد فلا 
یجلس حتی يصلي رکعتین»۰ وما یتعلق به هو المکروه» وهو الذي یثاب تارکه ولا یعاقب فاعله. 

4 الحظر (التحریم): هو الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازماًء کقوله تعالی : وا ترا رن‎ )٤( 
[الإسراء: ۳۲] ۰ وما یتعلق به هو المحظور (الحرام) وهو الذي یثاب تارکه ویعاقب فاعله.‎ 
وبقي الحکم الخامس» وهو الاباحة: وهي ما كان الخطاب فيها غير مقتضي شيئاً من الفعل والترك کقوله‎ 
تعالی : »یل تم یله الا ارت إل نایک [البقرة: ۰۲۱۸۷ وما بتعلق بها هو المباح» وهو الذي‎ 
لا يئاب فاعله ولا یعاقب تارکه.‎ 
ملاحظة: کون الحکم الشرعي ینقسم إلى هذه الأقسام الخمسة» فهذا عند الجمهور آما الحنفية فقد قسّموا‎ 
الحکم التكليفي إلى سبعة أقسام» وهي : الفرض» والایجاب» والتحریم» والکراهة التحريمية» والکراهة‎ 
.)۳۰۳/۲( التنزيهية» والندب» والاباحة. انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۳۷۸/۲ واکشف الاسرار":‎ 

(۵) هذا جواب سوال مقدر؛ حاصله : هل من فرق بين الواجب والفرض؟ فأجاب بأن الواجب مرادف للفرض 
على إحدى الروایتین عن أحمد» وهو قول الشافعي ومالك وجمهور العلمای» وذلك لاستواء حذهما. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۱۲۸/۱ واتقریب الوصول» ص۱۱۹ واالإحکام) للآمدي: (۱۳۵/۱). 
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والثانية: الفرض آکد"*. فقيل : هو اسم لما یقطع بوجوبه کمذهب آبي حنيفة "*. وقیل : ما 
لا يتسامح في تركه عمداً ولا سهواً نحو : آرکان تا 


II rr سے‎ 


(وجبت الشمس والحائط): إذا سقطا ومنه: قوله تعالی : #فذا جت جنوجاه [الحج: ۲۳۰ 
فاقتضی تأكد «الفرض» على «الواجب» شرعاً لیوافق مقتضاه لغة. 
ولا خلاف في انقسام الواجب إلى : «مقطوع» و«مظنون» ولا حجر في الاصطلاحات بعد 
۱ 3 
فهم المعنی ۱ 
[[نقسام الواجب إلى معيّن ومبهم] 


والواجب ینقسم إلی : «معیّن). والی «مبهم في آقسام محصورة)» تم وت مخيراً 
ک«خصلة من خصال الکنارة»؟. 


(۱) والرواية الثانية عن أحمد آنهما غير مترادفین» فالفرض آکد من الواجب» وهو ما اختاره ابن قدامة هنا» وهو 
مذهب الحنفية أيضاً» ثم اختلف أصحاب هذا القول في معنی الفرض والواجب على قولین؛ سیذکرهما 
المصنف. انظر : «أصول السرخسی»: (۱۱۰/۱)) واالمسودة! ص ۵۱. 

(۲) هذا هو القول الأول» ومعناه أن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بطریق مقطوع به» آما الواجب فهو اسم لما 
ثبت من طریق غير مقطوع به. 

(۳) ومذا هو القول الثاني» ومناك قول ثالث : وهو أن الفرض: ما ثبت بالقرآن» والواجب: ما ثبت بالسنة. 
انظر : «البحر المحیط» : (۱۸۱/۱). 

(4) أي أنه لا نزاع بين الجمهور والحنفية في انقسام ما آوجبه الشرع إلى قطعي وظني» واتفقا على تسمية الظني 
واجباء وبقي النزاع في القطعي» فالجمهور يسمونه واجبا وفرضا بطریق الترادف» والحنفية يخصونه باسم 
الفرض. فالخلاف لفظي» وقال بعض العلماء : الخلاف معنوي. 
انظر : «الإحكام» للامدي: (۰)۱۳۵/۱ واشرح الکوکب المنیر»: /١(‏ ۰۳۵۰ ولالمحصول»: (۱/ .)٩۷‏ 

(۵) ینقسم الواجب إلى آقسام عدة بحیثیات مختلفة» فمن حيث ذاته ینقسم إلى معيّن ومخیر : 
- فالواجب المعین: هو ما طلبه الشارع بعینه من المکلف من غير تخيير بینه وبين غیره» كالصلاة» 
والصيام» ورد المغصوب وغیر ذلك. وحکمه : عدم براءة ذمة المکلف إلا إذا فعله بعینه. 
- والواجب المخيّر: هو ما طلبه الشارع لا بعينه» بل خيّر في فعله بين آفراده المعينة المحصورة» کاحدی 
خصال كفارة الیمین مثلاً. وحکمه: أن المکلف يجب عليه فعل واحد فقط من الأمور التي خیّر الشارع 
بينهاء فإذا فعل أيّ واحد منها برئت ذمته. 
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وآنکرت المعتزلة ۲ ذلك» وقالوا: لا معنی للوجوب مع التخيير”". 

ولنا : أنه جائز عقلاً و واقع شرعا. 

آما العقل : فلأن السیّد لو قال لعبده: «آوجبت عليك خياطة هذا القمیص. أو بناء هذا 
الحائط في هذا اليوم» آیهما فعلتّه اكتفيتٌ به وان ترکت الجمیم عاقبتّك ولا آوجبهما عليك 
معا بل أحدهما لا بعینه أيهما شئت» كان کلاماً معقولاً. 

ولا يمكن دعوى إيجاب الكل ؛ لأنه صرّح بنقیضه» ولا دعوی آنه ما آوجب شیفا؛ لأنه 
عرّضه للعقاب بترك الكل» ولا أنه أوجَب واحداً معيناً؛ لأنه صرّح بالتخيير. فلم يبق لا أنه 
آوجب واحداً لا بعينه» ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلّق الغرض بواحد غير معیّن ؛ لكون كل 
واحد منهما وافياً بالغرض حسب وفاء صاحبه» فيطلب منه قدر ما يفي بغرضهء والتعیین فضلة 
لا يتعلّق بها الغرض فلا يطلبه منه. 

وأما وقوعه في الشرع: فخصال الكمّارة» بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى أعيان العبیدء 
وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكُفْأُين الخاطبين» وعقد الإمامة لاحد الرجلین 
الصالحین لها. 

ولا سيل إلى ایجاب الجمیع» وأجمعت الأمة على أنَّ جميع خصال الكمّارة غير واجب. 

فان قيل : إِنْ كانت الخصال متساوية عند الله تعالی بالنسبة إلى صلاح العبد فينبغي أن يوجب 


الجمیع ؛ تسوية بين المتساویات» وان تميّر بعضها بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عینا. 


= تنبیه : قال الطوفي: إن تقييد المبهم في آقسام محصورة لا حاجة إليه» وکذا قال الشیخ ابن بدران؛ وهو 
اعتراض في غير محله لأن ذکر هذه العبارة لاخراج المطلق» فالتخییر لا یکون الا في أقسام محصورة 
ومحدودة» یستطیع المکلف أن يعدهاء آما التخيير بين أفراد المطلق ففيه توسع وإطلاق غير مناسب. 

)١(‏ المعتزلة: فرقة نشأت إثر اعتزال واصل بن عطاء أستاذه الحسن البصري» بدأت دينية فقط ثم خاضت في 
السياسة» وافترقت فيما بينها عشرين فرقة. من أبرز أعلامهم الجاحظ والزمخشري» والقاضي عبد الجبار 
وأبو الحسين البصريء والَظّام والجبّائي. انظر: «الفرق بين الفرق» ص۷۸ء و«الملل والنحل»: .)٤١/١(‏ 

(0) أي: إن الجميع واجب. وهذا القول يُنسب إلى بعض المعتزلة فقطء ذكر ذلك أبو الحسين البصري» حيث 
نسب هذا القول إلى أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم» وكذا فعل الآمدي. انظر : «المعتمد»: /١(‏ ۰۸۷ 
«الإحكام للآمدي»: (۱/ ۱۲). 


حقيقة ا حکم وآقسامه: فصل في آقسام الواجب بالاضافة إلى الوقت 


قلنا : ولمَ قلتم: إِنَّ للأفعال صفاتٍ في ذاتها لأجلها یوجبها الله سبحانه؟» بل الایجاب 
الیه» وله أنْ يخصّصٌ من المتساویات واحداً بالایجاب وله أن یوجب واحداً غير معیّن» 
ویجعل مناط التکلیف اختيارَ المکلّف؛ لیسهل عليه الامتثال. 

جواب ثان: إن التساوي یمنع التعيين ؛ لکونه عبثاًء وحصول المصلحة بواحد یمنع من ایجاب 
الزائد؛ لکونه إضراراً مجرّداً حيث حصلت المصلحة بدونه فیکون الواجب واحداً غير معیّن. 

فان قیل : فالّه سبحانه یعلم ما یتعلّق به الایجاب» ویعلم ما یتأدّی به الواجب. فیکون معا 
في علم اللہ سبحانه. 

قلنا : الله سبحانه إذا أوجب واحداً لا بعینه» عَلمه على ما هو عليه من نَعْته» ونعتّه أنه غير 
معيّن فیعلمه كذلك» ویعلم أنه يتعيّن بفعل المكلّف ما لم يكن متعيّاً قبل فعله. والله اعلم "۳ . 

فسل 
[أقسام (لو(جب بالاضافة إلى الوقت] 


والواجب ينقسم - بالإضافة إلى الوقت - إلى : «مضيّق) والموسّع0”". 


وأنكر أكثر أصحاب آبي حنيفة التوسيع» وقالوا: هو يُناقض الوجوب”". 


(۱) حاصل الجواب: أن ما ذكرتم إنما هو مبني على أصلكم من الإيجاب على الله تعالى» ومن سلّم لكم 
التحسين العقليء وهو أنه هنا للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله سبحانه» ونحن نعتقد بأنه تعالى 
يفعل ما يشاء ویرید» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. (ب). 

(۲) آي : إن ما اختص الله به عنا من علم وإرادة وغير ذلك ليس موضوع نظرناء ولا يمتنع أن يوجب علینا شيئاً 
معیناً في علمه» مبهماً في علمناء ويكون من ذوات الجهتين. (ب). 

(۳) الواجب عند الجمهور ينقسم بالنسبة إلى وقته الذي يؤدَّى فيه إلى قسمين : 
١-الواجب‏ المضيّق: هو الواجب الذي حدّد له الشارع وقتاً لأدائه فيه» وهذا الوقت لا يزيد على 
الواجبء ولا یتسع لواجب آخر من جنسهء وذلك كصوم رمضان مثلا. 

١‏ - الواجب الموسّع: هو الواجب الذي اتسع وقت آدائه » بحیث يسع الفرض» ويسع غيره من جنسه؛ 
وذلك كأوقات الصلوات» حيث إن وقت الصلاة يسع الصلاة المفروضة وغيرها من النوافل والقضاء. 

وهذا الأخير هو الذي وقع فيه الخلاف بين الجمهور وبعض الحنفية ‏ لا كلهم حيث إن بعض الحنفية 
أنكروا التوسع في الوجوب» واعتبروا ذلك تناقضا. 

انظر: «تيسير التحرير»: (۲/ ۰۱۹۰ و«أصول السرخسي»: (۰)۳۱/۱ و«الإحكام للآمدي»: .)147/١(‏ 

)٤(‏ معناه عندهم : أن الموسّع ندب في أول الوقت؛ لأنه يجوز تركه فيه» وکل ما جاز تركه في وقت فليس بواجب فیه» 
فالواجب الموسّع يناقض الوجوب» وحيث إنه مناقض له» تعیّن أن یکون واجباً في آخره دفعاً للتناقض. (ب). 
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ولنا أن السَيّد لو قال لعبده: «ابن هذا الحاتط في هذا اليوم» لمّا في أولەء ولما في وسطهء 
وإمّا في آخره» وکیف أردت» فمهما فعلت امتثلت ايجابي وان ترکت عاقبتك» کان کلاماً 
معقولا. 

ولا یمکن دعوی أنه ما آوجب شيئاً أصلاًء ولا أنه آوجب مضيّقاً؛ لأنه صرح بضدً ذلك» 
فلم يبق الا أنه أوجب موسّعاً. 

وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدلیل : أنَّ الصلاة تجب في أول الوقت. 

وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته. ولو كانت نفلاً لأجزأت نية 
النفل» بل لاستحالت نية الفرض من العالِم كونها نفلاً؛ إذ النية قصذ يتبع العلم. 

فان قيل: الواجب ما يُعاقّب على تركه» والصلاة إِنْ أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على 
تكرهاء فتكون واجبة حينئذ. وان أضيفت إلى آوله فیِخیّر بين فعلها وترکھاء وفعلّها خيرٌ من 
تركهاء وهذا حذُ المندوب. وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته؛ لأن مآله إلى الفرضية» فهو 
کامعجل الزكاة» و«الجامع بين الصلاتين في وقت آولاهما». 

قلنا : الأقسام ثلاثة: 

فعل لا یعاّب على تركه مطلقاً» وهو: «المندوب». 

وفعل يُعاقّب على تركه مطلقاًء وهو: «الواجب المضيّق). 

وفعل يُعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت» ولا يُعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء 
الوقت. 

وهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة» وحقيقته لا تعذو «الوجوب» و«الندب»» وأؤلى 
عباراته : «الواجب الموسّع). 

قالوا: ليس هذا قسماً ثالثاً» بل هو بالإضافة إلى أول الوقت: «ندب»» وبالإضافة إلى 
آخره: «واجب»» بدلیل : أنه في اول الوقت يجوز تركه دون آخره. 

قلنا : بل حذُ الندب : ما يجوز ترکه مطلقاً» وهذا لا يجوز را بشرط » وهو : «الفعل بعده» 


أو «العزم على الفعل». 


(۱) في بعض النسخ المطبوعة: «قسم» بدل «فعل»» وما أثبته موافق «للمستصفی»: (۱/ ۱۳۷). 


حقیقة ا حکم وأقسامه: فصل في آقسام الواجب بالاضافة إلی الوقت 


وما جاز ترکه بشرط فليس بندب» كما أنَّ کل واحد من خصال الكمّارة يجوز ترکه إلى بدّل. 
ومَن أمر بالإعتاق فما من عبد لا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه؛ ولا يكون ندباًء بل واجباً 
شا كذ هد يسن راچا مشا 

وما جاز ترک بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقاً» وما لا يجوز تركه مطلقاً فهو قسم ثالث. وإذا 
كان المعنى متفقاً عليه وهو: الانقسام إلى الأقسام الثلاثة» فلا معنى للمناقشة في العبارة. 

وأما تعجيل الزكاة؛ فإنه يجب بنية التعجيل» وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول 
الوقت غير ما نواه في آخره. ولم يفرّقوا أصلاً فهو مقطوع به" . 

فان قيل: قولكم: «إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده» باطل ؛ فإنه لو ذل أو غَفِل 
عن العزم ومات» لم يكن عاصياً. ولأن الواجب المخيّر: «ما خيّر الشارِعٌ فيه بين شیئین» وما 
خيّر بين العزم والفعل. ولآن قوله: «صل في [هذا] الوقت» ليس فيه تعرّض للعزم أصلاً» 
فإيجابه زيادة. 

قلنا: إنما لم يكن عاصياً؛ لأن الغافل لا يُكلّف. فأما إذا لم يَعْمّل: فلا يترك العزم على 
الفعل إلا عازماً على الترك مطلقاً وهو حرامء وما لا خلاص عن الحرام الا به يكون واجب”". 

فهذا دليل وجوبه وان لم تدل عليه الصیغة ۳" والل أعلم. 


)١(‏ قال ابن بدران: يلوح لي أن هذا الخلاف لفظي» وإنما وسعه الأصوليون على عادتهم في المباحث» وذلك أن 
فعل الصلاة في أول الوقت مندوب بالاتفاق بیننا وبينهم» فإذا صلاها في أول الوقت حصل له ثواب المندوب 
من جهة التقديم» وثواب الواجب من حيث إنه أڈی ما علیه. فإذا صلّاها في وقت لا يسع غيرها كان له ثواب 
الواجب فقطء ولم يكن له ثواب الندب. فأول الوقت وقت ندب بالنسبة إلى الايقاع ووقت وجوب بالنسبة 
إلى الاستقراء في الذمةء فالجهتان منفكتان » فلا تنافي بينهما. اھ «نزهة الخاطر»: (۷۰/۱). 

(۲) لأن ترك العزم على الطاعة تهاون بأمر الشرع فيكون حراماًء وإذا حرم ترك العزم على الطاعة کان العزم 
عليها واجباً. 
وقولهم: إيجابه زيادة على النص» جوابه: أن ذلك لا يضرنا؛ لأن المحذور منه کون الزيادة على النص 
نسخاًء وهو غير جائز عندکم» ونحن نمنع ذلك أيضاًء وهذا الجواب أهمله المصنف. (ب). 

(۳) قال الغزالي: وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة» من حيث وضع اللسانء فقد دل عليه دليل العقل. ثم قال: فإذاً 
یرجم حاصل الکلام إلى أن الواجب الموسّع كالواجب المخير بالإضافة إلى أول الوقت» وبالإضافة إلى 
آخره» فإنه لو أخلى عنه آخره لم يعص إذا كان فعل في أوله. اه. «المستصفی»: .)175/١(‏ 


روضة الناظر وچنة المناظر 


[حكم من خر الواجب الموسّع فمات في أثناته] 

إذا أكُر الواجب الموسّع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصیأً'''؛ لأنه فعل ما أبیح 
له فعله ؛ لكونه جوز له التأخير””". 

فان قیل : نما جاز له التأخیر بشرط سلامة العاقبة. 

قلنا : هذا محال؛ فان العاقبة مستورة عنه. 

ولو سألنا فقال : «علىّ صوم یوم فهل يحل لی تأخیره إلى غد؛؛ فما جوابه؟. 

إن قلنا : «نعم»: فلم أَئِمْ بالتأخير؟ وإِنْ قلنا : «لا»؛ فخلاف الاجماع في الواجب الموسع. 
وإِن قلنا: إِنْ كان في علم الله آنك تموت قبل غدٍ لم يحل» والا فهو یحل. 

فیقول : «وما يدريني ما في علم الله» فلا بد من الجزم بجواب وهو التحلیل أو التحریم. 

فإذاً: معنی الوجوب وتحقیقه : أنه لا يجوز له التأخیر لا بشرط العزم ولا یژخر الا إلى 
وقتٍ یغلب على ظنّه البقاء إليه» والله آعلم. 

[ما لا يتم الواجب إلا به] 
ما لا يتم الواجب لا به ینقسم إلى : 
ما لیس إلى المكلّف» ك«القدرة والید في الكتابة»» و«حضور الامام والعدد في الجمعة»؛ 


. 8 ۳( 
فلا يوصف بوجوب . 


() وهو مذهب الجمهور. انظر : «البحر المحیط»: (۱/ ٢٢۲)ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱8/۱ 
و«الاحکام للآمدي»: (۱6۸/۱). 

(۲) مثاله : إن مات شخص بعد زوال الشمس» وقد بقي من وقت الظهر ما یتسم لفعلها ولم يصلّهاء لم يمت 
عاصياً؛ لأنه فعل مباحاً والتأخیر الجائز بحکم توسیع الوقت. أما لو ره حتی ضاق الوقت عن فعله مثل 
أن مات ولم يبق من الوقت ما یتسع إلا لاقل من أربع ركعات» فانه يموت عاصياً. (ط). 

(۳) ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: 
آحدهما : غير مقدور للمکلف. أي: لیس في قدرته ووسعه وطاقته تحصیله» ولا یقع تحت اختیاره؛ وهذا = 


حقيقة ا حکم وأقسامه: فصل في ما لا يتم الواجب الا به 


وإلى ما يتعلّق باختیار العبد» ک-«الطهارة للصلاةا و«السعي إلى الجمعةاء واغسل جزء من 
الرأس مع الوجه» و«إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم» فهو واجب'''۔ 

وهذا أؤلى من قولنا : «يجب التوصل إلى الواجب ہما ليس بواجب»؛ إذ قولنا: «يجب ما 
لیس بواجب» متناقضء لکن الأصل وجب بالإيجاب قصداًء والوسيلة وجبت بواسطة وجوب 
اليقضوت فهو واجب کیف ما کان» وان اختلفت علة ایجابهما ۳ 

فان قیل : لو كان واجباً لأثيب على فعله وعُوقب على ترکه» وتارك الوضوء والصوم لا 
يُعاقب على ما ترك من سل [جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من اللیل مع النهار]. 

قلنا : ومن أنبأكم أنَّ ثواب القریب إلى البیت في الحج مثل ثواب البعیدء وأنَّ الثواب لا 
يزيد بزيادة العمل في الوسيلة؟ 

وأما العقوبة: فإنه يُعاقب على ترك الوضوء والصوم؛ ولا يتورّع على أجزاء الفعلء فلا 


۳ 


معنی لاضافته إلى التفصيل” . 


= الضرب من قبيل الشروط التي لا يجب تحصيلها؛ لأن اليد والقدرة شرطان لصحة الكتابة عقلاً» وحضور 
الامام والعدد شرط لصحة الجمعة شرعا. 

)١(‏ هذا هو القسم الثاني: وهو مقدور للمكلف ؛ وهو نوعان: اما مأمور بتحصیله؛ كالطهارة للصلاة» والسعي 
إلى الجمعة. فهذا تحصيله واجب باتفاق» لورود الأمر به صريحاً. 
وإما لم يؤمر بتحصيله» لسكوت الشرع عنه. فالأصح أنه واجب أیضاًء كإمساك جزء من الليل لصحة 
الصوم» وغسل جزء من الرأس لغسل الوجه» وهذا الذي وقع فيه الخلاف. 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (۳۳۵/۱) و«الإحكام» للآمدي: (۰)۱8۹/۱ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلی : .)١56/١(‏ 

(۲) قال الطوفی : لا تناقض في العبارق إنما یلزم التناقض لو كان متحداًء کقولنا : يجب ما لیس بواجب. أو 
يجب التوصل ولیس بواجب» لأن شرط التناقض في المعنی اتحاد الجهة وهنا الجهة مختلفة؛ لأن 
أحدهما بطریق الأصل» وثانیهما من جهة الواسطة» فهما سواء» وإنما في العبارة الأخيرة تناقض لفظي؛ 
لکونها اشتملت على إثبات لفظ الوجوب ونفیه مع اختلاف محله. ولعلهما - آي: المصنف والغزالي - 
کرها التناقض اللفظي فعدلا عنه إلى غیره. «شرح مختصر الروضة»: (۳۹/۱) بتصرف. 

(۳) أي : إن العقاب لا يتوزع على أجزاء الفعل » فقد بدخل عدم غسل جزء من الرأس» وعدم إمساك جزء من 
الليل في العقاب المجمل على ترك الوضوء والصوم. 


روجة الناظر وجْنة المناظر 


فصل 
[ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه] 


وإذا اختلطت أخته بأجنبية» أو ميتة بمذگاۃ حخرمتا؛ الميتة بعلة الموت» الا شرق بعلة 


الاشتباه. 

وقال قوم: «المذكّاة حلال» لکن يجب الكفٌ عنهما». 

ومذا متناقض, لذ لیس الجل کت وصفاً ذتیاً لهما» بل هو متعلْق بالفعل» فلذا حرم 
فعل الأکل فيهماء فاي معنی لقولنا : «هي حلال»؟ 

وانما وقع هذا في الأوهام؛ حيث ضاهی الوصف ب«الجل» واالخرمة» الوصف ب«السواد» 
و«البياض» والاأوصاف الحسيّة» وذلك وهم على ما ذکرناه» والله أعلم. 


[الواجب غير المحدود] 
الواجب الذي لا يتقيّد کف محدود» ك«الطمأنينة فی الرکوع والسجوداء ولامدة القيام 
والقعودا إذا زاد على أقلّ الواجب» فالزيادة ندب" » واختاره أبو الخطاب'''. 


وقال القاضی( ۳ : الجمیع واجب؟ لان نسبة الكل إلی الأمر واحد» والأمر فی نفسه واحد 


)١(‏ الزيادة على الواجب لما أن تکون متميزة عنه أو لاء فان تمیزت عنه کصلاة التطوع بالنسبة إلى المکتوبات 
فهي ندب اتفاقاً» وان لم تتمیزء آي: لا تتفصل حقیقتها من حقيقته حسّاً» کالزيادة في الطمأنينة والرکوع 
والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب. فهي واجبة عند القاضي أبي يعلى وندب عند آبي 
الخطاب. (ط). 

(۲) في «التمهید» : (۸ وهو ما ذهب إليه الطوفي» والغزالي» والرازي وغیرهم. واختارها ابن قدامة هنا. 
انظر : «شرح مختصر الروضة» : (۱/ ۰0۳۸ و«المستصفى»: (۰)۱8۱/۱ و«المحصول»: (۱۹۱/۲). 
وأہو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي البغدادي» ولد سنة (8۲ه) کان 
فقيهاً أصوليّاً عدلاً ثقة» من آهم مصنفاته : «التمهید» في أصول الفقه و«الانتصار في المسائل الکبار»؛ 
وارژوس المسائل»» و«الهداية»» و«التهذيب في الفرائض» وغیر ذلك. توفي سنة (6۱۰ه). انظر : «طبقات 
الحنابلة» : (۲/ ۰0۲۵۸ واسیر آعلام النبلاء»: (۱۲/ ۱۲۳). 

(۳) إذا أطلق القاضي عند الحنابلة» فالمراد به القاضي آبو يعلى» وهو محمد بن الحسین بن محمد أبو يعلى = 


حقيقة الحكم وأقسامه: المندوب اه 
وهو آمر إيجاب» ولا يتميّر البعض عن البعض فالكل امتثال ۲ 
لاد آن الزيادة یجوز ترکها مطلقاً من گر شرط ولا يذل وهذا هو الندب. ولان الامر نما 
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اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب» والزيادة ندب إذا تميزت» وإِنْ كان لا يتميّر يتميز 
بعضه عن البعض. فيُعقل کون بعضه واجباً وبعضه ندب كما لو أدَى ديناراً عن عشرين””". 
القسم الثاني 
المندوب 
والندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر ۳ : 
تلود لا ھکیس اال ا من فا فا ھت 
وحذّہ في الشرع: مأمور لا یلحق بترکه ذم من حیث ترکّه» من غير حاجة إلى بدّل. 
وقیل : هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في ترکه"*. 


Er 


والمكدوت مات وآنکر قوم كونه مأمورا ا“ قالوا: لأن الله - سبحانه ‏ قال: نع 


ہتس ہے 


و2 ن تصيبهم يتنه EE‏ يم داب یمه السور: ٣‏ والمندوب لا يحذر فيه 


= الفراء الحنبلي ولد سنة (۳۸۰ه) ببغداد» كان إماماً في الأصول والفروع» عالماً بالقرآن وعلومهء 
والحديث وعلومه من أهم كتبه: «العدة» في أصول الفقه. و«أحكام القرآن»» و«عيون المسائل»» 
و«الأحكام السلطانية»» و«شرح مختصر الخرقي»» وغير ذلك» توفي سنة (408ه). انظر ترجمته في : 
«طبقات الحنابلة» : (۲/ ۱۹۴۳)ء وفتاریخ بغداد»: (۰)۲۵۱/۲ و«البداية والنهاية»: (۱۲/ ۹4). 

)١(‏ صرح القاضي أبو يعلى في «العدة»: (۲/ 4۱۰) أن الزيادة مندوبة» ولیست واجبة كما تقل عنه» ولعله نقل 
عنه هذا القول من كتاب آخر له. 

(۲) أي: ما زاد عن الواجب فهو مندوب» سواء تمیّز أم لم يتميّر بعضه عن بعض» ويحتمل أن يكون بعضه واجباً 
وبعضه مندوباً» کمن أدى زكاة عشرين ديناراً» ديناراً واحداء مع أن الواجب عليه نصف دينار» فيكون ما 
أداه تطوعا وندبا. 

(۳) الشاعر هو أريقط بن أنيف العنبري» أحد شعراء الحماسة» يهجو قومه في سياق مدحه بني مازن» والبيت من 
البسيط. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي: (۱۹/۱). 

)٤(‏ هذا الحد أوضح من الأول» فكان ينبغي أن يقدم عليه» لكنه قدم الأول لزيادة الفائدة» والطوفي في «شرح 
المختصر» اختار الثاني فقواه» وعبر عن الأول عكس ما فعله المصنف. 

(۵) مسألة خلافية حول المندوب» هل هو مأمور به؟ أي : هل هو داخل في حد الأمر؟. في المسألة رأيان متقابلان: 
- الأول: أن المندوب مأمور به» وهو مذهب الجمهورء وهو الرأي الذي نصره ابن قدامة ودافع عنه. 


3 رمجنة الناظر وچنة المناظر 


۵ یچ 


ولان النبي بي قال: ولا أن أَشّقَّ على متي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة”'' وقد ندبهم 
إلى السواك عم أن الأمر لا یتناول المندوب. 


ولأن الأمر اقتضاءٌ جازم لا تخیر معه وفى الندب تخيير» ولم یسم تاركه عاصياً. 


ولنا: أن الأمر: استدعاءٌ وطلبٌ» والمندوب مستدعى ومطلوب. فيدخل في حقيقة الأمرء 
قال الله تعالى: لِه اَل یأر بل والاشتن وايتاي ذى الْقّز ك4 [النحل: ٠۰‏ وقال تعالى: 
وام أَلمَعروف ۹6 [لقمان: ۱۷] ومن ذلك ما هو مندوب. 

ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء : أن الأمر ينقسم إلى : «أمر ایجاب» و«أمر استحباب». 

ولأن فعلّه طاعة» وليس ذلك لكونه مُراداً؛ إذ الأمر يفارق الإرادة» ولا لكونه موجوداً؛ فإنه 
موجود في غير الطاعات» ولا لكونه مُثاباً؛ فان الممتثل يكون مطیعاً وان لم يُنّبِء وإنما الثواب 
للترغیب في الطاعات'''. 

وقولهم : «إن الأمر لیس فيه تخییرا ممنوع. 

وإِنْ سلّمنا : فالندب كذلك؛ لأن التخییر عبارة عن التسوية» فاذا تر جح جهة الفعل ارتفعت 
التسوية والتخيير. 

ولم یسم تاركه عاصياً؛ لانه اسم ذمٌء وقد أسقط الله تعالى الذم عنه» لکن يُسمّى مخالفاً 
وغیر ممتثل» ویِسمّی فاعله موافقاً ومطيعاً. 

وقول النبي بل «لأمرتهم بالسواك...» أي : آمرتهم آمر جَزْم وایجاب. 
وقوله تعالی: در لت ب 


لٰعَونَ عن اوه [النور: 1۳] يدل على أن الأمر يقتضي 


۳۴ھ ۳ 
الوجوب. ونحن نقول به» لکن يجوز صرفه إلى الندب بدليل» ولا یخرج بذلك عن کونه أمراً؛ 


لما ذكرناه في دلیلنا واش آعلم. 


= - الثاني : أن المندوب لیس مأموراً به» ذهب إلى ذلك الامام الرازي» وأبو الحسن الكرخي الحنفي وأبو 
حامد الإسفراييني» وأبو إسحاق الشيرازي. انظر : «المحصول»: (۲/ ۳۵۳ و«التمهيد» لأبي الخطاب : 
(۰)۱۷/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۱۳۱/۱). 

)١(‏ آخرجه البخاري: ۰۸۸۷ ومسلم: ۹ء وأحمد: ۰۷۳۳۹ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أي: لأنه مثاب عليه» وکل مثاب عليه طاعةء فالمندوب طاعة ولأن الطاعة امتثال الطلب. وامتثال الطلب 
مأمور به فالطاعة مأمور بها. (ط). 


حقيقة ا حکم وآقسامه: الباح 


القسم الثالث 


المباح 

ھ۶ 88۶و الله سبحانه في فعله وترکه غيرٌ مقترن بذمٌ فاعله وتارکه ولا مدجہ'''۔ 

وهو من الشرع» وأنكر بعض المعتزلة ذلك" ؛ إذ معنی الاباحة: نفي الحرج عن الفعل 
والتركء وذلك ثابت قبل ورود السمعء فمعنى إباحة الشيء: ترکه على ما كان قبل السمع. 

قلنا : الافعال ثلاثة أقسام: 

۱ قسم صرح فيه الشرع بالتخییر بين فعله وترکه. فهذا خطابء ولا معنی للخکم الا 
الخظات 

۲- وقسم لم یرد فيه خطاب بالتخيير» لکن دل دلیل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه» 
فقد عرف بدلیل السمع» ولولا هو لعرف بدلیل العقل نفي الحرج عنه. فهذا اجتمع عليه دلیل 
«العقل» و«السمع!. 

۳ وقسم لم يتعرّض الشرع له بدليل من أدلة السمعء فيحتمل أن يقال: «قد دلٌ السمعٌ على 
أن ما لم یرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلّف فيه مخیّر). 

وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال» فلا یبقی فعل إلا مدلول عليه سمعاًء 
فتکون إباحته من الشرع» ویحتمل أن یقال: «لا حکم له والله أعلم. 


)١(‏ المباح لغة: اسم مفعول من الإباحة» وهي الاظهار يقال: باح بسره» إذا أظهره» وقیل: من باحة الدار 
وهي ساحتھاء وفيه معنى السعة وانتفاء العائق. انظر: «لسان العرب»» وامختار الصحاح» : (بوح). 

(۲) قالوا: بأن دليل معرفة الاباحة العقل» وهذا القول ينسب إلى الكعبي وأتباعه من المعتزلة . 
والكعبي : هو عبد الله بن أحمد البلخي آبو القاسم» رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية» توفي سنة 
(19"اه)ء انظر : «وفيات الأعيان»: (۲۶۸/۲). 

(۳) هذه العبارة نقلها المصنف عن الغزالي» والغزالي ممن يرون أن الأمر المسكوت عنه لا حكم لله فيه» والحق 
أن كل أمر لله سبحانه وتعالى فيه حکمء عرفه من عرفه وجهله من جهله. فلا ينبغي أن يقال في شيء: لا 
حكم له» بل كل شيء له عند الله حکمء وإنما على المكلف أن يبحث ويجتهد في معرفة الحكم من خلال 
الدلائل والبراهين» فإن لم يصل إلى حكم فعليه التوقف. 


0 روجة الناظر مجْنة المناظر 


فصل 
[الأفمال والأعيان المنتفى بها قبل وروت لشرع] 
واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع EE‏ 
فقال التميمي ۳" وأبو الخطاب ۰۳ والحنفية: هي على الإباحة؛ إذ قد عُلِم انتفاعنا بها من 
غير ضرر عليناء ولا على غیرنا فليكن مباحا"*. 


ولان الله سبحانه خَلّق هذه الأعيان لحكمة لا محالة» ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع 


إليه فثبت أنه لنفعنا. 

وقال ابن حامد””" والقاضي وبعض المعتزلة: هي على الخظر؛ لأن التصرف في مُلك الغير 
بغیر إذنه قبيح» والله سبحانه المالك ولم یأذن"؟. ولانه یحتمل ۰۰۰ ضرراً» فالإقدام 
عليه حظر. 


)١(‏ هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالتحسين والتقبیح العقلیین والأولى أن يعبر عنها : بالأفعال والأعيان 
المنتفع بها المسکوت عنها بعد ورود الشرع» واختلفت فيها أنظارٌ الفقهاء الأصوليين إلى ثلائة مذاهب. 

(۲) هو عبد العزیز بن الحارث بن أسدء آبو الحسن التميمي صنّف في الاصول والفروع والفرائض؛ وهو من 
شیوخ القاضي آبي يعلى ولد سنة (۳۱۷ه). توفي سنة (۳۸۱ھ). انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة»: 
(۰)۱۳۹/۲ و«البداية والنهایة»: (۲۹۸/۱۱). 

(۳) تقدمت ترجمته ص 1۲ . 

)٤(‏ هذا هو المذهب الأولء وهو مذهب جمهور الحنفیةء والظاهرية وکثیر من الشافعية» وأبي الفرج ابن القصار 
من المالکیةء والبصریین من المعتزلة» وهو ما رجحه التميمي» وأبو الخطاب والمصنف. والطوفي من 
الحنابلة. 
انظر: «الاحکام للآمدي»: (۰)۱۲۹/۱ واالمعتمد»: (۰)۳۱۵/۲ واتیسیر التحریرا: (۰)۱۷۲/۲ 
و«الإحكام» لابن جزم: (۰)۵۲/۱ والمسودة» ص۰8۲۱ واشرح مختصر الروضة» : (۳۹۸/۱). 

(۵) هو الحسن بن حامد بن علي آبو عبد الله البغدادي إمام الحتابلة في زمانه» من تلامیذه القاضي أبو يعلى» له 
مصنفات عدة منها : «الجامع في الفقه"۰ واشرح الخرقي» و«أصول الفقه»؛ توفي سنة (4۱۳ه). انظر : 
«طبقات الحنابلة»: (۲/ ۰۱۷۱ و«البداية والنهایة»: (۳4۹/۱۱). 

)٦(‏ هذا هو المذهب الثاني» وذهب إلى ذلك أيضاً معتزلة بغدادء وابن آبي هريرة من الشافعية والابهري من 
المالكية» وبعض الحنفية. 


حقيقة الحکم وآقسامه: فصل في الأفعال والأعيان التفع بها قبل ورود الشرع 


وقال آبو الحسن الخرزي''' وطائفة الواقفیة۲۳: لا خکم لها؛ إذ معنی الحکم الخطاب» 
ولا خطاب قبل ورود السمع””". 

والعقل لا يبيح شيا ولا یحرمه» وإنما هو معرّف للترجیح والاستواء. وفیح التصرف في 
ملك الغیر إنما يُعلم بتحريم الشارع ونهيه. ولو خکمت فيه العادق فإنما يقبح في حقٌّ من يتضرر 
بالتصرف في ملکه بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه ک«الظل» و«ضوء النار». 

وهذا القول هو اللائق بالمذهب؛ إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة على ما سنذکره 
إن شاء الله تعالى» وإنما تثبت الأحكام بالسمع. 

وقد دل السمعٌ على الإباحة على العموم بقوله تعالى : «عَلَ لک کا فى الس جاک 
[البقرة: ۲۹] وبقوله : موقل اح 1 افش ٭ [الاعراف: ۳۳] الآية» 0 تعالی : #تَصالوا اتل 
ما رم رم ج4 «لانسام: ۲۱۰۱ الاية» وبقوله: فل لا ید في م1 ری إل حر 
[الأنعام: ۱:0 الاية ونحو ذلك» وقول النبي لا : «وما سکب الله عنه فهو مما عَما عنه»(* 
وقوله عة: «إنّ آغظم المسلهین في المسلمین جُرماً مَن سال عن شيء لم يُحَرمْ على الناس 
رم ِن أجل مَسألیه»۳. 


وفائدة الخلاف: أنَّ من حَرّم شیتاً أو أباحه» کفاه فيه استصحاب حال الأصل. 


(۱) هو آحمد بن نصر بن محمد آبو الحسن البغدادي من قدماء الحنابلت» وکان له قدم في المناظرة» ومعرفة في 
الاصول والفروع ومن اختیاراته : أنه لا مجاز في القرآن؛ ویجوز تخصیص الکتاب والسنة بالقیاس. توفي 
سنة (۳۸۰ف)ء انظر : «طبقات الحابلة»: (۰)۱۷۱/۲ واتاریخ بغدادا: (۵/ ۶ وفي بعض النسخ 
المطبوعة : الجزري. 

(۲) الواقفية : هم الذين یقفون في الاحکام عند تجاذب الأدلة لها. 

(۳) هذا هو المذهب الثالث» وهو قول الصيرفي» وأبي الطیب الطبري وأبي الحسن الاشعري» والمصنف. 
انظر: «الاحکام» للآمدي: (۰)۱۷۹/۱ واشرح جمع الجوامم» للمحلي : (۰)۸۹/۱ واشرح مختصر 
الروضة»: (۳۹۱/۱). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي : ۰۱۷۲۲ وابن ماجه: ۰۳۳۷۷ من حدیث سلمان الفارسي وهي وحسنه الالباني في 


(صحیح الجامع»: ۳۱۹۵ . 
(۵) أخرجه البخاري : ۹ء ومسلم: c31‏ وأحمد: ٥ء‏ من حدیث سعد بن آبي وقاص له 


14۸ روج الناظر وجنه المناظر 


[المباج غير مأمور به] 

المباح غير مأمور به ؛ لأن الأمر استدعاء وطلب» والمباخ مأذون فی ومطلق غير 
مستدعی ولا مطلوب» وتّسمیثه مأموراً تجوز. 

فان قیل : ترك الحرام مأمور به؛ «والسکوت المباح» ترك به «الکفر» و«الکذب الحرام» 
فیکون مأموراً به. 

قلنا : فلیکن المباح واجباً اذل وقد بترك الحرام إلى المندوب» فلیکن واجباً. 

وقد يترك الحرام بحرام آخرء فلیکن الشيء حراما واجباء ولتکن الصلاة حراما إذا تحرّم بها 
من عليه الزکاة وهذا باطل. 

فان قیل : فهل الاباحة تکلیف؟ ۲۲ 

قلنا: من قال: التکلیف الأمر والنهي» فليست الاباحة کذلك» ومن قال: التکلیف ما کف 
اعتقاد کونه من الشرع» فهذا کذلك. 

وهذا ضعیف؛ إذ يلزم عليه جميع الأحكام» والله أعلم. 


(۱) وهو مذهب جمهور العلماء» وذهب الكعبي من المعتزلة إلى أن المہاح مأمور به. انظر! «شرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۱۳۳ و«المستصفی»: (۱6۲/۱). 
(۲) اختلف في الاباحة هل هي تكليف؟ أي : هل هي من التکالیف الشرعیةء على مذهبین : 
الاول: أن الاباحة ليست تکلیف وهو مذهب الجمهور. 
الثاني: أن الاباحة تدخل تحت التكليف ذهب إلى ذلك آبو إسحاق الاسفراييني وجمع. 
انظر : «المستصفی»: (۱/ ۰)۱8۳ ودالاحکام للآمدي»: (۱/ ۰۱۹ واالمسودة» ص8 ۲. 


حقيقة ال حکم وأقسامه: الکروه 


القسم الرابع 
۳ 
وهو: ما ترکه خيرٌ من فعله"۳. وقد یطلق ذلك على المحظور"". وقد یطلق على ما نهي عنه 
نهي تنزيه» فلا یتعلّق بفعله عقاب. 


فصل 
[الأمر المطلق لا يتناول المكروه] 


والأمرُ ال لا لا يتناول المک وك لگن الأمر استدعاء وطلب» والمكروه غير مستدعى 
ولا ی ولأن الأمر ضدٌّ النهي » فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً ومنهیا. 
وإذا قلنا: إِنَّ المباح لیس بمأمور» فالمنهي عنه أؤلى. 


(۱) المكروه لغة: اسم مفعول من كره» بمعنى أبغض» فكل مكروه مبغوض؛ والكراهة مصدر» وهي كما تعني 
البغض تعني أيضاً الشدة» ومنه يوم الكريهةء أي: يوم الشدة في الحرب. انظر : «القاموس المحیط». 
وامختار الصحاح»: (كره). 

(۲) هذا التعريف بظاهره يتناول الحرامء لأن تركه خيرٌ من فعله» فهو غير مانع» وقيده الطوفي بزيادة: امن غير 
وعيد فیه*» وعرفه أيضاً : بأنه ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه» وقال أيضاً : هو ما مدح تارکه» 
ولم یذم فاعله» وقال: معانيها واحدة. (ط). 

(۳) وكثيرًا ما يوجد في كلام الشارع وأئمة العلم كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم لفظ الكراهة» ومعناه التحریم» 
لقيام الدليل على إرادتهم ذلك. كقوله تعالى : کل ذلك کان سیم عن ری مكرما [الاسراء: ۳۸]. 

(4) وهو مذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية» وذهب فريق آخر إلى أن الأمر المطلق يتناول 
المكروه» وهو ما ذهب إليه بعض الحنفیة وبعض الحنابلة. 
انظر: (المستصفی): (۰)۱۵۱/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۱۵۰/۱ و(أصول 
السرخسي»: (۰)18/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (1۱۵/۱). 

)٥(‏ لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل» والنهي الصادق على الكراهة يقتضي الکف عن الفعل بالجملق فيتنافيان» 
فالأمر المطلق بالصلاة لا یتناول الصلاة المشتملة على السدل والتخصر ورفع البصر إلى السمای واشتمال 
الصماء والالتفات ونحو ذلك من المکروهات فیها. (ط). 


روضة الناظر وجّنة المناظر 


القسم الخامس 


الحرام 
الحراء''2: ضد الواجب» فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجباً حراماًء طاعة معصية من 
وجه واحدء لا أنَّ الواحد ينقسم إلى : «واحد بالنوع»» وإلی : «واحد بالعين»". 
والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى : «واجب» واحرام) ويكون انقسامه بالإضافة؛ لأن 
اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة» والمغايرة تكون تارة بالنوع» وتارة باختلاف 
الوصف. ك«السجود لله تعالى واجب» و«السجود للصنم حرام»» والسجود لله تعالى غير 


السجود للصنمء قال الله تعالى : لا سَنْجُدُوا لس ولا للْمَمَرِ وَأسْجَدُوا یه الى حَلَفَهْسَ» 
[فصلت : ۰]۳۷ 

والإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعاً» والساجد لله 
مطيعٌ بهما جميعاً. 


وأما الواحد بالعين» ك«الصلاة في الدار المغصوبة من عمرو» فحركته في الدار واحد بعيئه. 
واختلفت الرواية في صحّتها”". 

فروي: آنها لا تصح؛ إذ يودي إلى أنْ تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباًء وهو 
متناقض ؛ فان فعلّه في الدار وهو : «الكون في الدارء وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده» أفعال 
اختيارية هو معاقب عليهاء منهي عنهاء فكيف يكون متقرباً ہما هو معاقب علیه. مطيعاً بما هو 


عاص ڑ٤‏ 


(۱) الحرام لغة: الممنوع» مأخوذ من الحرمت ومعناها: المنع» وهي ما لا يحل انتهاکه. امختار الصحاح»» 
و«المصیاح المثیر» : (حرم). 

(۲) أي: إن الاشیاء بکلیتها وجزئیتھا وعمومها وخصوصها تکون على مراتب» أعلاها الجنس» ثم النوع ثم 
الشخص» کقولنا العبادة : الصلاة والزکات وهذه الصلاق فالعبادة جنس والزكاة والصلاة نوع وهذه 
الصلاة شخص ‏ فالواحد بالجنس ینقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعین» كما انقسمت العبادة إلى 
الصلاء التي هي نوع منهاء وإلی هذه الصلاة المشار إليها. (ب). 

(۳) اختلف العلماء في صحة الصلاة في الدار المخصوبة» وعند آحمد في هذه المسألة ثلاث روایات. 

)٤(‏ هذه هي الرواية الاولی» وعلیها آکثر آصحابه» والجبائية والظاهرية. 


حقيقة ا حکم وأقسامه: ارام ۱ ۸ 


وروي: أنَّ الصلاةً تصمٌ؛ لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطلوب من 
أحدهما» مکروه من الآخرء فليس ذلك محالاً ء نما المحال أنْ يكون مطلوباً من الوجه الذي 
یکره منه. 

ففعله من حیث: لإنه صلاة» مطلوب» مكروه من حيث: (إنه عَضب». والصلاة معقولةٌ بدون 
الغصب» والغصب معقولٌ بدون الصلاة. وقد اجتمع الوجهان المتغايران. 

فنظیره أن یقول السیّد لعبده: «خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فان امتثلت أعتقتك» 
وان ارتکبت النهي عاقبتك» فخاط الثوب في الدار» حسن من السید عتقه وعقوبته. 

ولو رمی سهماً إلى کافر فمرق منه إلى مسلم؛ لاستحقّ سلب الکافر» ولزمته دية المسلم 
لتضمّن الفعل الواحد آمرین مختلفین. 

ومن اختار الرواية الأولى قال: ارتکاب النهي متی أخل بشرط العبادة آفسدها بالاجماع 
كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصلّی ونية التقرّب بالصلاة شرط والتقرّب 
بالمعصية محال» فکیف یمکن التقرّب بە؟ء وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به؟ فکیف 
یکون متقرّباً ہما هو عاص به؟ وهذا محال. 

وقد غلط من زعم : أنَّ في هذه المسألة (جماعاً 4۳ لأن السلف [ ینز] لم یکونوا يأمرون من 
تاب من الظّلّمة بقضاء الصلوات في آماکن الخصب؛ إذ هذا جهل بحقيقة الاجماع؛ فان 
حقیقته : الاتفاق من علماء أهل العصرء وعدم النقل عنهم لیس بنقل الاتفاق. 

ولو تقل عنهم آنهم سکتواء فیحتاج إلى أنه اشتهر فیما بینهم كلهم القول بنفي وجوب 
القضاء فلم ینکروه. 

فيكون حينئلٍ فيه اختلاف: هل هو إجماع أم لا؟ على ما سنذكره في موضعه وال أعلم. 
)١(‏ وهذه الرواية الثانية» وهو قول مالك والشافعی وآبی حنيفة» واختاره من الحنابلة الخلال» وابن عقيل 

والطوفي. 00 

والرواية الثالئة: وهي أن المصلي إن علم التحريم لم تصح صلاته وان لم يعلم بالتحريم فصلاته صحيحة. 

انظر : «المغني» لابن قدامة: /١(‏ ۰1۰ و«المحلی»: (۰)۲۶/۳ و«المعتمد»: (١/9/ا١)2‏ و«الإحكام) 

للآمدي: (۱/ ۰۱۵9 واشرح مختصر الروضة»: (۱/ ۰)۳۱۲ و«شرح العضد» على مختصر ابن الحاجب 


(۲/ ۰۲ و«التلويح على التوضیح»: (۲۲۸/۲). 
() هو الغزالي» حيث حکی الاجماع في «المستصفی»: (۱8۹/۱). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


فصل 
[أقسام النهی عند مصححي الصلاة في لمگان المفصوب] 
مصححخو الصلاة في الدار المغصوبة قسّموا النهي ثلاثة أقسام : 
الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه( كقوله تعالى : «ولا کرو ال 


[الاسراء : ۳۲]. 


ت 


وإلى ما < يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجويه. مثل قوله: 0 اسرد که 
[الإسراء: ۷۸ مع قول النبي ب : «لا تسوا الكرير | > ولم يتعرّض في النهي للصلاة. فإذا 
صلَّى في ثوب حريرء أتى بالمطلوب والمكروه جميعاً 

القسم الثالث: أن يعو النهي إلى وصف المتهي عنه دون أصله؛ كقوله : موَأقِيمُوا اسرد 
[البقرة: ]٠۳‏ مع قوله : لا تتَرنواً المَعلر الصكلزة ونر شكرئ حى مغر ما ولون ولا جمْبّا الا عا عابری 
سيل [النساء: ٠٢‏ وقوله عليه السلام: «دَعِي الصّلاةً أيام أقرائك»” " ونهیه عن الصلاة في 
«المقبرة» و«قارعة الطريق» و«الأماكن السبعة»» ونهيه عنها في الأوقات الخمسة. 

فأبو حنيفة يسمّي المأتي به على هذا الوجه فاسداً غير باطل. 


وعندناء أنَّ هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي؛ فإِنَّ المكروه الصلاة في زمن الحيض» 


(۱) أي: إن جعل المنهي عنه لعينه واجباً مع قيام المنهي عنه متضاد قطعاًء كما لو قال: لا تقربوا الزنا وقد 
آوجبته علیکم» إذ یقتضی ذلك آنه مطلرب الوجود والعدم من جهة واحدة وهو تناقض. (ب). 

69 جزء من حدیث آخرجه البخاري : co‏ ومسلم : c44‏ وأحمد: ۳۳۹ من حدیث حذيفة بن الیمان له . 

۳( جزء من حديث أخر جه البخاري : ۳۳۵ ومسلم: «Vor‏ وأحمد: ۵ من حدیث عائشة واا . 

)4( ولفظ الحدیث : «سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله والمقبرة. والمزبلة. والمحزرة؛ والحمام 
وعطن الابل ومحجة الطریق». أخرجه الترمذي : ۰۳۶۲ وابن ماجه : ۰۷۷ من حديث ابن عمر طا . 

(0) وذلك لحدیث «ثلاث ساعات کان رسول الله ب ينهانا أن نصلی فيهن أو أن نب فيهن موتاناء حین تطلع 
الشمس بازغة حتی ترتفع » وحین يقوم قائم الظهيرة حتى تمیل» وحين تَضيّفُ الشمس للغروب حتی تَغرّب» 
أخرجه مسلم: ۱۹۲۹ء وأحمد: ۰۱۷۳۷۷ من حديث عقبة بن عامر طلد. 
وحديث الا صلاة بعد الصبح حتى ترتفعَ الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس» أخرجه 
البخاري: ۰۵۸۲ ومسلم: ۱۹۲۳ء وأحمد: ۰۱۱۳6۸ من حديث أبي سعيد الخدري ضاه. 
فهذه خمسة أوقات نهی الشارع عن الصلاة فيها. 


حقيقة الحكم وأقسامه: فصل في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده 


لا الوقوع في الحیض مع بقاء الصلاة مطلوبة؛ إذ لیس الوقوع في الوقت شيئاً منفصلاً عن 
الإيقاع» ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع کلها. 
فصل 
[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده] 

الأمر بالشيء نهن عن ضدّہ من حيث المعنی" فأمَّا الصيغة فلا ؛ فان قوله: اقماء غير 
قوله : «لا تقعد». 

وإنما النظر في المعنی» وهو : أنَّ طلبٌ القیام هل هو بعینه طلب ترك القعود [أو لا]؟: 

فقالت المعتزلة *: لیس بنهي عن ضله لا بمعنی أنه عينه ولا یتضمنه ولا یلازمه؛ إذ یتصوّر 
آن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضدذّہء فکیف یکون طالباً لما هو ذاهل عنه؟ فان لم یکن ذاملا 
عنه فلا یکون طالباً له إلا من حيث یعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به لا بترك ضدّه» فیکون ترکه 
ذريعة بحکم الضرورة لا بحکم ارتباط الطلب به» حتی لو تصوّر مثلاً «الجمع بین الضدّین» 
ففعل کان ممتثلاً» فیکون من قَبیل : «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» غير مأمور به. 

وقال قوم”": فعل الضدٌ هو عين ترك ضدّہ الآخر ف«السكون» عين «ترك الحرکة»» و«شغل 
الجوهر حیّزا» عينٌ «تفريغه للحیز المنتقل عنه"» واالبُعد من المغرب هو عين القُرب من 
المشرق» وهو بالاضافة إلى المشرق فرب وإلى المغرب بُعْد. 
فإذاً: طلب السکون بالاضافة إليه أمرء والی الحركة نهي. وفي الجملة: انا لا نعتبر في 
الأمر الارادی بل المأمور ما اقتضی الامر امتثاله. 


(۱) ذکر ابن قدامة في هذه المسألة ثلائة أقوال» هذا أولهاء وهو الذي رجحه وکذا الطوفي. وهو مذهب الجمهور . 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)۲۱۰/۲ و«إرشاد الفحول» ص ۰۳۱۳ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۵۱/۳ 
واشرح تنقیح الفصول» ص۰۱۳ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۳۷۳). 

(۲) وهذا القول الثاني» وهو مذهب جمهور المعتزلة لا كلهم» إذ أن هناك من المعتزلة من لم يقل بهذا القول» 
كأبي الحسین البصري والقاضي عبد الجبار» والكعبي» كما ذهب إلى هذا القول الغزالي والباقلاني في 
أحد قولیه. 
انظر مع المصادر السابقة : «المعتمد»: (۱/ ۹۷)ء واالمستصفی»: (۱۵۶/۱). 

(۳) وهذا القول الثالث : وهو لبعض المتکلمین والأشاعرة» والباقلاني في أول آقواله. 
انظر : «المستصفی»: (۱/ ۰۱۵6 واشرح مختصر الروضة»: (۱/ ۰0۳۸۰ ودالاحکام» للامدي: (۲۱۱/۲). 


روجة الناظر وجَنَة المناظر 


والأمر يقتضي ترك الضد؛ ضرورة أنه لا یتحمّق الامتثال لا به» فیکون مأموراً به. وال 
آعلم. 


فهذه آقسام أحكام التکلیف» ولنبیّن الآن التکلیف ما هو وشروطه. 


فصل 
[التكليف وشرومله] 


3 


التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كُلفةء أي : مشق 
5657ھ فی صخر : 
تح الوم اتا وا کان آص رهم سول دا 
وهو في الشریعة : الخطاب بأمر أو نهي”. 
أما ما يرجع إلى المكلّف» فهو : أنْ يكون عاقلاً» يهم الخطاب. 
اما الصبی والمجنون: سے مکلّفین؛ لاد مقتضی التکلیف + الطاعة والامتثال ولا تمکن 
إلا بقصد الامتثالء وشرط القصد: «العلم بالمقصود» و«الفهم للتکلیف»؛ إذ مَن لا یفهم ؛ كيف 
يقال له : «افهم»؟ ومن لا يسمع لا يقال له : تکلّم. وان سمع ولم يفهم ‏ كالبهيمة - فهو کمن 
لا يسمع. 
ومن يفهم فهماً ما - کفیر الممیّز - فخطابه ممکن؛ لکن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح 
و اسان یمساق اى وا تسخن لش تكلينا ا ادها 
(۱) وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية» شاعرة مشهورق آسلمت وحسن اسلامها؛ وفدت مع قومها 
بني سلیم وبعشت آبناء‌ها الأربعة إلى الجهاد فقتلوا جميعاً في معركة القادسية» وصخر هذاء هو آخوها 
انظر : «دیوان الخنساء» ص۰۱8 والسان العرب»: (عدل)» وا لاصابة»: (۱۳/۷). 


(1) انظر تعریف التكليف في : شرح الکوکب المنیره: (۱/ ۰66۸۳ ودالتعریفات» ص۰0۸ وهالمدخل إلى 
مذهب أحمد) ص٥٤۱‏ . 


التکلیف بفعل [الغیر]. وإنما معناه : أنَّ «الاتلاف» و«یلك التصاب» سبب لثبوت هذه الحقوق 
في ذمّتهماء بمعنی : أنه سبب لخطاب الولي بالاداء في الحال» وسبب لخطاب الصبي بعد 
البلوغ » وهذا کھت إنما المحال أن يقال لمن لا یفهم : «افهم». 

وانما أهلية ثبوت الأحكام في الذمّة بالإنسانية؛ التي بها يستعدٌ لقبول قوة العقل الذي به 
يفهم التكليف في ثاني الحال» والبهيمة ليس لها أهلية فَهْم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل» فلم 
يتهيأ ثبوت الحكم في ذمّتها. 

والشرط لابدٌ أن يكون حاصلاً أو ممكن الحصول على الب فتقول: اهو موجود 
باقع ھا أن خوط الجلكية الخسانبة» فرط الكساقة اس کت لہا الملل 
مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية؛ لوجودها بالقوة. 

فكذا الصبي مصيره إلى العقل» فصَّلّح لثبوت الحكم في ذمّته» ولم يصلح للتكليف في 
الحال. 

فأما الصبي المميّر فتكليفه ممکن؛ لأنه يفهم ذلك إلا أنَّ الشرع حط التكليف عنه؛ تخفيفاً 
ليظهر حَفي التدریج''؛ إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحدً الذي يفهم به خطاب الشارع 
ويعلم الرسول والمرسل» قنصب له علامة ظاهرة. وقد روي أنه مكلّف©. 

فصل 
[تكليف الناسي والنائم والسكران] 

والناسي والنائم غير مكلّف؛ لأنه لا يفهم» فكيف يقال له: «افهم؟». وكذا السكران الذي 
لسن 
(۱) المراد بالقوة أي : إن صفة الانسانية كامنة فيهاء وعند نفخ الروح تكون بإذن الله إنساناً بالفعل فالكاتب 

الذي لا يكتب یسمی كاتباً بالقوة» وإذا أمسك بالقلم وكتب صار كاتباً بالفعل. 
(۲) عبارة «المستصفى»: (۱۵۹/۱): «لأن العقل خفي» وانما يظهر فيه على التدريج»» ولعلها أوضح من عبارة 

المصنف. 
(۳) لأحمد في تكليف المميز روايتان؛ إحداهما : إثبات تكليفه لأنه يفهم الخطاب؛ والثانية : أنه غير مکلف» 


وهي التي اختارها المصنف ورجحها الطوفي» وهو مذهب الجمهور. 
انظر : شرح مختصر الروضة؟ : (۱/٦۱۸)ء‏ و«الإحكام» للآمدي : 227١١ /١(‏ و«البحر المحیط» : .)١٤١ /١(‏ 


۸ روضة الناظر وجنة المناظر 


وثبوت أحكام آفعالهم من : «الغرامات» وانفوذ طلاق السکران»" من قبیل ربط الأحكام 
بالأسباب» وذلك مما لا ينكر. 


سے سے 
ای 


فأما قوله تعالى : لا مروا ألصَصلؤة ور شکریٰ ہہ [الساء: ۲] فقد قیل : هذا كان في ابتداء 
الاسلام قبل تحریم الخمرء والمراد منه : المنع من افراط الشرب في وقت الصلاة؛ كيلا يأتي 
عليه وقت الصلاة وهو سکران؛ كما یقال: «لا تقرب التهجد وأنت شبعان»» معناه: لا تشبع 

وقال الله تعالی : «ولا عو للا وش ینود (د عمران: ۱۰۷ أي : الرَّمُوا الاسلام ولا 
تفارقوه» حتی إذا جاءكم الموت آتاکم وأنتم مسلمون. 

وقیل: هو خطاب لمن وجد منه مبادی النشاط والطرب ولم يرل عقله؛ لأنه إذا ظهر 
بالبرهان استحالة توجه الخطاب» وَجّب تأویل الایة۳. 


فصل 
[تكليف المکرہ] 


فأما المكرّه:”" فیدخل تحت التكليف؛ لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أُمِرَ به 


وتركه. 


)١(‏ اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران» فذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن 
طلاق السكران يقع» وذهب بعض الحنفية والظاهرية» والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يقع. وهو ما اختاره 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والطوفي. 
وللتوسع أكثر انظر : «زاد المعاد»: (۵/ ۱۹۰)ء و«المحلى»: (۱۱/ ۰۲۵8 و«الاستذكار»: (۵/ ۲۱۳). 
(۲) ما ذکره المصنف من الوجهین في جواب الآية» إنما كان باعتبار آول الاسلام حين كانت الخمر مباحة آما 
الآنء فقد حرم قلیلها وكثيرهاء والسکر منها ومبادیه. (ط). 
(۳) الا کراه نوعان : 
١‏ - إكراه تام وهو: من حمل على آمر يكرهه ولا برضاه ولا تتعلق به قدرته واختیاره. کمن آلقي من 
شاهق على انسان فقتله» أو مال فأتلفه» فهذا غير مكلف بالاتفاق. 
۲ - إكراه غير تام وهو نوعان أيضاً : 
أ إكراه غير ملجیع: وهو أن یکره الانسان على فعل شيء بالتهديد بالضرب أو الحبس أو الإيذاء أو 
الشتم» وهذا النوع لا يفسد الرضا والاختیارء فالمكره في هذه الحالة مكلف بالاتفاق. 
ب - إكراه ملجئ: هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه» ولكن تتعلق به قدرته واختیاره» کمن هدد- 


حقيقة الحكم وآقسامه: فصل في تکلیف الکفار بفروح الشريعة 


وقالت المعتزل'' ذلك محال؛ لانه لا يصح منه فعل غير ما أکره عليه » فلا یقی له خيرة. 

وهذا غير صحیح ؛ فانه قادر على الفعل وترکه» ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على 
قتل مسلم ویأئم پفعله. 

ویجوز أنْ يكلّف ما هو على وفق الاکراه ك«إكراه الکافر على الاسلام» واتارك الصلاة على 
فعلها» فإذا فعَلّهاء قیل : أدّی ما كلّف. لکن إنما تکون منه طاعة؛ إذا کان الانبعاث بباعث 
الأمر» دون باعث الاکراه. 

فإن كان ٍقدامه للخَلاص من سیف المکره» لم تكن طاع ولا یکون مُجیباً داعي الشرع. 
وإِنْ کان یفعلها ممتثلاً لأمر الشارع؛ بحيث کان یفعلها لو لا الإكراه» فلا یمتنع وقوعها طاعة» 
وان وُجدت صورة التّخُويف'". 

فصل 
[تكليف (لکفار بفروی |لشریمة] 

واختلفت الرواية هل الکفار مخاطبون بفروع الاسلام۳۹۴ 

فروي : آنهم لا یخاطبون منها بغیر النواهي؛ إذ لا معنی لوجوبها مع استحالة فعلها في 
الکفر. وانتفاء قضائها في الاسلام» فکیف يجب ما لا یمکن امتثاله؟ وهذا قول أکثر أصحاب 


الرأي““. 


= بالقتل أو الإيذاء الشديد على قتل مسلمء فهذا الذي اختلف فيه العلماء على مذهبين ذكرهما المصنف. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۱/ ۰0۰۸ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۸٦ء‏ و«المدخل إلى مذهب 
آحمد» ص ۰.۱۶۵ 

(۱) وهو ما اختاره أيضاً الطوفي» وتاج الدين السبكي وغيرهماء انظر: «شرح مختصر الروضة» : (۱/١۱۹)ء‏ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۹۲/۱). 

(۲) قال ابن بدران: وتحقیق الحق أن العدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تکلیف المکره مطلقاًء لأن تکلیفه 
اضرار به وتضییق لما وسعه الله تعالی والل تعالی لا يكلف عبده ما لا يطيقه. «نزهة الخاطر»: (۹۸/۱). 

(۳) آجمعت الامة على أن الکفار مخاطبون بالایمان الذي هو الأصل» واختلفوا في خطابهم بفروعه» کالصلاة 
والصوم والحج علی مذاهپ. 

(4) هذا هو المذهب الأول: وهو رواية عن أحمد» وأكثر الحنفية» وأبي حامد الاسفراييني من الشافعية. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۵۰۰/۱ و«أصول الجصاص»: (٢/١٥۱)ء‏ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : )۱٥۸/۱(‏ وارفع الحاجب»: (870/۲) و«الموافقات»: (۱۸۱/۱). 
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وروي: آنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي؛ لأنه جائز عقلاً» وقد قام دليله شرع”"©. 

آما الجواز العقلي : فإنه لا یمتنع أن يقول الشارع : «بني الاسلام على خمس» وأنتم 
مأمورون بجمیعها وبتقدیم الشهادتین من جملتها فتکون الشهادتان مأموراً بهما لنفسهما 
ولکونهما شرطاً لغيرهماء کاالمحدث) يُوْمّر بالصلاة. 

فإن منع مانع الحكم في «المحيث» وقال: إنما يُؤمر بالوضوءء فإذا توضاً أمر بالصلاة ؛ اد 
لا يُتصوّر الأمر بالصلاة مع الحدّث؛ لعجزه عن الامتثال. 

قلنا: فإذاً لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركهاء وهو خلاف الاجماع وينبغي 
أن لا يصح آمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى» لاشتراط تقديمها. 

وآما الدلیل الشرعي : فعموم قوله تعالی : وی عل الاس حح لته لال عمران: .]٩۷‏ 
واخبار الله سبحانه عن المشرکین : ما ملک في سَقَر © قال تر نك مت اَلَمُصَلین 4 (المدٹر: ۳-4۲:] 
ذکر هذا في معرض التصدیق لهم تحذیراً من فعلهم ولو كان كذباً لم يحصل التحذیر من 
كيف وقد عطف عليه : وک تکرب بیو لبن [المدثر: :4] كيف یعطف ذلك على ما لا عذاب 
عليه؟ 


0 


وقال الله تعالی : وان 3 دعوت مع لہ للا ءاخر 4 [الفرقان: 1۸ -54] الآية نصض في 
مضاعفة العذاب في حق من جَمَم بين هذه المحظورات. 
وفائدة الوجوب: أنه لو مات ُوقب على تركه» وان أسلم سقط عنه؛ لأن الاسلام يجب ما 


۷ 


قبله. 


ولا یمد النسخ قبل التمکن من الامتثال. فكيف یبعُد سقوط الوجوب با لاسلام؟ ۳ [والله أعلم]. 


)١(‏ المذهب الثاني : وهو الرواية الثانية عن أحمد» ومذهب الشافعي» وأكثر أصحابهماء والأشعرية» وأكثر 
المعتزلة» وأبي بكر الرازي والكرخي من الحنفية» وهو ظاهر مذهب مالك. 
والخلاف في هذه المسألة ناشئ عن خلاف الأصوليين والفقهاء في أن حصول الشرط الشرعي - وهو 
الإيمان ‏ هل هو شرط في صحة التكليف أو ليس بشرط؟ 
فمن قال: إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف قال: إن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» ومن قال: إن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف قال: إن الكفار غير مخاطبين 
بفروع الشريعة. 

(۲) فائدة: قال النووي في «المجموع»: (۳/ 0): اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أن الكافر الأصلي لا تجب = 


حقيقة الحكم وأقسامه: فصل في شروط الفعل الکلف به 


[فصل] 
[شروط (لفمل المكلف به] 

فأما الشروط المعتبرة للفعل المکلف به فثلاثة : 

آحدها : أن یکون معلوماً للمآمور به؛ حتی یتصوّر قصده إليه» وأنْ یکون معلوماً کونه 
مأموراً به من جهة الله تعالی؛ حتی یتصوّر منه قصد الطاعة والامتثال. وهذا یختصْ ما يجب به 
قصد الطاعة والتقزب. 

الثاني : أن یکون معدوماًء آما الموجود فلا يمكن ایجاده؛ فیستحیل الأمر به. 

الثالث: أن یکون ممكناًء فان كان محالاً''' ک«الجمع بين الصدّين» ونحوه. لم یجز 


الأمر به 


= عليه الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من فروع الإسلام. أما في كتب الأصول؛ فقال جمهورهم: هو 
مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان. 
فمرادهم في كتب الفروع: أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع کفرهم ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة» ومرادهم 
في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا. 
فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين» وفي الفروع حکم الطرف الآخر. اه بتصرف. 

(۱) أي: غير موجود وغير حاصل. لان الموجود لا يمكن إيجاده على ما هو عليه» فيستحيل الأمر به » کمن صلى» 
ثم يقال له: صل تلك الصلاة التي صليتهاء فهذا مستحيل » لأن ما وجد مرة لا يمكن إيجاده مرة آخری. 

(۲) المستحيل عدة أنواع منها : 
- المستحيل لذاته : هو المستحيل عقلاً» وهو ما لا يتصور في العقل وجودہء كالجمع بين النقيضين. 
- المستحیل عادة: أي: في عادة الناس وقدرتهم العادية» مع تصوره عقلاًء كتكليف الانسان الطيران بلا 
آلة مثلاً. 
- المستحيل لوجود مانع : كتكليف المقيّد العذو. 
- المستحیل لغيره: کالمستحیل لتعلق علم الله سبحانه وتعالى بعدم وقوعه » كإيمان من عَلِمِ الله بأنه لا يؤمن» 
كفرعون وأبي جهل وغيرهماء فان الإيمان منهم مستحيل » إذ لو آمنوا لانقلب علم الله جهلاً » وهذا محال. 
والخلاف الذي ذكره المصنف هنا هو جار في الثلاثة الأوائل» أما المستحيل لغيره فجائز التكليف به وواقع 
بالاتفاق. 

(۳) هذا هو المذهب الأول: وهو ما رجحه المصنف والغزالي» وأبو حامد الاسفراييني» والجويني» 
والصّيرفي وهو مذهب المعتزلة. انظر: «المستصفى»: (۱/ ۰۱۱۳ و«البحر المحیط»: (۰)۳۸۸/۱ 
واشرح الكوكب المنیر»: .)٤۸٥ /١(‏ 


ردضة الناظر وجْنة المناظر 


وقال قوم ۲۳: يجوز ذلك بدلیل قوله تعالی : ولا نحل ما لا طَافَّةَ نا پر [البقرة: ٥۸٢‏ 
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والمحال لا يسأل دفعه. 

ولان الله تعالی علم أنَّ آبا جهل لا یؤینء وقد آمره بالایمان وكلّفه إياه . 

ولأن تکلیف المحال لا یستحیل لصیغته ؛ إذ لیس یستحیل أن یقول : ل کنو رده [البقرة: ٦٠ا‏ 
کا ججارة 4# [الإسراء: ۵۰ 

وا أحيل طلب المستحيل للمفسدة» ومناقضة الحكمةء فان بناء الأمور على ذلك في 
حقٌ الله تعالى محال؛ إذ لا يقبح منه شيء» ولا يجب عليه الأصلح. 

ثم الخلاف فيه وفي العباد واحدء فالسَفه من المخلوق ممكن [فلا يستحيل ذلك أيضاً]. 

ووجه استحالته۲۳۲: 

قوله تعالی : ول مکلث ال تفا الا شیاه [انبقرة: ۲۸۰] ولا کلف تفا الا لا ومک 
[الأنعام : .]٥٥١‏ 

ولأن الأمر استدعاء وطلب. والطلب يستدعي مطلوباً» وينبغي أنْ یکون مفهوماً بالاتفاق 
ولو قال: : «آبجد هوّز) لم يكن يكن ذلك تكليفاً ؛ ؛ لعدم عقل معناه. 

ولو علمه الآمر دون المأمورء لم يكن تكليفاً؛ إذ التكليف: الخطاب بما فيه کْفة» وما لا 
يفهمه المخاطب ليس بخطابء وإنما اشترط فهمه؛ ليتصوّر منه الطاعة؛ إذ كان الأمر استدعاء 
الطاعة» فان لم يكن استدعاء لم يكن أمراًء والمحال لا يتصوّر الطاعة فيه» فلا يتصوّر 
استدعاژه» كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة. 

ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان» وإنما يتوجّه إليه الأمر بعد 
حصوله في العقل» والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. 

ولأننا اشترطنا : أن يكون معدوماً في الأعيان؛ ليتصوّر الطاعة فیه» فكذلك يشترط : أن 
يكون موجوداً في الأذهان؛ لیتصوّر إيجاده على وفقه. 
(۱) وهو المذهب الثاني : ذهب إلى ذلك أبو الحسن الاشعري» وأبو بكر الباقلاني» والرازي» وهو ما رجحه 

الطوفي. وهناك قول ثالث : أنه إن كان ممتنعاً لذاته فلا يجوزء وإلا فیجوز» واختاره الآمدي. 

انظر : «الإحكام» للامدي : (۰)۱۷۹/۱ واشرح مختصر الروضة» : (۱/ ۰۲۲۹ واشرح جمع الجوامع» 


.)۱٥/١( : للمحلی‎ 


حقيقة ا حکم وآقسامه: فصل في أن التکلیف فعل أو کف 


ولأننا اشترطنا للتکلیف : «کونه معلوماً ومعدوماً» واکون المکلّف عاقلاً فهماً» لاستحالة 
الامتثال بدونهماء فکون الشيء ممكناً في نفسه أَوْلى أنْ یکون شرطا. 

وقوله تعالی : ول تُصَیْلَا ما لا طَافَّةَ نا بو [البقرة: -۸]: فقد قیل : المراد به: ما يثقّل 
ویشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه» کقوله : افوا آنشسکم أو احرج ین درک الساء: ٦٠ا‏ 
وکذلك قال النبي كك في المماليك : «لا تکلفوهم ما لا بُطیقون») 

وقوله : كوأ رده البقرة: 0]: تكوينٌ إظهاراً للقدرة. وقوله  :‏ ہنا حجار [الاسراء: 0۰: 
تعجیز. ولیس شيء من ذلك آمرا. 

وتکلیف آبي جهل الایمان غير محال؛ فان الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تام 
ولکن عَلِم الله تعالی منه أنه يترك ما یقدر عليه حسداً وعناداً» والعلم یتبع المعلوم ولا يغيّره. 

ولذلك نقول : الله قادر على أن يُقيم القيامة في وقتنا ون أخبّرٌ أنه لا يقيمها الآن» وخلاف 
خبره محالء لکن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا توثر فیه. 

فصل 
[التكليف فمل أو كف] 

والمتقضی بالتكليف: «فعل» أو «گف». 

فالفعل ك«الصلاة»» والکت ك«الصوم»» و«ترك الزنا [والسرقة] والشرب». 

وقیل : لا یقتضی الكف”", إلا أنْ يتناول التليّس بضدٌ من أضداده» فیثاب على ذلك لا 
على الترك؛ ل امہ مہو اس 

والصحیح: أنَّ الأمر فيه منقسم؛ فان «الكف في الصوم» مقصودء ولذلك تُشترط النية فیه. 

و«الزنا» و«الشرب» تُهِي عن فعلهماء فيعاقب على الفعل» ومن لم يصدر منه ذلك لا یثاب 
ولا يعاقب إلا إذا قصد کت الشهوة عنه مع التمکن» فهو مثاب على فعله. 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۳۰ ومسلم: ۰8۳۱۳ وأحمد: ۲۱٤٤٢٢‏ بنحوه» من حديث أبي ذر الغفاري طلك. 
(۲) نسب هذا القول الغزالي إلى بعض المعتزلة» وكذا الآمدي. انظر: «المستصفی»: .)۱٦۹/۱(‏ و« لاحکام» 
للآمدي: (۱/٦۱۹)ء‏ و«شرح الكوكب المنير»: .)4٩۱/۱(‏ 


روجة الناظر وجْنَة المُناظر 


ولا یبد [أن یقصد] أن لا يتلبّس بالفواحش وان لم [یکن] یقصد أن يتلبّس بضدّها"'". 
الضرب الثاني من الأحكام: 
ما یلتقی من خطاب الوضع والاخبار") 


وهو أقسام أيضاً : 

أحدها : ما يظهر به الخكه”” : 

اعلم أنه لما عَسّرَ على الخلق معرفة خطاب الشارع في کل حال. أظهر خطابه لهم بأمور 
محسوسة جعلها مقتضية لأحكامهاء على مثال اقتضاء العلَّة المحسوسة معلولهاء وذلك شيئان: 

أحدهما : (العلة). 

والثاني : (السبب». 

ونصبُھما مقتضيّين لأحكامهما خکم من الشارع» فللّه تعالی في الزاني مُکمان: 

آحدهما : وجوب الحد علیه. 

والثاني : جعل الزنا موجباً له. 

فان «الزنا» لم يكن موجباً للحدٌ لعينه» بل بجعل الشرع له موجباً. ولذلك يصح تعلیله 
فيقال: «انما تُصب علَّة لكذا وکذا». 


(۱) عبارة «المستصفی»: (۱۷۰/۱): «ولا یبد أن يكون مقصود الشرع أن تصدر منه الفواحش ولا يقصد منه 
التلبس بأضدادها». 

(۲) سبق الضرب الأول من الاحکام. وهي الأحكام التكليفيةء مع أنه لم يسم ذلك بالضرب. 
والحكم الوضعي : هو خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخرء أو شرطاً له أو مانعاً من أو 
کون الفعل صحيحاً أو فاسد أو رحصة أو عزيمةء أو آدای أو قضاءء أو إعادة. 
الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي: 
١‏ الحكم التكليفي : يقصد به التكليف بالفعل أو بالترك أو التخيير بينهماء أما الحكم الوضعي فلا یقصد 
به ذلك» وانما هو ربط , بين أمرين» سبب ومسبب» أو شرط ومشروطء أو مانع وممنوع. 
۲ أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلّف وقدرته على الفعل > کالوفاء بالعقود أما الحكم الوضعي 
فلا يشترط فيه ذلك» كالقرابة في المیراث» والاستطاعة لوجود الحج. 
۳ - لا يتعلق الحكم التكليفي إلا بالمكلّف» أما الحكم الوضعي فیعم المكلّفين وغيرهم كالصبي والمجنون. 
وینقسم الحکم الوضعي إلى قسمین رئيسين» وتحت کل قسم آنواع. 

(۳) هذا هو القسم الاول» وهو آربعة آنواع : العلت» والسبب» والشرط» والمانع. 


[العلة ] 
فأما العلّق فهي في اللغة: عبارة عما اقتضی تغییراء 0ھ , لأنها 
اقتضت تغيير الحال في حقّه. 
ومنه العلة العقلية: وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاته» ك«الكسر مع الانکسار» و«التسويد 
مع السواد». فاستعار الفقهاء لفظ «العلة» من هذاء واستعملوه في ثلاثة آشیاء: 
آحدها : بإزاء ما يوجب الخکم لا محالة. فعلى هذا لا فرق بين: «المقتضي» و«الشرط) 
و(المحل) و«الاهل»۰ بل العلة: المجموعء و«الأهل» و«المحل» وصفان من أوصافها؛ أخذاً 
من العلة العقلیة"؟. 
والثاني : أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم» وان تخلّف الحُکم لفوات شرطء أو وجود مانع”". 
والثالث: أطلقوه بإزاء الحكمةء کقولهم : «المسافر یترخٌص لعلَّة المشقّة». 
والأوسط: او ان 
[السبب] 
الثاني :“ السبب؛ وهو في اللغة : عبارة عما يحصل الخکم عنده لا به» ومنه سُّمّي «الحبل» 
و«الطريق» سب" . فاستعار الفقهاء لفظة «السبب» من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء : 
آحدها : بإزاء ما يقابل المباشرة ك«الحفر مع التردية)» الحافر يسمّى صاحب سبب» 
والمردي صاحب ۳ 


(۱) أي: وهي بهذا تشبه العلة العقلية. وهي مجموع آربعة آشیای |ذا وجدت وجد الحكم قطعاًء ولم یتخلّف؛ 
وهي : مقتضی الحکم وشرطه ومحله وأهله. مثاله: وجوب الصلاة حکم شرعي» فمقتضیه : آمر 
الشارع وشرطه: آهلية المصلي: ومحلّه: الصلاةء وأهله : المصلي. 

(۲) کالقتل العمد العدوان یسمّی علَّة لوجوب الموّد» وان تخلّف وجوده لفوات المكافأة» وهي شرط له بأن 
یکون المقتول عبداً وکافر أو لوجود مانع مثل : إن كان القاتل والد فان الایلاد مانع من وجوب 
القصاص. (ب). 

(۳) وهو الثاني» وهو المعنی الراجح للعلة عند الأصوليين» والعلة هنا بمعنی السبب. 

)٤(‏ أي : النوع الثاني مما یظهر به الحکم. 

)٥(‏ قال الطوفي: السبب في اللغة» ما تُوُصّل به إلى الغرض المقصودء وصرّبه ابن بدران» وقال: تعريف 
المصنف والغزالي إنما هو لحكم السبب لا للسبب. «نزهة الخاطر»: (۱۰۸/۱)ء واشرح المختصرا: 
(۱/ 4۲۵). وانظر: «مختار الصحاح)ء و«المصباح المنیر»: (سبب). 

= أي: إذا حفر إنسان بثرآ» ودفع انسان آخر إنساناً فتردّی فيه فهلك» فالأول وهو الحافر مسبّب إلى هلاک‎ )٦( 


۸ روحة الناظر وجّنة المناظر 


0 


والثانی: بازاء علة العلةء ك«الرمى» یسمّی سببا؟. 


م 


والثالث : بإزاء العلة بدون شرطهاء ك«النصاب بدون الحول». 
والرابع: بإزاء العلّة نفسها'". وإنما سمّيت سبباً وهي موجبة؛ لأنها لم تكن موجبة لعينهاء 
بل بجعل الشرع لها موجبة» فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به. 
قعل 
[الشرط] 


ومما یعتبر للحکم : الشرط. 

وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ك«الإحصان مع الرجم» واالحوّل في الزكاة)”” . 
فالشرط : ما لا يوجد المشروط مع عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. 

والعلة: يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. 


= والثاني وهو الدافع مباشرء أو صاحب علة. وأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة» فقالوا : إذا 
اجتمع المسبب والمباشر» غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم المتسبب. (ط). 

)١(‏ أي: إن الرمي علة الاصابة» والإصابة علة زهوق الروح الذي هو القتل» فالرمي هو علة القتل» وقد سموه 
سبباً. (ط). 

(۲) فیقال مثلاً : الزنا سبب لوجود الحد وعلّة له. 
تنبیه : وفي الإطلاقين الأخيرين اتفقت العلة والسبب. 
والتعريف المختار للسبب عند الأصوليين هو: الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم. أو ما يلزم من 
وجوده الوجودء ويلزم من عدمه-العدم لذاته. انظر: #شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۱۰۲/۱ 
و«الإحكام» للآمدي: (۱۷۰/۱). 
فقولنا: ایلزم من وجوده الوجوداء خرج به الشرط» لأنه لا يلزم من وجوده الوجود وخرج أيضاً المانع 
لأنه يلزم من وجوده العدم. 
وقولنا: «يلزم من عدمه العدم»؛ خرج به المانع أيضاًء لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدمء بل يلزم من 
وجود المائع العدم» وخرجت العلةء لأنه لا يلزم من عدمها العدم. 
وقولنا: «لذاته» احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع » فيكون تخلّف الحكم لأمر 
خارج» مثاله : النصاب قبل تمام الحول» أو الحيض بعد الزوالء حيث يمنع من وجوب الصلاة. 

(۳) هذا الذي ذكره المصنف جزء من التعريف لا كله. 
والتعريف الكامل هو : وصف ظاهر منضبط» پلزم من عدمه عدم الحكمء ولا یلزم من وجوده وجود الحكم ولا 
عدمه لذاته. انظر : «إرشاد الفحول» ص ۰۲ واشرح الكوكب المنير»: /١(‏ ٤٥٥)ء‏ و«الحدود» للباجي ص١5.‏ 
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والشرط: «عقلي» و«لغوي» واشرعي». 

فالعقلي : ك«الحياة للعلم» و«العلم للإرادة». 

واللغوي : کقوله : «إن دخلتِ الدار فآنتِ طالق». 

والشرعي : ک«الطهارة للصلاة» و«الاحصان للرجم». 

وسمي شرطاً؛ لانه علامة على المشروط يقال: «آشرط نفسه للأمرا إذا جعله [علامة] عليهء 
ومنه قوله تعالی : وقد جه آتراطهاکه (سمد: ۸ آي : علاماتها؟. 

[المانع] 

وعکس الشرط ؛ المانع : وهو ما یلزم من وجوده عدم الحکم". 

ونصب الشيء شرطاً للحکم أو مانعاً له حکم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحکم؛ 
والله علم. 


القسم الثانه۳ 


الصحة والفساود 
فالصححة هي : اعتبار الشرع الشيء في حق حکمه"** ويطلق على العبادات مرة» وعلى 


العقود ا 


(۱) وهذا التعريف للشرط لغة فيه تساهل» حيث إن الشرط الذي بمعنی العلامة هو «الشّرّط) بفتح الراء» والمراد 
بِالشَرْط عند الأصوليين هو الذي بالسكون» وهو بمعنى الالزام. 
انظر : «المصباح المنیر»» وامختار الصحاح»: (شرط). 

)۲( المانم لغة : هو الحائل بين الشیئین» وعند الا صولیین» هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقیض الحکم » أو 
مایلزم من وجوده عدم الحکم» ولا يلزم من عدمه وجود الحکم ولا عدمه لذاته. مثاله : الحیض مانع للصلاة 
والصومء والأبوة مانعة من القصاص. ثم المعتبر من السبب والشرط وجودهماء ومن المانع انتفاژه. 
انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۱۰۳ و«الإحكام» للآمدي: (۱/ ۱۷۳). 

(۳) هذا هو القسم الثاني من أقسام الحکم الشرعي الوضعي. وهو ما لیس مظهراً للحکم أو معرفاً له. 

)٤(‏ الصحة لغة: البراءة من العیب ۰ وذهاب المرض. «القاموس المحیط» : (صح). 
وفي الاصطلاح الا صولي : اعتبار الشارع الشيء صحيحاً إذا فُعل على الوجه الذي اير به. 
ومتعلق الصحة: الصحیح» وهو الفعل یترتب عليه الأثر المقصود منه. 

(۵) من العبادات الصلاة إذا أدّیت مستوفية لارکانها وشروطهاء كانت صحبحة» ومن العقود البیع إذا وقع 
مستوفیاً آرکانه وشروطه کان صحيحاً کذلك. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


فالصحيح من العبادات : ما جرا وأسقّط القضاء”". 

والمتكلّمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وان وجب القضاء”". كصلاة من ظنٌّ أنه متطهر(۳. 
وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يُؤمر بإتمامه وهو فاسد"*. 

وأما العقود: فکلُ ما كان سبباً لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه» فهو صحیح. والا فهو 


باطل. 

فالباطل هو : الذي لم يثمرء والصحيح: الذي آثمر". والفاسد مرادف الباطل فهما اسمان 
لمسمّى واحد. 

وأبو حنيفة آثبت قسماً بين «الباطل» و(الصحیح)ء جعل «الفاسد» عبارة عنه» وزعم أنه 
عبارة عما کان مشروعاً باصله غير مشروع بوصفه ". 

ولو صح له هذا المعنی : لم ینازع في العبارة» لکنه لا یصح؛ إذ کل ممنوع بوصفه فهو 
ممنوع بأصله. 


(۱) هذا عند الفقهاء وهم الحنفية. انظر : «تیسیر التحریر»: (۲/ ۲۳۵). 

(۲) هم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» وقولهم أعم من قول الفقهاء؛ لأن کل صحة فهي موافقة 
الأمرء ولیس کل موافقة الأمر صحة عندهم. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۱/ ۰6۱۷۶ و«شرح الکو کب 
المنير»: (۱/ ۰6870۵ واشرح تنقیح الفصول» ص۰۷ و«الموافقات»: (۱/ ۱۹۷). 

(۳) فانها صحيحة على مذهب المتکلمین فاسدة على مذهب الفقهاء. 

)٤(‏ اعترض الفقهاء على المتکلمین بأن من آفسد حجه بجماع أنه يؤمر باتمامه» ففي اتمامه موافقة آمر الشارع 
مع أنه حجٌ فاسدٌ ولیس صحيحاً بالاتفاق. 
قال الطوفي : لا نسلّم أن الحج الفاسد وقع على موافقه الامر بل على مخالفته» حيث قعل فيه ما آفسده 
وحينئكٍ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الأمر فیه. ثم قال: النزاع بينهم لفظي أو كاللفظي. (شرح مختصر 
الروضة»: (۱/ 5۲ 8). 

(۵) فالصحیح من العقود والمعاملات ما أثمر المقصود منه» کعقد البیع الذي استوفی آرکانه وشروطه فانه يثمر 
حل الانتفاع بالبدلین» وكذلك عقد النکاح الذي استوفی أركانه وشروطه فانه يثمر حل الاستمتاع بين 
الزوجین. 

)٦(‏ قال الحنفیة: إن المنهي عنه إن كان لکون النهي عنه لأصله فهي البطلان. كما في الصلاة بدون بعض 
الشروط أو الثرکان وکما في بیع الملاقیح وهي ما في البطون من الاجنة. 
وان كان النهي عنه لوصفه فهي الفساد كما في صوم يوم النحرء وکما في بیع الدرهم بالدرهمین لاشتماله 
على الزيادة. انظر : «تیسیر التحریر: (۰)۲۳۹/۲ و«الفروق»: (۲/ ۸۲)ء و«القواعد والفوائد الأصولية» 
ص ۰۱۱۰ ولالتمهید» للإسنوي ص94 . 


حقيقة ا حکم وأقسامه: فصل في القضاء والأداء والاعادة 


فصل 
في القضاء والأداء والإعادة 
الإعادة: فعل العبادة مرة آخری ۳ في الوقت المقّدر لها شرعاً . 
والأداء: فعله في وقته. 
والقضاء : فعلّه بعد خروج وقته المعيّن شرعاً'”۔ 
فلو غلب على ظته في «الواجب الموسّع» أنه يموت قبل آخر الوقت» لم يجز له التأخیر. فان 
أحُرہ وعاش لم يكن قضاء؛ لوقوعه في الوقت. 
والزكاة واجبة على القَّوْرء فلو أخَّرها ثم فعلها لم تكن قضاء؛ لأنه لم یعیّن وقتها بتقدير 
وتعیین. ومن لزمه قضاء صلاة على الق فأخََره لم نقل : إنه قضاء القضاء. 
فإذاً: اسم القضاء مخصوص ہما عُيّن وقته شرعاًء ثم فات الوقت قبل الفعل. ولا فرق بين 
فواته لغير عذرء أو لعذر : ك«النوم» و«السهو» و«الحيض في الصوم» و«المرض» و«السفر». 
وقال قوم: الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء؛ لأنه ليس بواجب؛ إذ فعله حرام» 
ولا يجب فعل الحرامء فكيف تُؤمر ہما تعصي به» ولا خلاف في آنها لو ماتت لم تكن عاصية. 
وقيل في المريض المسافر: لا يلزمهما الصوم أيضاًء فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان 
قضاء. 
وهذا فاسد؛ لوجوه ثلاثة: 
أحدها: ما روي عن عائشة ولا أنها قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله كي فنژمر 
بقضاء الصّوم ولا نُوْمَرُ بقضاء الصلاة»“. والآمر بالقضاء إنما هو النبي ية على ما نُقرّره فيما 
پان 


)١(‏ لخلل في الأول مثاله: من صلّی ثم تبيّن له أنه غير متطھرء أو أنه على غير القبلة. انظر: «شرح الكوكب 
المنیر: (۱/ ۰6۳۸ و«تیسیر التحریر»: (۰۱۹۹/۱ و«شرح التنقیح» ص۰۷ و«المحصول»: (۱۱۹/۱). 

(۲) المقدر له شرعا. وانظر المصادر السابقة. 

(۳) انظر في تعریفه المصادر السابقة. 

.۲۵۹۵۱ آخرجه البخاري: ۳۲۱ بنحوه» ومسلم : ۵۷۲۳ وأحمد:‎ )٤( 
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الثاني : أنه لا خلاف بين أهل العلم في آنهم یتوون القضاء. 
الثالث: أنَّ العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فیه؛ لا يجب بعد 
ولا يمتنع وجوب العبادة في الذّمّة؛ بناء على وجود السّبب مع تعذر فعلهاء كما في «النائم» 
و«الناسي“”'. وكما في «المُحدِث» تجب عليه الصلاة مع تعر فعلها منه فى الحال. وديون 
الآدميين تجب على المُعیر مع عجزه عن أدائها. 
في العزيمة والرخصة 


رصي سا« 


ولم جد 7 رما [طه: »]1١16‏ 50 


العزيمة في اللسان : القصد المؤكّدء ومنه قوله تعالی : « 


نت کو على رکه ال عمران: 6۱0۹ 

والرّخصة: السهولة والیٔسر ومنه: «رَخْصَ السعر»؛ إذا تراجع وسَھُل الشراء. فأما في 
غرف حَمّلة الشرع : 

فالعزيمة : الحكم الثابت من غير مخالفة دلیل شرعي "۳ وقیل : ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى. 

والرخصة: استباحة المحظور مع قيام الحاظر"”. وقیل : ما ثبت على خلاف دلیل شرعي 
لمعارض راجح 

ولا يسمّى ما لم يخالف الدليل رخصة وان كان فيه سعةء ك«إسقاط صوم شوال» و(إياحة 
المباحات». 


(۱) حاصله أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع » كما أن ثبوت دَيْن الآدمي في الذمة غير ممتنع» وإذا كان ثبوتها 
في الذمة جائزاً» كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضاءء كدّين الادمي. (ب). 

(۲) وعرفها الطوفي والفتوحي وغيرهما بأنها: خکم ثابت بدلیل شرعي خالٍ عن معارض راجح. وهي تتناول 
الأحكام التکلیفیة الخمسة: الإيجاب» والندب» والإباحة» والحرمة» والكراهة. انظر : «شرح الكوكب 
المنير: (۰)6۷۰/۱ ولاشرح مختصر الروضة»: (۱/ ۰60۷ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۰۱۱ 

(۳) أي: إباحة فعل المحرّم. أو ترك الواجب لسبب اقتضی ذلك وقد تنتهي للوجوب كأكل الميتة للمضطر 
وقد لا تنتهی کافطار المسافر. 

)٤(‏ اختار هذا التعریف الطوفي في «شرح المختصر»: (۰)6۵۷/۱ والفتوحي في «شرح الکوکب المنیر»: 
(1۷۸/۱). 

وانظر: «البحر المحیط»: (۱/ ٣۳۲)ء‏ ولالتمهید» للاسنوي ص ۷۱ . 


حقيقة ا حکم وأقسامه: فصل في العزيمة والرخصة 


لکن ما خط عنًا من «الاصر» الذي كان على غیرنا يجوز أن يسمّى رُخصة مجازاً ؛ لما وجب 
على غيرناء فإذا قابلنا أنفسنا به حسّن إطلاق ذلك. 

فأما إباحة التيمم؛ إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض» أو زيادة ثمن» سمي 
رخصة. وإِنْ كان مع عدمه فهو معجوز عنه» فلا يمكن تكليف استعمال الماء مع استحالته» 
فكيف يقال: السبب قائم؟ 

فان قیل : فكيف يسمّى «أكل المیتة» رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ 

قلنا: يسمّى رخصة من حيث إِنَّ فيه سعة؛ إذ لم يكلّفه الله تعالى إهلاك نفسه. ولكون سبب 
التحريم موجوداًء وهو بث المحل ونجاسته. ويجوز آن يسمّى عزیمةً من حيث وجوب العقاب 
بتركه. فهو من قبيل الجهتین ". 

فأما الحكم الثابت على خلاف العموم: 

فان کان الحكم في بقية الصُوّر لمعنى موجود في الصورة المخصوصة کابیع العرایا» 
المخصوص من «المزابئة»"'' المنهي عنها ؛ فهو حینئذ رخصة. 

وان كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة ك«إباحة الرجوع في الهبة للوالد» 
المخصوص من قوله عليه السلام: «العائِدٌ في مه كالعائدٍ في فَييه : فليس برخصة؛ لان 


المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد "۰ [والله أعلم]. 


)١(‏ آي: فهو من حيث إسقاط العقاب عن فعله هو رخصة. ومن حيث إيجاب العقاب على تركه هو 
عزيمة. (ب). 

(۲) المزابنة : بيع التمر بالرطب» وقد نهي عنه نهياً عامّاء ثم خصت منه العرايا في خمسة أوسق فما دونها 
للحاجة» بشروط ذكرت في كتب الفقهء وذلك لما رواه سهل بن أبي حشمة: «أن النبي ييه نهى عن 
المزابئة» بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم» أخرجه البخاري: ۰۲۳۸۳ ومسلم: ۳۸۹۱. 

(۳) أخرجه البخاري: ٢٢٦۲ء‏ ومسلم: ٤۷١٦ء‏ وأحمد: ۰۲۵۲۹ من حديث ابن عباس رو 

(5) وذهب الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: )557/١(‏ إلى أن رجوع الوالد في الهبة رخصةء وأقام أدلة على 
ذلك» وتبعه ابن بدران على ذلك في «نزهة الخاطر»: (۱۱۸/۱). 


ترتع 
جل وى شی 
کے جهن سے 
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روجة الناظر وجنة المناظر 


۳۳ 


في أدلة الأحكام 


الأصول آربعة : «کتاب الله [تعالی ]»» و«سنة رسوله يللا و«الاجماع»» و«دليل العقل 
المبقي على النفي الأصلي)”"". 

واختلف في : «قول الصحابي» و«شرع من قبلنا»”'' وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأصل الأحكام كلها : من الله سبحانه؛ إذ قول الرسول ی إخبار عن الله بكذا. والإجماع 
يدل على السنة. 

وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا؛ فلا يظهر ال بقول الرسول كَكل؛ فإننا لا نسمع الکلام 
من الله تعالى ولا من جبریل عليه السلام» وإنما ظهر لنا من رسول الله يق والإجماع يدل على 
أنهم استندوا إلى قوله» لکن إذا لم نحرّر النظر وجمعنا المدارك؛ صارت الأصول التي يجب 
فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا. 

فصل 
[تمریف (لکتاب] 

وکتاب اللہ سبحانه : هو کلامه. وهو : القرآن الذي نزل به جبریل عليه السلام على النبي 4يا 

وقال قوم: الکتاب غير القرآن. وهو باطل؛ قال الله تعالی: ول صرَفتا ايك نف یَنَ أَلْجِنَ 
کیو ان ما حم کیا انيا إلى قوله: إا یمتا سیکا أل دنا ند مر 
[الأحقاف: ۲۹ -۳۰۰] فقاو 31 معا و اکا یه [الجن: ۱] فأخبر الله تعالی آنهم استمعوا القرآن 
وسموه فرآنا وكتاباً» وقال تعالی: #حم والکتب مین 9© لا جعلنه با عَرَييا4 
[الزخرف: ۰۲۳-۱ وقال تعالی: ورتم ق ژر ْكِب لديا [الرخرف: 4] وقال: إتم لام 1 
2 ٹن کون # [الواقعة: ۷۷ ۔ ۷۸] بل هو فان يد ۳ ف 21 فول [البروج: ۲۱ - ۲۲] 
سماه قرآناً وکتابا. وهذا مما لا خلاف فیه بین المسلمین. 
(۱) وهو الاستصحاب. ولم يذكر المصنف القیاس مع الأدلة المتفق علیها» وذلك لأن الغزالي جعل القیاس من 

دلالات الأدلةء و قواعد الاستنباط ولم یجعله من الأدلة» وتبعه المصنف على ذلك. 
(۲) وکذلك الاستحسان والمصالح المرسلة مما سيأتي ذکره في موضعه. إن شاء الله تعالی. 


کتاب الله تعالی: فصل في القراءة غير التواترة 
وحده: «ما تقل إلينا بين دى المصحف نقلاً متواتر»(۱). 
وقيّدناه ب«المصحف»؛ لآن الصحابة ون بالعُوا في نقله وتجريده عما سواه» حتی کرهوا 
التعاشیر والنقط ؛ كيلا یختلط بغيره» فنعلم أنَّ المکتوب في المصحف هو القرآن» وما خرج 


عنه فليس منه؛ إذ یستحیل في العُرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يُهمل بعضه 
فلا ینقل» أو يُخلّط به ما لیس منه. 


قصل 
[القراءة غير المتواترة] 
فأما ما نقل نقلاً غير متواتر" كقراءة ابن مسعود طبه : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» فقد قال 
قوم: ليس بشُجّةا"ء لأنه خطأ قطعاً؛ لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة 
تقوم الحجة بقولهم» وليس له مناجاة الواحد به. 


)١(‏ قال الطوفي وابن بدران: وهذا تعريف يلزم منه الدور. لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن» فلا 
يعرّف القرآن بهما. اه. وأدق من هذا التعريف أن نقول: القرآن کلام الله تعالى المنزل على النبي محمد کار 
باللفظ العربي المعجز» المتعبد بتلاوته» المنقول إلينا بالتواتر» المكتوب في المصاحف. المبدوء بسورة 
الفاتحة» المختوم بسورة الناس. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۹/۱٦۱)ء‏ و(إرشاد الفحول» ص۰۱۳ واشرح الكوكب 
المنیر!: (۲/ ۷). و«البحر المحیط»: (۰)48۱/۱ واشرح مختصر الروضة»: (۵/۲). 

(۲) وهي القراءة الشاذة» وهي ما وراء العشرةء والتي اختل فیها شرط من شروط التواتر. 
آما شروط القراءة المتواترة أو الصحيحة فقد قال ابن الجزري في «النشر» : كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وضح سندها فهي القراءة الصحيحة. اه 
فالقراءات المتواترة: هي : قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري (ت ١٥۱ھ)ء‏ ونافع المدني (ت ۱0۹ه)» 
وعاصم بن أبي النجود الكوفي (ت ۱۲۸ھ)ء والكسائي الكوفي ات ۰۱۸۹ وابن کثیر المكي 
(ت ۱۲۰ه) وابن عامر الشامي (ت ۰۵۱۱۸ وحمزة الزیات الكوفي (ت ١٥۱ھ).‏ 
والثلاث المشهورة هي: قراءة أبي جعفر ابن القعقاع المدني (ت ۰۵۱۳۰ ویعقوب الحضرمي 
رت ۲۰۵ه). وخلف بن هشام البغدادي (ت ۲۲۹ه. 
آما القراءت الشاذة فهي : قراءة اليزيدي البغدادي (ت 7١7ه)»‏ والحسن البصري (ت ۱۱۰ه) وابن 
محیصن (ت ۱۲۳ه) والشنبوذي (ت ۳۸۸ھ). 
انظر : «النشر» لابن الجزري : (۰)۱/۱ و«الاتقان» للسيوطي : (۰)۲۳۹/۱ وامناهل العرفان» : (۱/ ۳۹6). 

(۳) آي: لا يثبت بها الأحكام الفقھیةء وهو مذهب المالكية والشافعيت ورواية عن أحمد. 


گ5 روضة الناظر وجُنة المناظر 

وإن لم ينقله من القرآن: احتمل أنْ يكون مذھباً له واحتمل أن يكون خبراً» ومع التردد لا 
يعمل به. 

والصحیح: أنه حُجّة''؛ لأنه يُخبر أنه سمعه من النبي با فان لم يكن قرآناًء فهو خبر. 

فإنه ربما سمع الشيء من النبي گلا تفسيراً فظنه قرآناً. وربما أبدَلَ لفظة بمثلها ظناً منه أن ذلك 
جائزء كما روي عن ابن مسعود نه أنه كان يجوز مثل ذلك. وهذا يجوز في الحديث دون 
القرآن. 

ففي الجملة: لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبي تا ومرويّاً عنه» فيكون حُجّة كيف ما 
كان. 

وقولهم : «یجوز أن يكون مذهباً له». 

قلنا : لا يجوز ظنٌ مثل هذا بالصحابة ووی+ فان هذا افتراء على الله وکذب عظیم؛ إذ [هو] 
جعل رأيه ومذهبه الذي لیس هو عن الله تعالی ولا عن رسوله قرآنا. 

والصحابة ور لا يجوز نسبةٌ الکذب الیهم في حدیث النبي ی ولا في غيره» فکیف 
یکذبون في جعل مذاهبهم قرآناً؟ هذا باطل يقيناً. 

فسل 
[الحقيقة والمجاز في القرآن] 


والقرآن یشتمل على الحقيقة والمجاز. 
وھو: ل کقول : وفص لها 
جاح نک [الإسراء: ۲۶] فوسل افَرْيةه [یوسف: ۸۲] «#جدارا برد [الکهف : ۷۷] زار 


جك احد حد ینک من أَلْعَيِط [المائدة: ٦ا‏ مل ور وا سکم مه 5-5 [الشورى: 4۰] فمن اعَنَدیٰ 29 


َو َد [البقرة: ]1١945‏ ل 5 دون بت أله [الأحزاب: 6۷]. أي : أولياء الله. 


= انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (١/٦۱۷)ء‏ و«شرح الکوکب المنیر: (۲/ ۰۱8۰ وامختصر ابن 
الحاجب» : (۲۱/۲). 

(۱) وهو مذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه» والحنفية وبعض الشافعية. 
انظر : «أصول السرخسي» : (۱/ ۰6۲۸۱ واالبحر المحیط»: (۱/ ۰08۷9 و اشرح الک وکب المنیر»: (۱۳۸/۲). 


کتاب الله تعالی: فصل في المعرّب من القرآن 


وذلك کله مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه. ومن منع [ذلك] فقد كابر 
ومن سلمه وقال: لا آسمیه مجازاً» فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه" وال 
أعلم. 


قال القاضي”": ليس في القرآن لفظ بغير العربية؛ لأن الله تعالى قال: وو جعلتة انا 


چ عه ے ڈرو ہے ھر ماس الا وو رور وو ررر 7 
99 لَقالوا لولا فصات ءايه 0008 وعرق 4 [فصلت : 44]. 
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ولو کان فيه لغة العجم ؛ لم يكن عریّاً محضاً وآیات كثيرة في هذا المعنی. 
ولأن الله سبحانه تحدّاهم بالاتیان بسورة من مثله ولا یتحدّاهم بما لیس من لسانهم ولا 


یحسنونه. 


(۱) وهم القائلون بأنه لا يوجد في القرآن مجاز بل كله حقيقة» منهم آبو الحسن التميمي» وابن حامد» وأبو 
إسحاق الاسفرائيني» وآبو الحسن الخرزي الحنبلي» وداود الظاهري» وابنه آبو بکر» ومنذر بن سعید 
البلوطي » وابن خویز منداد المالكي وابن حزم وابن تيمية وابن القیم. 

(۲) ولما كان هؤلاء من العلم بمکان معروف: تردد المصنف في الأمر فجعل ذلك اما مکابرة وإما نزاعاً في 
عبارة قال ابن بدران: لا مکابرة وانما الصواب الثاني» وبیانه أن تقسیم اللفظ إلى حقيقة ومجاز هو 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلائة» وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز آبو عبيدة معمر بن المثنی 
في کتابه «مجاز القرآن»» ولکن لم يعن بالمجاز ما هو قسیم الحقيقة وإنما عنی بمجاز الآية ما يعبر به عن 
الآية. ١‏ 
وقال الأمين الشنقيطي: الذي يظهر لي عدم جواز إطلاقه في القرآن لأن المجاز يجوز نفیه» فان من 
علامات الحقيقة عدم جواز النفي» فيلزم على القول بالمجاز في القرآن» أن في القرآن ما يجوز نفیه» وكل 
ما يلزم المحظور فهو محظور. وقال أيضاً: إن ما يسميه البيانيون مجازاً فهو أسلوب من أساليب اللغة 
العربية. 
وللتوسع في هذه المسألة انظر: «الإيمان» لشيخ الإسلامء و«مجموع الفتاوی» له: (۷/ ۰6۱۰ و«الصواعق 
المرسلة» لابن القیمء ورسالة الشنقيطي المسماة «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز» وهي 
مطبوعة في آخر تفسير «أضواء البيان»» واالاحکام» لابن حزم : (4۳۷/4). 

(۳) هو القاضي أبو يعلى الفراء» قال ذلك في العدة. (۳/ ۷۰۷). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


وروي عن ابن عباس وعکرمة ۲ و أنهما قالا: فيه ألفاظ بغير العربية”". قالوا: «ناشئة 
الليل» بالحبشة» و«مشکاة» هندية» ولإسترق» فارسية. 


وقال من نصر هذا : اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا بُخرجه عن كونه عربيّاً 
وعن إطلاق هذا الاسم علیه» ولا يتمهد للعرب حُمّة فان الشّعر الفارسي یسمّی فارسیاً ؛ وان 
كان فيه آحاد كلمات عربية. 

ويمكن الجمع بين القولین بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية» ثم عرّبتها العرب 
واستعملتها» فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها» وان كان أصلها أعجمياً. 


فصل 
[المحكم والمتشابه في القرآن] 


وفي كتاب الله سبحانه مُحگم ومتشابه» كما قال تعالى : هر ازی رل عك الكتبّ مه ءات 


مھ ے و ا 


كات هن م الكتب 1 مر 7 کہ ٹ4 [آل عمران: ۷]. 


قال القاضي"": المُحکم: المفسّر والمتشابه: المُجِمّل؛ لأن الله سبحانه سمّی 
المحکمات 3 الكتاب» وم الشىء : الأصل الذي لم يتقدّمه غیره» فیجب أن یکون المحكم 
غير محتاج إلى غيره» بل هو أصل بنفسه ولیس الا ما ذکرناه. 
وقال ابن عقيل“ : المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحّقین» كالآيات 
التى ظاهرها التعارض» كقوله تعالی : : مهدا یم لا يفون که [المرسلات: ۳۵] وقال في أخرى : 
لو باویلنا من بعتتا من ماک [يس: ]٥٥‏ ونحو ذلك. 
(۱) هو عکرمة بن عبد الله» مولی ابن عباس» تابعي جليل » أحد فقهاء مكة» أصله بربري من آهل المغرب. ثقة 
ثبت عالم بالتفسیر» توفي سنة (5١٠١ه)»‏ وقیل غير ذلك. «تقریب التهذیب»: 10۷۳ . 
(۲) نسب هذا الرأي إلى ابن عباس وعكرمة آبو يعلى في العدة (۳/ ۰0۷۰۷ وآبو الخطاب في التمهید 
(۲/ ۰6۲۸۷ والفتوحي في «شرح الکوکب المنیر": (۱۹۶/۱). 
(۳) قال ذلك في العدة: (۱/ ۱6۲ وذکر أنه ظاهر کلام الامام آحمد. 
)٤(‏ هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» آحد الأئمة الأعلامء ولد سنة (4۳۱ه) كان أصوليًاً فقيهاً 
متکلماً واعظاً من آهم مصنفاته : «الفنون! و«الواضح في أصول الفقه»» و«الفصول» في فقه الحنابلة 
وغیرها ؛ توفي سنة (۱۳ه). انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» : (۲/ ۰۲9۹ ولالاعلام»: /٤(‏ ۷۹). 


کتاب الله تعالی: فصل في ا حکم والتشابه في القرآن 


وقال آخرون : المتشابه : الحروف المقطّعة في أوائل السوَر» والمُحکم: ما عداه. 

وقال آخرون: المُحکم: الوعد والوعید والحرام والحلال» والمتشابه: القصص 
والأمٹال'''. 

والصحيح أ لمتشابہ: ما ورد في صفات اللہ سبحانه مما يجب الإيمان به وحم اضر 

لتأويلهء كقوله تعالى : ال عل امرش أسَتَوى [طه: ]٥‏ بل یداه منسَوطعانگ4 [المائدة: ]٦٤‏ لما 
نت يدق [ص: 170 مويب هرك که [الرحمن: ۲۳۷ #إنجرى باه [القمر: ۱4) ونحوه. 

فهذا اتفق السلف ‏ رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأویله ۳ ؛ فان 
الله سبحانه ذمَّ المتبعين لتأویله وقرَنّهم - في الذَّم ‏ بالذين يبتغون الفتنة» وسمّاهم آهل زیغ. 

ولیس في طلب تأويل ما ذكروه من «المجمل» وغيره ما یذ به صاحبهء بل يُمدح عليه؛ إذ 
هو طريق إلى معرفة الأحكام» وتمييز الحلال من الحرام. 

ولأن في الایة*" قرائن تدلٌ على أنَّ الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه» وأنَّ الوقت 
الصحيح عند قوله تعالى : وما یم تأیه إل أن لآ عمران: ۷ا لفظاً ومعتی. 

أما اللفظ : فلأنه لو أراد عطف «الراسخين» لقال: «ويقولون آمنا به» بالواو. وأما المعنى: 
فلأنه ذمٌ مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلوماً» لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً. 


(۱) قال القرطبي : اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال جابر بن عبد الله : وهو 
مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما: المحكمات من آي القرآن: ما غرف تأويله وفهم معناه 
وتفسيره. والمتشابه : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه؛ قال بعضهم: 
وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في آوائل 
السور. ثم قال: وهذا أحسن ما قيل في المتشابه. انظر : «تفسیر القرطبي»: (۰)۳۸/۲ واشرح مختصر 
الروضة»: (۲/ 8۷). 

(۲) يروى عن ابن عباس وا بنحوه» ذکره السيوطي في «الاتقان» : (۰)06۰/۱ والطوفي في اشرح مختصر 
الروضة»: (۲/ .)٤۸‏ وهناك أقوال آخری في المسألة» انظر: «البحر المحیط»: .)٦٥٤/٤(‏ 

(۳) كما قال الامام مالك رحمه ال لما ستل عن الاستواء : الاستواء معلوم والكيف مجهول؛ والایمان به 
واجب. والسوال عنه بدعة. انظر: «مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام : (۳۸/۳). 

(4) وهي قوله تعالی : لمر له ارم الکتب ینہ اي ۵ تعلط نز تیور نیت هآ ی 


ريم موه ما مَكبَه ينه جما اه واه تأويلي وما یشنم تاوبلاہ لا 2 وَاَلدسِحُوْنَ فی الما بفولوت ءَامَنا بو- کل من 
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ند تیا متا وم یگ إل او لک [آل عمران: ۷]. 


روضة الناظر وجّنة المناظر 


ولأن قوله: ءامنا بو يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه. سیّما إذا 
اتبعوه بقولهم : کل تن عند را که فذکزهم ربّهم هاهنا يعطي الثقة به» والتسليم لامره وأنه 
صدر منه وجاء من عنده» كما جاء من عنده المحكم. 

ولأن لفظة: «أمَا» لتفصیل الجمل فذکره لها في «الذين في قلوبهم زیغ) مع وصفه إياهم 
بابتغاء المتشابه» وابتغاء تأویله يدل على قسم آخر یخالفهم في هذه الصفة وهم «الراسخون» 
ولو کانوا یعلمون تأويله لم یخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأویل. 

وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد» فلا يجوز حمله على غير ما ذکرناه؛ لأن ما ذکر 
من الوجوه یعلم تأويله کثیر من الناس. 

فان قیل : فکیف یخاطب الله الخلق بما لا یعقلونه؟ أم كيف يُنزل على رسوله ما لا يُطلع 
على تأویله؟ 

قلنا : يجوز أن یکلفهم الایمان ہما لا یلعون على تأويله» لیختبر طاعتهم كما قال 
تعالی : ربتک حَق نکر آلمجهین منک ریت (محمد: ۱۳۱ وما جع ال اي کنت عا 
إلا عم ...که [البقرة: ١٠١‏ الآية وما جَمَلنَا الا الى ریک إلا تة ناس (الإسراء: 0+]. وکما 


اختبرهم بالایمان بالحروف المقظع مع أنه لا یعلم معناهاء والله أعلم. 


ید ےچ چہ۔ < 


النسخ في اللغة: الرّفع والإزالة» ومنه : «نسخت الشمس الظل» وانسختِ الريحٌ الأثر». وقد 
یطلق لارادة ما يشبه النقل» کقولهم : «نسخت الکتاب». 

فما النسخ في الشرع : فهو بمعنی الرفع والازالة لا غیر. 

وو رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ ع٠‏ 

ومعنی الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً على مثال: «رفع حکم الاجارة 
بالفسخ. فإن ذلك یفارق زوال حكمها بانقضاء مدتھا). 

وقیّدنا الحدّ ب«الخطاب المتقدّم»؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مُزیل لحکم العقل من 
پراءة الذمة» ولیس بنسخ. 

وقيّدناه ب«الخطاب الثاني»؛ لأن زوال الخکم بالموت والجنون لیس بنسخ”". 

وقولنا : المع تراخيه عنه) ؛ لأنه لو كان منٌصلاً به كان بياناً وإتماماً لمعنی الکلام وتقدیراً له 


بمدة وشرط. 


(۱) قوله «بخطاب متقدم» متعلّق بالثایت» وقوله «بخطاب متراخ عنه» متعلق برفع الحكم» وتقديره: النسخ هو أن 
یرفع بخطاب متراخ ثبت بخطاب متقدم. (ب). 
وقیل في تعریفه أيضاً: الخطاب الدال على رفع الحکم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً 
مع تراخیه عنه. وهو تعریف الباقلاني والشيرازي والجويني والغزالي وغیرهم. 
وقیل : هو عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حکم خطاب شرعي سابق» واختاره 
الامدي. 
وقیل : هو رفع الحکم الثابت بطریق شرعي بمثله » متراخ عنه. وصححه الطوفي في امختصره"» والشوکاني. 
وقیل : هو رفع الحکم الشرعي بخطاب. ذکره الزركشي وتاج الدين السبکي. 
انظر : «المستصفی»: (۱/ ۲۰۷)ء و«الإحكام» للآمدي : (۳/ ۰۱۳۰ و«اللمع» ص ۰۱۱٩‏ و«البحر المحیط» : 
(٦٤ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : )(/))) واشرح مختصر الروضة؟ : (۰)۲۵۱/۲ و«إرشاد 
الفحول» ص ۰۱۰۸ و«أصول السرخسي» : (۲/ ۰0 واشرح الورقات» ص ۱۲ ۲. 

() لان من مات أو جُنْ انقطعت عنه أحكام التکلیف» ولیس ذلك بنسخ» لأن انقطاع الحکم عن المیت 
والجنون لم یکن بخطاب. (ب). 


روضة الناظر وجنق المناظر 


وقال قوم النسخ: کشف مدة العبادة بخطاب ثان. 


ومذا یوجب أنْ یکون قوله : مر ايس یملق اَل (البقرة: ۸۷:: نسخاًء ولیس فيه معنی 
الرفع» فان قوله : رل اَل إذا لم یتناول إلا النهار» [فهو] متباعد عن الليل بنفسه فما معنی 
نسخه» وإنما يُرفع ما دخل تحت الخطاب الأول. وما ذکروه تخصیص على أنَّ نسخ العبادة 
قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز» ولیس فيه بیان لانقطاعها. 

[النسخ عند المعتزلة] 

وحدَّ المعتزلةٌ النسخ ب: أنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل 
على وجه لولاه لكان ثابتا'''. ولا یصح؛ لأن حقيقة النسخ: الرفع» وقد أخلوا الحد عنه. 

فان قيل: تحديد النسخ ب«الرفع» لا یصح ؛ لخمسة أوجه: 

آحدها : آنه لا یخلو اما أن یکرت رفعا لثابت» آو لما لا ثبات له فالثابت لا يمكن رفعه 
وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. 

الثاني : أنَّ خطاب الله تعالی قديم» فلا يمكن رفعه. 

الثالث : أنَّ الله تعالی إنما أثبته لخسنه. فالنهي يؤدّي إلى أن ینقلب الحسن قبيحاً. 

الرابع : أنَّ ما أمر به إِنْ اراد وجوده؛ كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد؟ 

الخامس : أنه يدل على «البّدَاء) ؛ فإنه یدل على أنه با له مما كان حَكُم به وندم عليه. وهذا 
محال في حقّ الله تعالی. 

قلنا : 

أما الأول: ففاسدء فإنا نقول: «بل هو رفعٌ لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتاً» ك«الكسر من 
المکسور» واالفسخ في العقود). 


لو قال قائل : «إن الکسر ما أن یرد على معدوم أو موجود». 


(۱) هذا تعریف الفقهای كما ذکره الغزالي في «المستصفى» : (۲۰۸/۱)ء وانظر : «آصول السرخسي»: (۲/ ۵۳). 
(۲) وهذا التعریف قريب مما ذکره بو الحسین البصري في «المعتمد»: (۰)۳۹/۱ ونسبه إلى بعض المعتزلة» 
وهو قريب أيضاً من تعریف الغزالي والجويني في «الورقات» والشيرازي في «اللمع». 


باب النسخ: الدسخ عند العتزلة 


فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه» والموجود لا ینکسر لكان غير صحیح؛ لان معناه: أنَّ له 
من استحکام البنية ما یبقی لولا الکسر وندرك تفرقة بین کسره وبين «انکساره بنفسه»؛ لتناهي 
الخلل فيه» كما ندرك تفرقة بین «فسخ الإجارة» وبين «زوال حکمها؛ لانقضاء مدتها». 

وبهذا : فارَق «التخصيص ( لتخصيص» «النسخ» ؛ فإِنَّ «التخصیص» يدل على أنه أريد باللفظ البعض. 

وأما الثاني : فإنه انا يراه بالنسخ: رفع تعلق الخطاب بالمكاّف» كما يزول تعلق به؛ 
لطريان «العجز» و«الجنون»» ويعود بعود «القدرة» و«العقل» والخطاب في نفسه لا یتغیر. 

وأما الثالث: فينبني على «التحسين والتقبيح في العقل» وهو باطل. 

وقد قيل: إِنَّ الشيء يكون حسناً في حالةء وقبيحاً في أخرى» لکن لا يصح هذا العذر؛ 
لجواز النسخ قبل دخول الوقت» فيكون قد نهى عما أمره به في وقت واحد. 

والرابع : ينبني على أنَّ الأمر مشروط بالارادق وهو غير صحیح ۲ 

وآما الخامس: ففاسد؛ فانهم إِنْ آرادوا أن الله تعالی آباح ما حرم ونهی عما آمر به فهو 
جائز + یم له ما سا یت 4 (الرعد: ۳۹ا ولا تناقض» كما أباح الأكل ليلاً وحرّمه نهاراً. 

وإِنْ آرادوا أنه انکشف له ما لم يكن عالماً به؛ فلا یلزم من النسخ؛ فإن الله تعالی یعلم أنه 
يأمرهم بأمر مُطلَقء ویدیم علیهم التکلیف إلى وقت معلوم يقطع فيه التکلیف بالنسخ. 

فان قیل : فهم مأمورون به في علم الله تعالی إلى وقت النسخ أو آبدا؟ 

إن قلتم : «إلى وقت النسخ»: فهو بیان مدة العبادة. وإِنْ قلتم : «آبدا» فقد تغيّر علمه 
ومعلومه. 

قلنا : بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحُكم المطلق الذي لولاه 
لدام الحکم؛ كما يعلم الله البیع المطلق مفیداً لحکمه إلى أن ینقطع بالفسخ. ولا يعلمه في نفسه 
قاصراًء ویعلم أنَّ الفسخ سیکون. فینقطع الحکم به» لا لقصوره في نفسه. 


(۱) معناه: أنه يفضي على أن یکون المنسوخ مراداً غير مراد فیتناقض. وهذا البناء والتناقض غير صحيحين» 
وذلك لأن الارادة تعلقت بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعدہء والتناقض نما یکون مع اتحاد وقت التعلق آما 


إرادة وجودية الشيء وعدمه في وفتین فلا تناقض فیه. (ب). 
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[الفرق بين النسخ والتخصیص]"'' 
فان قیل : فما الفرق بین «النسخ» و«التخصیص »۲ 
قلنا : هما مشترکان من حیث إِنَّ کل واحد یوجب اختصاص بعض متناول اللفظ. مفترقان 


من حيث إِنَّ التخصیص : بیان أنَّ المخصوص غير مراد باللفظ. والنسخ یخرج ما أريد باللفظ 
الدلالة علیی کقوله : «صم أبداً»» يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الازمنة ۲۳ 


وكذلك افترقا في وجوه ستة : 

آحدها : أنَّ «النسخ» يشترط تراخیه» و«التخصيص» يجوز اقترانه. 

والثاني: أن «النسخ) یدخل في الامر بمأمور واحد بخلاف «التخصیص» ۳۲ 

الثالث: أنَّ «النسخ) لا يكون إلا بخطاب» و«التخصيص» يجوز بأدلة العقل والقرائن . 

والرابع: آن «النسخ» لا يدخل في الاخبار * و«التخصيص» بخلافه. 

والخامس : أنَّ «النسخ» لا تبقی معه دلالة اللفظ على ما تحته» و«التخصيص» لا ينتفي معه 
ذلك. 


والسادس : أنَّ «النسخ» في المقطوع به لا يجوز لا بمثله» و«التخصیص» فيه جائز بالقیاس 


وخبر الواحد وسائر الأدلة. 


(۱) جری المصنف هنا على اصطلاح المتأخرين من الأصوليين من الفرق بينهماء وأما السلف فلم یفرقوا 
بينهماء كما حرر ذلك ابن القيم. انظر: «إعلام الموقعين»: (۳۹/۱). 

(؟)أي: يجوز نسخ الأمر بالصوم أبدأء ونسخه رفعه بعد تحققه» ولا يجوز تخصيصه متراخياً؛ لأن التخصيص 
دفع للحكم من الابتداء. (ب). 

أي: يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحدء كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت 
الحرامء والأمر بالفعل الواحد لا يدخله التخصیص ؛ لأنه لا يكون إلا من متعدد» ومثله نسخ العدة بالحؤل 
وردها إلى أربعة أشهر وعشر. (ب). 

)٤(‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين» وذهب بعض الأصوليين إلى جواز نسخ الأخبار مطلق منهم 
الرازي في «المحصول»» وذهب فريق آخر إلى التفصيل فمنع في الماضي دون المستقبل۔ 
انظر: «الاحکام» للآمدي (۰)۱۷۸/۳ و«المسحصول»: (۳/ ۰)۳۲۵ ولإرشاد الفحول» ص۰۲۱ 
واالمعتمد»: (۳۸۷/۱). 


باب اللسخ: فصل في جواز النسخ ووقوعه 


[جوز [لنسخ ووقوعه] 
وقد أنكر قوم النسخ''۔ وهو فاسد ؛ لن النسخ جائز عقلاً » وقد قام دليله شرعاً. 
أما العقل : فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان» ولا بُعد في أن يعلم الله 
تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له» فيثابوا ويمتازوا بسبب العزم 
فأما دليله شرعاً: فقال الله تعالى: ما تَنَمْ ین ءاي از ُنِيها تب عبر یا آز نها 

[البقرة: ۱۰۰] رد بسا ءَايَدَ تکارت ءايه [النحل: .]٠١١‏ 

وقد كان یعقوب ‏ عليه السلام - یجمع بین الأختين» وآدم ‏ عليه السلام - كان یزوج بناته من 

بنيه» وهو محرّم في شرائع مَن بعدهم من الأنبياء عليهم السلام. 

[نسخ التلاوة والحکص] 
يجوز نسخ : «تلاوة الآية دون حکمھا) وانسخ حکمها دون تلاوتها» وانسخهما معا). 
وأحال قوم نسخ اللفظ ؛ فان اللفظ انما نزل ليُتلى ويئاب عليه فكيف يُرفع؟ ومنع آخرون نسخ 

الحكم دون التلاوة؛ لأنها دليل عليه فكيف يُرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ 

)١(‏ اختلف الناس في النسخ» والخلاف إما في جوازه أو في وقوعه. والخلاف في جوازه إما عقلاً أو 
شرع وقد اتفق آمل الشرائع علی جوازہ عقلاًء ووقوعه سمعاًء إلا الشمعونية من الیهود» فإنهم 
آنکروا الأمرين» وأما العنانية منھمء وأبو مسلم الأصفهاني المعتزلي (ت ۳۲۲هب). فإنهم آنکروا جواز 
النسخ شرعاً لا عقلاً. وأما العيسوية منهم فذھبوا إلى جوازه عقلاً ووقوعه سمعاًء وهم المعترفون بنبوة 
محمد 22ي ولكن إلى العرب خاصة. انظر ؛ (شرح الکوکب المنیرا: (۳/ )ل واشرح مختصر 
الروضة»: (۳/ )۲٦٢‏ واقواطع الادلة»: .)٦٦۹/۱(‏ 


وقد رد عليهم في هذه المسألة وغیرها السموأل بن یحیی المغربي (ت ۰ھ) في کتاب سماه ((فحام 
الیھوداء فإنه كان من أحبارهم ثم أسلم» والكتاب مطبوع ومتداول. 


روكة الناظر وجِنة المناظر 


قلنا : هو متصوّر عقلاً وواقع شرعاً. 

آما التصوّر: فان التلاوق وکتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بھاء من أحكامهاء وکل خکم 
فهو قابل للنسخ. وتعلقها بالمکلف في الایجاب وغيره» کم أيضاً» فیقبل النسخ. 

وأما الدلیل على وقوعه : فقد تسخ خکم قوله تعالى : فول 09007 طعام 
مشکینْ که [البقرة: ۱۸4] وبقیت تلاوتھا'''. و[كذلك] الوصية للوالدین والاقربیر(۲) 

وقد تظاهرت الاخبار بنسخ آية الرجُم وحکمها باق'”. 

وقولهم : (کیف ترفع التلاوة؟». 

قلنا : لا یمتنع آن یکون المقصود الخکم دون التلاوق لکن آنزل بلفظ معيّن. 

وقولهم : «کیف یرفع المدلول مع بقاء الدلیل؟». 

قلنا : نما یکون دليلاً عند انفکاکه عمّا يرفع خکمه. والناسخ مُزیل لحکمه فلا یبقی 


4 والله آعلم. 


)١(‏ وهذا بناء على أن الآية منسوخة» قال القرطبي: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية 
ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حقّ من ذکر» والقول الأول أي: أنها منسوخة ‏ صحيح أيضاًء إلا 
أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصیص٠‏ فكثيراً ما يُطلق المتقدمون النسخ بمعناه. انظر 
(تفسیر القرطبي2): (۱/ .)٦۷۸‏ 

() فانها متلوة ف في القرآن وحکمها منسوخ بقوله ها : إن الله قد أعطى كل ذي حقّ حلّه فلا وَصیةً لوارث»» 
آخرجه آبو داود: ۰۲۸۷۰ والترمذي: ۰۲۱۲۰ وابن ماجه: ۰۲۷۱۳ من حدیث آبي أمامة» والنسائي : 
۱ وأحمد: ۰۱۷۲۷۳ من حديث عمرو بن خارجة» وهو صحیح لغیره. 
وقیل : إن الناسخ هي آية المواریث. انظر : «تفسیر القرطبي: (04۹/۱). 

(۳) وذلك أنه قد صح في السنة أنه كان من جملة القرآن المتلو «الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 
من الله والله عزیز حکیم» أخرجه النسائي في «الکبری»: ٦ھ‏ وابن ماجه: ۰۲۵۵۳ من حدیث ابن 
عباس » وأصله في الصحيحين» وانظر : «تفسیر القرطبي»: (۳/ ۰۸۲ واتفسیر ابن کثیر»: (۷۹/۳). 

)٤(‏ معناه: أن اللفظ إنما يكون دليلاً على الحكم قبل النسخء آما بعد النسخ فلا يبقى دليلاً عليه» بل يبقى عبادة 
مستقلة» يتلى ویصلّی به ویثاب عليهء وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به. (ب). 


باب النسخ: فصل في نسخ الأمر قبل امنٹاله 


فصل 
[نسخ الأمر قبل إمتثاله] 

يجوز نسخ الأمر قبل التمکن من الامتثال نحو: أن تقول في رمضان: حجُوا في هذه 
السنة» وتقول قبل يوم عرفة: الا تحجوا». 

وأنكرّت المعتزلة ذلك "؛ لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأموراً 
ما سد اتا سڈ 

ولآن «الأمر) واالنهي» کلام الله وهو عندکم قدیم. فکیف يأمر بالشيء وینهی عنه في وقت 
+7۶ وجه جوا عفلا: 


ودلیله ٹ غا : قصة إبرا ری وت جح ار جج 


as‏ ٣ًە"‏ ےھ تر دا 

آحدها : أنه كان مناماً لا أصل له. 

الثاني : أنه لم یوم بالذّبح وإنما کلف العزم على الفعل؛ لامتحان سره في صبره علیه. 

الثالث : أنه لم يُنسخء لکن لب الله عنقه نحاساً فانقطع التكليف عنه؛ لتعذره [لا للنسخ]. 

الرابع “أن ن : «الاضطجاع» و«مقدّمات الذبح)ء بدلیل : فد منت الک 
[الصافات : .]1١©‏ 

الخامس : أنه ذَبَح؛ امتثالاً فالتأم الجرح واندمل» بدلیل الاية. 

السادس : آنه نما آخبر أنه يؤمر به في المستقبل. فان لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ 
الماضی. 
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)١(‏ واختاره أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وأبو الحسن التميمي من الحنابلة» والكرخي وأبو منصور الماتريدي 
والجصاص والدبوسي من الحنفية. انظر: «الاحکام» للآمدي: (۴/١٥۱)ء‏ و«البحر المحیط»: (٤/۸۱)ء‏ 
و«أصول الجصاص»: (۰)۲۳۱/۲ و«المعتمد»: (۰)۳۷۰/۱ و(إرشاد الفحول» ص5١5.‏ 

(۲) يقصد بذلك المعتزلة» فان بعض العلماء يطلقون عليهم اسم القدرية كالغزالي وغيره. 


روجة الناظر وجْنة المناظر 


والجواب من وجهین : 


آحدهما : يعم جمیع ما ذکروه. 

والثاني: آنا تفرد کل وجه مما ذکروه بجواب : 

آما الأول: فلو صح شيء من ذلك لم یحتج إلى فداء ولم يكن بلاء مبيناً في حقّه. 

والجواب الثاني : 

آما قولهم : «کان مناماً لا أصل له». 

قلنا : منامات الأنبیاء - علیهم السلام - وحي کانوا یعرفون آمر الله تعالی بها. ولو كان مناماً 
880--2 والتل للجبین. ویدلْ على فساده قول ولده عليه السلام: 
٭ افعل ما تو ثم که [الصافات : ۲ ولو لم يؤمر؛ كان ذلك کذہا۔ 

والثاني : فاسد؛ لوجهین : 

أحدهما: أنه سمّاہ ذبحاً بقوله: لن آریٰ ف الما أن دک (انصانات: ۱۰۷] والعزم لا 
تسف دنه . 

والآخر: أن العزم لا يجب ما لم یعتقد وجوب المعزوم علیه» ولو لم يكن المعزوم عليه 
واجباً + کان سح السلام أحق بمعرفته من القدرية. 

والثالث: لا يصح عندهم؛ لانه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حدیداًء یکون آمراً بما یعلم 
امتناعه. 

والرابع : فاسد؛ لکونه لا يسمّى ذبحاً. 

والخامس : فاسد؛ إذ لو صح لكان من آیا ہے ےج جک 
اختراع القدرية. ومعنی قوله : #قد صَدَّفَتَ اليا 4 [الصانات: ۲۱۰۰ أي : عملت عمل مصدق؛ 
والتصدیق غير التحقیق. 

وقولهم : ۲۲ (إنه آخبر أنه سيؤمر به في المستقبل» فاسد؛ إذ لو آراد ذلك لوجد الأمر به في 
المستقبل» كيلا یکون خلفاً في الکلامء وإنما عبّر بالمستقبل عن الماضي كما قال : إن رک 


(۱) في الوجه السادس من تأويلات المعتزلة. 


باب اللسخ: فصل في نسخ الأمر قبل امتثاله 


a lod 


سَبّع بر سان [يوسف: 4۳] ول ادف أَتَير 22 [بوسف: ۴٦٢‏ آي : قد رأيت. وقال 
الشاعر : 

وإذا تک ون ری ها أَنْقَی لها واذا یُحاس الحَيْسٌ یُذعی ندب“ 

وقولهم : «انه يُفضي إلى أن يكون الشيء مأموراً منهيًاً» قلنا : لا یمتنم أن یکون مأموراً من 
وجهء منهيّاً عنه من وجه آخرء كما يُؤمر بالصلاة مع الطهارة» وینهی عنها مع الحدّث. 

كذا هاهنا : يجوز أن یجعل بقاء حکمه شرطاً في الامر فیقال : «افعل ما آمرناك به إن لم 
یزل حکم آمرنا عنك بالنهي». 

فان قیل : فإذا علم الله سبحانه أنه سینهی عنه» فما معنی آمره بالشرط الذي یعلم انتفاءه 
قطعا؟ 

قلنا : يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور؛ لامتحانه بالعزم واشتغاله بالاستعداد 
المانع له من آنواع اللهو والفساد. وربما یکون فيه لطف واستصلاح لخلقه. 

ولهذا جوّزوا الوعد والوعید بالشرط من العالم بعاقبة الأمرء فقالوا: يجوز أن يعد الله 
سبحانه على الطاعة ثواباً بشرط عدم ما يُحبطهاء وعلی المعصية عقاباً بشرط عدم ما یکفرها من 
التوبة» وال سبحانه عالم بعاقبة آمره. 

جواب ان : أنه يجوز أن یکون الشيء مأموراً منهيّاً في حالین؛ إذ ليس المأمور حسناً في 
عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به» ولا المأمور مراداً ليتناقض ذلك. 

وقولهم : «إن الكلام قديم فيكون أمراً بالشيء ونهياً عنه في حال واحدا. 

قلنا: يُتصوّر الامتحان به إذا سمعه المكلّف في وقتين» ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ» 
ولو سمعهما في وقت واحد لم یجز. 

فأما جبریل : فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد» ويُؤمر بتبليغ الأمة في وقتين؛ [لكونه غير 
داخل تحت التكليف] فيأمرهم بمسالمة الكفار مُطلقاً» وباستقبال بيت المقدسء ثم ينهاهم عنه 
بعد ذلك. والله أعلم. 


(١)‏ البیت من الکاملء وهو لهنيء بن أحمر الكناني» وقیل : هو لزرافة الباهلي. انظر: «تاج العروس»» و«لسان 
العرب»: (حیس). 


روضة الناظر وجْنة المناظر 


فصل 
[الزيادة على النص] 
والزيادة على النص ليست بنسخ» وهي على ثلاث مراتب: 
أحدها : أنْ لا تتعلّق الزيادة بالمزيد عليه» كما إذا أوجب «الصلاة» ثم أوجب «الصوم». 
فلا نعلم فيه خلافة ""؛ لأن النسخ: رَفُعُ الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي 
وجوبه وإجزاؤه. 
لته ف ناسل ھپاتھ ا ع علي جه لا کرد فرط فش 
ک«زيادة التغریب على الجلد في الحد) و(عشرین سوطاً على الثمانين في حَدٌ القذف». 
فذهب آبو حنيفة إلى أنه نسخ ۳ ؛ لأن الجلد كان هو الحد كاملاً» يجوز الاقتصار عليه 
ويتعلّق به التفسيق» ورد الشهادة. وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة. 
ولنا أن النسخ: هو رفعٌ خکم الخطاب وحُكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه 
وهو باقي» وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الإتيان به» فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة. 
فأما (صفة الكمال»: فليس هو حکماً مقصوداً شرعیّ بل المقصود: «الوجوب» ولالاجزاء» 
وهما باقيان. 
ولهذا لو أوجَبَ الشرع الصلاة فقطء كانت كل ما أوجبه الله وکماله فإذا أوجب «الصوم» 
خرجت الصلاة عن كونها کل الواجب» وليس بنسخ اتفاقاً. 
وأما «الاقتصار علیه» فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ؛ لأن وجوب الحدٌّ لا ينفي وجوب 
غیره» وإنما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به۳. 
(۱) هذا إذا كانت الزيادة المستقلة ليست من جنس الأول كما مئّل المصنف. أما إذا كانت من جنسه» كزيادة 
صلاة على الصلوات الخمسء فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور» وذهب بعض أهل العراق من الحنفية 
إلى أنها تكون نسخاأً لحكم المزيد عليه. انظر : «المحصول»: (۰)۳۱۳/۳ ولإرشاد الفحول» ص ۰145 
و«البحر المحیط»: (۱۶۳/۶). 


(۲) انظر: «تیسیر التحریر»: (۰)۲۱۸/۳ و«أصول السرخسي): (۲/ ۸۲). 
(۳) أي : إن الاقتصار على الحد المذکور في الاية یستفاد من مفهوم المخالفةء والحنفية لا یقولون به. 


باب النسخ: فصل في الزيادة على النص 


إنما یستقیم هذاء أن لو ثبت خکم المفهوم واستقر» ثم ورد التغریب بعده ولا سبیل إلى 

وأما «التفسيق» وارد الشهادة» : فانما یتعلق بالقذف لا بالحد. 

ثم لو سم تعلقه بالحٌ فهو تابع غير مقصود؛ فصار كاحل النکاح بعد العدّة ثم تصرّف 
الشرع في العدّة برڈھا من حول إلى آربعة آشهر وعشر» لیس تصرفاً في حل النكاح» بل في نفس 
العدة. 

فان قیل : قوله تعالی : «وأستنهدوا کهید کن بن ال که [البقرة: ۲۸۲] يقتضي : أن لا بُحکم 
بأقل منهما. والحکم بشاهد ویمین نسخ 7 

قلنا : هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ ء وقد أجبنا عنه. 

الرتبة الثالثة : أن تتعلّق الزيادة بالمزید علیه تعلق الشرط بالمشروط بحیث یکون وجود 
المزید عليه بدون الزيادة وعدمه ک«زيادة النية فی الطهارة» [و«الطهارة فی الطواف»] 
وارکعة فی الصلاة». 

فذهب [بعض الشافعیة] ۳ إلى أنَّ الزيادة ‏ هاهنا ‏ نسخ» إذ کان خکم المزید عليه 
( لا جزاء» و«الصحة» وقد ارتفع !۳ 

ولیس بصحيح؛ لأن النسخ : رفع خکم الخطاب بمجموعه والخطاب اقتضی «الوجوب» 
ولالاجزاء»» والوجوب باق بحاله وإنما ارتفع الاجزاء وهو بعض ما اقتضی اللفظ. فهو کرفع 

ثم انما یستقیم : آن لو ثبت الاجزاء واستقر» ثم وردت الزيادة بعده ولم یثبت» بل ثبوت 
(۱) يشير إلى ما أخرجه مسلم : ٤۷٦٦ء‏ وآحمد: ۰۲۲۲6 من حدیث ابن عباس «آن رسول الله یا قضی بیمین 

وشاهد». 
(۲) منهم الغزالي وهو مذهب الحنفیة أيضاًء انظر «المستصفى»: (۲۲۳/۱)ء و(أصول السرخسي»: (۲/ ۸۲). 
(۳) معناه أن هذه الزيادة المذکورة ما زيادة في سبب الحکم كالنية في الطهارة لأن سبب الحکم ما یتوصل به 

إليه» وإما زيادة تصیر جزءاً للحكم» كزيادة ركعة في الصلاق وعلی کل فان الاجزاء والصحة اللذین کانا 

معتبرین قبل الزيادة قد ارتفعا وهما الحکم ولا معنی للنسخ الا هذا. (ب). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


الزيادة بالقیاس المقارن لفط آو يكير یحتمل أن یکون مصلا اتا للشرط فلا معنی لدعوی 
استقراره بالتحکم. 
۳ و جا ۶ 0 - 7 بے : 1 ۲ 
ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي؛ فإنهم اشترطوا النية للطهارة» والطهارة للطواف 
اه وأصلهما ثابت بالكتاب. 


فان قیل : الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية» وإنما هي نوع آخرء فاشتراط النية یوجب رفع 
الأول باللية. 

قلنا : هذا باطل؛ فإنها لو كانت غيرهاء لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية عند من لا 
یوجب النية؛ لکونها غير مأمور بها. 

[نسخ جزء |لعبامدة (لمتصل بها أو شرطھا] 

ونسخ جزء العبادة المتّصل بهاء أو شرطها لیس بنسخ لجملتها. 

وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة: هو نسخ'''؛ لأن الرکعات الأربع غير الرکعتین 
وزيادة» بدلیل : ما لو أتى بصلاة الصبح آربعاً نانها لا تصحٌ. ولأن الرکعتین كانت لا تجزيء 
فصارت مجزئة» وهذا تغيير وتبدیل. 

ولیس بصحیح؛ لأن الرفع والازالة إنما تناول «الجزء» و«الشرط» خاصة» وما سوی ذلك 
بای بحاله» فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس. ثم نُسخ ذلك إلى الکعبة فلم يكن نسخاً 
للصلاة. 

وقولهم: هي غيرها» قد سبق جوابه". وإنما لا تصح الصبح إذا صلاھا أربعاً ؛ لاخلاله 
باالسلام) و«التشهد) فى موضعه. 
(۱) اشتراط الطهارة للطواف هو مذهب الشافعية» وهو المشهور عن آحمد ومالك وذلك لما أخرجه الترمذي: 

۹1 والنسائي في «الكبرى»: TA‏ وابن حبان: ٣٦‏ من حديث ابن عباس » أن رسول الله لا 

قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا آنکم لا تتكلمون فیه۷ء وهو صحیح. 

(۲ وهو مذهب آکثر الحنفية وبعضص المتکلمین» وهو مذهب الغزالي. انظر : (المستصفی ) : (۱/ ۰۲۲۰ واشرح 


جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰8۷۲ و«أصول السرخسي: (۲/ ۸۲). 
(۳) أي: في قوله : لأن النسخ رفع حکم الخطاب بمجموعه... إلخ كما مرّ في الصفحة السابقة. 


باب النسخ: فصل في نسخ العبادة إلى غير بدل 


وقولهم : «كانت غير مُجزئة»» معناه: أن وجودها كعدمها. وهذا کم عقلي ليس من الشرع. 
والنسخ : رفع ما ثبت بالشرع. وكذلك وجوب العبادة مُزیل لحكم العقل في براءة الذمة» ولیس 
نت 

فصل 
[نسخ العبادة إلى غير بدل] 

يجوز نسخ العبادة إلى غير بَدَل. 

وقیل: لا یجوز قرف تعالی: ما تنك ون لاوز آز نیا تأت کر ین از ي 
[البقرة: ۰]۱۰7 

ولنا : أنه مُتصوّر عقلاً» وقد قام دلیله شرعاً. 

آما العقل : فان حقيقة النسخ : الرفع والازالة» ویمکن الرفع من غير بدّل. ولا یمتنع أن 
يَعلم الله تعالی المصلحة في رَفْع الحُكم» ورڈھم إلى ما كان من الحکم الاصلي. 

وأما الشرع: فان الله سبحانه نس النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي“ 
المناجاة "۳ إلى غير بَدَل. 

وأما الآية: فقد وردت في التلاوة» وليس للحكم فيها ذکر. 

على أنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو جدت فيه كانت 


مفسدة. 


3 وتقديم الصدقة آمام 


)١(‏ واو هو مذهب أكثر المعتزلة» وظاهر كلام الشافعي في «الرسالة». انظر: «المعتمد»: (۱/ ۳۸6 و«الرسالة» 
ص۱۰۸ء و«إرشاد الفحول» ص‌1۱۸. 

(۲) وذلك لقوله ب : كنت نهیتکم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمسكوا ما بدا لکم»» أخرجه مسلم: 
۰ء وأحمد: ۰۲۳۰۱۲ من حديث بريدة الأسلمي ضلأنه. 

(۳) لقوله تعالی : یا ان 7ھ+۶ الول مدموا بى یی مودک صَدَكَة که [المجادلة : ۲ ثم نسخت بقوله 
تعالى : تم أن ماب بلک و صَدَقتَ اذ ر توا راب اه عَم افيا السَلرة وَانوا الک وَأَیموا أله 
درسو وله عبر بما تارب [المجادلة: ۱۳]. 


روضة الناظر وجّنة المناظر 


قصل 
[النسخ بالأخف والأثقل] 


يجوز النسخ بالاأخت والأثقل. 

وأنکر بعض آهل الظاهر جواز النسخ بالائقل''؛ لقوله تعالی : ید اله يڪم اسر 
ید یم اتہک [البقرة: ۸۰ وقال : ال حَلّت آل نک کہ [الأنفال: ٠٦‏ طبر اه أن ۳ 
گ4 [الساء: ۲۸]. ولأن الله تعالی رؤوف» فلا یلیق به التثقیل والتشدید. 

ولنا : أنه لا یمتنع لذاته» ولا ي يمتنع أن تكون المصلحة في التدریج والترّقي من الأحَفٌ إلى 
الأثقل» كما في ابتداء التکلیف. 

قد نسخ التخيير بين «الفدية» و«الصيام» بتعيين الصيام و«جواز تأخير الصلاة حالة الخوف 
إلى وجوب الإتيان بها» واحرم الخمر» وانکاح المتعة» و«الحمر الأهلية»”"' و«أمر الصحابة 
بترك القتال والاعراض [عنه] ثم نسخ بایجاب الجهاد)”" 

والآيات التي احتجوا بها وَردّت في صُوّر خاصة أريد بها التخفیف» ولیس فيه منع إرادة 
التثقيل. 

وقولهم: (إن الله رؤوف» فلا يمنع من التكليف بالأثقل» كما ورد في التكليف ابتداءً. 
وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح یعلمھا'''. 


(۱) وینسب أيضاً إلى بعض الشافعية» وقد رد ابن حزم هذا القول في کتابه «الاحکام»: (5/ 4٩۳‏ بعدما نسبه 
إلى بعض الظاهرية وغیرهم. وانظر : «الاحکام» للآمدي: (۱۷۰/۳). 

(۲) وذلك لما آخرجه البخاري: ٤٤٢٦ء‏ ومسلم: ۰۳۶۳۱ من حديث علي بن أبي طالب «آن رسول الله ية نهى 
عن متعة النساءء يوم يبر وعن لُحوم الخمر الانسیة». 

(۳) يعني أن القتال کان متروكاً في صدر الاسلام بقوله تعالی: طقَأَغْرِضٌ عم [النساء: ۰1۱۳ «وآمرش عَنِ 
الْمتَركِنَ4 [الأنعام: ٦‏ ۰ ترا راضتخر موأ [البقرة: ۰۲۱۰۹ ثم سخ بوجوبه بقوله تعالی : از 
لن بر یم تایه [الحج: ۳۹]. 

)٤(‏ وفي «المستصفی»: (۱/ ۲۲۷)ء فان قيل : إن الله رؤوف رحيم بعباده» ولا يليق به التشديدء قلنا : فينبغي أن 
: يليق به ابتداء التکلیف» ولا تسلیط المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق. 


باب السخ: فصل في حكم من لم یلغہ الناسخ 


فصل 
[إحكم من لم بيلفه (لناسخ] 
إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حقٌّ من لم يبلغه؟ 
قال القاضي : ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله أنه لا يكون نسخاً”''؛ لأن أهل قباء بلغهم 
نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة» فاعتدُوا بما مضى من صلاتهم. 
وقال أبو الخطاب : یتخرج أن يكون نسخاً ؛ بناء على قوله في الوكيل: «ينعزل بعزل الموکل 
ون لم يعلمه”". 
لأن النسخ: بنزول الناسخ» لا بالعلم؛ إذ العلم لا تأثير له لا في نفي العُذر» ولا یمتنع 
وجوب القضاء على المعذور ك«الحاتض» و«النائم» والقبلة يسقط استقبالها في حقٌ المعذور. 
فلهذا لم تجب على أهل قباء الاعادة. 
وقال [بعض] من نصر الأول: النسخ بالناسخ» لکن العلم شرط ؛ لأن الناسخ خطاب؛ ولا 
یکون خطاباً في حقٌ من لم يبلغه. 
فصل 
[[عتبار التجانس بين الناسخ والمنسوخ] 
يجوز: نسخ القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة بمثلهاء والآحاد بالآحاد» والسنة بالقرآن» 
كما تسخ «التُوجُه إلى بيت المقدس؟ء و«تحريم المباشرة في ليالي رمضان»» واجواز تأخير 
الصلاة حالة الخوف» بالقرآن وهو في السنة”". 


.)۲۱۷ /۳( وذهب إلى ذلك الحنفیةء وهو اختيار الآمدي» انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)۲۰۸/۳ و«تيسير التحریر»:‎ )١( 

(۲) قال الطوفي : وهو تخریج دوري. لأن هذه المسألة أصولية» ومسألة عزل الوکیل فروعية» فهي فرع على 
مسألة النسخ؛ لأن العادة تخریج الفروع على الاصول. فلو خرجنا هذا الأصل على الفرع المذکور» لزم 
الدور لتوقف الأصل على الفرع المتوقف علیه» فیصیر من باب توقف الشيء على نفسه بواسطة . 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (۳۱۰/۲). واالتمهید» لابي الخطاب : (۳۹۵/۲). 

(۳) آي: النسخ حصل بالقرآن والمنسوخ کان ثابتاً بالسنة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز نسخ السنة 
بالقرآن» وهو قول للإمام الشافعي. انظر : «المستصفی»: (۱/ ۲۳۷)ء و«الرسالة» ص۱۰۸ء واقواطع 
الادلة»: (401/۱). 


روضة الناظر وچنة المناظر 


فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة: فقال أحمد ك: «لا ینسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده». 

قال القاضي : ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعاً [وهذا قول الشافعي]”". 

وقال آبو الخطاب وبعض الشافعیة: يجوز ذلك؛ لأن الكل من عند الله ولم یعتبر 
اتعان 59 

والعقل لا يحيله؛ فان الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله ية بوحي غير 
نظم القرآن. وان جوّزنا له النسخ بالاجتهاد. فالاذن في الاجتهاد من الله تعالی» وقد نسخت 
الوصية للوالدین والأقربين بقوله : «لا وَصِيةَ لوارث»”". 

ونسخ إمساك الزانية في البیوت بقوله : «قد جَعَلَ الله لهنّ سبيلاً البكُرٌ بالبکر جَلْدٌ َة وتَغريبٌ 
عام» والّب لیب الجَلْدٌ والرّجم»“ 

ولنا: قول الله تعالى : ما تنسح ين عَايَة أو يها تأت ير ينا آز وڈ نلا [البقرة: ۱۰۰ 
والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيراً منه. 

وقد روی انان في «سننه» عن جابر [ طه] أن النبي بي قال : «القرآن یس خييني 

حَدِيئي لا يسح القرآن»". ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنق فكذلك خکمه. 


وآما الوصية aT‏ قاله ابن عمر وار بن عباس ۰ وقد آشار النبي از 
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إلى هذا بقوله : «إنَّ الله قد أعطى کل ذي حنٌّ حقّه. فلا وصیةً لوارث»””". 


(۱) القائل هو أبو الخطاب في «التمهید»: (۰)۳۹۹/۲ وليس القاضي كما ذكر المصنف» وفي نسبة هذا القول 
إلى الشافعي فيه نظر» حيث إن الشافعي منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة شرعاً فقطء وهو الذي يفهم 
من كلامه في رسالته. انظر: «الرسالة» ص۰۱۰۲ و«البحر المحيط»: (4/ .)١١١‏ 

(۲) وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية والمالكية وعامة المتكلمين والمعتزلة والأشعرية والظاهرية» وأكثر 
الشافعية. انظر : «تیسیر التحرير»: (۰)۲۰۳/۳ و(البحر المحيط؛»: (4/ »)١1١١‏ و«شرح تنقيح الفصول» 
ص ۰۳۱۳ و«المعتمد»: (۱/ 5 87)» ولالاحکام» لابن حزم : /٤(‏ ۱۰۷)ء واشرح الكوكب المنیر» : (۳/ 0507). 

(۳) أخرجه أبو داود: ۰۲۸۷۰ والترمذي: ۰۲۱۲۰ وابن ماجه: ۲۷۱۳ من حدیث آبي آمامة الباهلي ولد 
والنسائي: ۳۱۱ وأحمد: ۳ من حدیث عمرو بن خارجة تچ وهو صحيح لغیره. 

)٤(‏ آخرجه مسلم : ۰48۱7 وأحمد: ۰۲۲۷۱۵ من حدیث عبادة بن الصامت 5ه. 

(6) الدارقطي : (5/ »)١56‏ بلفظ : «كلامي لا ينسخ کلام الله وكلام الله ينسخ كلامي» وکلام الله ینسخ بعضه 
بعضاك وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: () ) وقال: قال ابن عدي : هذا حديث منكر. 


باب النسخ: فصل في نسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار الآحاد 


وأما الآية الأخری: فان الله سبحانه آمر بإمساكهنٌ إلى غاية یجعل له سبیلا ف فين النبي پا 

أن الله جعل لهنّ السبيل» ولیس ذلك بنسخ( والل آعلم. 
فصل 
[نسخ القرآن ومتواتر (لسنة بأخبار الآحاد] 

فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الاحاد فهو جائز عقلاً؛ إذ لا يمتنع أن يقول 
الشارع : «تعيّدناكم بالنسخ بخبر الواحد». وهو غير جائز شرعاً. 

وقال قوم من أهل الظاهر : يجوز . 

وقالت طائفة : يجوز في زمن النبي بي ولا يجوز بعد ۳ لأن أهل قباء قبلوا - خبر الواحد 
في تبيخ الو 

وكان النبي كَل يَبِعَثُ آحاد الصحابة إلى أطراف دار الاسلام. فينقلون الناسخ والمنسوخ. 
ولأنه يجوز التخصيص به» فجاز النسخ به كالمتواتر. 

ولنا: إجماع الصحابة [ ی ] على أن القرآن والمتواتر لا یرف بخبر الواحد» فلا ذاهب إلى 
تجويزه حتى قال عمر [ و4 : «لا ندع کِتابَ ريّنا وسُنّة نبينا لقول امرأق» لا تذري َصَدقث أم 


گذیت»( 


(۱) قال الطوفي : تلخیص مأخذ النزاع في المسألة» أن بين القرآن ومتواتر السنة جامعاً وفارقاً. فالجامع بینهما 
إفادة العلم وکونهما من عند اللء والفارق: إعجاز لفظ القرآن والتعبد بتلاوته» بخلاف السنةء فمن لاحظ 
الجامع آجاز النسخ» ومن لاحظ الفارق منعه. «شرح مختصر الروضة» : (۳۲۳/۲). 

۰)۱۲۱/8( ذهب إلى ذلك داود بن علي الظاهري وابن حزم ورجحه الطوفي. انظر: «الإحكام»: لابن حزم‎ )٢( 
.)۵1۱ /۳( واشرح مختصر الروضة»: (۲/ ۰6۳۲۵ واشرح الكوكب المنیر»:‎ 

(۲) ذهب إلى ذلك القاضي في «التقريب»» والغزالي» والباجي» والقرطبي. انظر: «البحر المحیط»: 
(٤/۱۰۹)ء‏ و«المستصفى»: (۰)۲0/۱ واإحكام الفصول» ص٤٤٦ء‏ ولإرشاد الفحول» ص1۲۸. 

)٤(‏ آخرجه مسلم: ۰۳۷۱۰ وأحمد بنحوه: ۰۲۷۳۳۸ ولفظ الحدیث: «لا ندري لعلها حفظت أو نسیت». 
قال الطوفي : ومذا لا يفيد أن خبر الواحد لا ينسخ الکتاب والمتواتر بل يفيد جوازه وذلك لأن عمر انما 
رد خبر فاطمة لشبهة احتمال آنها نسیت» وهو يدل على أن خبرها لو آفاده الظن ولم تقع له الشبهة 
المذکورة لعمل به. اشرح المختصر» : (۲/ ۳۲۷). 


روطف الناظر وجَنة المناظر 


[نسخ الإجماى والنسخ به] 
فأما الاجماع فلا يُنسخ؛ لأنه لا يكون الا بعد انقراض زمن النصٌ» والنسخ لا یکون لا 
بنط ٩‏ 
ولا نسخ بالاجماع "۳ لأن النسخ إنما يكون لنض. والاجماع لا ينعقد على خلافه؛ لكونه 
معصوماً عن الخطأء وهذا يُفضي إلى إجماعهم على الخطا. 
فان قیل : فيجوز أن يكونوا ظفروا بنصّل کان خفياً أقوى من النص الأول» أو ناسخ له. 
قلنا : فيضاف النسخ إلى النصّ الذي أجمعوا عليهء لا إلى الإجماع'". 
فصل 
[نسخ (لقیاس والنسخ به] 
ما ثبت بالقیاس: إن كان منصوصاً على علَّته فهو كالنصٌ: يُنْسخ» ويُنْسخ به. وما لم يكن 
منصوصاً على علته : فلا يُنسخ ولا ُنسخ به على اختلاف مراتبه"*. 
وشذَّت طائفة فقالت: ما جاز التخصیص به» جاز النسخٌ به. وهو منقوض بدليل «العقل» 
و«بالإجماع» وابخبر الواحد). 
والنسخ : رفع» والبيان: تقریر» والرفع : إبطال“. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور. انظر: «البحر المحیط»: (۰)۱۲۸/4 واالاحکام» للامدي: (۰)۱۹۸/۳ واشرح 
الکوکب المنیر»: (۵۷۰7/۳). 

(۲) مذهب الجمهور أن الاجماع لا ینسخ به خلافاً لبعض المعتزلة وعیسی بن آبان. انظر المصادر السابقة . 

(۲) أي : یکون المنسوخ هو النص الذي كان مستنده الاجماع لا إلى الإجماع» يعني فیبطل الاجماع من صله 
لا أنه يكون مرفوعاً بعد استقراره. (ب). 

(4) أي : سواء كان القیاس جلي أو خفيًاً. انظر «البحر المحیط» : (۰)۱۳۱/4 و«شرح الکوکب المنیر : (۳/ ۵۷۱). 

(۵) وتقریره: أن النسخ إبطال للحکم؛ لانه رفع لەء والتخصیص تقریر وبیان له» لأنه عبارة عن بیان المراد من 
اللفظ فإذا بان المراد منه استقر الحکم علیه ورفع الحکم وتقریره متناقضان» فیمتنع استواهما. (ط). 


باب السخ: فصل في نسخ التبيه والسخ به 


[نسخ التنبيه ولنسخ به] 

والتتبیه "۲ يُنسخ» وینسخ به ؛ لأنه یفهم من اللفظ فهو کا لمنطوق وآوضح منه. 

ومَنّع منه بعض الشافعية وقالوا : هو قياس جُلي'''. ولیس بصحیح. وانما هو مفهوم 
الخطاب. ولانه يجري مجری النطق فی الدلالة» فلا يضر تسميته قیاسا. 

وإذا سخ الخکم في المنطوق» بطل الحكم في «المفهوم» وافیما ثبت بعلّته) أو «بدلیل 
خطابه»(۳. ۱ 

وأنكر ذلك بعض الحنفية؛ لأنه نسخ بالقیاس*. وليس بصحيح » لأن هذه فروع تابعة 
لأصل» فإذا سقط خکم الأصل» سَقَط خکم الفرع. 

فيما يعرف به النسخ 

اعلم أن ذلك لا يُعرف بدليل العقل» ولا بقیاس بل بمجرّد النقل» وذلك من طرق: 

آحدها : آن یکون في اللفظ. کقوله: «کنث نهیکم عن زيارة الثبور فرُوروها »۲۹ «کنث 
رَخَضْتٌ لکم في جلود الميتة فلا تنتفعوا». 


)١(‏ ویسمی مفهوم الموافقة ومفهوم الخطاب: وهو دلالة اللفظ على ثبوت حکم المنطوق به للمسکوت عنهء 
وموافقته له نفياً أو إثباتاً. 

(۲) انظر : «المستصفی»: (۰)۲۶۱/۱ و«البحر المحیط»: (٤/۱۳۹)ء‏ واشرح الکوکب المنیر»: (۵۷۱/۳). 

(۳) أي : أن المنطوق - وهو مدلول اللفظ بالمطابقة أو التضمن - إذا نسخ» بطل حکم ما تفرع عليه من مفهومه 
ومعلوله ودلیل خطابه (وهو مفهوم المخالفة)؛ لأنها توابع له وإذا بطل المتبوع بطل التابع» ولذا انتفی 
الأصل» انتفی فرعه. (ط). 

(6) انظر : «تسیر التحریر»: (۲۱۵/۳). 

(۵) آخرجه مسلم : ۰۲۲۰ وأحمد: ۰۲۲۹۵۸ من حديث بريدة الأسلمي ؤله. 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط): ٤ء‏ وأحمد بنحوه: ۰۱۸۷۸۲ من حدیث عبد الله بن عکیم؛ وإسنادہ 
ضعیف. وانظر: «نصب الراية»: .)11١6 /١(‏ 


0 روضة الناظر وجنة المناظر 


الثاني : أن یُذگر الراوي تاریخ سماعه فیقول : «سمعت عام الفتح» ویکون المنسوخ معلوما 
تقدمه. 

الثالث: أن تجمع الامة على أنَّ هذا الحکم منسوخ» وأنَّ ناسخه متأخّر. 

الرابع : أن ینقل الراوي الناسخ والمنسوخ فیقول: (رَحُصّ لنا رسول الله ی في المُنْعة 
فَمَكئنا ثلاث ثم نهانا عنها». 

الخامس : أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي يِه والآخر لم یَصخب 
النبي 5ي إلا في ول الاسلام. 

كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج”". والله تعالى أعلم. 


0 اا‎ GSS 


(۱) أخرجه البخاري: 201١19‏ ومسلم : ۰۳۶۱۸ وأحمد واللفظ له: ۰۱۷۵۵۲ من حديث سلمة بن الأكوع طله. 
(۲) فحديث طلق بن علي أخرجه آبو داود: ۰۱۸۲ والترمذي: ۰۸۵ والنسائي: ١٦۱ء‏ وابن ماجه: ۰۱۱۱۹ 
وأحمد: ۰۱۱۲۹۵ أن النبي یف قال: «هل هو إلا بضعة منك». وهو حسن. 
وأما حدیث أبي هريرة آخرجه آحمد: ٤۸۵۰ء‏ أن النبي ی قال: من أفضى بيده إلى ذکره لیس دونه ستر 
فقد وجب عليه الوضوءه. وهو حسن. وفي معناه حدیث بسرة وأم حبيبة ی 
ففي بعض آلفاظ حدیث طلق: جثت وهم یؤسّسون المسجد. وکان ذلك أول الاسلام وأبو هريرة أسلم 
سنة سبع» فکان حدیثه ناسخاً لحدیث طلق. وهذا عند الجمهون آما الحنفية فلا يرون ذلك . 
وذکر الفتوحي: أن تأخر اسلام الصحابي لا يؤثر في معرفة الناسخ من المنسوخ؛ لأن تأخر راوي أحد 
الدلیلین لا يدل على أن ما رواه ناسخ» ولجواز أن من تأخر إسلامه تحمّل الحدیث قبل إسلامه. وکذا قال 
الآمدي. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۵0۹/۳) ولالاحکام» للآمدي: (۲۲6/۳). واالبحر المحیط»: 
(۶/ ۱۵۷). 


_ جل ی یری 
سے جح روص 


سنة النبي يلي )۷ 


الأصل الثان من الأدلة 
۰ پیر ات( 6١‏ 
سنك النبق انا 


وقول رسول الله لا حجْڈ؛ لدلالة المعجزة على صدقه وآمر الله سیحانه بطاعته » وتحذیره 
من مخالفة آمره وهو : دلیل قاطع على من سمعه منه شفاهاً. 

فأما من بلغه بالاخبار عنه» فینقسم في حمّه قسمین : «تواتراً» و(آحاداً). 

وألفاظ الرواية فی نقل الأخبار خمسة: 

فآقواها : أن يقول: «سمعث رسول الله یه أو «أخبرني» أو «حدّئني» أو «شافَهُني». 

فهذا لا یتطرّق الیه الاحتمال» وهو الأصل فی الرواية قال پل : ضر الله أمرءاً سَمِعَ مقالتي 
قعاها فأدَّاها كما سَمِکھا) الحدیث"". 

الرتبة الثانية : أن یقول : «قال رسول الله جر کذا». 

فهذا ظاهره النقل. ولیس نصا صريحاً ؛ لاحتمال أنْ یکون قد سمعه من غيره عنه. 

كما روی آبو هريرة أنه قال : «مّن أصبَحَ جنا فلا صَوْمَ له ۰۳ فلما استکشف قال: «حدثني 
الفضل بن عباس»» وروی ابن عباس قوله: نما الرّبا في السَِیک* فلما رُوجع آخبر أنه 

فهذا حکمه : کم القسم الذي قبله؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الصحابي لا یقول ذلك إلا وقد سمعه 
(۱) السنة لغة : الطريقة والسيرة. وفي الاصطلاح : فیختلف التعبیر عنها عند الأصوليين والفقهاء والمحدئین. 

فعند الفقهاء : الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. كما تطلق عندهم في مقابلة البدعة. 

وعند المحدّثين : ما أثر عن النبي ی من قول أو فعل أو تقریرء أو صفة خَلقية أو خلقیت أو سيرة» سواء 

كانت قبل البعئة أو بعدها. 

وعند الأصوليين : ما صدر عن رسول الله يكل من الأدلة الشرعية ‏ غير القرآن من أقواله وأفعاله وتقاريره . 

انظر : «البحر المحیط»: (5/ »)١77‏ و«الإحكام» للآمدي: (۱/ ۲۲۷)ء والإرشاد الفحول» ص ۰.۱۵ 
(۲) أخرجه أبو داود: ۰۳۹۲۰ والترمذي: ۰۲۹۵ من حديث زيد بن ثابت» وابن ماجه: ۰۲۳۱ وأحمد: 


۸ءء من حديث جبير بن مطعمء وهو صحيح لغيره. 
(۳) آخرجه البخاري: ٦۱۹۲ء‏ ومسلم: ۸۹٥۲ء‏ وأحمد بنحوہ: .۲٥٦۷٢‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰۲۱۷۹ ومسلم: ۰۸۸٦ء‏ وأحمد: .۲۱۷٥۰‏ 


)۷ ( روضة الناظر مچنة المناظر 


من النبي ككلِِ؛ لان قوله ذلك يُوهم السّماع فلا يُقدِم عليه الا عن سماع» بخلاف غير 
الصحابي. 

ولهذا اتفق السَّلّف على قبول الأخبار مع أنَّ أكثرها هكذاء ولو قُدّر أنه مرسل» فمرسل 
الصاحبي حجّة على ما سيأتي. 

الرتبة الثالئة : أن يقول الصحابي : «أمر رسول الله يك بکذا" أو «نهى عن کذا). 


فیتطرق إليه احتمالان: 


أحدهما: في سماعه كما في قوله: قال. 

والثاني: في الأمر؛ إذ قد يرى ما ليس بأمر أمراً؛ لاختلاف الناس فيه» حتى قال بعض 
أهل الظاهر : لا حُبَة فيه ما لم يَنقْل اللّفظ. والصحيح: أنه لا يُظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا 
إذا عَلِم أنه أمر. 

وأما احتمال الغلط : فلا يُحمّل عليه أمر الصحابة؛ إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على 
السلامة مهما أمكن. ولهذا لو قال: «قال رسول الله يلك أو شرط شرطاًء أو وقت وقتاً» فیلزمنا 
اتباعه. ثم هذا نما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنیّاً على اختلاف الصحابة فيه» ولم 
يثبت ذلك. 

والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف؛ إذ لو كان لنْقِلء كما تقل اختلافهم في الأحكام 
وأقوالهم في الحلال والحرام. وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا؛ أنْ يكون مبنيّاً على 
اختلافھمء كما أنهم اختلفوا في الاصول» وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. 

فإذاً قول الصحابي : «أمر رسول الله ل أو نهى» لا يكون الا بعد سماعه ما هو أمرٌ حقيقة. 

الرتبة الرابعة : أن یقول: «أمرنا بکذا» أو ١نُهينا»»‏ فیتطرّق إليه من الاحتمالات ما مضى. 

واحتمال آخر وهو : أن يكون الآمرٌ غير النبي بيه من الأئمة والعلماء. وذهبت طائفة إلى أنه 
لا يُحتحٌ به؛ لهذا الاحتمال*. 


(۱) ذهب إلى ذلك بعض الحنفية» كأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الرازي والسرخسي» وبعض الشافعية كالصيرفي 
والجويني وابن السمعاني. انظر : «آصول السرخسي» : (۱/ ۰۳۸۰ واتسیر التحریرا: (۳/ 59)» واشرح 
الک و کب المنیر»: (۲/ ۰)4۸0 واقواطع الأدلة» : (۱/ ۳۱۶). 


وذهب الاکثرون إلى أنه لا يُحمل لا على أمر الله وأمر رسوله؟؛ لأنه يريد به (ثبات شرع 
وإقامة حجة فلا يحمل على قول من لا يُحتج بقوله. 
وفي معناه : قوله : «من السنة کذا» و«السنة جارية بكذا». فالظاهر : أنه اع لات 


رسول الله ا دون سنة غیره ممن لا تجب طاعته. 

ولا فرق بين : «قول الصحابي ذلك في حياة النبي لا أو (بعد موته». وقول الصحابي 
والتابعي في ذلك سواء. الا أنَّ الاحتمال في قول التابعي أظهر. 

الرتبة الخامسة : أن یقول : «کنا نفعل» أو «کانوا یفعلون». 

فمتی أضيفت ذلك إلى زمن رسول الله بي فهو دليلٌ على جوازه؛ لأن ذكرّه ذلك في مَعرض 
الحبّة ‏ یل على أنه راد ما علمه النبي تا فسكت عنه ؛ ليكون دليلاً. 

مثل قول ابن عمر: كنا نفاضل على عهد رسول الله و فنقول : «خير الناس بعد رسول الله 2355 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان فيبلعُ ذلك رسول الله ی فلا یُدکرہا'''۔ وقال: «كُنَا نُخاير على 
عهد رسول الله َيه وبعده أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج الحديث» ‏ وقالت عائشة 
[]: «كانوا لا يقطعون في الشيء الافه»“ . 

فإن قال التابعي : «كانوا يفعلون»» فقال أبو الخطاب: يكون نقلاً للاجماع؛ لتناول اللفظ 


یاه 
وقال بعضٌ آصحاب الشافعي : لا يدل ذلك على فعل الجمیم ما لم یصرح بنقله عن أهل 


[و] قال آبو الخطاب: واذا قال الصحابي: «هذا الخبر منسوخ» وجب قبول قوله. ولو فسّرہ 


بتفسير» وجب الرجوع إلی تقسیره. 


() وهو مذهب الجمهور. انظر «الإحكام» للآمدي: (۲/ ۱۱۷ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۷۲ وافواتح 
الرحموت»: (۰)۱۱/۲ و«المسودة» ص۰۲۹۱ وامقدمة ابن الصلاح» ص۹٦.‏ 

(۲) آخرجه البخاري: ۳۹۵۵ وأبو داود: ۸٤٦٦ء‏ وابن حبان: ۷۲۵۱ . 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۲۳۶۳ ومسلم : ۰۲۹۳۸ وآحمد: ٤٥٥٦ء‏ بنحوه. 

(5) آخرجه ابن آبي شيبة : (5/ 4۷۷ والبيهقي : .)۲٥٤/۸(‏ وانظر : «نصب الرایة»: (۳/ ۳۱۳). 


روضة الناظر وجِنة المُناظر 


فصل 
[تمریف الخبر وأقسامه] 


وحَحَدٌ الخبر هو : الذي یتطرّق إليه التصديق أو التکذیب'''. وهو قسمان: «تواتر» و«آحاد)'". 

فالمتواتر: يفيدٌ العلم» ويجب تصدیقه وإن لم يدل عليه دليل آخر. 

وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرّده إلا المتواتر» وما عداه نما يُعلم صدقه بدلیل آخر 
یدل عليه سوى نفس الخبر. 

خلافاً للسّمنية”“؟ فإنهم حصروا العلم في الحواس. وهو باطل ؛ فانا نعلم «كون الاثنين أكثر 
من الواحد»؛ و«استحالة اجتماع الضدين»» بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم 
لهم ولیس مدركاً بالحواس"*. 


)١(‏ أي: ما صح أن يقال في جوابه: صدق أو كذب» فخرج بهذا الانشاء» وهو الأمر والنهي والاستفهام 
والتمتي» والدعای وعرفه الامدي بأنه: اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم» أو سلبها عنه» 
مع قصد المتکلم به الدلالة على ذلك» على وجه یحسن السکوت عليه» وصححه الطوفي. انظر : 
«لاحکام» للآمدي : (۰)۱0/۲ و«شرح مختصر الروضة»: (1۹/۲). 

(۲) هذا عند الجمهور: آما عند الحنفية» فقد قسموا الأخبار إلى ثلائة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد. 
- متواتر: وهو خبر عدد یمتنع معه لکثرته تواطؤٌ على الکذب عن محسوس. 
- مشهور (المستفیض): ما رواه جمع لم يبلغ حد التواتر من الصحابة. ثم رواها من بعدهم جمع بلغ حد 
التواتر. 
الآحاد: ما رواها عدد لم يبلغ حد التواتر في العصور الثلائة. انظر : «نزهة النظر» ص۰4 واتدریب 
الراوي» ص۰8۳ و«توجیه النظر»: (۱/ ۰۱۱۲ و«کشف الأسرار»: (۲/ ۳۹۰). 

(۳) فرقة من عبدة الأصنام بالهند دهریون قائلون بتناسخ الارواح» وینکرون وقوع العلم بالأخبارء وهم فرقة 
مستقلة غير البراهمة وهم عبدة سومنات» اسم صنم کسره السلطان محمود بن السبکتکین. انظر : «الفرق 
بين الفرق» ص۰۲۰۳ وانزهة الخاطر»: (۱۱۵/۱). 

)٤(‏ قال ابن بدران: ولعلك تقول : لا فائدة في البحث مع هؤلاء لأنهم قوم خارجون عن أهل الشرائع» وهذا 
الکتاب موضوع کغیره في آصول الفقه الاسلامي فنقول : نعم» نقول بقولك» لو كان هذا القول محصوراً 
بهم ولکننا نشاهد الکثیر من قومنا وأهل زمننا ممن یشتغل بالفلسفة لا یصدق إلا بما يراه باحدی حواسه 
الخمس» وینکر کل ما غاب عن المشاهدة ویجر ذلك إلى إنكار الجن والملائكة» فالکلام مع هؤلاء 
کالکلام مع السمنية وان خالفوهم في الاسم. «نزهة الخاطر»: (155/1). 


سنة النبي تَا : فصل في أن التواتر يفيد العلم الضروري 


ثم لا يستريب عاقل في أنَّ في الدنيا بلدة تسمّی «بغداد»» وبلدة تسمی «مک» ولا نشك في 
وجود الأنبیاء» بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك. 

فان قیل : لو كان معلوماً ضرورة» لما خالفناكم. 

قلنا: إنما يخالف في هذا معاند» يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله» أو من في عقله خبط. 
ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم. ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتکم؛ لزمنا ترك 
المحسوسات؛ لمخالفة السوفسطائیة. 


فصل 
[التو|تر يفيد العلم الضروري] 
قال القاضي : العلم الحاصل بالتواتر ضروري”". 
وهو صحيح”"؛ فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه ك«العلم بوجود مکة». ولأن العلم النظري 
هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك» وتختلف فيه الأحوال فيعلمه بعض الناس دون بعض» ولا 
يعلمه النساء والصبيان» ومن ليس من أهل النظرء ولا من ترك النظر قصداً. 
وقال أبو الخطاب: هو نظري”*)؛ لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان: 


(۱) معنى السوفسطائية: الحكمة المموهة» وهي فرقة تبطل الحقائق» وانقسموا إلى ثلاث فرق: إحداهن 
اللاأدرية» والثانية : العنادية» والثالثة: العندیةء فالأولى شکت في الحقائق» والثانية نفت» والثالثة فصّلت. 
انظر : «الفْصل» لابن حزم : (۰)۱6/۱ واشرح مختصر الروضة»: (976/5). 

(۲) انظر : «العدة»: (8417//7) والضروري: هو العلم الذي لا يعتمد على نظر واستدلالء وهو نوعان: 
-ضروري أولي : وهو العلم الذي طريقه إحدى الحواس» أو ما يدرك بالبداهة» مثل قولنا : الواحد نصف الاثنين. 
- ضروري اضطراري: وهو ما نجد أنفسنا مضطرين إلى تصدیقه كالعلم بما تواترت به الأخبار. 
فالعلم الحاصل بالمتواتر ضروري اضطراري. 
أما النظري : فهو العلم الذي ينبني على النظر في المقدمات والقرائن والدلائل» ثم الاستدلال بها على النتائج. 

(۳) وهو مذهب الجمهور. انظر : ( لاحکام» للامدي: (۰)۲۰/۲ و«المحصول»: )۳۳۸/٤(‏ واشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰44۵ واقواطع الادلة»: (۱/ ۳۲۷). 

(4) وهو قول الكعبي وأبي الحسین البصري من المعتزلة وإمام الحرمین والدّقاق عن الشافعیةء واختار الامدي 
الوقف. انظر : «المعتمد»: (۲/ ۰۸۰ وا لاحکام» للآمدي: (۲/ ۰۱۰۵ وهشرح جمع الجوامع» للمحلي : 
(؟/ ۰640 و«البحر المحیط»: (4/ ۰)۲۲ و«التمهيد» لأبي الخطاب : (۳/ ۲۲). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


[حداهما : أن هؤلاء ‏ مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم ‏ لا يجمعهم على الكذب جامع ولا 
يتفقون عليه. 

الثانية : أنهم قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة. 

فينبني العلم بالصدق على المقدمتين» ولابدَّ من إشعار النفس بهماء وان لم یتشگل فيها 
بلفظ منظوم» فقد شّعَر به حتى حصل التصديق. 

ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الانسان بتوسّطهاء کقولنا : «الاثنان نصف الأربعة» 
فإنه لا يُعلم ذلك إلا بواسطة أنَّ النصف أحد جُزأي الجملة المساوي للآخرء والائنان 
كذلك» فقد حصل العلم بواسطةء لكنها جلية في الذهن. 

ولهذا لو قیل : «ستة وثلاثون نصف اثنین وسبعين»» افتقر فيه إلى تأمّل ونظر. 

والضروري: عبارة عن الأوّلي الذي يحصل بغير واسطةء كقولنا: «القديم ليس مُحدَثاً) 
و«المعدوم ليس موجوداً»» لا عمًا نجد أنفسنا مضطرين إليه» وهو ما يحصل دون تشكيل 
واسطة في الذهن» ك«العلوم المحسوسة» و«العلم بالتجربة»» كقولنا : «الماء مرو» و(الخمر 
مسکر». 

والصحيح الأول؛ فان اللفظ يدل عليه ؛ لاشتقاقه منه» والقول الآخر مجرّد اختیار لا دليل 


عليه" والله آعلم. 


(۱) كلام المصنف في هذه الفقرة فيه اضطراب وصعوبة كما قال ابن بدران» فإنه قال في الضروري الأولي ما 
يحصل بغير واسطة. وعن الاضطراري ما يحصل بدون تشكيل واسطة. وقد لخص هذا الكلام من 
المستصفى»» والغزالي توسع في هذه الفكرة كثيراً. انظر لزاماً : «المستصفى»: (۲۵۳/۱). 

(۲) قال الطوفي : والخلاف لفظي. وذلك لأن القائل بأنه ضروري؛ لا ينازع في توقفه على النظر في المقدمات 
المذكورةء والقائل بأنه نظري؛ لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق بهء وإذا وافق كل واحد من 
الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته» لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ. وهو أن الأول 
سمّی ما يضطر العقل إلى التصديق به ضرورياً» والثاني سمّی ما يتوقف على النظر في المقدمات نظرياً. 


(شرح مختصر الروضة»: (۸۱/۲). 


سنة اللبي یا : فصل في ما حصل العلم في واقعة آفاده في غیرها 


فصل 
[ما حصل العلم في واقمة آفامده في غيرها] 

ذهب قوم" إلى أنَّ ما حَصّل العلمَ في واقعة؛ یفیڈہ في کل واقعة» وما حصّله لشخص؛ 
يحصّله لكلّ شخص يشاركه في السماع» ولا يجوز أنْ يختلف. 

وهذا إنما يصح إذا تجرّد الخبر عن القرائن» فان اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع 
والأشخاص؛ لان القرائن قد تورث العلم. 

وان لم يكن فيه إخبار» فلا يَبْعد أن تنضمٌ القرائن إلى الأخبار» فتقومٌ بعض القرائن مَقام 
بعض العدد من المُخبرين. 

وا کشت مدا بح اقرا که ولا نتيا تقول :لا شك 901 
محسوسة؛ إذ نعرف من غيرنا حبّه لإنسان» وبُغضه إياه» وخوفه منه» وحَبجَلهء وهذه أحوالٌ في 
النفس لایس لت بها الجن يدن علیها دلالات آحادها لیست قطعية بل یتطرّق لھا الاحتمال؛ 
لکن تمیلٴ النفس بها إلى اعتقاد ضعیف. ثم الثاني والثالث یؤگدہء ولو أفردت آحاڈھا لتطرّق 
إليها الاحتمال. إلى أن یحصل القطع باجتماعها. 

كما أن قول کل واحد من عدد التواتر محتمل منفرداً» ويحصل القطع بالاجتماعء فإنا نعرف 
محبّة الشخص لصاحبه بأفعال المحبّين» من : «خدمته» واہذل ماله له» و(حضور مجالسه 
لمشاهدته» و«ملازمته في تردداته» وأمور من هذا الجنس. وكل واحد منها إذا انفرد یحتمل أن 
یکون لغرض یضمره لا لمحبته؛ 00070 
القطعي بحبه. 

وکذلك نشهد الصبي یرضع مرة بعد آخری» فیحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه» وان 
لم نشاهد اللبن» لکن حركة الصبي في الامتصاص . وحركة حلقه» وسکوته عن بکائه مع کونه 
لا یتناول طعاماً آخرء وکون ثدي المرأة الشابة لا یخلو من لبن» والصبي لا یخلو عن طبع 
باعث على الامتصاص» ونحو ذلك من القرائن 
جج ابو بكر الباقلانی؛ وأ بو الحسین البصري وبعض المتکلمین. وذهب الجمهور إلى أن ذلك 


انظر : (البحر "وھ (5/ ٣۲۳)ء‏ و«الإحكام» للآمدي : (۲/ ٤٦)ء‏ و«المستصفى»: (۲۵۵/۱). 


599 روضة الناظر وجْنة المناظر 
فلا یّبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه» ولو تجرّد عن القرائن لم 
يد العلم» والتجربة فيه تدلَّ على هذا. 
وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره» والمخبرون 
من جنود المَلك؛ فيتصوّر اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الکذب "*. ولو کانوا 
متفرقین خارجين عن ضبط المّلك؛ لم یتطرّق إليهم هذا الوهم فهذا يؤر في النفوس تأثيراً لا 
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فصل 
[شروط التواتر] 

وللتواتر ثلاثة شروط : 

الأول: أن يُخبروا عن علم ضروري مُستند إلى محسوس؛ إذ لو أخبرنا الجَمٌ الغفير عن 
«حدوث العالم)ء أو عن «صدق الأنبياء» لم يحصل لنا العلم بخبرهم. 

الثانی : أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد؛ لأن خبر [أهل] 
کل عصر یستقل بنفسه فلاہدٌ من وجود الشروط فیه. 

ولذلك: لم یحصل لنا العلم بصدق الیهود؛ مع کثرتهم في نقلهم عن موسی عليه السلام 
الشرط الثالث : فی العدد الذي يحصل به التواتر» واختلف الناس فیه : 
فمنهم من قال : یحصل بائنین » ومنهم من قال : یحصل بأربعة» وقال قوم : بخمست وقال 


۰ ۰ 2 1 ° .7 . ۰ کرد 
فوم : بعسرین » وقال اخرون: بسبعین » وقيل غير ذلك . 


(۱) معناه: إخبار العدد الکثیر قد لا يفيد العلم إذا احتفت به قرائن؛ كأن یجتمع رساء الجند مع کثرتهم فیذیعون 
خبراً عن آمر تکون |ذاعته سياسة ودهاء. (ب). 

(۲) وقیل : یحصل بعشرة» وقیل : بائني عشرہ وقیل: بأربعين» وقیل: بثلاث مثة وثلائة عشر» وقیل: یحصل 
بعدد أهل بيعة الرضوان وهم آلف وخمس مئة. انظر هذه الاقوال وأدلة كل فریق والرد عليه في : 
«المستصفی): (۱/ ۰۲۲۰ واالبحر المحیط»: (۰)۲۳۲/۶ و«الإحكام» للامدي: (۰)۳۵/۲ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۰۳۹/۲ و«إرشاد الفحول» ص ۰۱۹۱ 


منة البي ب : فصل في الاسلام والعدالة في صحة التواتر (۱۳۵ 


والصحیح: أنه ليس له عدد محصور "+ فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مکكةء ووجود 
الأنبياء علیهم السلام. 

ولا سبيل إلى معرفته؛ فإنه لو تل رجل في السوق» وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله. فان 
قول الأول بُحرّك الظن والثاني والثالث یژکده. ولا يزال یتزاید حتی يصير ضرورباً لا يمكننا 

فلو تُصوٗر الوقوف على اللحظة التي حصل فیها العلم ضرورة؛ وخفظ حساب العخبرین 
وعددهم ؛ لامکن الوقوف علیی ولکن درك تلك اللحظة عسير؛ فانه یتزاید تزایداً خفيٌ التدریج 
کاتزاید عقل الصبي إلى أن يبلغ حَذٌ التکلیف؟ واتزاید ضوء الصبح إلى أن ينتهي خد الكمال». 
فلذلك تعر على القوة البشرية ادراکه. 

فأما ما ذهب إليه المخصّصون بالأعداد فتحکُمٌ فاسذٌء لا يُناسب الغرض. ولا يدل عليه 
وتعارض أقوالهم يدل على فسادها. 

فان قيل : فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر» وأنتم لا تعلمون أقلّ عدده؟ 

قلنا: كما نعلم أن «الخبز مُشبع؛ و«الماء مرواء وإِنْ كنا لا نعلم قل مقدار يحصل به ذلك. 
فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العددہ لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول العلم. 

فصل 
[الإسلام والعدالة في سحة التواتر] 

ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولاً؛ لأن إفضاءه إلى العلم من 
حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه؛ ويمكن ذلك في الكفار 
كإمكانه في المسلمين. 

ولا يُشترط أيضاً أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلدء فان الحجيج إا أخبروا بواقعة 
صدتهم عن الحج؛ وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منقهم من الصلاة؛ عم 
صدثُھم مع دخولهم تحت الحصرء وقد حواهم مسجد فضلاً عن البلد. 


۱ 1 روجة الناظر وجنة المناظر 


فصل 
[کتمان آهل التواتر بحتای إلى النقل] 
ولا يجوز على آهل التواتر کتمان ما یحتاج إلى نقله ومعرفته. 
وآنکرت ذلك الامامية ". ولیس بصحیح؛ لأن کتمان ذلك يجري في الق مجری الاخبار 
عنه» بخلاف ما هو به» فلم یج وقوع ذلك منهم وتواطوهم عليه”". 
فان قیل : قد ترك التصاری نقل کلام عیسی في المهد. 
قلنا : لأن کلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم لە'''۔ 
القسم الثاني 
آخبار الإاحاد 
وهي ما عدا المتواتر. 
اختلفت الرواية عن [مامنا کاڈ في حصول العلم بخبر الواحد : 
فرُوي: أنه لا يحصل بەء وهو قول الأكثرين والمتأخرين من صحابنا ؛ لأنا نعلم ضرورة 
آنا لا نصدّق كل خبر نسمعه. 


ولو کان مفيداً للعلم ؛ لما صحٌ ورود خبرّین متعارضین ؛ لاستحالة اجتماع الضدّین. ولجاز 


(۱) الإمامية: هم آشهر طوائف الشيعة» وإنما ذهبوا إلى هذا القول لاعتقادهم کتمان النص على إمامة علي طلا ؛ 
لأنهم يعتقدون أن الصحابة وإ مع كثرتهم ‏ كتموا النص على إمامة علي» ومن هنا تعلم فائدة هذه المسألة. 
انظر : «الملل والنحل»: »)١51١7/١(‏ و«الفرق بين الفرق» ص"”. 

(۲) أي: أنه لا يجوز على أهل التواتر؛ لأنه يساوي الکذب. ولما كان ذلك العدد يستحيل عليهم الكذب» 
فيستحيل عليهم إذن أن يكتموا الخبر؛ لأن كتمان الواقع مع الحاجة إليه مثل قولهم: لم یقعء وقولهم لما 
وقع: ما وقع» كذب قطعا. (ط) بتصرف. 

(۳) قال الطوفي : هذا الجواب ضعيف. أولاً : لأن كلامه في المهد من خوارق العادات قبل نبوته» والدواعي 
تتوفر على نقل مثله عادة» وان لم يكن الناقلون أتباعاً للمنقول عنه. 
ثانياً : قد نقل أن السامعين لكلام عیسی - عليه السلام - لم يبلغوا حد التواتر. 
ثالثاً: لا نسلّم أنهم لم ينقلوه» بل نقلوه وهو متواتر عندهم في إنجيل الصبوة» يعني الذي ذکر فيه أحوال 
عيسى في صبوته» منذ ولد إلى أن رفع. «شرح مختصر الروضة»: (۱۰۱/۲). بتصرف. 

() وهو مذهب جمهور العلماء. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰4۳ و«الإحكام؛ لابن حزم: (۰)۱۰۳/۱ 
و«إرشاد الفحول» ص ۰۱۹6 «المسودة» ص ۰۲۱۳ و«المعتمد»: ۰)٩۲/۲(‏ و«تيسير التحریر»: (۸۱/۳). 


سنة النبي از : آخبار الاحاد 


نسخ القرآن والأخبار المتواترة به ؛ لکونه بمنزلتهما في إفادة العلم» ولوّجَبٍ الخکم بالشاهد 
الواحدء ولاستوی في ذلك العَذْل والفاسق» كما في المتواتر. 

وروي عن أحمد أنه قال في آخبار الرؤیة : «یقطع على العلم بھا)”''۔ وهذا یحتمل أن یکون 
کٹا ار الرقرة واتعانها سا گار ر رَى و اڈ کبھرل رات سا علق 
صدق ناقله. فیکون إذن : من المتواتر؛ إذ لیس للمتواتر عدد محصور. 

ویحتمل أن یکون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم» وهو قول جماعة من آصحاب الحديث 
وأهل الظاهر”". 

قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الآئمة الذين حصل 
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الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم وثُقل من طرق متساوية» وتلقّته الأمّة بالقبولء ولم 
يُنكره منهم مُنكر ؛ فإن الصَّدَّيق والفاروق وها لو آخبرا عن شيء سمعاه» أو رأياه» لم يتطرّق 
إلى سامعهما شك ولا ريب مع ما تقرر في نفسه لهماء وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما. 

ولذلك اتفق السلف [رحمهم الله] على نقل أخبار الصّفات وليس فيها عمل» وإنما فائدتها : 
وجوب تصديقهاء واعتقاد ما فيهاء ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحختها 
والاجماع خُجّة قاطعة(. 


(۱) ذکر هذه الرواية عن أحمد_رحمه الله أبو يعلى في «العدة» : (۳/ ۰4٩۰۰‏ وأبو الخطاب في «التمهید» : (۷۸/۳). 
قال ابن بدران: والصحیح أن هذا القول الثاني مخرج» ولیس رواية» وانما خرّجه من خرّجه على قول 
أحمد في الرؤية» وهو تخريج ضعیف. لأن الرؤية ثابتة بالقرآن وأحاديث كثيرة. اه «نزهة الخاطرا: 
(۱۷۹/۱) بتصرف۔ 

(۲) حكاه ابن حزم عن داود الظاهري والحسین بن علي الکرابیسي؛ والحارث المحاسبي؛ وذكره ابن خويز 
منداد عن مالك بن آنس. وقال: بهذا نقول. 
انظر : «الاحکام» لابن حزم: (۱/ ۰0۱۱۲ و«المسودة» ص ۰۲۰ واإرشاد الفحول» ص۱۹6 

(۳) وکون خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن هو مذهب كثير من العلماء منهم : الجويني والغزالي والرازي والامدي 
وابن السبكي وغیرهم. 
فحاصل ما في المسألة: أن من الناس من نفی حصول العلم بخبر الواحد» ومتهم من آثبته. ثم المثبتون: 
منهم من طرد ذلك في جمیع آخبار الاحاد» ولم یخصه بواحد معين» کبعض أهل الظاهر. ومنهم من خصه 
بأخبار بعض الآحاد» کالشیخین ونحوهما أو ببعض آخبار الاحاد» كأخبار الرؤية والقدر والجهت 
والشفاعة ونحوها واختار الغزالي وغیره أنه انما يفيد العلم مع القرائن لا بدونها . 
انظر «المستصفی» : (۱/ ۰۲۷۲ وا لاحکام» للآمدي : (۲/ (E‏ واشرح جمع الجوامع) للمحلي : (۲/ «(o‏ 
واالمحصول»: (5/ ۲۸۶) و«البحر المحط» : /٤(‏ ۰۲۳۲۲ والاحکام» لابن حزم : (۱۱۹/۱). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


فأما التعارض - فیما هذا سبيله ‏ فلا یسوغ فيها إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي 
الكتاب. 

وقولهم: «إنا لا نصدّق کل خبر نسمعه»» فلأننا إنما جعلناه مفيداً للعلم» لما اقترن به من 
قرائن زيادة الثقةء وتلفّي الأمة له بالقّبول» فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق. 

وأما الخکم بشاهد واحد؛ فغير لازم؛ فإن الحاكم لا یحکم بعلمه وإنما یحکُم بالبينة التي 
هي مَظنَة الصدق. والله أعلم. 

فصل 
[التمبك بخبر الواحد عقلا] 

وأنكر قوم جواز التعبّد بخبر الواحد عقلاً "؟؛ لأنه يحتمل أن يكون كذباًء فالعمل به عمل 
بالشكٌ» وإقدام على الجهل» فتقبح الحوالة على الجهل. 

بل إذا آمرنا الشارع بأمر فليُعرفناه؛ لنکون على بصيرة» اما ممتثلون» وإما مخالفون. 

والجواب: أنَّ هذا إِنْ صدر من مُقرٌ بالشرع فلا يتمكن منهء لأنه تعبّد بالحكم بالشهادة 
والعمل بالفتوى» والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه» وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل 
بالمتواتر» والتوجه إلى الكعبة عند معاينتهاء فلم یستحیل أن يُلحقّ المظنونْ بالمعلوم؟ 

وان صدر من مُنكر للشُرع؛ فيقال له: أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظنٌ علامة 
للوجوب؟ والظن مُدرّك بالحسٌ» فيكون الوجوب معلوماً. 

فيقال له: إذا ظننت «صدق الشاهد» و«الرسول» و«الحالف» فاحكم به» ولست متعبّداً 
بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه وأنت ممتثل مصیب؛ صدق أم كذب. 

كما يجوز أن يقال: إذا طار طائر ظننتموه غراباً» أوجبتٌ عليكم کذاء وجعلت ظنّكم 
علامةء كما جعلتٌ زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. 
(۱) حكاه الآمدي عن الجبائي وجماعة من المتكلمين» أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أن التعبد بخبر الواحد 


جائز عقلاٌ. انظر : «المستصفی»: (۱/ ۲۷۰)؛ و«المعتمدا: (۰)۱۰۷/۲ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ ۰/۵6 و(الإحکاما للآمدی : (۵۹/۲). 


سنة النبي پیٹ : فصل في قبول خبر الواحد عقلا 


فصل 
[قبول خبر الواحد عقلا] 


وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة: 
آحدها : أنا لو قصرنا العمل على القواطع لتعطّلت الأحكام؛ لندرة القواطع» وقلة مدارك 
اليقين. 
الثاني : أن النبي ييا مبعوثٌ إلى الكافّة» ولا يمكنه مشافهة جمیعهم ولا إبلاغهم بالتواتر. 
الثالث : أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه» ترجّح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه 
السلامء فالاحتياط العمل بالراجح"*. 
وقال الأكثرون: لا يجب التعبّد بخبر الواحد عقلاً» ولا يستحيل ذلك» ولا يلزم من عدم 
التعبّد به تعطيل الأحکام'''؛ لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. 
والنبي عليه السلام مکلف تبليغ من أمكنه تبليغه» دون من لا يمكنه کمن في الجزائر 
۳ ۳( 
ونحوها ۰ 
[التمبك بخبر (لو(ح سمما] 
فأما التعبّد بخبر الواحد سمعاً» فهو قول الجمهور خلافاً لأكثر القدرية وبعض آهل 
الظاهر(. 
)١(‏ الذي ذکر هذه الأمور الثلائة هو الغزالي وأما آبو الخطاب فقد آشار إلى بعضهاء انظر : «المستصفی»: 
(۱/ ۰۲۷۵ و«التمهيد»: (۳۵/۳). 
(۲) هذا جواب عن الأمر الأول» وبیانه آنا لا نسلم أنه یلزم من ترك التعبد بخبر الآحاد تعطیل الاحکام؛ لأننا ما 
وجدنا فيه قاطعاً أثبتناه» وما لم نجد فيه قاطعًا رددناه إلى استصحاب الحال. (ب). 
(۳) هذا جواب عن الأمر الثاني» آما الوجه الثالث فلم يجب عنه المصنف. وأجاب عنه الغزالي من ثلاثة 
آوجه: آحدها: أن کذبه ممكن» فربما یکون عملنا بخلاف الواجب. الثاني : أنه كان يجب العمل بخبر 
الکافر والفاسق؛ لأن صدقه ممکن. الثالث : هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي فلا ترفع 


بالوهم. انظر : «المستصفی»: (۲۷9/۱). 
)٤(‏ القدریة: لقب للمعتزلة» ویسمون آنفسهم آصحاب العدل والتوحید» وانظر الکلام عن هذا القول في- 


روضة الناظر وجنة المناظر 


ولنا دلیلان قاطعان : 


آحدهما : إجماع الصحابة - رضوان الله علیهم - على قبوله فانه قد اشتهر ذلك عنهم في 
وقائع لا تتحصر إن لم یتواتر آحادها. حصل العلم بمجموعها منها : 

أن الصّدّيق وه لما جاءته الجدّة تطلب میرائها نشد الناس : من یعلم قضاء رسول الله كلا 
فیها؟ فشهد له محمد بن مَسْلَمَة والمغيرة بن شعبة أن النبي ية أعطاها السّدُسء فرجع إلى 
قولهماء وعمل به عمر بعده". 

وروي عن عمر طب ] في وقائم کثيرة منها : 

قصة الجنین حين قال: «أَذَكر الله أمرءاً سمع من رسول الله بل في الجنين» فقام حَمّل بن 
مالك بن النابغة وقال : «كنتٌ بين جاریتین لي فضَرَبَتْ |حداهما الاخری بمسطح فقتلتها وجنيئها 
فقَضَّى النبي تا في الجنين بعر فقال عمر: «لو لم نسمع هذا لقضینا بغیرہا''. 

وکان لا يورّث المرأة من دية زوجها حتی آخبره الضحاك : «آن رسول الله لله كتّبّ إليه : أن 
NEE‏ 9 و 


ورجع إلى حدیث عبد الرحمن بن عوف عن النبي ية في المجوس : «سْنوا بهم سُنة آهل 


الکتاب:. 
وا فان مقر ف كذ مت مالف في الك سد ان أل ایا رت اب۶ 


وعلی کان یقول : کنت |ذا سمعت من النبی عله حدينا نفعنی اق بما شاء منه أن ینفعنی» 
وإذا حدثنی عنه غیره استحلفته» فإذا حلف لی صدّقته» وحدثنی أبو بکر - وصدق آبو بكر أن 


= ا «المعتمد»: (۹۸/۲)ء ولالاحکام» لابن حزم: (۱/ ۱۰۰ ولالابهاج»: (۰)۳۰۰/۲ و«البحر المحیط» : 
(۰)۲۵۹/۶ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۵۷ واتیسیر التحریر»: (۲/ ۸۲). 

(۱) آخرجه أبو داود: ۰۲۸۹۶ والترمذي: ۰۲۱۰۰ والنسائي في «الکبری»: ۰۲۳۶7 وابن ماجه: ٢۲۷۲ء‏ وابن 
حبان: ۰۱۰۳۱ وأحمد: ۰۱۷۹۷۸ من حدیث ابن عباس وا ء وهو صحیح لغيره. 

(۲) آخرجه آبو داود: 40۷۲ والنسائي: ۷۳۹٦ء‏ وابن ماجه: ٢٢٦۲ء‏ وأحمد: ۰۳۸۳۹ وهو صحیح. 

(۳) آخرجه آبو داود: ۲۹۲۷ء والترمذي: ۰۱8۱۵ والنسائي في «الکبری»: ۰۱۳۱۳ وابن ماجه: ٢٤٦۲ء‏ 
وأحمد: ۰۱۵۷4۲ وهو صحیح. 

.)4۳۵ /۲( : أخرجه مالك : (۲۷۸/۱)ء والشافعي في «مسنده»: ۱۰۰۸ء وعبد الرزاق : ۰۱۰۰۲۵ وابن أبي شیبة‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو داود: ۰۲۳۰۰ والترمذی: ۰۱۲۰۶4 وأحمد: ۰۲۷۰۸۷ واسناده حسن. 


سنة البي با : فصل في التعبد بخبر الواحد سمعاً 


ام وو سوا یی E‏ 0 7 0ك اه جک مر با 
النبي بي قال : «ما من عبدٍ دیب فيتوضّأ ثم يصلي ركعتين ویستغير الله إلا غَفَرَ الله له»۳. 
ولما اختلف المهاجرون والأنصار في العْسل من المجامعة: أرسلوا آبا موسی إلى عائشة 
فروّت لهم عن النبي بي : «إذا مس الختان الختان وَجَبّ القُسْلٌ)''' فرجعوا إلى قولها. 
واشتهر رجوع آهل فباء إلى خبر الواحد في التحوّل إلى الکعبة ۳ 
وروی أن قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ» إذ أتانا 

آتٍ فقال: «إن الخمرة قد حُرّمت» فقال أبو طلحة: «يا اس فم إلى هذه الجرار فاكسرها» 

(Or 

فکسرتها“. 

ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصف . 

Oa i : ۲ کا‎ : 

وابن عمر: إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة". 
وکان زید بن ثابت یری أن لا تصدر الحائض حتی تطوف. فقال له ابن عباس : سّل فلانة 
الأنصارية هل آمرها النبی اَل بذلك؟ فأخبرته» فرجم زید يضحك وقال لابن عباس : اما آراك 

الا قد صدقت». 

ال تانق هنذا امھ مت ان خی مراسی التاغون ما اتا یو تا خلت الاو 
بعدهم. 
فان قیل : لعلّهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار» لا بمجرّدهاء كما آنهم آخذوا 

بالعموم» وعملوا بصيغة «الأمر والنهي»» ولم يكن ذلك نضاً صريحاً فیهما؟ 

(۱) آخرجه آبو داود: ۰۱۵۲۱ والترمذي: ۰8۰7 والنسائي في «الکبری»: ۰۱۰۲6٩‏ وابن ماجه: ۰۱۳۹۰ 
وأحمد: ۲ وهو صحیح. 

(۲) آخرجه مسلم: ۵ء وأحمد: 3 بنحوه. 

(۳) آخرجه البخاري: ٤٠ء‏ ومسلم: ۰۱۱۷۲ وأحمد: ۰۱۸4۹۲ من حدیث البراء بن عازب. 

(6) آخرجه البخاري: ۰۷۲۵۳ ومسلم : ۰۵۱۳۲ وأحمد پنحوه: ۱۲۸۹ 

)٥(‏ أي : رجع ابن عباس عن قوله: «ٍنما الربا في النسيئة» إلى حدیث آبي سعید الخدري في ثبوت ربا الفضل 
وهو «الذهب بالذهب...» آخرج هذه القصة البيهقي : (۵/ ۰0۲۸۲ وحدیث أبي سعید أخرجه البخاري: 
۷ ومسلم : ٤٦٥٦ء‏ وأحمد: ۰۱۱۰۰۹ 

.٦٥٤٤ أخرجه البخاري: ۰۲۳۶۳ ومسلم : ۳۹۳۸ وأحمد:‎ )٦( 

ر۷( آخرجه البخاري بنحوه : 0۸ ومسلم : TY!‏ وأحمد: ۱۹۹۰ 


روضة الناظر وحّنة المُناظر 


قلنا : قد صرّحوا بأن العمل بالأخبار؛ لقول عمر: «لولا هذا لقضينا بغيره» [ورجع الصحابةٌ 
إلى حديث عائشة في العُسل» وابن عمر إلى حديث رافع]. 

وتقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الکتاب والأخبار المتواترة» وذلك يبطل 

وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتةء يجب الأخذ بهاء ولها دلالة ظاهرة تعبّدنا 
بالعمل بمقتضاهاء وعملهم بها دليل على صحََّة دلالتها فيه كمسألتنا. وإنما أنكرها من لا يُعتدٌ 
بخلافه» واعتذروا بأنه لم يُنقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح. 

فإن قيل : فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة: 

۳ در 0 4 00 007 ؟ 5 نے 8 ۰ 

فلم یقبل النبي و خبر ذي الیدین'' ولم یقبل آبو بكر خبر المُغيرة وحده في میراث 
الجدة " وعمر لم یقبل خبر آبي موسی في الاستثذان "* [ولا خبر فاطمة بنت قيس في 
السکنی والنفقة "* وعلي كان لا یقبل حتی یستحلف] ۰ ورد علىٌ خبر معقل بن سِنان 
6 اموا صن همست( 5 ۶ ی fe‏ ۱ 
الأشجعي في بَرْوَعَ [بنتِ وّاثیق]" "۰ [ورد ابن عمر خبر أبي هريرة في أن من صلی على الميت 
فله قیراط] ۳ وردّت عائشة خبر ابن عمر فى تعذيب الميت ببكاء أهله علیه"*. 

قلنا : الجواب من وجهین : 

آحدهما : أن هذا حُبَة عليهم؛ فانهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقّفوا عنها بموافقة غير 
الراوي له ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر» ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر. 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۶۸۲ ومسلم : ۸ وأحمد: ۰۷۲۰۱ من حدیث أبي هريرة کان 

(۲) تقدم تخریجه قبل صفحتین. 

(۳) أخرجه البخاري: ٦٦٦٦ء‏ ومسلم: ٦ء‏ وأحمد: ۰۱۱۰۲۹ 

.۲۷۳۳۸ أخرجه مسلم: ۰۳۷۱۰ وأحمد:‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 

)٦(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف»: ۰۱۰۸۹6 عن الحکم بن عتيبة أن عليّاً كان یجعل لها المیراث وعلیها 
العدة» ولا یجعل لها صداقاًء قال الحکم: وأخبر بقول ابن مسعود فقال: لا تصدّق الاعراب على 
رسول الله ل وفي «سنن» سعید بن منصور : (۲۳۲/۱): أن عليّاً قال: لا یقبل قول آعرابي من آشجع على 
کتاب الله عز وجل. وحدیث ابن مسعود آخرجه أبو داود: ٢۲۱۱ء‏ والترمذي: ١٢۱۱ء‏ والنسائي: ۰۳۳۵6 
وابن ماجه: ۱۸۹۱ء وأحمد: ۰۱۵۹6۳ وهو صحیح. 

(۷) آخرجه البخاري: ۰۱۳۲۳ ومسلم : ۰۲۱۹۶ وأحمد: 410۳. 

(۸) آخرجه البخاري: ۰۳۹۷۸ ومسلم : ٢٥۲۱ء‏ وأحمد: .1۹0٩‏ 


سنة البي يلا : فصل في التعبد بخبر الواحد سمعاً 


والثاني : أن توقفهم کان لمعانٍ مختصّة بهم : 

فتوقّف النبي تاو في خبر ذي الیدین ؛ لیعلمهم أنَّ هذا الحکم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. 
وأما آبو بكر وه فلم يرد خبر المُغيرة» وإنما طلب الاستظهار بقول آخرء ولیس فيه ما يدل 
على أنه لا يقبل قوله لو انفرد. 

وآما عمر ن و وہس جو سپ بت 
فقال : «إني لا أتهمك ولكتي خحشیث أن يَتقوّل النام على رسول اللہ جل . 

/ 

الدلیل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول الله اة أمراءه» ورسلّهء وفضاته وسْعاته إلى 
الأطراف؛ لتبليغ الأحكام» والقضای الصدقات ‏ وتبلیغ الرسالة. 

ومن المعلوم أنه كان يجب علیهم تلفي تلقي ذلك بالقبول؛ لیکون مفید والنبي و مأمورٌ بتبليغ 
الرسالة» ولم یکن ليبلّغها بمن لا یکتفی به. 

دلیل ثالث : أنَّ الاجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فیما یخبر به عن ظلّهء فما 
یخبر به عن السماع الذي لا يشكٌ فيه آولی ؛ فان تطرّقَ الغلط إلى المفتي كتطرّقه إلى الراوي؛ 
فإنَّ کل مجتهد؛ وإن کان مصيباً» فانما یکون مصيباً إذا لم یفرط وربما ظنّ أنه لم یفرط 
ویکون قد فرط » وهذا عند من یجوز تقلید مقلّد بعض الاأثمة آولی ؛ فانه اذا جاز آن پروي 
مذهب غیره» لِم لا يجوز أن يروي قول غیره؟ 

فان قیل : هذا قياس لا یفید الا الظنء وخبر الواحد أصلٌ لا يثبت بالظنٌ. 

ثم الفرق بینهما : أن هذا حال ضرورة؛ فإنَا لو کلّفنا کل واحد الاجتهاد تعذر. 

قلنا : لا نسلّم أنه مظنون بل هو مقطوع بأنه في معناه؛ فانا إذا قطعنا بخبر الواحد في 
البيع» قطعنا به في النكاح» ولم یختلف باختلاف المروي فيه» ولم یختلف - ماهنا ۔ لا 
المروي عنه؛ فان هذا يروي عن ظنه» وهذا يروي عن غیره. 

وقولهم : «إنه يفضي إلى تعذر الأحكام» لیس كذلك؛ فإن العامي یرجع إلى البراءة الأصلية» 
واستصحاب الحال» كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعاً. 


(۱) أخرجه مالك : (۲/ 2955 وابن حبان: ۰۵۸۰ وهو بقية الحديث رقم (۳) من الصفحة السابقة. 


دوضة الناظر وجنة المناظر 


قصل 
[ممذهب الجِبّائي في قبول خبر الواحص] 


وذهب الجْبّائي إلى أنَّ خبر الواحد نما يُقبل إذا رواه عن النبي به اثنان» ثم يرويه عن 
کل واحد منهما اثنان» إلى أن يصير في زماننا إلى حدٌ یتعذر معه إثبات حديث أصلاً» وقاسه 

على الشهادة. 
وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد. 
ولا يصح قياسه على الشهادة؛ فان الرواية تخالف الشهادة في أشياء کثیرة "۰*۳ وكذلك لا 

تُعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه. 

[شروط الراوي] 
ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط : «الإسلام»» و«التكليف». و«العدالة»» 

و«الضبط). 
أما الاسلام : فلا خلاف في اعتباره؛ فان الكافر متهم في الدّين. 
فان قيل: هذا جه فى كافر لا یمن بنبینا کی ؛ إذ لا يليق بالسياسة تحكيمه فى دين لا يعتقد 

تعظیمه. أما الكافر المتأوّل فإنه معظم للدّين» ممتنع من المعصیةء غير عالم أنه كافر فلِمَ لا 

تقبل روايته؟ 

(۱) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره. 
وإليه نسبة الطائفة الجبائية. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب ‏ ونسبته إلى جبى من قرى البصرة. له عدة 
مصنفات توفي سنة (۲۰۳ه). سیر أعلام النبلاء»: (۱/ ۱۷۳) و«الأعلام»: /٦(‏ ٦٦)۔‏ 
وانظر قوله في هذه المسألة في «المعتمد»: (۰۱۳۸/۲ و«المستصفی»: (۲۹۰/۱). 

(۲) الفرق بين الرواية والشهادة من و جهین : 
آحدهما : أن الشهادة دخلها التعبد حتی لا یقبل فیها النساء ليس معهن رجل» الا في موضع مخصوص 
للضرورة» وهو ما لا يظلع عليه الرجال. 
انیهما : أن الشهادة على معیّن فاحتيط لها بخلاف الرواية» فإنها في جملة أحكام الناس» وينبني عليها 
القواعد الكلية» فالمسلم العاقل لا يتجرأ في مثلها على الکذب. لعظم الخطر فيهاء لذلك اعتبر في 
الشهادة بالزنا أربعة دون الرواية فيه. (ط). 


سنة البي ب : فصل في شروط الراوي (۱۳۵ 


قلنا : كل کافر متأوّل» فاليهودي أيضاً متأوّل» فان المعاند هو الذي یعرف الحقّ بقلبه 
ویجحده بلسانه» وهذا یندر بل تورّعٌ هذا من الکذب کتورع اليهودي فلا ُلتفت إلى هذاء ولا 
یستفاد هذا المنصب بغیر الاسلام. 

وقال آبو الخطاب "۳" في الکافر والفاسق المتأوَلَیْن : إن كان داعيةً فلا يُقبل خبره؛ فانه لا 
يُوْمَنُ أن یضعَ حديثاً على موافقة هواه. وان لم يكن داعية؛ فکلام آحمد كل یحتمل الأمرین : 
«القبول» و«عدمه»؛ فانه قد قال : «احتملوا الحدیث من المُرجئة»”'' وقال : «یکتب عن القدري 
إذا لم يكن داعیة). واستعظم الرواية عن سعد العوفي وقال : «هو جهمي امتُحن فأجاب»”". 

واختار أبو الخطاب : قبول رواية الفاسق المتأوّل؛ لما ذکرناه. وأنَّ توهّم الکذب منه کتوهمه 
من العدل؛ لتعظیمه المعصية وامتناعه منهاء وهو مذهب الشافعي*. ولذلك كان السَّلّف يروي 
بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والاهواء. 

والثاني : التکلیف. 

فلا يقبل خبر «الصبي» و«المجنون»؛ لکونه لا يعرف الله تعالی» ولا یخافه ولا یَلحقه 
أثم» فالثقة به آدنی من الثقة بقول الفاسق؛ لکونه يعرف الله تعالی ویخافه» ويتعلّق المأثم به. 

ولانه لا يُقبل قوله فیما يخبر به عن نفسه - وهو الاقرار - ففيما یخبر به عن غيره آولی. آما ما 
سمعه صغیراً ورواه بعد البلوغ فهو مقبول؛ لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه. 

ولذلك اتفق السلف على قبول آخبار أصاغر الصحابة؛ ك«ابن عباس» واعبد الله بن جعفر» 
و«عبد الله بن الزبير» و«الحسن» و«الحسین» واالنعمان بن بشیر» ونظرانهم. 


(۱) فی «التمهید»: (۳/ ۱۱۳۲). 

(۲) المرجئة : هم الذین یقولون: لا يضر مع الایمان معصية. ولا تنفع مع الکفر طاعة» فالایمان عندهم 
هو الاعتقاد بالقلب فقطء وان لم يصحبه إقرار باللسان أو عمل بالجوارح. انظر: «الملل والنحل»: 
(۱/ ۱6۶ و«الفرق بين الفرق» ص ۰۱۵۱ 

(۳) انظر : «العدة»: (۲/ ۰48۸ ولالتمهید»: (۳/ ۱۱۳). 

۰۳۹۰ وبعض العلماء» وقال آخرون: لا یقبل مطلقاًء وهو قول مالك. انظر: «شرح تنقیح الفصول» ص‎ )٤( 
.)۱۱8 /۳( و«الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰۱۰۲ ودالتمهید» لابن الخطاب:‎ 


له روضة الناظر وجُنة المناظر 


وعلى ذلك دَرّج السَّلَفُ والخَلفُ في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم 
فیما سمعوه قبل البلوغ. ۱ 

۱ والثالث : الضبط ؟. 

فمن لم یکن حالة السماع ممن یضبط. لیؤڈي في الاخرة على الوجه لم تحصل الثقة بقوله. 

الرابع : العدالة ۳ 

فلا يُقبل خبر الفاسق؛ لان الله تعالی قال : یناما ال عامنوا إن جاک تام بل فبا 
[الحجرات: ]٦‏ وهذا زجرْ عن الاعتماد على قبول الفاسق. 

ولأن من لا یخاف الله سبحانه خوفاً یزعه "۳" عن الکذب. لا تحصل الثقة بقوله. 


قصل 
[رواية مجهول الحال] 


ولا يُقبلُ خبرُ مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين» ومو: مذهب 


(۱) الضبط : هو مَلکة تهُل الراوي لأن يروي الحدیث كما سمعه» وهو نوعان : 
۱ ضبط صدر: وهو أن يُعْبِتَ ما سمعه» بحیث یتمکن من استحضاره متی شاء. 
١‏ ضبط کتاب : وهو صیانته لديه منذ سمح فيه وصححه إلى أن يودي منه. 
انظر : «نزهة النظر" ص۰۵۸ واتوضیح الأفکار»: (۰)۸/۱ وافتح المغیث»: (۱۱/۱). 

(۲) العدالة : : المراد پالعدل» من له ملكة تحمله على ملازمة التقوی والمروءة. والمراد بالتقوی : اجتناب الأعمال 
السیئة من شرك أو فسق أو بدعة. والمروءة : هي تخلّق الانسان بلق أمثاله. 
وتعرف عدالة الشخص بأمور: 
آحدها : بتنصيص عدلین علیها. 
والثاني : بالاستفاضة. فمن اشتهرت عدالته بین آهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة کفی ذلك في 
عدالته. 
وتوسع ابن عبد البر فقال : کل حامل علم معروف العناية به فهو عدل» محمول أبداً على العدالة حتى يشت 
جرحه. انظر : «إرشاد طلاب الحقائق» ص ۰۱۰۹ وانزهة النظر» ص۰۵۸ واتوجیه النظر»: (۱/ ۹۶). 

0 أي : یمنعه عن الکذب. (ب). 

(6) وهو مذهب آکثر الحنابلة والمالكية والشافعية» والکمال بن الهمام من الحنفية. انظر : «المستصفی": 
(۲۹/۱)ء و«المسودة» ص ۰۲۵۲ واتیسیر التحریر): (۳/ 84۸ ولالاحکام» للآمدي: .)۹٦/۲(‏ 


سنة البي بالا : فصل في رواية مجهرل اخال 


والرواية الأخرى: يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط. وهو مذهب 


3 
-. 


أبى حنیفة'''۔. ووجهه أربعة أدلة: 
أحدها : أن النبي بي بل شهادة الأعرابي برؤية الهلال» ولم يعرف منه إلا الإسلام'''. 
الثاني: أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب» والعبيد» والنسای لأنهم لم يعرفوهم 


الثالث: أنه لو أسلم» ثم روى أو شهد؛ فان قلتم : «لا تقبل) فبعيد. وان قلتم : «تقبل» فلا 
مستند لذلك إلا إسلامه» مع عدم ظهور الفسق منهء فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل 
ذلك مستنداً لردٌ روايته. 

الرابع : أنه لو آخبر بطهارة الما أو نجاسته. أو أنه على طهارة» قبل ذلك حتى يصح 
الائتمام به. ولو آخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملکه وآنها خالية عن زوج» بل قوله حتی ينبني 
على ذلك حل الوطء. 


آحدها : أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع» والمجمع عليه : قبول رواية العدل ورد خبر 


(۱) وجمهور المحدثين وبعض الشافعية كابن فورك وسْلیم الرازي» قال ابن الساعاتي الحنفي : إن آبا حنيفة إنما 
قبل ذلك بالنسبة إلى الرواة من أهل صدر الإسلامء حين كان الغالب على الناس العدالةء قال: فأما الیوم 
فلا بد من التزكية لغلبة الفسق. 
انظر: «إرشاد طلاب الحقائق» ص ۰۱۱۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۸۲/۲ واكشف 
الاسرار»: (8۲/۳). 
وهناك مذهب ثالث : وهو الوقف» قاله إمام الحرمین» واختاره الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» حيث 
قال : التحقیق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمالء لا یطلق القول بردها ولا بقبولها بل یقال: هي 
موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمین» ونحوه قول ابن صلاح فیمن جُرح بجرح غير مفسّر. 
انظر : «البرهان»: (۳۳۹/۱)ء وانزهة النظر» ص ۰۱۰۲ 
ومذا كله في مجهول العدالةء أما المجهول باطناً وظاهراً وکذا مجهول العین فمردود إجماعاًء قاله ابن 
السبكي في «جمع الجوامع» انظر : شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ AT‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۲۳۶۰ والترمذي: ۰1٩۱‏ والنسائي: ۰۲۱۱۱ وابن ماجه: ۰۱۷۵۲ من حديث ابن 
عباس » قال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف. وفي الباب عن ابن عمر؛ أخرجه ابو داود: ۰۲۳۲ 
وابن حبان: ۰۳6۷ وهو صحيح. 

(۳) أي: الأدلة على أن رواية مجهول الحال لا تقبل خمسة. 


روضة الناظر وجنق المناظر 


الفاسق. والمجهول الحال ليس بعَّذل» ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. 

والثاني : ان (الفسق» مانع؛ ک«الصبا» و«الکفر! فالشك فيه کالشك في «الصبا» و«الکفر» 
من غير فرق. 

الثالث : أنَّ شهادته لا تُقبل فكذلك روایته. وان منعوا في المال فقد سلّموا في العقوبات. 
وطریق الثقة في (الروایة» و«الشهادة» واحدق وان اختلفا في بقية الشروط. 

الرابع: أنَّ المقلّد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهادء لم یجز تقليده» بل قد سلموا أنه 
لو شك في عدالته وفسقه. لم يجز تقلیده. وأ فرق بين «حکایته عن نفسه اجتهاده»» وبين 
(حکایته خبراً عن غیره»؟ 

الخامس: أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعيّن شاھدً الأصلء فلم يجب تعيينه إن كان قول 
المجهول مقبولا. 

فان قالوا: يجب تعيينه» لعل الحاكم يعرفه بفسق فيردٌ شهادته. 

قلنا : إذا كانت العدالة هي الاسلام من غير ظهور فستی. فقد عرف ذلك؛ فلع یجبٔ التتبم؟ 

وآما قبول النبي ی قول الأعرابي فاد كونه أعرابيًاً لا يمنع کونه معلوم العدالة عنده؛ 
إما «بخبر عنه»» أو «تزكية من عرف حاله»» وإما «بوحي»» فمن سلّم لكم أنه كان مجهولاً؟ 

وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي وک وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور 
العدالة عندهم» وحيث جهلوا ردُوا. 


التص لهم بخلاف غیرهم. 
وأما الحدیث العهد بالاسلام فلا يسَلّم قبول قوله؛ لانه قد يُسِلِم الکاذب ویبقی على طبعه. 
وان سلّمنا تبول روایته؛ فذلك لطراوة إسلامه» وفرب عهده بالاسلام. وشّان بين من هو في 
طراوة البداية» وبين من نشا عليه بطول الالفة. 
فان قیل : ک۶ باطن؛ وأصله الخوف ولا یشاهد؛ بل یستدل علیه بما 
یغلب على الظن» فأصل ذلك الخوف الایمان؛ فانه یل على الخوف دلالة ظاهرة فلنکتف به. 


(۱) من هنا بدأ المصنف فی الرد على أدلة القائلین بأن رواية مجهول الحال مقبولة. 


سنة النبي کیٹ : فصل في مالا بشترط في الراوي 


قلنا : المشاهدة والتجربة دلت على أن فُسّاق المسلمین آکثر من عدولهم. فلا نشکك آنفسنا 
فيما عرفناه يقيناً. ثم هلا اکثفی به في شهادة العقوبات وشاهد الأصلء وحال المفتي» وسائر 
ما سلموه؟ 

وأما قول العاقد : فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه ؛ لیس الحاجة إلى المعاملات. وآما 
الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه. 

فصل 
[ما ۷ يشترمط في الراوي] 

ولا يشترط في الرواية الذكورية؛ فإنَّ الصحابة تبلوا قول عائشة 1نا وغيرها من النساء. 

ولا البصر؛ فان الصحابة كانوا يروون عن عائشة وِكينا؛ اعتماداً على صوتهاء وهم كالضرير 
في حقّها. 

ولا يشترط کون الراوي فقیھاً'''؛ لقوله عليه السلام: ارُب حامل فقو غير ققیه. ورُب حایل 
فقو إلى مَن هو أَفقَةُ منه»”". 

وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً واحداً. 

ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة؛ لأن حكمها عام لا يختصٌ بشخص فیژثر فيه ذلك. 

ولا يشترط معرفة نسب الراوي؛ فان حديثه يُقبل ولو لم يكن له نسّب» فالجهل بالنُّسب أولى 
أن لا يقدح. 


ولو ذكر اسم شخص متردّد بين مجروح وعدّل؛ فلا يُقبل حديثه للتردّدء [والل أعلم]. 


(۱) هذا مذهب الشافعية الحنابلة» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتراط فقه الراوي» ونقل عن أبي حنيفة رواية 
أخرى أنه يشترط فقه الراوي إن خالف ما رواه القياس. 
انظر : «البحر المحیط»: /٤(‏ ۳۱۵ و«المسودة» ص۰۲۷ واتيسير التحرير»: (۰)۱۱۹/۳ واشرح تنقیح 
الفصول» ص‌ ۰۳۱۹ 

(۲) أخرجه ابو داود: ۳۹۲۰ والترمذي: ٢٥٦۲ء‏ وابن ماجه: ۰۲۳۰ وأحمد: ۰۲۱۵۹۰ من حديث زید بن 


ثابت» واٍسناده صحیح. 


روجة الناظر وجنه المناظر 


فصل 
في التزكية وإاجرد'' 
اعلم أنه يسمع الجَرح والتعديل من واحد في الرواية ۳؟؛ لأنَّ العدالة التي تثبت بها الرواية 
لا تزيد على نفس الرواية» بخلاف الشهادة» وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل 


٤ 


روايتهما. 

واختلفت الرواية في قبول الجَرّح إذا لم يتبيّن سببه 

فروي: أنه يُقبل؟ لأن أسباب الجَرْح معلومت فالظاهر أنه لا يجرّح الا ہما يعلمه. 

وروي: أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد؛ والتدليس 
وغیره» فيجب بيانه ليعلم. 

وقيل: هذا يختلف باختلاف المُزكي؛ فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يُكتفى 


۶ 


باطلاقه( ۳ ومن غرفت عدالته دون بصیرته » فنستفصله. 


(۱) التزكية : هي التعدیل» وهو أن ينسب إلى الشخص ما يصح قبول روایته من أجله شرعاًء وذلك أن ینسبه إلى 
الخیر والعفّة والصيانة والمروءة والتَّدَيّنَ بفعل الواجبات وترك المحرّمات لدلالة هذه الأحوال على تحزي 
الصدق والبعد عن الکذب. 
والجرح: أن پنسب إلى الشخص ما یرد قوله لاجله. بأن ینسب إليه ما پُخل بالعدالة التي هي شرط قبول 
الرواية. «شرح مختصر الروضة»: (۲/ ۰۱۹۳ و«شرح الکوکب المنیر»: (۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) فیدّه بالرواية لتخرج الشهادة وما ذکره هو مذهب جمهور العلماء» وقال بعض العلماء : لا یقبل ذلك إلا من 
اثنين کالشهادة انظر : «الإحكام» للآمدي: (۲/ ۰۱۰6 واشرح جمع الجوامم» للمحلي : (۰)۱۰۳/۲ 
و«إرشاد طلاب الحقائق» ص ۰۱۱۱ 

(۳) مذهب آحمد: أن التعدیل لا یشترط بیان سببه استصحاباً لحال العدالة» وهو قول الشافعي بخلاف سبب 
الجرح» فانه يشترط بیانه في آحد القولین عن آحمد» وهو قول الشافعية والحنفية. 
والقول الثاني عن أحمد: لا يشترط بیان سبب الجرح أيضاًء اکتفاء بظهور آسبابه ؛ لأنها ظاهرة مشهورة 
بين الناس. 
والصواب التوسط» فمن حصلت الثقة ببصیرته وضبطه یکتفی باطلاقه» کالبخاري ومسلم وغیرهما من أئمة 
الحدیث. ومن عرفت عدالته دون بصيرته بشروط العدالة راجعناه إذا فقدنا عالما بصيراً به» وعند ذلك نطلب 
منه الاستفصال» وهو مذهب المالكية والباقلاني والجويني والغزالي» والامدي والرازي. (ب) بتصرف. 
انظر: «المستصفی»: (۰)۳۰/۱ ودالبرهان»: /١(‏ 8۰۰ و«الإحكام» للامدي: (۰)۱۰/۲ 
و«المحصول» للرازي: (۰)40۹/4 واشرح تنقیح الفصول» ص٣٦۳.‏ 


آما إذا تعارض الجَرّح والتعدیل قدّمنا الجرح. فانه اطلاع على زيادة حَفِيّت على المُعدّل!" . 
فان زاد عدد المعدّل على الجارح فقد قیل : یعدم التعدیل'''. وهو ضعیف؛ فان سبب 
التقديم زيادة العلم؛ فلا ینتفی ذلك بکثرة العدد. 


وذلك : إما (بقول)ء وإما «بالرواية عنه»» أو «بالعمل بخبره» أو «بالحکم به». 
وأعلاها: صَريحٌ القول» وتمامه أن یقول : هو «عدل» «رَضِئٌ) وين السّبّب. 
الثاني : أن يروي عنه. وهل ذلك تعدیل له؟ على روايتين”" : 
والصّحيحٌ : أنه إن حرف من عادته» أو َریح قوله أنه لا يستجيز الرواية الا عن العدل 
كانت الرواية تعديلاً له وإِلّا فلا؛ إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كُلّمُوا الثناء عليه 
لسُگتواء فليس فيه تَصريحٌ بالتعديل. 
فان قيل: لو روى عن فاسق كان غاضّاً فى الدّين. 
قلنا : لم يوجب على غيره العمل به» بل قال: «سمعت فلاناً قال كذا» وقد صَدَّق فيه ثم 
لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه» ول البحت إلى من آراد القبول. 
الثالث: العمل بالخبر إن أمكن حملّه على الاحتياط» أو العمل بدليل آخر وافق الخبرء 
فليس بتعديل. فان عرفنا يقيناً أنه عَمِلَ بالخبر فهو تعديل؛ إذ لو عمل بخبر غير العدل فُسّق. 
ويكون خکم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السَّبّب. 
)۱( وهو مذهب الجمهور. انظر : «البحر المحیط»: (۶/ ۲۹۷ و«الإحكام» للآمدي: (۲/ ۰۱۰۷ 
واالمحصول»: (5/ .)5٠١‏ 
(؟) حكى هذا القول الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: «البحر المحيط»: (5/ ۲۹۷) واتیسیر 
التحریر » : (۳/ ۰1۰ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (7/۲ ۰۱۰۵ و«إرشاد الفحو ل» ص۹٢٥۲.‏ 
(۳) (حداهما هو تعدیل» قياساً على العمل والحکم بروايته» والثانية: لا؛ لن الائمة قد رووا عن العدل وغیره 
وعن الضعیف وغیره. (ط). انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۲/ 8۳6 و«المسودة» ص ۲۵۳. 
(4) روي أن مالکاً رحمه الله سئل عن رجل هل هو حجة أم لا؟ فقال للسائل : أرأيته في كتبي؟ قال: لاء قال: 
فلو كان حجة لرأيته » أو كلاماً هذا معناه» فاستفید من قول مالك هذا أنه لا يروي إلا عن حجة ثبت. (ط). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


الرابع : أن یحکم بشهادته» وذلك أقوى من تزكيته بالقول. 
آما ترکه الحکم بشهادته فليس بجرح. إذ قد یتوقف في شهادته لأسباب سوی الجرح. 
[عدرلة الصحابة ]| 


والذي عليه سَلَفُ الأمة وجمهورٌ الحَلّفِ: أنَّ الصحابة ن معلومةٌ عدالتهم بتعديل الله 
تعالى وثنائه عليهم. 
قال الله تعالی : لفون وود [العوبة: »]٠٠١‏ وقال : ملقد سے اله عن مره 


یھ پر 


[الفتح: ۰۲۱۸ وقال: ومد رول 7 7 مه ار اکتا رکه [الفتح : ۲۹]. 

وقال النبي ی : ١خَیرٌ‏ الاس ني وقال: ان الله اختارّني واختارٌ لي أصحاباً وأصھاراً 
وانصار. 

في تعدیل أصح من تعدیل عَلام الغيوب» وتعدیل رسوله قلؤ؟ ولو لم یّرد؛ لكان فیما 
اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالی وطاعة رسوله وق وبذل الم ما يكفي في 


القطع بعدالتهم. 


(۱) کلام المصنف هنا فيه تناقض لما قاله في أول الفصل : وأعلاها صریح القول» لذلك غیّرہ الطوفي في 
(مختصره إلى قوله : وتعدیل الراوي اما بصریح القول» وتمامه هو عدل رضي » مع بیان السبب. أو الحکم 
بشهادته وهو آقری من التعدیل القولي» ولیس ترك الحکم بها جرحاً. أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند 
للعمل غیره. وجعلها ثلاث مراتب فقط. انظر : (شرح مختصر الروضة؟ : (۲/ ۱7۰۲). 

)۲( آخرجه البخاري: ۰187۸ ومسلم: ۵ وأحمد: ۵ من حدیت عمران بن حصين» وفي الباب 
عن ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة مقي . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير؛: ۱8۰(/۱۷)) وفي «الاوسط»: 407 والحاكم: (۰)۷۳۲/۳ من حديث 
عويم بن ساعدة بلفظ : «إن الله اختارني واختار لي أصحاباً فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً. 
فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین. لا يقبل منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً». قال 
الهيثمي في (مجمع الزوائد»: (۷۳۸/۹): رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. وضعفه الالباني في 
«ضعيف الجامع»: ۱٥٥١‏ . 

)٤(‏ المهح: جمع مهجة» وهي الدم» وقیل : دم القلب خاصت وخرجت مُهجته أي : روحه. «القاموس 
المحیط)ء وامختار الصحاح»: (مھج). 


سنة النبي َال : فصل في الحدود في القذف 


وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي» ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان 
به" . ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه أو عن غيره أنه صَحِبَ النبي كَل. 
فان قیل : قوله شهادة للفسه؛ فكيف يُقبّل؟ 
قلنا: إنما هو خبر عن نفسه ہما يترئّب عليه ُكمٌ شرعي يوجب العمل» لا يلحق غيره 
مضرّة» ولا يوجب تهمة» فهو كرواية الصحابي عن النبي 4ي 
فصل 
[المحدود في القماف] 
المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد لیس من 
فعله ". ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك» وهو محدودٌ في القذف”". 
وإن كان بغير لفظ الشهادة؛ فلا تقبل روايته حتى يتوب. 
فصل 
في كيفية الروزية 
وهي على أربع مراتب : 


(۱) كذا قاله البخاري في «صحبحه» في آول فضائل الصحابة» ونقله أبو المظفر السمعاني عن أهل الحدیث. 
وقال السبكي في «جمع الجوامع» الصحابي: من اجتمع مؤمناً بمحمد بيا وان لم یرو ولم یل بخلاف 
التابعي مع الصحابي» وقیل : یشترطان» وقیل : أحدهماء وقيل: الغزو أو سنة. 
انظر: «شرح جمع الجوامم» للمحلي : (۲/ ۰6۱۱۰ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)406/۲ واشرح تنقیح 
الفصول» ص ۰۳۹۰ واتیسیر التحریر»: (۳/ ۰60۵ واقواطع الأدلة»: (۱/ ۰0۳۹۲ والإرشاد طلاب الحقائق» 
ص۰۱۹ وانزمة النظر» ص ۱۱۱ . 

(۲) ومذا مذهب الجمهورء وذهب الحنفية إلى قبول رواية المحدود في القذف مطلقاًء سواء كان محدوداً بشهادة 
آم غیرها. 
انظر : «تیسیر التحریر»: (۳/ ۰64۷ وافواتح الرحموت»: (۰)۱44/۲ و«الإحكام) للآمدي: (۰)۱۱۰/۲ 
واشرح الکوکب المنیر»: (۲/ ۳۸۵)ء و«شرح العضد»: (11۱/۲). 

(۳) وذلك أن آبا بکرة كان ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا فلم تتم الشهادة» فجلده عمرء ثم 
سأله الانصراف والرجوع عن ذلك فلم یفعل وأبى» فلم یقبل له شهادة. وانظر «شرح الکوکب 
المنیر»: (۲/ ۳۸۷ واشرح مختصر الروضة»: (۱۷۰/۲). 


لخلا روضة الناظر وجُنة المناظر 


أعلاها : قراءة الشيخ عليه في معرض الاخبار ليروي عنه» وذلك یسلّط الراوي أن يقول: 
(حدنني) واآخبرني» و«قال فلان» و(سمعته يقول)». 

الثانیة : أن يقرأ على الشیخ فیقول : «نعم» أو يسكت» فتجوز الرواية به» خلافاً لبعض آهل 
الظاهر ۲۲ 

ولنا: أنه لو لم يكن صحيحاً لم یسکت؛ نعم لو كان ثم مخيلة إكراه» أو غفلة لا يُكتفى 
بسکوته. وهذا یسلط الراوي على أن يقول: #أنبأنا وحدثنا فلان قراءة علیه». 


وهل يجوز أن یقول : «آخبرنا» أو «حدئنا»؟ على روایتین : 

[حداهما : لا يجوز كما لا يجوز أن یقول: «سمعت من فلان». 

والأخری: یجوز» وهو قول آکثر الفقهاء(۳؛ لانه إذا أقرّ كان کقوله : «نعم» والجواب 
بنعم کالخبر؛ بدلیل ثبوت أحكام الاقرار به. ولهذا یقول: آشهدني على نفسه. 

وكذلك إذا قال الشيخ : «أخبرنا» أو «حدّثئنا» هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظين 


0 )4( 
بالاخری؟ على روايتين ۰ 


(۱) أكثر المحدئین يسمّون هذا عرضاًء وذلك لأن التلمیذ بقراءته على الشیخ كأنه يعرض عليه ما يقرؤه. 
انظر : ( لا حکام» لابن حزم : )141/۲( وا لاحکام» للآمدي (۲/ ۱6 

(۲) وذه ب إلى ذلك أيضاً بعض الا صولیین منهم الغزالي ء والامدي وأبو الحسين البصري. وأبوإسحاق الشيرازي» 
وبعض المحدئین منهم ابن المبارك » ویحبی بن یحبی التيمي » والنسائي وغيرهم » وهوروایةعن أحمد. 
انظر : «المستصفی»: (۱/ ۰۳۱۰ و«الإحكام» للآمدي : (۰)۱۲۱/۲ و«المعتمد»: (۲/ ۰0۱۷۰ و«اللمع» 
ص۰۱۷ واشرح الکوکب المنیر: (۰)4۹4/۲ و«تدريب الراوي» ص ۳۱۰. 

(۳) منهم الامام أبو حنيفة ومالك وسفیان بن عيينة» ویحیی القطان» وسفیان الثرري» والبخاري وجماعة من 
المحدئین» وهو الرواية الثانية عن أحمد. 
وهناك مذهب ثالث: وهو أنه يجوز إطلاق أخبرناء ولا يجوز اطلاق حدثناء وهو مذهب الشافعي 
وأصحابه» ومسلم صاحب «الصحیح»۰ والاوزاعي وابن وهب وروي عن النسائي أيضاًء وقیل : إنه مذهب 
آکثر المحدئین» وصار هو الشائع الغالب على آهل الحدیث. 
قال ابن حجر : ولا فرق بين التحدیث والاخبار من حيث اللغة» وفی ادعاء الفرق بينهما تکلف شدید لکن 
نما تفر لاملا مار ذلك سام ھا اہ ارڈ 
انظر: «تدریب الراوي» ص ۰۳۱۱ وانزهة النظر» ص١۱۲ء‏ و«إرشاد الفحول) ص۲۳۷ 

(٤)إحداھما:‏ الجواز» لاتحاد المعنی في اللغة إذ لا فرق فیها بين آخبرنا وحدثنا وأنبأناء لأنه مشتق من الخبر 
والحديث والنباً» وهي واحدة. 


سنة اللبي بَا : فصل في كيفية الرواية 


وهل یجوز آن یقول : (سمعت فلاناً)؟ 


فقد قیل : لا یجوز؛ لأنه شیر بالق وذلك کذب. إلا إذا علم بصریح قوله أو بقرينة أنه 
يريد القراءة على الشیخ. 

الثالثة: الإجازة. وهو أن يقول: «أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني» أو ما صح 
ا و +600 
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الرابعة؟ المتاولة. رم أن يفول» خد هدا الات فار ع فير لجاز لأن 


= الثانية: المنع لاختلاف مقتضى اللفظين اصطلاحً أي: في اصطلاح المحدّئين» فإنهم يخصون لفظ 
احدثنا» بما سمع من لفظ الشیخ» وأخبرنا یصلح عندهم لذلك ولما قُرئ على الشيخ» وأنبأنا يطلقها 
المتأخرون على الإجازة» والمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبرنا أو حدثنا. (ط). 

(۱) اختلف العلماء في جواز الرواية بهاء فأبطلها جماعة من المحدثین والفقهاء وأصحاب الأصول» وهو إحدى 
الروايتين عن الشافعي؛ وبه قطع من الشافعية القاضيان حسين والماوردي وبعض الظاهرية وأبو طاهر الدباس 
من الحنفية» وبه قال من المحدثین شعبة وإبراهيم الحربي» وأبو الشيخ الأصبهاني» وأبو نصر الوائلي. 
قال النووي: والمذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل» وقال به جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم 
جواز الرواية بها. 
وهي سبعة أنواع : 
- الأول: أن يجيز معيئاً لمعين» كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي» فهذه أعلى أنواع الإجازة 
المجردة عن المناولة. 
- الثاني: إجازة معیّن في غير معيّن» كأجزتك مروياتي أو مسموعاتي» والخلاف فيه أقوى وأكثر» 
والجمهور على جواز الرواية بها ووجوب العمل. 
- الثالث: أن يجيز لغير معیّن بوصف العموم كأجزت المسلمين» أو لكل آحد. وفيه خلاف للمتأخرين» 
فان قيدها بوصف حاصرء فأقرب إلى الجواز. 
الرابع : الاجازة 27 أو به فهي باطلة. 
- الخامس : الاجازة للمعدومء كأجزت لمن يولد لفلان» واختلف المتآخرون في جوازها. 
-السادس : إجازة ما لم یسمعه المجیز ولم یتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجیز» والصواب منع ذلك. 
- السابع : إجازة المجاز» کأجزت لك ما أجيز لي» فالصحیح جوازه. 
انظر : «إرشاد طلاب الحقائق» ص۱۲۸ء واتدریب الراوي» ص ۰۳۲۱ وانزهة النظر» ص ۱۲۳ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۲۸/۲ و«البحر المحیط»: (2)0957/5 و«الإحكام» لابن حزم : (۲/ ۰۱۶۷ 
واشرح الکوکب المنیر»: (۵۰۰/۲). 

(۲) وهي نوعان : آحدهما : مناولة مقرونة بالاجازة» وهي أعلى آنواع الاجازة على الاطلاق. 
الثاني : المناولة المجردة عن الاجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحیح الذي قاله الفقهاء وأصحاب = 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


مجرّد المناولة دون اللفظ لا يُغني» واللفظ وحده يكفي» وكلاهما تجوز الرواية به» فيقول: 
«حدثني أو أخبرني إجازة». 
فإن لم يقل : «إجازة» لم یجن وجوزه قوم» وهو فاسد؛ لأنه بشعر بسماعه منه» وهو كذب. 
وخکي عن أبي حنيفة وأبي یوسف "۰ أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة» ولیس 
بصحیح ؛ لأن المقصود معرفة صحة الخبر» لا عين الطريق. 
وقوله: «هذا الکتاب مسموعي فاروه عني في التعریف» كقراءته» والقراءة عليه. 
فأما إن قال: «سماعي» ولم يقل: «اروه عني» فلا تجوز الرواية عنه؛ لأنه لم يأذن. فلعله لا 
يجوز الرواية لخلّلٍ يعرفه. 
ولذلك لو قال: «عندي شهادته» لا يشهد بها؛ ما لم يقل: «آذنت لك أن تشهد على 
شهادتي» فالرواية شهادة» والإنسان قد يتساهل في الکلام» لکن عند الجزم بها يتوقف. 
وكذلك لو وَجد شيئاً مکتوباً بخظه . لا يرويه عنه "۳ لکن يجوز أن يقول: «وجدث بخط فلان». 
أما إذا قال العدل: «هذه نسخة من صحيح البخاري»: [ف] ليس له أن يروي عنه. 
وهل يلزم العمل به؟ 
فقيل: إن كان مقلّداء فليس له العمل به؛ لأن فرضه تقليد المجتهد» وان کان مجتھداً: 
لزمه؛ لأن أصحاب رسول الله يك كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلادء وكان الناس 
يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصسّتهاء دون أن يسمعها كل واحد منه» فان ذلك يفيدُ سکونْ 
النفس وغلبة الظن. 
وقیل : لا يجوز العمل بما لم يسمعه”". والله أعلم. 
= الاصول. وعابوا المحدئین المجوزین. انظر : «تدريب الراوي» ص۳۳4 و«إرشاد طلاب الحقائق»: 
ص۰۱۳ واشرح الکوکب المنیر»: (۲/ ۵۰۳). 
(۱) حکی ذلك عنهما الآمدي في «الاحکام»: (۱۲۱/۲). 
(؟) وهي ما يسميه المحدئون «الوجادة». انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۲/ ۵۲۵ واتدریب الراوي» 
ص ۷ ۳. 
(۳) قال النووي: وأما العمل اعتماداً على الوجادق فَنقل عن معظم المحدئین والفقهاء المالکیین وغیرهم أنه لا 


يجوز وعن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققین من الشافعیین بوجوب العمل 
بها عند حصول الثققف وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره» لأنه لو وقف العمل على الرواية - 


سنة البي ب : فصل في جواز رواية السماع إذا كان بخط ثقة GV‏ 


فصل 
[جواز روایة (لسماے من( كان بخط ثقة] 


إذا وجد سماعه بخط یوثق به؛ جاز له أن يرويّه وان لم يذكر سماعهء إذا غلب على ظنّه أنه 


سمعة ) ويه قال الشافعی(. 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز" ؛ قياساً على الشهادة". 

ولنا: ما ذكرنا من اعتماد الصحابة [5,] على كُتب النبي بية؛ ولأن مَبْنی الرواية على 
خسن الظن وغلبته» بناء على دليل» وقد وجد ذلك. 

والشهادة: لا نسلمها على إحدى الروايتين©». 

وعلی الأخرى : [أن] الشهادة آکد؛ لما علم بینهما من الفروق"* والله أعلم. 


س لانسد باب لتعذر شرط الرواية. انظر : «إرشاد طلاب الحقائق» ص ۰۱8۱ واتدریب الراوي» ص ۳۵۰ 
ملاحظة : طرق تحمل الحدیث عند علماء المصطلح ثمانية» ذکر المصنف منها خمسة. وبقي ثلائة وهي : 
المکاتبة: وهي أن یکتب الشیخ مسموعه لحاضر أو غائب» پخطه أو آمره. 
الاعلام : وهي إعلام الشیخ الطالب أن هذا الکتاب أو الحدیث سماعه» من غير أن يأذن له بروایته. 
الوصية: وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره بکتاب يرويه لشخص. 
انظر: «ٍرشاد الطلاب» ص۱۳۸ء واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۱۲۲/۲ واتدریب الراوي» 
ص ۳ ۳. 

(۱) وهو مذهب أحمدء وأبي یوسف ومحمد بن الحسن وأكثر الحنابلة. انظر : «الاحکام» للآمدي (۲/ ۰6۱۲۳ 
واتیسیر التحریر»: (۳/٦۹)ء‏ و«شرح الکوکب المنیر»: (۰)۵۲۸/۲ ولإرشاد الطلاب» ص١٥۱.‏ 

(۲) وذهب إلى ذلك بعض الشافعية منهم الشيرازي والغزالي. انظر: المستصفی (۱/ ۰0۳۱۲ ولاللمع» ص ۰۱۷۰ 
واتیسیر التحریر»: .)۹٦/۳(‏ 

(۳) آي : لو وجد شهادة بخط فشك وتردد فيهاء لا يجوز له أن يشهدهاء لأن الشهادة لا بد فيها من الجزم 
والعلم. (ب). 

(5) أي : آنا لا نسلم على إحدى الروایتین» ونقول: يجوز أن يشهد إذا عرف خطه. 

)٥(‏ وعلى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يجوز أن يشهد إذا عرف خطه. انظر: «التمهيد» لأبي 

الخطاب: (۱۷۰/۳). 


(eA)‏ روضة الناظر وجنة المُناظر 
[الشك في السمای] 
إذا شك في سماع حدیثٍ من شیخه» لم یج أنْ يرويه عنە'''؛ لأن روایته عنه شهادة عليهء 
فلا يشهد ہما لم یعلم. 
وان شك في حديث من سماعه والْتَبَسَ عليهء لم یجز أن يروي شیئاً منها مع الشكٌ؛ لما 
فقال قوم : يجوز؛ اعتماداً على غَلَبة الظن ۳. 
وقيل : لا يجوز" ؛ لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه. فلا يجوز أن يرويه مع الشڭ فيه 
کالشهادة. ۱ 
[الشك في الخبر] 
إذا أنكر الشيخ الحديتٌ» وقال: «لست آذکره" لم يقدّخ ذلك في الخبر في قول إمامنا 
ومالك والشافعي» وأكثر المتکلمین*. 
)١(‏ وهو مذهب أكثر العلمای وحكى الآمدي الإجماع على ذلك. 
انظر : «الإحكام» للآمدي: (۰)۱۲۳/۲ و«المستصفى»: »)۳٠۲/۱(‏ واشرح تنقیح الفصول» ص ۳۱۷. 
(۲) وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰0۱۲۳ 
و«مقدمة ابن الصلاح» ص ۰۲۱۳ و«الباعث الحثيث» ص۱۳۱. 
(۳) وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. انظر المصادر السابقة. 
(4) اعلم أن إنكار الأصل لرواية الفرع إما أن يكون مع الجزم بالإنكار أو مع التردد فيه: 
الآمدي الإجماع على أنه لا يقبل» لأن كل واحد منهما يكذب الآخرء فأحدهما كاذب لا بعينه. 
وان لم يكن إنكار تکذیب. أو كان إنكار الأصل غير جازم بل كان شاكاً في رواية الفرع» فهو غير قادح 


انظر: «الاحکام» للآمدي: (۰)۱۲۸/۲ و«شرح تنقيح الفصول» ص2359 واشرح الكوكب المنیر: 
(۲/ ۰۵۳۷ و«البحر المحیط»: (٤/۳۲۱)۔‏ 


سنة النبي پا : فصل في الشك في الخبر 


ومع منه الكرخي ؛ قياساً على الشهادة". 

وليس بصحیح؛ لأن الراوي عدلٌ جازم بالرواية» فلا تُكذّبه [مع إمكان تصدیقه» والشيخ لا 
کد بل قال: «لست آذکره». فيمكن الجمعٌ بين فر ھا بات كر فن السات طات 
على الإنسان» وأئ محدّث بحفظ جمیع حدیثه؟ فیجب العمل به؛ جمعاً بين قولیهما. 

والشهادة تفارق الرواية في آمور كثيرة: 

منها أنه لا تُسمعٌ شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل. 

والرواية بخلافه ؛ فإن الصحابة [ یر ] کان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة 
النبي كَل ولهذا کان يلزمهم قبول قول رُسله وسّعاته من غير مراجعة؛ وأهل قُباء تحوّلوا إلى 
القبلة بقول واحد من غير مراجعة؛ وأبو طلحة وأصحابه قَبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من 
غير مراجعة» والله أعلم. 

وقد روى ربيعة بن [أبي] عبد الرحمن عن سُھیل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كَل قَضَى 
باليمين مع الشاهد”''» ثم نسيّه سُهيل» فكان بعد يقول: «حدّئني ربيعة عني أني حدّثته» فلا 


1 ارف 
ينكره أحد من التابعين . 


(۱) وهو رواية عن الإمام أحمد» وأكثر الحنفية. 
انظر : «شرح الكوكب المنیر»: (7/ ۰)۵8۰ واتیسیر التحریر»: (۳/ ۱۰۷)ء و«آصول السرخسي): (۲/ ۳). 
والكرخي : هو عبید الله بن الحسن بن دلالء آبو الحسن الكرخي الحنفي البغدادي» من قدامی مشایخ 
الحنفية» وکان رأساً في الاعتزال له: «المختصره. واالجامم الصغیر والکبیر في الفروع» وارسالة في 
الاصول». ولد سنة (٢٦۲ھ)ء‏ وتوفي سنة (۳۶۰ه. 
انظر : هدية العارفین : (۱/ ۳4۶ والبداية والنهایة: (۰)۲۲/۱۱ و«شذرات الذهب»: (۳۵۸/۲). 
(۲) آخرجه آبو داود: ٣٣٦۳ء‏ والترمذي: ۰۱۳۶۳ وابن ماجه : ۸٦۲۳ء‏ وابن حبان: ۵۰۷۳ واسناده صحيح. 
(۲) وقد جمع الخطیب البغدادي في هذا المعنی کتاباً سماه «آخبار من حدث ثم نسي»» وللسيوطي أيضاً کتاب 


سماه «تذكرة الموتسی بمن حدث ونسی)». 


رودطة الناظر وجّنة المناظر 


فصل 
[زيامدة (لثقة] 


انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبولء سواء كانت لفظاً أو معنى؛ لأنه لو انفرد بحديث 
بل فكذلك إذا انفرد بزيادة”". 

وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة؛ إذ أن [من] المحتمل أن يكون النبي ية گر ذلك في 
مجلسين» ودگر الزيادة في أحدهما ولم يحضّر راوي الناقص. 

وبُحتمل: أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس» أو عُرض له في أثنائه ما یزعجه. أو 
یدهشه عن الاصغاء» أو یوجبُ له القيام قبل التمام أو سمع الكل ونسي الزيادة» والراوي 
للتام عَدلٌء [وقد جزم] بالرواية فلا نكدّبه مع إمكان تصديقه. 

فان غُلم أنَّ السماع كان في مجلس واحد: 

فقال أبو الخطاب: يقدّم قول الأكثرين وذوي الضبط» فان تساويا في الحفظ والضبطء قُدَّم 
7ی 

وقال القاضي : إذا تساویا فعلى روایتین"*. 


)١(‏ مثال اللفظية : قوله : (ربنا لك الحمد)ء (ولك الحمد)ء فان الواو زيادة فى اللفظ لا فى المعنىء والمعنوية: 
هي الزيادة التي تفيد معنى زائداً» مثاله حديث حذيفة: «جُعلّت لي الأرض مسجداً وظهورآه وتفرد أبو 
مالك الأشجعى بزيادة «وتریتها طهورآ». وسائر الرواة لم یذکروا ذلك. انظر : «الباعث الحثیث» ص٤٦٦‏ . 

(۲) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحدیث. وقسّم ابن الصلاح زيادة الثقة إلى ثلائة آقسام : 

۱ - أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه ساثر الثقات» فحکمه الرد. 

؟ أن لا یکون فيه مخالفة أصلاً لما رواه غیرہ فهو مقبول؛ ونقل الخطیب فيه اتفاق العلماء. 

۳ ما هو بين المرتبتين» مثل زيادة لفظة في حدیث لم يذكرها ساثر من روی ذلك الحدیث. 

فمذهب أحمد والشافعي ومالك قبول هذا القسم من الزيادة» آما الحنفية فجعلوا هذه الزيادة من قبیل 
الزيادة المعارضة؛ لأن فیها تفسيراً للحکم. 

انظر : «مقدمة ابن الصلاح» ص۰۸ والاحکام» لابن حزم: (۲/ ۹۰)ء واالاحکام» للامدي: (۰)۱۳۰/۲ 
و«تيسير التحریر»: (۰)۱۰۹/۳ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۸۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۵۱/۲). 

(۳) «التمهید» لأبى الخطاب : (۳/ ۱۵۳). 

)٤(‏ «العدة»: (۱۰۰/۳). أي : إذا تساووا في الکثرة والحفظ والضبط واختلفوا في الزيادة» ففیه قولان: 
آحدهما : يقدم قول المثبت» لاخباره بزيادة علم» وهو قول أكثر العلماء. 


فصل 
[رداية الحديث بالمعنى] 


وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرّق بين «المحتمل» و«غير المحتمل» و(الظاهر» 
و(الأظھراء و«العام» و«الاعم» عند ا 

فِيبدِلُ لفظاً مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيهء كالألفاظ المترادفة مثل : «القعود 
ا و«الصّب والاراقة» و«الحظر والتحریم» و«المعرفة والعلم»» وسائر ما لا شك 
فيه» ولا يتطرّق إليه الاستنباط والفهم. 

٤ص‏ إلا قينا یٰ۶" دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يُختلف فيه. ولا يجوز 
أيضاً للجاهل بمواقع الخطاب. ودقائق الألفاظ. 

ومَنَعَ منه بعض أصحاب الحدیث مُطلقاً'''؛ لقول النبي ب : «نضّرَ الله أمرءاً سمح مقالتي 


= والثاني : قول النافي» لأن الأصل عدم الزيادة. 
قال الطوفي : الزيادة إما أن تنافي المزید عليه أو لا تنافيه» فان نافته احتیج إلى ترجیح؛ لتعذر الجمع» وان 
لم تناف الزيادة المزيد عليه لم يحتج إلى ترجیح؛ بل يعمل بالزيادة إذا ثبتت. «شرح المختصر»: (۲/ ۲۲۶). 

)١(‏ منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه. 
انظر : «الإحكام» للآمدي : (۲/ ۰)۱۲۶ و«آصول السرخسي»: (۱/ ۰۳۵۵ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۸۰ 
واشرح الکوکب المنیر»: (۲/ ۵۳۰)ء وامقدمة ابن الصلاح» ص ۰۲۱۳ «وتدریب الراوي» ص ۳۸۱. 

() عبارة الغزالي : وقال فریق: لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما یرادفه ویساویه في المعنی» كما يبدل القعود 
بالجلوس... إلخ. وعلی هذا یکون في هذه المسألة ثلائة آقوال كما ذکر ذلك ابن بدران: 
فالقول الأول: يجوز للعالم المفرق. الثاني : لا يجوز الرواية بالمعنى لکن يجوز للعالم أن يبدل لفظاً ہما 
يرادفه أو يساويه في المعنی الثالث: لا يجوز مطلقاً. 
انظر : «المستصفی»: (۱/ ٦۳۱)ء‏ وانزهة الخاطر»: .)5١57/1(‏ 

(۳) وهو مذمب الظاهرية ورواية عن آحمد. وبه قال الأستاذ آبو (سحاق الاسفراييني وأبو بكر الرازي الحنفي» 
وثقل عن الامام مالك» وجماعة من التابعین منهم ابن سیرین. 
انظر : «آصول السرخسي» : (۱/ ۰۳9۵ و«الإحكام» للآمدي (۲/ ۱۲6 و«الإحكام» لابن حزم : (۰)۸۲/۲ 
واشرح تنقیح القصول» ص ۰۳۸۰ واشرح الک وکب المنير» : (۲/ ۰6۵۳۱ و(إرشاد الفحول» ص ۰۲۲۲ وقد ذکر 
الزركشي في «البحر المحيط» : (4/ )۳٥٢‏ عشرة مذاهب في هذه المسألة فراجعه إن شئت. 


روضة الناظر وجنة المناظر 


فأدّاها كما سُمعھاء فرزت مُبلّْ وی من سامع»". 

ولنا : الاجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم» فإذا جاز ٍبدال العربية بعجمیة 
ترادفها فبعربية أؤْلى. وکذلك کان: سُفراء النبي ی یبلخونهم أوامره بلُغتھم؛ وهذا لانّا نعلم أنه 
لا تعبدَ في اللفظء وإنما المقصود فهم المعنی وإيصاله إلى الخلق. 

ويدلٌ على ذلك : 

أن الحُطب المتحدة والوقائع» رواها الصحابة بألفاظ مختلفة. ولأن الشهادة آگد من 
الرواية» ولو سمع الشاهد شاهداً يشهد بالعجمية» جاز أن يشهد على شهادته بالعربية» ولأنه 
تجوز الرواية عن غير النبي يل بالمعنى» فكذلك عنه؛ فإن الكذب فيهما حرام. 

والحديث حجّة لنا؛ لأنه ذگر العلَّة وهو: اختلاف الناس في الفقه والفهم» ونحن لا نجوّزه 
لغير من يفهم. 

جواب آخر: أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع» ولهذا لا يعد كذباً. 

قال أبو الخطاب”": ولا يجوز أن يُبدل لفظاً بأظهر منه؛ لأن الشارع ربما قصدً إيصال 


الخکم باللفظ الجلي تارة» وبالخفي أخرى”". 


(۱) آخرجه الترمذي: ۷٦٦۲ء‏ وابن حبان: ۰77 من حديث عبد الله بن مسعود» وإسناده حسن» وفي الباب عن 
زيد بن ثابت» وجبير بن مطعم» وأنس بن مالك وأبي الدرداء» والنعمان بن بشير» وغيرهم من 
الصحابة وان 

(۲) في «التمهيد) : (۱۱۲/۳). 

(۳) وكذا بالعكس وآولی أي: كذلك لا يُبدل لفظاً بلفظ أخفى منه. وهو أولى بعدم الجواز مما ذكره أبو 
الخطاب. لأن فيه تصعيباً لما سَجّل الشارعٌ فهمه. (ط). 
تنبیهات : 
الأول: هذا الخلاف في غير المصنفات. فلا يجوز لأحد أن یغیّر شيئاً في کتاب مصتّف. وان كان 
بمعناه؛ لأن الرواية بالمعنی رخص فيها للحرج في التقيد باللفظء وهذا منتفٍ في المصتّف. 
الثاني : ينبغي لمن روى حديئاً بالمعنى أن يقول عقيبه: «أو كما قال أو نحو هذاء أو شبهه» وما أشبه هذا 
من الألفاظ. انظر : «مقدمة ابن الصلاح» ص ۰۲۱۵ و«إرشاد طلاب الحقائق» ص۰۱۵ 


سنة البي کل : فصل في مراسيل الصحابة 


فصل 
[مراسیل (لصحابة] 


مراسیل ۲۳ آصحاب النبي ی مقبولة عند الجمهور”". 

ود قوم فقالوا: لا یل مرسَل الصحابي الا إذا غرف بصریح خبره أو بعادته أنه لا يروي 
لا عن صحابي؛ لانه قد يروي عمن لم تلبت لنا صحبته”". 

زهذا لیس بصحیح؛ فان الاْمَة اتفقت علی نبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر 
الصحابة مع إكثارهم. 

وأکثر روايتهم عن النبي و مراسیل» قال البراء بن عازب: «ما كل ما حدّثناکم به عن 
زرل اھ متا دہ ر انال ا وکثیر منهم كان يروي الحدیث» فإذا 
استُکشٍف عنه : قال : «حدّثني به فلان» كأبي هريرة وابن عباس وغیرهما. 

والظاهر: أنهم لا يروون الا عن صحابي» والصحابة معلومة عدالتهم. فان رووا عن غير 
صحابي فلا یروون الا عن من علموا عدالته» والرواية عن غير عَذْل وهم بعیدء فلا يُلتفت إلى 
هذا الوهم ولا يُعوّل عليه. 


(۷) المرسل في اصطلاح المحدئين: هو أن يَترّك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله ية فيقول: قال 
رسول الله َك فان سقط التابعي سُمَي الحديث منقطعاًء وان كان الساقط أكثر من واحد ‏ بشرط التتابع - 
والمرسل عند الأصوليين والفقهاء: قول غير الصحابي - تابعيّاً كان أو من بعده -: قال رسول الله ب كذا . 
انظر : «شرح جمع الجوامع) للمحلي : (۱ء و«تدریب الراوي» ص ۰۱۵۹ و«الباعث الحثیث) ص ۲ ۵. 

)٢(‏ انظر: «إرشاد الطلاب» ص ۰۸۲ و«تدريب الراوي» ص۰۱۹ و«الإحكام» للآمدي: (۰)۱8۸/۲ لأصول 
السرخسي»: (۱/ ۰۳9۹ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۷۹ واشرح الکوکب المنیر»: (۲/ .)۵۷٦‏ 

(۳) هذا مذهب الأستاذ آبي إسحاق الاسفرائيني الشافعي» ذکره النووي عنه في «الإرشاد»» ونسبه الشوكاني إلى 
داود الظاهري. 
انظر : «البحر المحیط»: (5/ ۰۳۷۳ و«الإحكام» لابن حزم: (۲/ ۰6۷۲ و١‏ إرشاد طلاب الحقائق» ص ۰۸۲ 
واتدریب الراوي» ص ۰۱۱۹ وف(إرشاد الفحول» ص۲۳۱ 

(4) آخرجه الخطیب البغدادي في «الکفایة» ص ۳۸۵. 

)٥(‏ حيث روی الأول حدیث «من آصبح جنباً فلا صوم له» عن الفضل بن عباس» وروی الثاني «إنما الربا في 
النسیتة» عن أسامة بن زیدء وتقدم الکلام على هذه الأحاديث ص ۱۱۷ . 


جل سے 9ی 
کے وج سے 


روضة الناظر وجُنة المُناظر 


فصل 
[مراسيل غير الصحابة] 
فأما مراسيل غير الصحابة؛ وهو أن يقول: قال النبي یا من لم یعاصره. أو يقول: قال أبو 
هريرة من لم يدركهء ففيها روايتان: 


إحداهما: تُقبَلء اختارها القاضي» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من 
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اه 

والأخری: لا تُبّلء وهو قول الشافعي» وبعض أهل الحدیث وأهل الظاهر”". 

ولهم دليلان9 : 

أحدهما : أنه لو دك شیخه ولم يُعدّله وبقي مجهولاً عندنا لم نقبله» فإذا لم يسمّه فالجهل 
تم + إذ من لا تُعرّف عیللہ كيف تُعرف عدالته؟ 

الثاني : أنَّ شهادة الفرع لا تُقبّل ما لم يُعيّن شاهد الأصل» فكذا الرواية. وافتراق «الشهادة» 
و«الرواية» في بعض التعيّدات لا توجب فرقاً في هذا المعنی» كما لا توجب فرقاً في قول رواية 
المجروح والمجهول. 

ووجه الرواية الأولی”'': أن الظاهر من العدل الثقة؛ أنه لا يستجيز أن يُخبرَ عن النبي گا 


(۱) وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماهير المعتزلة» وهو اختيار الامدي. 
انظر : «العدة» : (۳/ ۹۰ و«الإحكام» للآمدي: (۸/۲٤۱)ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : 2)١١5/5(‏ 
و«المعتمد»: (۲/ ٥٥۱)ء‏ واشرح تنقیح الفصول» ص۳۷۹ء و( أصول السرخسي»: (۳۵۹/۱). 

(۲) وهي الرواية الثانية عن الامام أحمد وهو اختیار الغزالي» ونسبة هذا القول إلى الشافعي فيه تساهل» قال 
الآمدي: قال الشافعي: إن كان المرسل من مراسیل الصحابة أو مرسلاً قد آسنده غير مرسله» أو آرسله 
راو آخر يروي عن شیوخ الأول» أو عضده قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم أو أن يكون المرسل قد 
عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرهاء كمراسيل ابن المسيب فهو مقبول» وإلا فلاء 
ووافقه أكثر أصحابه والقاضي أبو بكر» وجماعة من الفقهاء. 
انظر: «الاحکام» للآمدي: (۰)۱84۹/۲ و«العدة»: (۹۰۹/۳) و«الإحكام» لابن حزم: (۰)۲/۲ 
و«المستصفى»: (۳۱۸/۱)ء و«شرح الكوكب المنير»: (۰)۵۷۸/۲ و«الرسالة؛ ص ۱۱؟. 

(۳) أي: للقائلين بأن مراسيل غير الصحابة لا تقبل. 

(5) أي : أدلة القائلین بأن مرسل غير الصحابي يقبل. 


سنة النبي يل فصل في قبول خبر الواحد فیما تعم به البلوی 


بقول ویجزم به » إل بعد أن یعلم ثقة ناقله وعدالته ‏ ولا يحل له إلزام الناس عبادة أو تحلیل 
حرام» أو تحريم مباح بأمر مشکوك فيه فیظهر أن عدالته مستقرة عنده» فهو بمنزلة قوله : 
«آخبرنی فلان وهو ثقة عدل). 
ولو شك فى الحدیث : ذَكَرَ من حدّثہ؛ لتكون العهدة عليه دونه. 
ولهذا قال إبراهيم النخعي : إذا رویت عن عبد الله وأسندت؛ فقد حدئني واحد. ولذا 
آرسا غ٤‏ فقن دش جماعة هیا 
وأما المجهول: فإ الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: تکون 
تعدیلاًء على ما مضى» ولا كذلك هاهنا. 
والرواية تفارق الشهادة فى أمور كثيرة؛ منها : «اللفظ» و«المجلس» و«العدد» و«الذكورية» 
و«العجز عن شهود الاصل». و«الحرية عندهم» و«آنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى 
تحملهم إياها شهود الأصل فیقولوا: اشهدوا على شهادتنا»» والرواية بخلاف هذاء فجاز 
اختلافهما في هذا الحکم [أیضا] ۳ . 
[قبول خبر الواحد فیما تمم به (لبلوی] 
565 8 5 و َ‫ (۳( : 5 7 08 2 ۳ 2 
ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوی » كرفع اليدين في الصلاة» ومس الذكر ونحوه في 
)£( 
قول الجمهور . 
(۱) ذكره ابن عبد البر في «التمهید»: /١(‏ ۰)۳۷ وقال: مراسیل سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم 
النخعي عندهم صحاح. وقال في «المسودة» ص۲۲۷: قال أحمد: مرسلات سعيد بن المسیب أصح 
(۲) لشيخ الإسلام تفصیل في مسألة الأخذ بالمرسل في «منهاج السنة النبویة»: (4/ ۰)۱۱۷ قال: والمراسيل قد 
تنازع الناس في قبولها وردهاء وأصح الأقوال أن منها المقبول» ومنها المردود» ومنها الموقوف» ومن 
عُلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله» ومن مرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية 
عمن لا يعرف حاله» فهو موقوف» وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات كان مردوداً. 
5 أي: فيما يكثر التكليف به وتكثر حاجة الناس إلى معرفة حكمه لكثرة وقوعه بينهم ووجوده فیهم» أو هو: 
الأمر الذي يلزم الكافة العمل به» وتشتد الحاجة إليه. 
)٤(‏ انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ »)٠۴١‏ والمسودة» ص۲۳۸ و«شرح تنقيح الفصول» ص ۳۷۲. 


ردضة الناظر وجَنَة المناظر 


وقال آکثر الحنفية : لا یقبل ۲ لأن ما تَعمُ به البلوی» کخروج النجاسة من السبیلین یوجد 
كثيراً» وتتتقض الطهارة بەء فلا يحل للنبي يله أن لا يشيع حُكمه؛ إذ يودي إلى إخفاء الشريعة» 
وإبطال صلاة الخلق» فتجب الإشاعة فيه» ثم تتوافر الدواعي على نقله» فكيف یخفی حکمه 
وتقف روايته على الواحد؟ 


ولنا : أن الصحابة [و#] قبلوا خبر عائشة في العُسل من الجماع بدون الانزال"۳ 
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رافع بن خدیج في المخابرة 

ولأن الراوي عَدُلُ جازم بالرواية» وصِدّقه ممکن فلا يجوز تكذيبه» مع إمكان تصديقه. 
ولأنَّ ما تعم به البلوى يثبت بالقياس» والقياس مستنبّط من الخبر وفرع له فلأنْ یثبت بالخبر 
الذي هو أصل أولى. 

وما ذکروه: یبطل ب«الوتر» و«القهقهة» واخروج النجاسة من غير السبيل» و«تثنية الإقامة» فإنه 
مما تَعمُ به البلوی وقد أثبتوه بخبر الواحد. 

ولم يكلّف الله تعالی رسوله و (شاعة جمیع الاحکام بل كلّفه (شاعة البعض» ورَدَ الخلق 
في البعض إلى خبر الواحد» كما ردَّهم إلى القیاس في قاعدة الربا» وکان یسهل عليه أن يقول: 
لا تبیعوا المكيل بالمکیل» والمطعوم بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة. 

فيجوز أن يكون ما تعمُ به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخُلْق» أن يرد فيه إلى خبر 
الواحد. 


فصل 
ويقبل خبر الواحد في الحدود» E EY‏ 


.)۱۱۲ /۳( انظر : «أصول السرخسي» : (/۸٦۳)ء واتیسیر التحریر»:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۵ء وأحمد: 6۵ ۶. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۳۲۷ء ومسلم: ۰۳۹۵۱ وأحمد: ۰۱۵۸۰۳ 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهور. انظر : «المسودة» ص ۰۲۱۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي (۲/ ۰)0۷ و«الإحكام» 
للامدي : (7/۲ ۰۱۶۱ وان تیسر التحریر» : (۳/ ۸۸). 


سنة البي یز : فصل في قبول خبر الواحد فيما یخالف القیاس 


وخكي عن الكرخي : أنه لا یُقبل”'؛ لانه مظنون فیکون ذلك شبهة فلا يُقبل؛ لقوله عليه 
السلام : «ادرژوا الحدود بالشبهات)”". 

وهذا غير صحيحء فان الحدود خکم شرعي. یثبت بالشهادة؛ فقبل فيه خبر الواحد كسائر 
الأحكام. ولأن ما يُقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد» فهو بالثبوت بخبر الواحد أؤلى. 
وما ذكروه يبطل ب«الشهادة» و«القیاس»۰ فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود. 

فصل 
[قبول خبر الواحد فيما يخالف القیاس] 
ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس”". 


وحكي عن مالك : أن القياس يقدَّم عليه ). 

وقال أبو حنيفة : إذا خالف الأصول أو معنى اللأصول» لم يحتج 0 

(۱) وهو أيضاً مذهب أبي عبد الله البصري المعتزلي الحنفي؛ انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة» 
«المعتمد»: (۲/٦۹)ء‏ واتیسیر التحریر»: (۰)۸۸/۳ و«أصول السرخسي»: (۳۳۶/۲). 

(۲) آخرجه الترمذي: ۰۱8۲6 والحاکم : (٤/٤٢٦)ء‏ والبيهقي: (۲۳۸/۸)ء من حدیث عائشة بلفظ : 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم!. وفیه يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعیف. وانظر: 
(تلخیص الحبير؟: ٤٥‏ /٦٤)ء‏ وانصب الرایة»: (۳/ ۳۳). 

(۳) هو مذهب الحنابلة والشافعية» وکثیر من الأصوليين. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)۱8۲/۲ واالمسودة» 
ص ۰۲۱۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۱/۲ و أصول السرخسي»: (۳۰/۱). 

(6) انظر : «شرح تنقیح الفصول» ۰.۳۸۷ 

)٥(‏ المراد بالاصول: الادلة الكلية؛ کالکتاب والسنة والاجماع» والاستصحاب وغیر ذلك. 
واعلم أن هاهنا إشكالاً واشتباه وهو أن یقال : ما الفرق بين ما خالف القیاس وبين ما خالف الاصول؛ 
والحنفية یمثلونه بخبر المَصرَاة وهو آیضا مخالف للقیاس إذ القباس ضمان المثلي بمثله» والتمر لیس 
e‏ 
والجواب: أن القياس أخص من الأصولء إذا كل قياس أصل» وليس کل أصل قياساً. فما خالف القياس 
قد خالف أصلاً خاصاً. وما خالف الأصول؛ يجوز أن يكون مخالقاً للقياس» أو النصء أو (جماع أو 
استدلال» أو استصحاب أو استحسان» أو غير ذلك. 
فقد يكون الخبر مخالفاً للقياس» موافقاً لبعض الاصول» وقد يكون بالعکس؛ كانتقاض الوضوء بالنوم» موافق 
للقياس وهو مخالف للاستصحاب» وقد یکون مخالفاً لهما جميعاً کخبر المُصَّرَّاة. وقديكون موافقاً لهماء 
كالآثار في تحريم النبيذ. (ط). وانظر : «أصول السرخسي»: (۱/ ۰0۳۳۹ و«أصول الجصاص»: (۱/ ۲۱۱). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


وهو فاسد؛ فان معاذاً قدَّم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوّبّه النبي كيا . 

وقد عرفنا من الصحابة یر في مجاري اجتهاداتهم ؛ أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند 
عدم النص. 

ولذلك قدّم عمر [85:ه] حديث عَمّل بن مالك في عُرّة الجنین ۳*. وكان يفاضل بين ديات 
الأصابع ویقسمها على قدر منافعها» فلما روي عن النبي کل أنه قال : «في کل إصبع عشرٌ من 
الابل»۳۳؛ رجع عنه إلى الخبرء وکان بِمَخضر من الصحابة. 

ولان قول النبي يي کلام المعصوم وقوله والقیاس استنباط الراوي» وکلام المعصوم آبلغ 
في إثارة غَلّبة الظن. 

ثم أصحاب أبي حنيفة قد أَؤْجبوا الوضوء بالنبيذ في السّفر دون الحضر“» وأبطلوا الوضوء 
بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها "۰ وحكموا في القّسّامة'"2 بخلاف القياس» وهو مخالف 


للأصول””". 


)١(‏ أخرجه آبو داود: ۹۲٥۳ء‏ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ وقال الترمذي: ليس إسناده عندي 
بمتصل. قال ابن القیم في «إعلام الموقعین»: (۰)۱۸۹/۱ فهذا حدیث وان کان عن غير مسَمّینء فهم 
أصحاب معاذ فلا یضره ذلك. لأنه يدل على شهرة الحديثء ثم قال: كيف وشعبة حامل لواء هذا 
الحدیث وقد قال بعض أئمة الحدیث : إذا رأیت شعبة فی إسناد حدیث فاشدد يديك به. وقال ابن کثبر فى 
مقدمة تفسيره : إسنادہ جید. وسيأتي تصحیح المصنف له ص ۳۳۲ ۰ وانظر: (تلخیص الحبير» : (۶/ ۱۸۲). 

(۲) آخرجه أبو داود: ٤9۷٦ء‏ وابن حبان: ٦٦٦٦ء‏ وهو صحیح. 

(۳) آخرجه آبو داود: ۰8071۱ والترمذي: ۱۳۹۱ء وابن حبان: ۰10۱۲ من حدیث ابن عباس» وفی الباب عن 
أبي موسی الأشعري عند آبي داود: 566۷ والنسائي : ۳ وابن ماجه: ۶ وأحمد: ۰۱۹۵۵۰ 
وهو صحيح لغیره؛ وأخرج قصة رجوع عمر إلى هذا الحديث البيهقي : (۸/ .)٩۳‏ 

(4) حديث الوضوء من النبيذ أخرجه أبو داود: ۰۸6 والترمذي: ۸۸ء وابن ماجه: ۰۳۸۶ وأحمد: ۰1۲۹۲ من 
حديث عبد اللہ أبن مسعود؛ واسناده ضعيف. 

)٥(‏ حديث القهقهة في الصلاة أخرجه الدارقطني : »)١77/١(‏ والبيهقي: (۱/ ۰۱۱۳ عن أبي العالية مرسلاًء 
قال البيهفي : وهذه الروایات كلها راجعة إلى أبي العالية الرياحي؛ ومراسيل أبي العالية ليست بشيء؛ كان 

)٦(‏ القّسامة: هي أيمان تقسم على أولياء القتیل إذا ادّعوا الدم» یقال: قُتِل فلان بالقسامة؛ إذا اجتمعت جماعة 
من أولیاء القتيل فادعوا إلى رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينةء فحلفوا خمسین یمیناً أن المدعَی 
عليه قتل صاحبهم. «المصباح المنیر" «المختار الصحاح) : (قسم). 

(۷) هذا نقض على الحنفية وتقدیره: نکم قد أوجبتم الوضوء بالنبیذ في السفر دون الحضر؛ بشرطه عندکم = 


الأصل الثالث: الاجماع 


الأحل الثالث 


الإرجمايى 
معنى الإجماع في اللغة: الاتفاق» يقال: «أجمعّت الجماعة على كذا» إذا اتفقوا عليه. 


ویطلق بإزاء تصميم العزم يقال: «أجمع فلان رأيه على كذا»؛ إذا صمّم عزمه عليه. قال الله 
تعالی : 1 ا رک که [یونس: ۲۷۱( . 

ومعنی الاجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد ی على آمر من آمور 
الذي" . 

ووجوده مُتصوّرء فان الا مُجِوِعَةٌ على وجوب الصلوات الخمس» وسائر أركان الاسلام. 
وکیف یمتنم تصوّره؛ والأنّة كلها مُتعبّدة بالتصوص والأدلة القواطع؛ ومعرّضون للعقاب 
بمخالفتها؟ وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب؛ لا يمتنع اتفاقهم على أمر من آمور 
الدّین. وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل ؛ فَلِمَ لا يجوز اتفاق أهل الحقٌّ عليه؟ 

ویعرف الاجماع ب«الإخبار) و«المشافهة»؛ فان الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم : العلماء 


المجتهدون؛ وهم مشهورون معروفون؛ فیمکن تعرّف آقوالهم من الافاق. 


= وأبطلتم الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة» دون خارجهاء وحکمتم في القسامة بخلاف القیاس» مع أن ذلك 
مخالف للأصول» فقد نقضتم أصلكم. (ب). 

(۱) وعلی هذا یکون الاجماع لغة یطلق بالاشتراك على معنیین هما الاتفاق والعزم وهو ما ذکره الغزالي في 
(المستصفی): (۰)۳۲/۱ والرازي في «المحصول»: )۱۹/٤(‏ والامدي في لاحکام) : (۲۰۱/۱). 

(۲) آراد بالعلماء المجتهدین منهم» ويرد على هذا التعریف أنه یدخل فيه الاجماع في حياة النبي يد مع أنه لا 
اعتبار له ولا یسمی إجماعاًء فکان الاولی أن يقال : مجتهدي أمة محمد بيه بعد وفاته. 
ويرد عليه أيضاً في قوله. علماء العصر ما یتوهم من أن المراد بالمجتهدین جمیع مجتهدي الأمة في جمیع 
الأعصار إلى یوم القيامة» ومذا يژدي إلى عدم ثبوت الاجماع. فکان الأولی أن یقال: في عصر من 
العصور. 
وعلی هذا يكون تعریف الاجماع اصطلاحاًء هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد بي بعد وفاته في عصر من 
الأعصارء على آمر من آمور الدین. 
انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۳۱/۲ و«شرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۱۱/۲ و(إرشاد 
الفحول» ص ۰۲۱۷ واشرح مختصر الروضة» : (۳/ ۰)۵ و«البحر المحیط»: (4/ 4۳۵). 


1۰ روضة الناظر وجُنة المناظر 


( a 


والاجماع حُجَةٌ قاطعة عند الجمهور"؟. 
وقال لام : لیس بحجة”". وقال: «الإجماع: کل قول قامت حجته) ؛ لیدفع عن نفسه 
شناعة قوله» وهذا خلاف اللغة والعرف. 
ولنا دلیلان : 
آحدهما: قول الله تعالی : ومن یاف سول من بعَدٍ ما بی له الْهَدَئْ وَیئیغ عر سیل 
منت که [النساء: ۰۲۱۱۵ وهذا يوجب «اتباع سبیل المومنین » ویخرم مخالفتهم». 
فان قيل : إنما توعد على مشاقة الرسول [علیه السلام]» وترك اتباع سبیل المؤمنين معا أو 
على ترك آحدهما بشرط ترك الآخرء فالتارك لأحدهما بمفرده لا یلحق به الوعید. 
ومن وجه آخر وهو: أنه نما أَلْحَقَ الوعيد لتارك سبیلهم إذا بان له الح فيه؛ لقوله تعالی 
[فی الایة]: من بر ما یبن له اُلّهَدَیٰ٭ والحق فى هذه المسألة من جملة الهدی فیدخل فیها. 
ویحتمل : أنه توعد على ترك سبیلهم فیما صاروا به مؤمنین. ویحتمل : أنه آراد بالمومنین 
جمیع الامة إلى قیام الساعة» فلا بحصل الاجماع بقول آهل عصر ؛ ولأن المخالف من جملة 
المؤمنين» فلا يكون تارکاً لاتباع سبیلهم بأسرهم ولو قُدَّر أنه لم یرد شيء من ذلك غير أنه لا 
ینقطع الاحتمال . والاجماع أصل لا یثبت بالظن. 
فلنا“ : التوعد على الشيئين یقتضی أن یکون الوعید [یلحق] بكلّ واحد منهما منفرداًء أو 
«من زنا آو شرب ماء عوقب». وهذا لا یدخل في القسم الثاني» لأن مشاقة الرسول بمفردها 
تبت بها العقوبة» فثبت أنه من القسم الأول . 
)١(‏ وقیل : حجة ظنية» وقیل : حجة قطعية في الصریح وظنية في السكوتي. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲ء واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (٢/٥٥۱)ء‏ واشرح الکوکب المنیر): 
(۲/ ۰)۲۱۶ و«الموافقات»: (۲/ ۰ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۲۲ ولأصول السرخسي»: (۱/ ۲۹۵). 
(۲) هو إبراهيم بن سيار آبو إسحاق» کان ینظم الخرز بسوق البصرة وکان یظهر الاعتزال والیه تنسب الفرقة 
النظامية من المعتزلة : وهو آستاذ الجاحظ» وتنسب إليه آقوال شاذة: وأكثر المعتزلة متفقون على تكفيره» 
توفي سنة (۲۲۱ه). انظر: «الفرق بين الفرق» ص۹۳ء واسیر أعلام النبلاء»: (۱۰/ ۵6۲). 
(۳) وهو مذهب الشيعة والخوارج أيضاً. انظر : «المعتمد» : (4/۲)) و«الاحکام» للآمدي : (/ .)۲٦٦‏ 
(5) من هنا بدأ المصنف يجيب عن الافتراضات الأربعة. 
)٥(‏ وهو أن يكون الوعيد على كل منهما منفرداً. (ب). 


الأصل الثالث: الاجماع 


وآما الثاني : فلا یصح؛ فانه توعد على اتباع غير سبیل المؤمنين مطلقاً من غير شرط. وإنما 
ذكر اتبین الهدی» عقیب قوله : من باق اَلرَسُو لچ ولیس بشرط لالحاق الوعید على مشاقة 
الرسول اتفاقاًء فلن لا یکون شرطاً لترك اتباع سبیل المومنین - مع أنه لم يذكر معه - أَوْلى. 

وأما الثالث : فنوع تأويل» وحمل اللفظ العام على صورة واحدة. 

[ وآما الربع : فان مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس کونه من الأدلة الأصلية؛ إذ ما من دلیل 
إلا ويتطرّق إليه الاحتمال؛ فإن النص یحتمل أن یکون منسوخا والعام يجوز أن یکون 
مخصوصاً وهذا وشبهه لم يمنع کونه من الأصولء کذا هاهنا] . 

الدلیل الثاني : من السنة: 

قول النبي بي : ١لا‏ تجتمعٌ أمّتي على ضْلالة" " وروي : ١لا‏ تجتمع على خطأ» وفي لفظ : 
«لم يكن الله ليجمّعٌ هذه الأمة على خطأ». 

وقال: اما رآه المسلمون حَسّناً فهو عند الله حَسَنٌء وما رآژه قبیحاً فهو عند الله تبي" 
وقال: «مَن فارق الجماعة شِبْراً فقد حَلَعَ رِبْقَة الإسلام من غُُقِها'' و «من فارّق الجماعَةً مات 
میت جاجلیڈ!”“' وقال : «علیکم بالسُوادِ الاعظم»۳ وقال: «ثلاتثٌ لا يِل عليهن قلبٌ المسلم : 
إخلاص العَمَل شب والمناصَحَةٌ لولاة الأمرء وَلُرُومُ جماعةٍ المسلمین»۳. 


(۱) انظر هذه الاعتراضات والأجوبة علیها أيضاً في : «الاحکام» للآمدي : (۱/ ۷٦۲)ء‏ و«المستصفی» : (۱/ ۰)۳۲۷ 
وا لاحکام» لابن حزم : /٤(‏ ۰۱۲۸ و«آصول السرخسي)» : (۰)۲۹/۱ واشرح مختصر الروضة؟ : (۳/ ۱4). 

(۲) آخرجه الترمذي: ۷٦۲۱ء‏ من حدیث ابن عمر» وابن ماجه: ۰۳۹۵۰ من حدیث آنس وأحمد: ۰۲۷۲۲۶ 
بنحوه» من حدیث آبي بصرة الغفاري» وهو صحیح لغیره. 

(۳) لم يرد مرفوعك والمحفوظ وقفه على عبد الله بن مسعود آخرجه آحمد: ۳۹۰۰ والطبرانی فى «الکبیر»: 
9۹۳ والحاکم : (۳/ (AT‏ واستاده حسن. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود: ۰۶۷۵۸ وأحمد: ۰۱۷۳ء من حديث أبى ذر الغفاري» وهو صحیح لغيره. 

)٥(‏ آخرجه مسلم: EYA‏ وااعمان2 ۰۵۱ من حدیث آبي هریرة» ولفظه : امن خرج من الطاعة وفارق 
الحماعة فمات؛ مات ميتة الحاهلیةا. 

() جزء من حدیث خر جه ابن ماجه : (T0۹‏ من حدیث أنس» والحاکم : (۱/ ۰4۱4۹ من حديث ابن عمر » 
وعبد الله ابن الامام أحمد: ۰ موقوفاً على أبي آمامة الباهلي طل. 

(۷) آخرجه الترمذي: :۸۰ء من حديث ابن مسعود. وابن ماجه: ۰۳۰۵۲ وأحمد: ۸ من حديث 


جبير بن مطعم » وهو صحیح لغيره. 


١‏ روضة الناظر وحن المُناظر 


ونهى عن الشذوذ وقال: «من شذ شذ في النار»۲. 


5 یہ رت 7 كه 

وقال : ١لا‏ تزال طائفة من أمَّتي على الق لا بضرهم من خذلهم حتى يأتي آمر ا . 

وقال: «مَن آراة بُحبُوحَةَ الجَنّة فليلْرَمْ الجماعةً فإنٌ الشیطان مع الواحد» وهو من الائنین . 
ی 


وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعین لم یدفعها آحد من السَّلّف 
والخَلّفء وهي وان لم تتواتر آحادها؛ حصَّل لنا بمجموعها العلم الضروري؛ أن النبي يل 
عَم شأنَ هذه الأمة» وبين عصمتها عن الخطأ. 

وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرین إلى تصديق شجاعة علي» وسّخاء حاتم» وعلم عائشت 
وان لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراً» بل يجوز على کل واحد منها الكذب لو جُوّدنا النظر 
إليه» ولا يجوز على المجموع. 

ويشبه ذلك ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن آحادهاء لا ينفك عن الاحتمال» ويحصّلٌ 
بمجموعها العلم الضروري. 

ومن وجه آخر هو: 

أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسّكون بها في إثبات 
الاجماع؟۲» ولا يظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن النظام. 


(۱) جزء من حديث أخرجه الترمذي: ۷٦۲۱ء‏ والحاکم : (۲۰۰/۱) من حديث ابن عمر و 

(۲) أخرجه البخاري: ۷۳۱۱ء ومسلم: ۰446۱ وأحمد: ۱۸۱۳۵ بنحوه» من حدیث المغيرة بن شعبة وله . 

(۳) آخرجه الترمذي: ۰۲۱۲۵ وأحمد: ۰۱۷۷ من حديث عمر ويه » وهو صحیح. 

)٤(‏ قال الأصفهاني : الحق تعذر الاطلاع على الاجماع الا (جماع الصحابة آما الآن وبعد انتشار الاسلام 
وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به» قال: وهو اختیار أحمد. 
وقال الطوفي بعد ما ذکر هذا القول: ولعمري إنه لنعم المذهب. فان كثيراً من الحوادث تقع في آقاصي 
المغرب والمشرق» ولا یعلم بوقوعها من بینهما من أهل مصر والشام والعراق وما والاهما فکیف تصح 
دعوی الاجماع الكلي في هذه» وإنما ثبتت هذه بإجماع جزئي» وهو إجماع مجتهدي الاقلیم الذي وقعت 
فيه» آما إجماع الامة قاطبة فمتعذر في مثلهاء إذ الاجماع علیها فرع العلم بهاء والتصدیق مسبوق بالتَّصوّرء 


فمن لا یعلم محل الحکم كيف يُتصور منه الحکم بنفي أو [ثبات؟ اه 


الاجماع: فصل في عدد من ینعقد بهم الاجماع 


ویستحیل في مظرد العادة ومستقرها توافق الأمم في آعصار متكرّرة على التسلیم لما لم تَقُمْ 
الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوتِ المذاهب في الرّد والقبول» ولذلك لم ينفك حكم 
ثبت بأخبار الاحاد عن خلاف مخالف» وابداء تردد فیه. 


ومن وجه آخر وهو : 
رَد تین بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به“ وهو: الاجماع الذي بحکم به 


3 


على كتاب الله وسنة رسوله» ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا 
إذا استند إلى مُستنیٍ مقطوع به. 

أما رفع المقطوع به بما لیس بمقطوع» فليس معلوماً حتى لا يتعجّبٌ متعجَبٌ» ولا يقول 
قائل : كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة؟ وكيف يذهل عنه 
جميع الامة إلى زمن النظام فيختص بالتنبيه له؟ وهذا وجه الاستدلال. 


فصل 
[عددى من ينمقد بهم الإجماى] 
ولا یُشترط في أهل الاجماع أن یبلغوا عدد التواتر "؛ لأن الحُمَةٌ في قولهم لصيانة الأمة 


= وقال ابن بدران بعدما ذکر هذا القول: هو الحق الذي ندین الله به» قلت : وهو مذهب الظاهري كما حکاه 
عنهم ابن حزم وهو ما رجحه أيضاً الشوكاني والصنعاني. 
انظر : «الإحكام» لابن حزم: (٤/ء‏ وفإرشاد الفحول» ص۰۲۸ واشرح مختصر الروضة»: (۳/ ١١)ء‏ 
وائزمة الخاطر»: (۰)۲۲/۱ و«إجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني ص ۱4 . 

)١(‏ هذا مبني على أن الاجماع حجة قطعية قال الرازي والامدي: إنه لا یفید إلا الظن» وبه قال الطوفي» وقال 
جماعة : إن كان الإجماع قد اتفق عليه المعتبرون فهو حجة قاطعةء وان کان مما اختلفوا فيه كالسكوتي؛ 
وما ندر مخالفه فهو حجة ظنية. 
وقال البزدوي وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب: فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر» وإجماع 
من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث» وإذا صار الإجماع مجتهداً في السلف. كان كالصحيح من 
الآحاد. قال ابن بدران: وهذا هو الحق وهو الذي نختاره. 
انظر : «نزهة الخاظر»: (۰)۲۳۶/۱ و«أصول البزدوي» ص56 ۲. 

(۲) وهو مذهب جمهور العلماء» وخالف في ذلك الباقلاني وإمام الحرمين. 
انظر: «الإحكام) للآمدي: (۱/ ۰0۳۱۰ واشرح تنقيح الأصول؛ ص۰۳۱ واالبحر المحیط»: (016/4)» واشرح 
الكوكب المنیر4: (۲/ ۰0۲۵۲ واتیسیر التحریر»: (5/ 6۲۲۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ .)٠٤١‏ 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


عن الخطأ بالأدلة المذكورة» فإذا لم يكن على الأرض مسلمٌ سواهم» فهم على الحقٌّ يقيناً ؛ 
صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ. 


فصل 
[المعتبر في لجمای] 

ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الاجماع وأنه لا يعتدٌ بقول 
الصبیان والمجانين. 

فأما العوام فلا يُعتبر قولّهم عند الأکثرین ۲ 

وقال قوم : يُعتبر قول ؛ لدخولهم في اسم «المؤمنين» ولفظ «الأمة». 

وهذا القول یرجم إلى ابطال الاجماع؛ إذ لا یتصوّر قول الأمة كلهم في حادثة واحدة» وان 
صوّر؛ فمن الذي ينقل قول جمیعهم مع کثرتهم» وتفرّقهم في البوادي والقری والامصار؟ ولان 
العامي لیس له آلة هذا الشأن» فهو كالصبي في نقصان الالة. 

ولا یفهم من عصمة الامة عن الخطأ لا عصمة من تُتصوّر منه الاصابة لأهليته» ولان العامّي 
إذا قال قولاً: غلم أنه یقوله عن جهل» ولیس يدري عن ما یقول. ولهذا انعقد الاجماع على أنه 
يعصي بمخالفة العلماء» ویحرم عليه ذلك. 


(۱) وهو مذهب الجمهور. انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۳۱/۲ «البحر المحیط» : (4/ ۰640۱ 
و«الاحکام» للآمدي: (۰)۲۹۹/۱ و«شرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۲/۲ و«شرح تنقیح الفصول» 
ص۰۳۱ و«أصول السرخسي»: (۳۱۱/۱). 

(۲) ینسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني» كما ذکر ذلك عنه الآمدي في «الاحکام»: (۲۹۹/۱) واختاره» 
والرازي في «المحصول»: (۰)۱۹/4 ورجح الزركشي في «البحر المحيط) : :)٦١١٤ /٤(‏ عدم صحة هذه 
النسبة إليه» وعلى هذا يكون في المسألة ثلائة مذاهب: 
الأول: لا يعتبر وفاق العوام ولا خلافهم مطلقاً» قاله الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
الثاني : يعتبر مطلقاء قاله الغزالي والامدي من الشافعية. 
الثالث : يعتبر في المشهور دون الخفي» قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية وابن السمعاني من الشافعية. 
قال الزركشي : وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه. 
انظر: «المستصفی»: /١(‏ ٤٣۳)ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۳۱/۳ «شرح الكوكب المنير»: 
(۲/ ۰)۲۲ «شرح تنقيح الفصول» ص ۰۳۱ «تیسیر التحریرا: (۰)۲۲۳/۳ واإرشاد الفحول» ص ۰۳۲۰ 
واقواطع الادلة»: (4۸۱/۱). 


الاجماع: فصل: لا يقدح في الاجماع مخالفة أهل الکلام 


ولذلك ذمٌ النبئُ بل الروساء الجْهّال الذین آفتوا بغیر علم فضلوا وأضَلوا”''۔ وقد وردت 
آخبار كثيرة بایجاب المراجعة للعلماء ۰*۳ وتحریم الفتوی بالجهل والهوی. 


[! یقح في الإجماع مخالفة أهل الکلام ومن في حكمهم] 

ومن یعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الکلام» واللغة» والنحوء ودقائق 
الحساب» فهو كالعامي لا يُعتدٌ بخلافه؛ فان کل أحد عامّيَ بالنسبة إلى ما لم يُحصّل علمه 
وان حصّل علماً سواہ" 

فآما الأصوليٌ الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة 
[له] بالأصول؛ أو النّحوي إذا كان الکلام في مسألة تنبني على النّحوء فلا یت بقولهم آیضا*. 

وقال قوم: لا ينعقد الإجماع بدونهه” ؛ لأن الاصولی مثلاً العارف بمدارك الأحكام 
وكيفية تلقّيها من المفهوم والمنطوق» وصيغة الأمر والنهي والعموم مُتمكنٌ من درك الأحكام 
إذا أراد» وإن لم يحفظ الفروع. 


(۱) أشار به إلى ما أخرجه البخاري: ۰۱۰۰ ومسلم: ٦۷۹٦ء‏ وأحمد: ۰5۵۱۱ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله ية يقول : ان الله لا تبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ؛ ولكن یقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً » > اتخذً الناس رؤوساً جهّا لاء فسألوا فأفتوا بغیر علم فضَلُوا وأضَنُوا». 

(۲) من ذلك قوله تعالی : كلا َمل الک إن كر لا تون [النحل : ]٤٤‏ ء [الأنبياء: ۷]. 

(۳) وهو قول آکثر العلماء. انظر: «البحر المحیط»: (٤/٦1٦)ء‏ واتیسیر التحریر!: (۰)۲۲/۳ واشرح 
الکوکب المنیر»: (۲/ ۰0۲۲۹ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۹۱ واقواطع الأدلة»: (۱/ 4۸۱). 
قال الشوكاني : الاجماع المعتبر في فنون العلم هو جماع آمل ذلك الفن العارفین به» دون من عداهم» 
فالمعتبر في الاجماع في المسائل الفقهية قول جمیع الفقهاء وفي المسائل الاصولية قول جمیع 
الأصوليين» وفي المسائل النحوية قول جمیع اللحویین," ونحو ذلك. «إرشاد الفحول» ص ۳۲۲. 

)٤(‏ وهو مذهب كثير من العلماء والأصوليين. انظر المصادر السابقة. 

)٥(‏ قال الطوفي: الأشبه بالصواب وما دل عليه الدليل اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط دون الفقيه الصرف» 
لتمكنهما ‏ أي: الأصولي والنحوي ‏ من دَرْك الحكم واستخراجه بالدليل» هذا بقواعد الأصول» وهذا 
بقواعد العربية» لان علمهما من مواد الفقه وأصوله» فيتسلّطان به عليه. 
ورجح الجويني تبعاً للباقلاني اعتبار الأصولي فقط. 
انظر : «الإحكام؛ للآمدي: (۰)۳۰۲/۱ و«المستصفى؛: (۱/ ۰۳۲ واشرح مختصر الروضة»: (۰)۳۹/۳ 
واشرح الكوكب المنیر»: (۲۲/۲). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


وآية ذلك : أن «العباس» و«طلحة» و«الزبير» ونُظراءهم ممن لم يصب نفسه للفيتا لب 
العبادلة ۲ وزيد بن ثابت» ومعاذ؛ بُعتَدُ بخلافهم» وكيف لا وهم يَصلّحون للإمامة العظمى» 
وقد سمي بعضهم في الشورى؟ ولم يكونوا يحفظون الفروع» بل لم تكن الفروع موضوعة بعد 
لکن عرفوا الكتاب والسنة وکانوا أهلاً لفهمهما. 

والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصاياء فأصل هذه الفروع لهذ“ 
الدقائق. 

ولنا : أن من لا يعرف الاحکام لا يعرف النّظیر فيقيس عليه. 

ومن يعرف [كيفية] الاستنباطء مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط. 

وكذلك من یعرف التصوص» ولا يدري كيف يَتلقٌی الأحكام منهاء كيف يمكنه تعرّف 
الأحكام؟ 

وأما الصحابة الذين ذكروهم ؛ فقد كانوا یعلمون أدلة الأحكامء وكيفية الاستنباط. وإنما 
استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم [والله أعلم]. 

فان قیل : فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ 

قلنا: اجتهادية؛ فمتى جوّزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبراً فخالف. لم يَبْقّ الإجماع 
حجه قاطعة. 

فصل 
[! يمتد في (لرجمای بقول كافر وفي الفاسق خلاف] 
ولا يعت في الإجماع بقول کافر» سواء كان بتأويل أو بغير تأويل". 


(۱) العبادلة آربعة وهم: عبد الله بن عمر»ء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وليس عبد الله بن مسعود منھمء قاله أحمد بن حنبل» قال البيهقي: لأنه تقدم موتهء وهؤلاء 
عاشوا حتى احتيج إلى علمهم» فإذا اجتمعوا على شيء قیل : هذا قول العبادلة. «تدریب الراوي» ص .٦۱۸‏ 

(۲) في «المستصفى»: (757/1): كهذه الدقائق» ثم قال: فلا يشترط حفظهاء فينبغي أن يعتدٌ بخلاف 
الأصولي» وبخلاف الفقيه المبرّز. لأنهما درا آلة على الجملة يقولان ما يقولان عن دليل. 

(۳) ينقسم الكافر إلى : معاند ومتأوّل» فالمعاند كاليهود والنصارى ومن ارتد عن الإسلام رغبة عنه» لا يعتبر قوله = 


الاجماع: فصل: لا يعتد في الاجماع بقول کافر 


فأما الفاسق باعتقاد أو فعل "؛ فقال القاضي : لا يعتد بهم. 

وهو قول جماعة”"؛ لقوله تعالی : وديك جعلتكم اه وسا تكو فبا عَلَ الاس 
[البقرة: ۱۸۳] أي : عدولا وهذا غير عدل؛ فلا تقبل روایته؛ ولا شهادته» ولا قوله في الاجماع. 
٥۹‏ ںہ 

وقال آبو الخطاب: يعتدٌ بھم'“؛ لدخولهم في قوله تعالی : فوَیتَہع عي کیل که 
[الساء: ۰۲۱۱۰ وقوله عليه السلام: «لا تجتمع م می علی حط»””. 


= في الاجماع وأما المتأوّل كمبتدعة المسلمین من الخوارج» والمعتزلة» والرافضة والجهمية ونحوهم» 
ففيه قولان: 
آحدهما : لا يعتبر قوله مطلقاً. الثاني : أنه کالکافر عند من يكفره» فلا يعتبر قوله بالإضافة إليه» أما من لا 
يكفره» فقوله معتبر بالإضافة إليه. 
مثاله : أن الخوارج اختلف في تكفيرهم» فأهل الحديث يكفرونهم» فلا يعتبر قول مجتهدي الخوارج فيما 
أجمع عليه المحدثون» والفقهاء لا يكفرون الخوارج» فيعتبر قولهم فيما أجمع عليه الفقهاء وهذا القول 
آقرب إلى العدل. (ط) وانظر: «الإحكام؛ للآمدي: (۱/ ۰۲۹۸ و«الإحكام» لابن حزم (۰)۲۳۵/4 واشرح 
التنقیح» ص ۰۳۳۵ واشرح الكوكب المنیر»: (۲/ ۰۲۲۷ واتيسير التحریر»: (۲۲/۳). 

)١(‏ مَنّل الفتوحي الاول: بالرفض والاعتزال ونحوهماء والثاني: بالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۲۲۸/۲). 

(۲) في «العدة»: (۰)۱۱۳۹/6 وهو ما رجحه ابن بدران. انظر : «نزهة الخاطر»: (۲۳۹/۱). 

(۳) وهو اختیار آبي بكر الرازي الجصاص. وقال الاستاذ آبو منصور : قال أهل السنة: لا يُعتبر في الاجماع 
وفاق القدرية والخوارج والرافضة» وهذا مروي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن» وحکاه أبو ثور 
عن أئمة الحدیث. انظر : «البحر المحیط»: /٤(‏ ۸٦٥)؛‏ واتیسیر التحریر»: (۲۳۸/۳). 

)٤(‏ ومذهبه التفصيل» وذلك أن بدعته إذا كانت مكمّرة لا یعتدٌ بخلافه» وان لم یکفر بها اعتد بخلافه» وهو ما 
اختاره الجويني والغزالي والآمدي والطوفي وما ذکره المصنف مذهب جماعة من المتکلمین . 
ومناك قول ثالث : وهو أنه یعتبر قوله في حق نفسه فقط دون غیره» أي: یکون الاجماع المنعقد به حجة 
عليه دون غیره» ذکره الطوفي. 
وقول رابع : وهو التفصیل بین من كان من المجتهدین المبتدعین داعية فلا یعتبر في الاجماع» وبين من لم 
يكن داعية فیعتبر» حکاه ابن حزم في «الاحکام» عن بعض المحدئین وقال : هو قول فاسد. 
انظر : «التمهید» لأبي الخطاب : (۳/ ٢٥۲)ء‏ و«البرهان»: (۱/ ۰68۲ و«المستصفى»: (۱/ ۰6۳۳ 
ولالاحکام» للآمدي: (۱/ ۰۳۰۲ وذالاحکام» لابن حزم: (۰)۲۳۹/4 واشرح مختصر الروضة»: 
(۰)4۳/۳ واقواطع الأدلة»: (۱/ 8۸۲). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي: ۰۲۱۱۷ من حدیث ابن عمر» وأحمد: ۰۲۷۲۲۶ من حدیث آبي بصرة الغفاري» بنحوه» 


وهو صحیح لخیره. وانظر: «تلخیص الحبیر»: (۱8۱/۳). 


روضة الناظر وجِنة المناظر 


فصل 
[الاعتدزف بقول مجتهدي التابعين في عصر (اصحابة] 


إذا بلغٌ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة؛ اعثّدُ بخلافه في الإجماع عند الجمهور. 
واختاره اہو ایخطاں'''. 


وقال القاضي وبعض الشافعیة: لا يُعتدٌ بہ””. وقد أومأ أحمد - رحمه الله إلى القولین. 

وجه قول القاضي - رحمه الله أنَّ الصحابة شاهدوا التنزیل» وهم أعلم بالتأویل وأعرف 
بالمقاصد» وقولهم حُجّة على من بعدهم. فهم مع التابعین کالعلماء مع العامة» ولذلك قذمنا 

وآنکرت عائشة [ ی ] على أبي سلمة'''' حین خالف ابن عباس قالت: نما مثلك مثل 
الفرُوج سمع الڈیکة تصیح فصاح لصياحها»“. 


(۱) وهو مذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية ورواية عن آحمد. الا أن بعض الشافعية يعتدون به ما لم 
ينقض عصر الصحابة» وهذا بناء على انقراض العصر. انظر «أصول السرخسي): (۰)۱۱/۲ 
و«الإحكام» للآمدي: (١/٦۳۱)ء‏ واشرح الكوكب المنیر»: (۰)۲۳۱/۲ واشرح تنقيح الفصول» 
ص 7776 

(۲) في «التمهيد»: (۳/ )۲٦۷‏ واختاره ابن عقيل أيضاًء وانظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۲۳۲/۲). 

(۳) اختارها من الحنابلة الخلال والحلواني. انظر : «العدة»: (۰)۱۱۵۲/4 و«التبصرة» ص٤۳۸.‏ 

)٤(‏ هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» كان ثقة فقيهاً؛ كثير الحدیث قيل: اسمه عبد الله وقيل: 
إسماعيل» روى عن أبيه وعن زيد بن ثابت وأبي قتادة وجابر بن عبد ال وأبي هريرة» وابن عمرء وعبد الله 
ابن عمرو» وابن عباس » وعائشة وأم سلمة» توفي بالمدينة سنة (٤۹ھ).‏ «الطبقات الکبری» لابن سعد: 
(۱۵۵/۵). 

(۵) أدخل المصنف حدیثاً في حدیث آخر؛ فالحدیث الأول أن آبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن» 
تذاکروا عدة المتوفی عنها زوجها تضع عند وفاة زوجهاء فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين» وقال آبو 
سلمة: بل تحل حين تضعء فقال أبو هريرة: آنا مع ابن أخي » فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي بلا فقالت : 
وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله بي فأمرها أن تتزوج. أخرجه البخاري: 
۹ء ومسلم: ۳۷۲۳ء وأحمد: ۲٦٦۷٢‏ . 
آما الحدیث الثاني : فأخرجه مالك : (40/۱) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة زوج النبي بي ما يوجب 
الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا آبا سلمة؟ مثل الفروج یسمع الديكة تصرخ فیصرخ معها إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل. 


الإجماع: فصل في الاعتداد بقول محتهدي التابعین في عصر الصحابة 


ووجه الأول: 
أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الامّةء فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمّةء والحجة 

إجماع الكل. 
نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم؛ فهو مسبوق بالاجماع فهو کمن أسلم بعد تمام 

الإجماع. 
ولا خلاف أن الصحابة ور سوّغوا اجتهاد التابعين” AES‏ عدو و تا 

القضای وکتب إليه: «ما لم تجد فى السنة فاجتهد رابك" 
وقد علم أن کثیراً من أصحاب عبد الله کعلقمة والأسود وغیرهما» وسعید بن المسیب 

وفقهاء المدينة [قد] کانوا يُفتون في عصر الصحابة رز فکیف لا بُعتدٌ بخلافهم؟ وقد روی 

الامام أحمد في «الزهد» أن آنساً سيل عن مسألة فقال : «سَلُوا مولانا الحسن فانه غاب وحَضرنا 

وحفظ ونسینا»* 
وانما یفضل الصحابي بفضيلة الصُحبة. ولو كانت هذه الفضيلة تخصّص الاجماع؛ لسقط 

۳ OS ۳ 5 0 5 8 ہے‎ ۰ ۳ 

قول المتاخرین من الصحابة بقول من تقدمهم» وقول المتقدمین منهم بقول العشرة 3 وقول 

العشرة بقول الخلفای وقولهم بقول أبي بكر وعمر وا 
002 وا] على آبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفهما آبو هريرة فقال: «آنا مع 

ابو اس ا 

(۱) جواب عن قول القاضي : فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة نب وسر تی 
تنقّصهم حيث شبهوهم بالعامت بل هم كالعلماء بعضهم مع بعض فاضلاً ومفضولاً» وقد ثبت أن کثیراً من 
التابعين أعلم من كثير من الصحابة» وصحبة الصحابة لا توجب اختصاصهم بالاجتهاد ولا بکونهم أعلم 
بل العلم نصيب يوسّع الله منه على من يشاء ویقتر على من يشاء صاحباً كان أو تابعاً. (ط) بتصرف. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری»: (۱۱۰/۱۰). 

(۳) أي : عبد الله بن مسعود 5. 

.)۲۵/۱( آخرجه ابن أبي شيبة : (۲۳۲/۷) بنحوه» وذکره الزيلعي في «نصب الرایة":‎ )٤( 

)٥(‏ أي : العشرة المبشرون بالجنة وهم : آبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب» وسعد بن آبي وقاص والزبير بن العوام» وأبو عبيدة بن الجراح» وطلحة بن عبید ا 


وعبد الرحمن بن عوف› وسعيد بن زید: ۰ 


0۷ روضة الناظر مجن المناظر 


ثم هي قضية في عین ؛ بُحتمل آنها آنکرت عليه ترك التاأّب مع ابن عباس» أو لم تره بلغ 
رتبة الاجتهاد» أو غير ذلك من المحتملات والله أعلم. 


فصل 
[إنعقاى الإجماى بقول أكثر أهل (لعصر] 


لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور". 


وقال محمد بن جریر(؟ وأبو بكر الرازي”" : ينعقدٌ» وقد أوماً إليه آحمد رحمه اه 


ووجهه: أن مخالفة الواحد شذوذ [عن الجماعة] وقد هي عن الشَّذُوذء قال عليه السلام: 


(۱) من الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلةء وفي المسألة أقوال أخرى منها : 
- الأول: أن الاجماع لا ينعقد بقول الأكثر - ولو كان المخالف واحداً ‏ لأن الشرط اتفاق الجميع بحيث لا 
یشذ واحدء وهذا مذهب الجمهور. 
- الثاني : أن الاجماع ينعقد بقول الأكثر من أهل العصرہ ولا عبرة بمن خالف» وأصحاب هذا القول: 
محمد بن جرير الطبري» وأبو الحسن الخياط من المعتزلة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
۔ الغالث: إن عدد الأقل إذا بلغ التواتر لا يُعتد بالإجماع دونه وإلا كان الاجماع معتدًا به» وقيل: هو 
الذي يصح عن ابن جرير. 
- الرابع : إن سوّغت الجماعة الاجتهاد فيما بخالفهم» كان خلاف المجتهد معتدا به» كخلاف ابن عباس 
في العَولء وان أنكروه لم يعتد بخلافه» کخلاف ابن عباس في المنع من تحريم ربا الفضل. وبه قال أبو 
عبد الله الجرجاني» وشمس الأئمة السرخسيء وأبو بكر الرازي الجصاص. 
۔ الخامس : یضر الاثنان دون الواحد. قال به ابن كج من الشافعية. 
- السادس: وقيل : تضر الثلاثة دون الواحد والاثنين» ذكر ذلك ابن السبكي. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰۱۳۳ و«البحر المحيط»: (4/ ۰44۷۷ و«أصول السرخسي»: 
(۱/ ۰۳۱۶۰ و«الاحکام» للآمدي: /١(‏ ۳۲۱۰ واشرح الکوکب المنیر» : (۲۲۹/۲))ء والمعتمد» : (۲۹/۲). 

(۲) محمد بن جریر بن يزيد الطبري» آبو جعفرء المورخ والمفسر بلغ رتبة الاجتهاد المطلق» من مصنفاته : 
«جامع البیان في تأویل آي القرآن» وهو الشهیر بتفسیر الطبري» واالتاریخ» المشهورء توفي سنة (۳۱۰ه). 
انظر: «سیر أعلام النبلاء» : (۱۶/ ۷٦۲)ء‏ و«البداية والنهایة»: (۱4۵/۱۱). 

(۳) أبو بكر الرازي: هو أحمد بن علي بن آبي بكر محمد البغدادي المعروف بالجصاص الرازي الحنفي» ولد سنة 
(۳۰0۵) وتوفي سنة(۳۷۰ھ)ء من تصانیفه «أحكام القرآن»۰ و«شرح مختصر الطحاوي»۰ «والفصول في 
الأصول» وغیر ذلك. انظر : «مدية العارفین» : (۱/ ۰۳۵ و9الاعلام»: (۱/ ۰46۱ «الفوائد البهیةا ص۲۷ 

(5) ذکر ذلك أبو يعلى في «العدة»: (۰)۱۱۱۸/4 وأبو الخطاب في «التمهید»: (۲۱۱/۳). 


الاجماع: فصل في انعقاد الاجماع بقول أكثر آهل العصر ا(فنا 


«علیکم بالسُوادِ الاعظم»۳ وقال : یں مع الواحدِء وهو من الائنین أَبعَده" 
رلا أن العصمة انما تثبت للامة بکلیتها > وليس هذا إجماع الجمیع» سوا 


وقد قال الله تعالی: ان تع 3 ی ۶ دوه ال 220 (النساء: ay »]٥۹‏ الم فده من 


فک ِل که [الشورى: ]٠١‏ 

فان قيل : قد يُطلق اسم الكل على الأكثر. 

قلنا: هذا مجاز؛ لأن الجمع المعرّف حقيقة في الاستغراق» ولهذا يصح آن يقال: انهم 
ليسوا کل المؤمنين» ولا يجوز التخصيص بالتحكم. 

وقد وردت نصوصٌ تدلٌ على قلَّة أهل الحیٌ وذمٌ الأكثرين» كقوله تعالى: كرش ك 


رده [المائدة: ۱۰۳] ونحوهاء وقال: وی ما هم [ص: ۷4 وڪم ين فکتر يلياو عبت 
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که رة [البقرة: "م0 ی ال کور 4 (سبا: ۱۳] وقال ع: «بداً این عریب 
وسَيَعُودُ كما بدا قطوبی للنرباء»۳ 
دلیل ثان : إجماع الصحابة على تجّویز المخالفة للاحاد؛ فانفرد ابن عباس بخمس مسائل 


(OD 01‏ 
في الفراتض» وانفرد ابن مسعود بمثلها ۔ 


(۱) جزء من حديث آخرجه ابن ماجه: ۰۳۹۵۰ من حديث أنس» وعبد الله بن الامام أحمد: ۱۸4۵۰ موقوفاً 
على أبي أمامة الباهلي ذئ. 

(؟) جزء من حديث أخرجه الترمذي: ٢٦۲۱ء‏ وأحمد: ۰۱۷۷ من حديث عمر» وهو صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم: ۰۳۷۲ وأحمد: ۰۹۰۵۶ من حديث أبي هريرة ذه 

)٤(‏ المسائل التي خالف فيها ابن عباس الصحابة في الفرائض هي خمسة: أحدها: زوج وآبوان والثانية: امرأة 
وأبوان» للأم ثلث الباقي عندهم» وجعل هو لها ثلث المال فيهاء الثالثة : أنه لا يحجب الأم إلا بثلائة من 
الاخوة. الرابعة : لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة» الخامسة: أنه لا يعيل في المسائل. 
أما المسائل التي خالف فيها ابن مسعود الصحابة ذكر ابن قدامة أنها ستة: أحدها: إذا كان في المسألة ابنا 
عم أحدهما أخ من أم» وبنت أو بنت ابن» فلبنت أو بنت الابن التصف. والباقي بينهما نصفين» وسقطت 
الإخوة من الأم بالبنت» وعند ابن مسعود الباقي للأخ. والثانية : في بنت وبنات ابن وابن ابن» الباقي عنده 
للابن دون أخواته» والثالثة: في أخوات لأبوين وأخ وأخوات لآب. الباقي عنده للأخ دون أخواته. 
الرابعة: بنت وابن ابن وبئات ابن» عنده لبنات الابنء الأضر بهن من السدس أو المقاسمة. الخامسة: 
أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب» للاخوات عنده الأضر بهن من ذلك. السادسة: كان يحجب الزوجين 
والأم بالکفار والعبيد والقاتلين» ولا يورثهم. انظر: «المغني»: (۳۲۰-۳۰/۹). 


(WD‏ روضة الناظر وچنق المناظر 


فان قیل : فقد آنکروا على ابن عباس القول ب«المتعة») و«إنما الربا في النسيئة)”". 
وأنكرّت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العِيئّة"". 

قلنا: تما أنكروا عليهم؛ لمخالفتهم السنّة المشهورة؛ والأدلّة الظاهرة. ثم هَبْ أَنھم أنكروا 
عليهم؛ والمنفرد منكر عليهم إنكارهم» فلم ينعقد الاجماع فلا حْجُة في إنكارهم» والشذوذ 
يتحقّق بالمخالفة بعد الوفاق. 

ولعلّه آراد به: الشادٌ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة» كفعل 


الخوارج ** وهذا الجواب عن الحديث الأخر"* والله أعلم. 


(۱) أخرج البخاري: ۵ وأحمد: ١۱۲۰ء‏ من حديث علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس» وبلغه أنه 
رخص في متعة النساء: إن النبي ی نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. 

)٢(‏ آخرج البخاري: ۰۲۱۷۹ مسلم: ۰۸۸٦ء‏ وأحمد: ۰۲۱۷۵۰ أن أبا صالح الزیات سمع أبا سعيد الخدري 

" يقول: الدينار بالدینار والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فقلت له: إن ابن عباس 
يقول غير هذاء فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله بيا 
أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله بي ولم أجده في كتاب الله» ولكن 
حدثني أسامة بن زيد أن النبي بي قال: «الربا في النسيئة». 

(۳) العينة: هي أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حالٌ ليسلم به من الربا. «المصباح 
المنیر»» و«التعريفات» : (العينة). 
وحديث إنكار عائشة على زيد بن أرقمء أخرجه عبد الرزاق: ۰۱4۸۱۲ والدارقطني: (۵۲/۳)؛ 
والبيهقي : (۵/ ۳۳۰ وانظر تمام تخريجه في «نصب الرایة»: (54/ 55). 

(5) هم كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليهء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة الراشدین» أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان. ولهم أسماء كثيرة: 
الخوارج؛ الحرورية» الشراة» المارقة» المحكمة» النواصب. 
وقد افترقوا إلى عشرين فرقة من أهمها: الأزارقة» والنجدات» والمحكمة الأولی» والعجاردة 
والإباضية» ومن آرائهم الاعتقادية: تكفير علي وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» والخروج على 
السلطان الجائر» وغير ذلك. انظر : «الفرق بين الفرق» ص۰4۹ و«الملل والنحل»: (۱/ ۱۱۳). 

)٥(‏ وهو قوله ٤ي‏ : «علیکم بالسواد الأعظم». 


فصل 
[(جمای أهل المدينة] 


وإجماع أهل المدينة لیس بحجة". 


وقال مالك : هو حکّة؛ لأنّها معدن العلم» ومّنزل الوحي» وبها أولاد الصّحابة» فيستحيل 
اتفاقهم على خلاف الحیٌء وخروجه عنهه”". 

ولنا: أنَّ العصمة تثبثٌ للأمة بكلّيتهاء وليس أهل المدينة کل الأمّة. وقد خرج من المدينة من 
هو أعلم من الباقين بها؛ ک«علی» و«ابن مسعود» و«ابن عباس» و«معاذ) و«أبى عبيدة» و«أبى 


موسی» وغيرهم من الصحابة» فلا ينعقد الإجماع بدونهم. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين. 
انظر: «أصول السرخسي»: (۱/ ۳۱8 و«الاحکام» لابن حزم: (۲۰۲/8) ولالاحکام» للامدي: 
() و«المعتمد»: (۲/ ۰)۳۶ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۲ واشرح الک وکب المنیر»: (۲/ ۲۳۷). 
(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: 
المرتبة الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي ية » مثل نقلهم لمقدار الصاع والمّدء وهذا حجة باتفاق. 
- المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان طلا » فهذا حجة عند جمهور العلماء 
فإن الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة» وما يُعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء 
الراشدین مخالف لسنة رسول الله كياد . 
- المرتبة الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان کحدیئین أو قياسين» وجهل أيهما أرجح» وأحدهما يعمل 
به أهل المدينة» ففي هذا نزاع: فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة. 
ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به. 
ولأصحاب أحمد وجهان: ومن كلامه أنه قال: إذا رأى أهل المدينة حدیثاً وعملوا به فهو الغاية. 
- المرتبة الرابعة : العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ 
فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية» وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول 
المحققين من أصحاب مالك وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس معه للأئمة نص ولا 
دليل» بل هم أهل تقليد. ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو في «الموطأ» إنما يذكر 
الأصل المجمع عليه عندهم» فهو يحكي مذهبهم وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 
وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة غُلم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل 
الأعصار رواية ورأياً» وأنه تارة يكون حجة قاطعة» وتارة حجة قوية» وتارة مرجحاً للدلیل إذ ليست هذه 
الخاصية لشيء من أمصار المسلمين. (مجموع الفتاوی»: (۲۰/ )۱٦۸‏ بتصرف. 


(wD‏ روضة الناظر وجنة المناظر 


وقوله : (یستحیل خروج الحق عنھم): تحکم؛ إذ لا یستحیل أن يسمعَ رجلٌ حديثاً من 
النبي ی في سفرء أو في المدینة» ثم یخرج منها قبل نقله. 

وفضل المدينة لا یوجب انعقاد الاجماع بأهلها ؛ فان مكة أفضل منها ولا آثر لها في 
الاجماع. 

ولأن [إجماع أهل المدينة] لو كان خسّة+ لوجبّ أن یکون حجّةّ في جمیع الأزمنة» ولا 
خلاف في أن قولهم لا يُعتدٌ به في زمانناء فضلاً عن أن يكون إجماعاً. 

فصل 
[(تفاق الخلفاء الأربعة] 

واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. 

وقد تقل عن آحمد - رحمه الله ما یل على أنه لا پَخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. 

والصحیح : أن ذلك ليس بإجماع؛ لما ذكرناه. 


وكلامُ أحمد ‏ في إحدى الرّوایتین عنه -یدل على أن قولهم حُبَة» ولا یلزم من كل ما هو 
حجّة أن یکون إجماعاً”" . 


(۱) وهم: أبو بکر» وعمرء وعثمان؛ وعلي» مره وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين» وهو 
رواية عن آحمد. انظر: «الإحكام» للامدي: (۳۲۸/۱)ء و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۰۲۹ 
واتیسیر التحریر»: (۳/ ۰0۲۶۲ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۳۹/۲ واشرح العضد»: (۳۱/۲). 

(۲) لأحمد في هذه المسألة أربع روایات : 
الرواية الأولى: أنه ليس باجماع ولا حجةء وهو قول الجمهور. 
الرواية الثانية : أنه اجماع وبه قال ابن البنا من الحنابلة وأبو خازم الحنفي. 
الرواية الثالثة : أنه حجة لا إجماع. 
والرواية الرابعة: أن قول أبي بكر وعمر (جماع» وهو ما رجحه ابن بدران في «المدخل». 
انظر : «القواعد والفوائد الأصولية» ص۰۲۹ و«المدخل») ص ۰۲۸۳ و«العدة»: (11948/8). 


الاجماع: مسألة: هل انقراض العصر شرط لصحة الاجماع 


مسا 
[هل (نقراض (لمصر شرط لصحة (لجماع] 


ظاهر کلام أحمد رحمه الله: أن انقراض العصر شرظ في صحََةٍ الإجماع”". 


وهو قول بعض الشاذ فعیة ۳ 


وقد أَؤْمأ إلى أنَّ ذلك ليس بشرطہ بل لو انّفقت ت كلمة الأئة ولو في لحظة واحدة؛ انعقَد 
الاجماع وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب”" 

وأدلة ذلك أربعة: 

آحدها : أن دلیل الاجماع : الایتہ ۲*7 و«الخبر»(*) وذلك لا يوجبٌ اعتبارٌ العصر. 

الثاني : أنَّ حقیقةۃً الاجماع الاتفاق وقد وُجدء ودوام ذلك استدامة له» والحجة في 
اتفاقهم لا في موتهم. 

الثالث : أنَّ التّابعين کانوا يحتجُون بالاجماع في زمن آواخر الصّحابة كأنس وغيره» ولو 
اشترط انقراض العصر لم يَجرْ ذلك. 


)١(‏ ذکر ذلك آبو يعلى في «العدة»: (5/ 220١8‏ وأبو الخطاب في «التمهيد»: (۳/ 203747 والفتوحي في «شرح 
الكوكب المنیر»: (۲/ 0 ۲). 

() منهم ابن فورك وسْلیم الرازي ورجحه ابن حزم في «الإحكام»؛ ثم اختلف الذین اشترطوا انقراض العصر: 
منهم من اشترط انقراض جمیع أهل العصر ومنهم من اشترط انقراض الاکثر» ومنهم من اعتبر موت 
علمائهم. ومنهم من اشترط الانقراض في السكوتي دون القولي. 
وفصّل الآمدي فقال: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو آفعالهم أو بهماء لا یکون انقراض العصر شرطاء وان 
كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حکم» وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما 
بينهم فهو شرط. انظر : «الإحكام» للآمدي : (۱/٣۳۳)ء‏ و(شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۱8۱/۲ 
واالتبصرة! ص۳۷۵ و«الإحكام)» لابن حزم: (۰)۱9۲/8 و«المسودة» ص۲۸۷ واشرح الكوكب 
المنير): (۰)۲۶۶۱/۲ ولالبحر المحیط»: (/۵۱۰). 

(۳) في «التمهید» : (۰)۳4۸/۳ وهو مذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية» والمعتزلة والأشاعرة. 
انظر: «أصول السرخسي»: (۰)۳۱5/۱ ولالاحکام» للآمدي: (۱/ ٣۳۳)ء‏ واشرح التنقیح» ص ۰۳۲۰ 
و«المعتمد»: (۰)8۱/۲ و(الإحكام) لابن حزم: »)٠١١ /٤(‏ واشرح الکوکب المنیر»: (۲۶۷۱/۲). 

.]۱۱۵ وهو قوله تعالی: «ومن ياق آلرسول من بعد ما بی له لْهُدَ رسیم عم سيل السرم [النساء:‎ )٤( 

۱٦١ص وهو قوله ب : ١لا تجتمع آمتي على ضلالة». أخرجه الترمذي : ۷٦۲۱ء من حدیث ابن عمرء وقد تقدم‎ )٥( 


روضة الناظر وجنة المناظر 


الرابع : أنَّ هذا يودي إلى تعر الاجماع؛ [فإلَه ان بقي واحد من الصّحابة» جاز للتابعي 
المخالفة؛ إذ لم يتم الإجماع] وما دام واحد من التابعين لا یستقر الاجماع منهم» فلتابعي 
التابعين مخالفتهم » وهذا خبط. 


ووحه الأول أم ان۲9 


آحدهما : ذکره الامام آحمد ومو: أنَّ أمّ الولد کان حکمها کم الأَمَة بإجماع» ثم أعتقھنٌ 
عمر + وخالفه عل بعد موته". 
ولو لم يشترط انقراض العصر لم َر ذلك. 
أنّ الصحابة لو اختلفوا على قولين؛ فهو اتفاق منهم على تَسُویغ الخلاف» والأخذ 
بکل واحد من القولين» فلو رجعوا إلى قول واحدء صارت المسألة إجماعاً» ولو لم يشترط 

انقراض العصر لم جر ذلك؛ لاله يفضي إلى خطأ أحد الاجماعین. 
فان قیل: ال مو مذا؛ لأنه يُفضي إلى خطأ أحد الاجماعین» ثم إن سلّمنا 
تَصوُرَه؛ فلا سلم أنَّ اختلافهم إجماع على تسویغ الخلاف» بل كل طائفة 7 تقول : ال معنا 

زالاغری موا سَوّغت للعامی أن یستفتي کل أحد حتی لا يتحرّج» فاذا اتفقوا» زال 

القول الآخر؛ لعدم من يفتي به. 
وا ۰ ۰ (۶) مر e‏ یک 00 

(۱) آراد به القول الأول» وهو أن انقراض العصر شرط في صحة الاجماع. 

مب اس بن أبي شيبة ص۵ کی 7 ۳ 0ئ 
و کہ کو و ہو خضت اجر ل دی 
في الفتنة» قال: فذ فضحك علي. 

(۳) آخرج مسلم : ۰880۷ وأحمد: ۰۱۱۸۶ أن عثمان وله لما آراد إقامة الحد على الولید بن عقبة لما شرب 
الخمر فقال : يا علي قم فاجلده فقال علي : قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن : ول حارّھا من تولی قارها؛ 
(فكأنه وجد علیه) فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي یعدء حتی بلغ أربعين» فقال: آمسك» 
ثم قال : جلد النبي پل أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانین» وکل سنة وهذا أحب الي. 

)٤(‏ قوله : الثالث» هو ثالث الاعتراضین المتقدمین فکان عليه أن يقول» فان قیل : إن هذا معترض من وجوه الأول: آنا 
لا نسلم تصور وقوع هذا... إلخ» والاني: سلمنا تصوره ولکن لا نسلم... إلخء والثالث : لا نسلم... إلخ. (ب). 


الاجماع: مسألة: هل الاجماع خاص بعصر الصحابة 


قلنا : هذا متصوّرٌ عقلاً؛ إذ لا يُمتنع أن يتغيّرَ اجتهادٌ المجتهد. ولا تحجر عليه أن یوافق 
مخالفه» فمن ذهب إلى تصحيح النکاح بغير ولي؛ لِمّ لا يجوز أن يوافق مَن أبطله إذا ظهر له 
دلیل بطلانه؟ 

وإذا انفر5 الواحدُ عن الصّحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العَوْل''؛ لِم لا يجوز أن يرجع 
إلى قولهم؟ وقد أجمع الصحابة جر على «قتال مانعي الزكاة» بعد الخلاف”". 

وعلى : «أنَّ الأئمةَ من قريش»" وعلى «مامة أبي بكر له" بعد الخلاف(*. 

ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات فلِمَ لا يجوز في الظتيات؟ 

ومَنْعٌ ذلك؛ بناء على تعارض الاجماعین ينبني على أن الاجماع تم في بعض العصرء وهو 
محل التْراعء فكيف يُجعل دلیلاً [عليه]؟ 

والثانی : غير صحیح؛ فإنه لا اختلاف [في] أنَّ فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها؛ 
ما يؤدّيه إليه اجتهاده. وقرض المقلّد تقلید أيّ المجتهدين شاء. 

و[أما] الثالٹ : [ف] دليله : إجماع الضحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف» فدلٌ على 


مسألة 
[هل (لاجمای خاص بعصر |لصحابة] 


إجماعٌ أهل کل عصر حُسَة كإجماع الصّحابة. 


(۱) العول: لغة: زاد وارتفع» وفي اصطلاح الفرضیین : هو زيادة في مجموع السهام» ونقص في الانصباء» وهو 
نقيض الرد. انظر: «المصباح المنير»» و«التعريفات»: (عول). 
وخلاف ابن عباس في العول» آخرجه الحاكم: (۰)۳۷۸/۶ والبيهقي : /٦(‏ ۲۵۳). 

(۲) أخرجه مسلم : ٤ء‏ وأحمد: ۰۱۱۷ من حديث أبي هريرة ذللنه. 

(۳) أخرجه النسائي في «الکبری»: ۰۵۹6۲ وأحمد: ۰۱۲۳۰۷ من حدیث آنس بن مالك ويه وقال العراقي 
في «تخریج أحاديث الاحیاء»: :)۳۹/٤(‏ إسناده صحیح. ۱ 

)٤(‏ انظر: «البداية والنهاية): (/۰)۳۰۱ و«تاريخ الخلفاءا للسيوطي ص۵۸. 

(۵) هذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين» وهو ظاهر كلام أحمد. 
انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: (۰)۲۵۰/۳ و«أصول السرخسي): (۱/ ۰0۳۱۳ و«الإحكام» 
للآمدي: (۰)۳۰/۱ و«المعتمد»): (۲/ ۲۷)ء واشرح تنقيح الفصول» ص۳۳۱. 


)۷۸( روضة لناظر وجنة المناظر 


خلافاً لداودگک وقد أومأ آمك تر مه الله - إلى نحو من قوله". 


ووجهه: أنَّ الواجب اتباع سبيل المؤمنین جميعهم» والصحابة ون ماتوا لم یخرجوا من 
المؤمنين» ولا من الأمّة. ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولی الصّحابة لم يَصرْ إجماعاً. 

ومقتضى هذا أن لا ينعقد الإجماع أيضاً للصّحابة» لکن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالاجماع 
فاعتبرنا قول من دخل في الوجود» دون من لم يوجد. 

أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين الذين كان وجودّهم حين نزول الآية؛ إذ المعدوم 
اسان ولا اس اھر وله لس 10و کون مع اا ف اا 5 
قولٌ لم نعلمه يخالف ما آجمع عليه التابعون فلا ينعقد إجماعهم بخلافه. 

ولنا: ما ذكرناه من الأدلة على بول الاجماع من غير تفریق بين عصر وعصر. 

والتابعون إذا أجمعوا: فهو إجماع من الأمّة» ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين. 
ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحقٌّ عنهم مع كثرتهم كما سبق» ولأنه إجماع أهل العصر فكان 
حجة كإجماع الصحابة. 

وما ذكروه: باطل» إذا يلزم على مساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد موتِ من مات من الصّحابة 
فی عصر اتی و وبعدهی بعد تزول الایة؛ کشهداء آخد والیمامت ولا حلدف فی أن موت 
واحد من الصحابة لا يحسم باب الاجماع. 

وکما بطل على القطع الالتفات إلى اللّاحقين؛ بطل الالتفات إلى الماضين» فالماضي لا 
یعتبر» والمستقبل لا پنتظر. 

و[أن وصف] كلية الأمة حاصل لكل الموجودین في کل وقت» ویدخل في ذلك الغائب؛ 
لأنه ذو مذهب تُمكنٌّ مخالفته وموافقته بالقوة» والمیت لا يُتصور فی حفّه وفاق ولا خلاف لا 
)١(‏ هو داود بن على بن خلف» أبو سلیمان الأصبهاني إمام أهل الظاهر» ولد سنة (۲۰۱۲ه). له من الکتب : «إبطال 

القیاس» کتاب «الاجماع!۰ واخبر الواحدا» وكتاب «الاصول»» و«الكافي في مقالة المطلبي» وغير ذلك» 

توفي سنة (۲۷۱ه). انظر : «هدية العارفین»: (۰)۱۷۹/۱ و«البداية والنهاية» : (۱۱/ .)٦۷‏ 


(۲) ذکر روایة تن 5 الخطاب فى «التمهيد»: 1/١‏ ومذهب داود الظاهري نقله عنه ابن حزم في 
«الإحكام» : KHZ)‏ 


الاجماع: فصل في إجماع التابعین على أحد قولي الصحابة 


بالقوة» ولا بالفعل» بل الطفل والمجنون لا يُنتظر؛ لأنه بل منه إمكان الوفاق والخلاف» 
وما ذُكر من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يَبظل بالميت الأول من الصّحابة؛ فان 
إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته. 
وهذا التحقيق [وهو: أنه] لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحُبَج؛ إذ ما من خکم إلا يُتصوّر 
تقدير نّسخهء ولم ینقل". وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة» 
وأظهر الموافقة؛ لسبب» أو رجع بعد أنْ وافق. والخبر يحتمل أن يكون كذباً فلا يُلتفت إلى 
هذاء والله أعلم. 
[(جمای التابعين على أحد قولي الصحابة] 
إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما 
8 ۲ 2 سس ھ ہہ ج- 
فقال أبو الخطاب والحنفية : يكون إجماعاً''؛ لقوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمّتي 
على الحَقٌ»”" وغيره من النصوص» ولأنه اتفاق من أهل عصر» فهو كما لو اختلف الصحابة 
على قولين» ثم اتفقوا على أحدهما. 
وقال القاضى“ وبعض الشافعية : لا يكون إجماعاً ؛ لأنه فتيا بعض الأمَة؛ لأن الذين 
ماتوا على القول الآخر من الأمّة لا یبطل مذهبهم بموتهم. 
(۱) عبارة «المستصفی»: (۱/ :)۴٥٣‏ «إذ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه» وانفراد الواحد بنقله وموته قبل 
أن ینقل إليناء ولبطل إجماع الصحابة لاحتمال أن واحداً منهم آضمر المخالفة». 
(۲) وهو مذهب كثير من الشافعية والمالكية» وأكثر الحنفية» لا كلهم والمعتزلة. 
انظر: «التمهید» لابي الخطاب: (۰)۲۹۷/۳ و«أصول السرخسي)»: (۳۲۰/۱) واالاحکام» 
للآمدي: (۰)۳۱۱/۱ واالمعتمد»: (۰)۳۷/۲ واشرح تنقیح الفصول» ص‌۳۲۸. 
(۳) آخرجه البخاري: ۰۷۳۱۱ ومسلم: ۰4۹0۱ وأحمد: ۰۱۸۱۳۵ بنحوه من حدیث المغيرة بن شعبة له . 
)٤(‏ في «العدة»: (۱۱۰۵/۶). 
)٥(‏ منهم آبو بكر الصيرفي» وإمام الحرمین» والغزالي» والرازي» والآمدي» وهو مذهب آکثر الأشعرية وإليه 
ميل الشافعي. ونقله الباقلاني عن جمهور المتکلمین واختاره. 


2 روضة الناظر وجُنة المناظر 


ولذلك يقال: خالف أحمدء أو وافقه بعد موته» فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض 
القائل بأحدهما. 

فان قیل : إِنْ لت نعث الكُلّية للتابعین''ء فيكون خلاف قولهم حراماً» وإن لم يكونوا كل 
الأتة فلا يكون قولهم إجماعاًء أما أن يكونوا کل الأمة في شيء دون شيء؛ فهذا متناقض. 

قلنا: الكُلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم» أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا 
يسقط بموته. 


ولو مات القائل [فأجمع الباقون على خلافه» لا يكون إجماعاًء ولو حدثت مسألة بعد موته] 
فأجمع عليها الباقون على خلافه» كان إجماعاً. 

ومن وجه آخر: أن اختلاف الضحابة على قولین؛ اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل 
[واحد] منهماء فلا يبطل إجماعهم بقول مَن سواهم. 

فصل 
[إجماى الصحابة على قولين یمنع |حصداث قول ثالث] 
إذا اختلف الصحابة على قولین؛ لم يَجژ إحداث قول ثالث في قول الجمهور”". 
وقال بعض الحنفیة» وبعض اهل الظاهر : یجوز" "» لانور ثلایة: 


حت انظر: «الإحكام» للآمدي: (۱/ ۰0۳۱۷ و«المستصفی»: (۰)۳۵۵/۱ و«المحصول»: /٤(‏ ۱۷۷)ء واشرح 
الكوكب المنیر»: (۰)۲۷۲/۲ و«التبصرة» ص۳۷۸. 

)١(‏ أي: کونهم کل الامة. 

(۲) من الفقهاء والأصوليين. انظر : «الاحکام» للآمدي : (۱/ ۰6۳۵۰ واالمعتمد» : (۲/ ۰646 و«التبصرة» ص ۰۳۸۷ 
ولاشرح تنقیح الفصول» ص۰۳۲ و«شرح الک وکب المنير» : (۲/ ٢٦۴)ء‏ وآصول السرخسي)» : (۳۱۰/۱). 
ظاهر کلام المصنف تخصیص هذه المسألة بالصحابة» قال الطوفي : ولیس ذلك مخصوصاً بالتابعین مع 
الصحابة؛ بل أي عصر من الاعصار اختلف آهله. وقال ابن بدران: ولم آجد آحداً خص هذا بالصحابة 
فلعل الموفق خصص المسألة بالصحابة لیکون غیرهم من باب آولی أو أنه قول انفرد به في الأصول. 
«شرح مختصر الروضة) : (۳/ ۰۹6 وانزهة الخاطر»: (۲۵۵/۱). 

(۳) انظر : «تیسیر التحریر»: (؟/ ۰۲۵۰ ولالاحکام» لابن حزم: (۰)۱۵۲/۶ و«البحر المحیط»: /٤(‏ 8۰ ۵). 
وهناك قول ثالث في المسألة : وهو أنه إن كان القول الثالث مما یرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع» لما 
فيه من مخالفة الاجماع» وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان» بل وافق كل واحد من 
القولين من وجه وخالفه من وجهء فهو جائزء إذ ليس فيه خرق للإجماع. 


الاجماع: فصل في (جماع الصحابة على قولین ينع (حداث قول ثالث 


آحدها : أنَّ الصّحابة خاضوا خض مجتهدین ولم يصرّحوا بتحریم قول ثالث. 

الثاني : أنه لو استدلٌ الصّحابة بدلیل وعلّلوا بعلةء جاز الاستدلال والتعلیل بغیرهما؛ لأنّهم 
لم يُصرّحوا ببطلانه» کذا هاهنا. 

الثالث : آنهم لو اختلفوا في مسألتین فذهب بعضهم إلى الجواز فيهماء وذهب الاخرون 
إلى التحريم فيهماء فذماب التابعي إلى التجویز في إحداهماء والتحریم في الأخحرى» كان 
جائزاًء وهو قول ثالث. 

ولنا: أن ذلك يوجب نسبة الأمّة إلى تضيبع احق والغفلة عنه؛ فإنه لو كان الحقٌ في القول 
الثالث كانت الأمّة قد ضيّعته وغفلت عنه» وخلا العصر عن قائم لله بحبّتهء ولم يبقّ منهم أحد 
على الحقٌّء وذلك محال. 

قولهم : «[إنهم] لم يصرحوا بتحريم قول الث». 

قلنا : ولو اتّفقوا على قول واحد؛ فهو کذلك ولم يجوّزوا خلافهم. فأما إذا علّلوا بعلّة 
فيجوز بسواها؛ لأنه لیس من فَرْض دينهم الاطلاع على جميع الأدلّة؛ بل يكفيهم معرفةٌ الحقٌّ 
بدليل واحد» وليس في الاطلاع على علَّة أخرى نسبة إلى تضییع الحقء بخلاف مسألتنا. 

وأما إذا اختلفوا في مسألتين فانهم : إن صرّحوا بالتسوية بين المسألتين؟ فهو كمسألتنا لا 
يجوز التفريق» وان لم يصرّحوا به جاز التفریق؛ لأن قوله في کل مسألة موافق مذهب طائفة. 

ودعوى المخالفة هاهنا جهل بمعنى المخالفة؛ إذ المخالفة نفي ما أثبتوه» أو إثبات ما تَقَؤْه 
ولم يتفق أهل العصر على إثباتٍ» أو نفي في خکم واحد؛ ليكون القول بالنّفي والإثبات 
مخالفاً ولا يلتئم الحكم من المسألتين» بل نقول: لا يخلو إنسان من خطأ ومعصیت 
[فالمعصية] والخطاً موجود من جميع الأمَّة ولیس [ذلك] محالاًء إِنّما المحال الخطأ بحيث 
يَضيع الحقٌ حى لا تقوم به طائفة. 

ولهذا يجوز أن تنقسم الأمّة في مسألتين إلى فرقتين فتخطئ فرقة في مسألة» وتصيب فيها 
الأخرى» وتخطيء في المسألة الأخرى» وتصيب فيها المخطئة الأولى» والله أعلم. 
= قاله : المالکیةء وجمع من الشافعية» واختاره الآمدي والرازي وابن السبكي واستحسنه الطوفي وابن بدران. 


انظر : «المحصول»: )۱۲۸/٤(‏ و«الإحكام) للآمدي: ()۱/ «(oY‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۲/ ۰۱۵۷ 
واشرح تنقیح الفصول! ص۰۳۲۱ وانزهة الخاطرا: (۱/ ۲۵۷)ء واشرح مختصر الروضة»: (۳/ ۹۲). 


روجة الناظر وجَنَة المناظر 


فصل 
[الاجماع (لسکوتی] 


إذا قال بعض الصَّحابة قولاً فانتشر فى بقية الصّحابة فسكتوا : 


فان لم يكن قولاً في تکلیف فلیس پاجماع. 

وان كان [في تکلیف]: فعن أحمد ‏ رحمه الله ما يدل على أنه (جماع "۲ وبه قال أكثر 
ہاۃ. (Ou‏ 
الشافعية . 


2 


وقال بعضهم : ون له ولأ کون ماع 

فا ماع رت رنه اس فا لاطي إل ساكف تولك لاق 
قرائنُ الاحوال على أنهم سکتوا مُضمرين للرّضا وتجویز الاخذ به“ 

اھ سو ا شتال رقا مه ایا 

آحدها : أن یکون لمانع في باطنه لا صلع علیه. 

الثاني : آن پعتقد أن کل مجتهدٍ مُصیبٌ. 


(۱) في رواية الحسن بن ثواب» ذکرها آبو يعلى في «العدة»: (۶/ ۰۱۱۷۰ وأبو الخطاب في «التمهید» : (۳/ ۳۲۳). 
(۲) وأكثر الحنفية والمالكية والحنابلة» انظر : «الإحكام» للآمدي: (۱/ ۰0۳۳۱ و«أصول السرخسي)» : (۱/ ۰0۳۰۳ 
واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۳۰ و«البحر المحیط» : /٤(‏ ۰6۹۵ واشرح الکوکب المنیر»: (۲/ ۲۵۶). 

(۳) وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي» وأبي بكر الصيرفي» واختاره الآمدي» وابن السبکي. 
انظر : لاحکام» للآمدي : (۱/ ۰/۳۳۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰۱8۷ و«المعتمد»: .)٥٦/٥(‏ 
(8) وهو مذهب الغزالي فی «المستصفی»: (۱/ ۰0۳۵۸ ورجحه الطوفي ووافقه ابن بدران. 
وذکر الزركشي في «البحر المحیط»: (6/ 445) ثلاثة عشر مذهباً منها : 
١‏ أنه ليس بإجماع ولا حجة» قاله داود لظاهري» وعزاه الآمدي وغيره إلى الشافعي» وبعض أصحاب 
ابي حنیفةء وبه قال القاضي الباقلاني والرازي. 
۲ أنه إجماع إن كان في الفتیا لا في الحكم» أي : إن كان ذلك القول فتیا من مفتٍ کان مع سکوت الباقين 
عن إنكاره إجماعاً» وإن كان حکماً من حاكم لم يكن إجماعاً» وهو قول ابن أبي هريرة من الشافعية. 
۳ آنه إجماع بشرط انقراض العصر» وبه قال آبو علي الجبّائي» والشيرازي في «اللمع» وبعض الشافعية. 
انظر : ( لاحکام» للامدي : (۰)۳۳۱/۱ و«المحصول»: (۰)۱۵۳/۶ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۵۵/۲ 
وااللمع» ص۰۱۸۵ واشرح مختصر الروضة»: (۰)۷۸/۳ و«إرشاد الفحول» ص۳۱۱ وانزهة 
الخاطر»: (۲۵۸/۱). 


الإجماع: فصل في الاجماع السكوتي 


الثالث : أن لا يرى الإنكار في المجتهدات» ويرى ذلك القول سائغاً لمن أدّاه اجتهاده 
إلیەء وإن لم يكن هو موافقاً. 

الرابع : أن لا يرى البدار في الإنكار مصلحة؛ لعارض من العوارض يَنتظر زواله فيموت 
قبل زواله» أو يشتغل عنه. 

الخامس : أن يعلم أنه لو أنكر؛ لم يُلتفت إليه» وناله ذل وهوانُ» كما قال ابن عباس حين 
سكت عن القول بالعَؤل في زمن عمر ونه : «كان رجلاً مَھیباً فهبته)”". 

السادس: أن يسكت؛ لأنه متوقف في المسألة؛ لكونه في مُھلة النظر. 

السابع: أن يسكت؛ لظته أنَّ غيره قد کثه الانکار. وأغناه عن الإظهار؛ لأنه فرض كفاية» 
ویکون قد غلط فيه» وأخطأ في وَهْمه. 

ولنا : أن حال الساكت لا یخلو من ستة أقسام : 

آحدها : أن يكون لم ينظر في المسألة. 

الثاني : أن ينظر فيها فلا يتبيّن له الحكم . 

وكلاهما خلاف الظاهر؛ لأن الدواعي متوفرة» والأدّلة ظاهرةٌ» ویر النظر خلاف عادة 
العلماء عند النازلة» ثم يفضي ذلك إلى خلوٌ العصر عن قائم لله بخجته. 

الثالث : أن يسكت تقية» فلا بد أن يَظهر سببهاء ثم يُظهر قوله عند ثقاته وخاصّته؛ فلا 
يلبث القول أن پنتشر. 

الرابع : أن يكون سكوته لعارض لم یظهر وهو خلاف الظاهرء ثم يفضي إلى خلوّ العصر 
عن قائم لله بخجته. 

الخامس : أن يعتقد أنَّ کل مجتهد مُصيب. فليس ذلك قولاً لأحد من الصحابة» ولهذا عاب 
بعضهم على بعض» وأنكروا على ابن عباس وغيره مسائل انتحلوها. ثم من العادة أنَّ من ینتحل 
مذهباً يُناظر عليه ويدعو إليه» كما نشاهد في زمننا. 

السادس : أن لا يرى الإنكار في المجتهدات. وهو بعید؛ لما ذكرناه» فثبت أنَّ سكوته كان 
لموافقته. 


(۱) أخرجه الحاکم : (۰)۳۷۸/۶ والبيهقي : /٦(‏ ۲۵۳). 


59 روضة الناظر وجنة المناظر 
ومن وجه آخر: أنَّ التابعين کانوا إذا أشكل عليهم مسألة فثقل إليهم قول صحابيٌ منتشر 
وسكوت الباقين» كانوا لا یجوزون العدول عنه» فهو إجماع منهم على كونه حجة. 
ومن وجه آخر: أنه لولم يكن هذا إجماعاً؛ لتعذّر وجود الإجماع؛ إذ لم يُنقل إلينا 
مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحاً ب 


وقول من قال: هو حجة وليس بإجماع غيرٌ صحیح؛ فإنا رنا رضا الباقین كان اجماعاً 
وإِلّا فيكون قول بعض أهل العصرء والله أعلم. 
مسألة 


[(نمقاد (لإجماع عن الاجتهاد والقیاس] 


٢١۸ و‎ 


يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة 
وقال قوم: لا يُتصوّر ذلك”"'؛ إذ كيف یُتصوّر اتفاق أمَّة مع اختلافٍ طبائعهاء وتفاوتِ 
أفهامها على مظنون؟ أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ 
وقال آخرون: هو متصوّرء وليس بحُجّة'؛ لأن القول بالاجتهاد يفتحٌ باب الاجتهاد ولا يجب. 
ولنا : أنَّ هذا إنما يُستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال آما القن الأغلب فيميل إليه کل أحدء 
فأي بُعد في أن يَتّفقوا على أنَّ اليد في معنى الخمر في التحریم ؛ ؛ لكونه في معناه في الإسكار؟ 
وأكثرٌ الاجماعات مستندة إلى عمومات» وظواهر» وأخبار آحاد؛ مع تَطرّق الاحتمال. 
فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني لِم لا يجوز 
الاتفاق على دليل ظاهر وطن غالب؟ 
)١(‏ وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: «أصول السرخسي»: (۰)۲۰۱۱/۱ 
واشرح تنقيح الفصول» ص۳۳۹ و«الإحكام؛ للآمدي: (١/٤٣۳)ء‏ واشرح الكوكب المنير»: (۲۱۱/۲). 
(؟) وهو مذهب الظاهرية وابن جرير الطبري» ونسبه الآمدي أيضاً إلى الشيعة. انظر: «الاحکام» لابن 
حزم: (۰)۱۳۸/6 و«الإحكام» للآمدي: (١/٤٣۳)ء‏ و«المستصفى»: (۰)۳۹8/۱ ولالتبصرة» ص۳۷۲. 
(۳) ذکره الغزالي في «المستصفی»: (۳۶۷/۱) ولم ینسبه لأحد. 
وفي المسألة قول آخر ذکره الامدي والطوفي : وهو جواز ذلك بالقیاس الجلي دون الخفي. 


انظر : «البحر المحیط» : (7/8 ۰897۲ واشرح الکوکب المنیرا: (۲/ ۰۲۲۱ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۰)۱4۳/۲ و«الإحكام» للآمدي: (۰)۳۶۱/۱ واشرح مختصر الروضة» : (۱۲۱/۳). 


الإجماع: فصل في أن الاجماع قطعي وظني 


وأما منعٌ تصوّره بنا على الاختلاف في القیاس؛ فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم مقون 
عليه» والخلاف حَدَتٌ بعدهم. 

وإِن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القیاس إليه» والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس 
بقياس» وهو في الحقيقة قیاس'''۔ فإنه قد يُظَنّ غیر القياس قياساً وكذلك في العكس". وإذا 
ثبت تَصوّرهء فيكون حجّة؛ لما سبق من الأدلة على الإجماع. 

فصل 
[الإجماع قطعي وظني] 

الإجماع ينقسم إلی : (مقطوع» وامظنون». 

فالمقطوع : ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودهاء وثقله أهل التواتر. 

والمظنون: ما اختل فيه أحد القَيْدَيْنَء بأن يوجد مع الاختلاف فيه» كالاتفاق في بعض 
العصرء وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. أو يوجد القول من البعض والسكوت من 
الباقين» أو توجد شروطه لکن ينقله آحاد". 

وذهب قوم: إلى أنَّ الإجماع لا یثبت بخبر الواحد"**؛ لأن الاجماع دليلٌ قاطمٌ يحكم به 
على الكتاب والسنة» وخبر الواحد لا يقطع به» فكيف يثبت به المقطوع؟ 


(۱) معناه: أن كثيراً من منكري القياس استندوا إليه في مواضع وسمّوه بغير اسمه كالتنبيه وتنقيح المناطء 
فبعضهم يقول: لا يقضي القاضي وهو جائع» وهو في الحقيقة قياس على الغضب بالجامع المعروف. (ط). 

(۲) وهكذا يجوز أن يستند المخالف في القياس عند الإجماع على ما لا يعتقده قياساء وهو قياس » فيتحد 
المستند» ويتفرع عليه الإجماع» أو نفرض أن المخالف يظن القیاس غير قياس كالعكس » أي: كما يجوز 
أن يظن غير القياس قياساً کالتنقیح» والتنبيه» ومفهوم الموافقة» كذلك يجوز أن يظن القياس غير قياس 
فیستند إليه في الاجماع. (ط). 

(۳) اختلف العلماء في ثبوت الإجماع بخبر الواحد على مذھبین : 
الأول: أنه حجة وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية كالماوردي وإمام الحرمين والرازي والآمدي› 
وبعض الحنفية. 
انظر: «اصول السرخسي»: (۳۰۲/۱) واالاحکام» للآمدي: (۱/ ۰6۳۷۷ واشرح الكوكب المنیر»: 
(۰)۲۲/۲ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۳۲ واإرشاد الفحول» ص۳۲۵. 

)٤(‏ وهو المذمب الثاني : قاله الغزالي وبعض الحنفية» ونسبه الزركشي إلى الجمهور» وحکاه الرازي عن أكثر الناس. 
انظر : «المستصفی»: (۱/ ۰۳۷۵ و«أصول الجصاص»: (۰)۱۷۵/۱ واتیسیر التحریر»: (۰)۲۲۱/۳ 
و«البحر المحیط»: (5/ .)٤٤٤‏ و«المحصول»: (/۱۵۲). 


روضة الناظر وجنة المُناظر 


ولیس ذلك بصحیح؛ فان الظنٌ متّبع في الشرعيات» والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب 
على الظن » فيكون ذلك دليلاً كالنص المنقول بطريق الآحاد. 

وقولهم : «هو دليل قاطع». 

قلنا: قول النبي بلا أيضاً دليل قاطع في حقٌّ من شاْهّه أو بلغه بالتواتر» وإذا نقله الآحاد 
كان مظنوناً» وهو حجة فالإجماع كذلك» بل هو آولی فإنه أقوى من النص ؛ لتطرّق النسخ 
إلى النص؛ وسلامة الإجماع منه؛ فان النسحٌ إنما يكونُ بنصّ» والاجماع لا يكون إلا بعد 
انقراض زمن النص. 

[الإخمۂ باقل ما قیل] 

الاخذ بأقلّ ما قیل ۲۲: لیس تمسّكاً بالاجماع؛ نحو اختلاف الناس في دية الكتابي : 

فقيل : دية المسلم ۳ وقیل : النصف "۳" وقیل : الثلث "۳ 

فالقائل : إنها الثلث : ليس هو متمسّكاً بالاجماع؛ لأن وجوب الثلت مّفّق علیه؛ وإنما 
الخلاف فی سقوط الزيادة» وهو مختلف فيه فکیف یکون إجماعاً؟ ٠‏ 

ولو كان إجماعاً لكان مخاله خارقاً للإجماع» ومذا ظاهر الفساد"*. والله تعالی أعلم. 
(۱) معناه: أن توجد في المسألة عدة أقوال» ولیس هناك دلیل يرجح أحدهاء وتکون هذه الاقوال ضمناً متفقة 

على قسط معیّن فیما بینها ؛ وهو الأقل» ومختلفة فیما زاد عنه » فیتمسك بهذا القسط الذي هو أقل الأقوال. 

- آحدهما : أنه حجة» وهو مذهب الشافعية» واختیار الباقلاني. 

- الثاني : أنه ليس بحجة» وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. 

انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۱8۹/۲ و«البحر المحيط؛: (717//6): واتيسير التحریر»: (509/9)) 

واشرح الكوكب المنير»: (۲/ ۰6۲۵۷ وامختصر ابن الحاجب»: (1/ 4۳ و«الإحكام! لابن حزم: (۵۰/۵). 
(۲) قاله الحنفیة. انظر : «الهدایة»: (۰)۱۳۲/۵ و«(المبسوط؛»: .)۸٤ /۲١(‏ 
(۳) وهو مذهب المالكية» وظاهر مذهب الحنابلت انظر : «الاستذکار»: (۷/ ۰ء ولالمغني»: (۵۱/۱۲). 
)٤(‏ وهو مذهب الشافعية » ورواية عن الامام أحمد. انظر : «الأم»: /٦(‏ ۱۳۹ و«الانصاف»: (06/۱۰). 
(۵) قال الغزالي : آخذ الشافعي بالثلث الذي هو الاقل» وظنٌ ظانون أنه تمسك بالاجماع وهو سوء ظن بالشافعي» 

فان المجمع عليه هذا القدر فلا مخالف فيه» وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة. ثم قال: لکن الشافعي آوجب 

ما أجمعوا عليه وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دلیل على إيجاب الزيادة» فرجع إلى استصحاب = 


الأصل الرابع: استصحاب الال ودلیل العقل 


الأضل الرابه 
استصحاب الحال ودلیز الوقر (۱) 


اعلم أنَّ الأحكام السّمعية لا تدرك بالعقل» لکن دلّ العقل على براءة الذّمة من الواجبات» 
وسقوط الحرج عن الحرکات والسٌّکنات قبل بعثة الرُسل. 

فالنظر في الاأحکام : ما في إثباتهاء وإما في نفیها. 

أما الاثبات : فالعقل قاصر عنه. 

وأما النفي : فالعقل قد دَلَّ علیه» إلى أن یرد دلیل السمع الناقل عنه» فانتهض [العقل] دليلاً 
على أحد الشطریْن۳. 

ومثاله: لما دلٌ السّمع على خمس صلوات؛ بقِيّتْ السادسة غير واجبة» لا لتصريح السّمع 


= الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل» فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا بدليل الإجماع. 
انظر: «المستصفی»: (۱/ ۰۳۷ وقال بنحوه الآمدي في «الاحکام»: (۳۱/۱). 

(۱) الاستصحاب لغة معناه: استمرار الصحبة وفیه معنی الملازمة. «القاموس المحیط»: (صحب). 
وأما في الاصطلاح فهو : عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغیّر وهو الحکم الذي یثبت 
في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول. وعرفه ابن القیم بأنه : استدامة [ثبات ما كان ثابتاً ونفي ما کان 
منفياً. وقد اختلف الأصولیون في کونه حجة عند عدم الدلیل على عدة أقوال: 
الأول: أنه حجةء وبه قال المالكية والحنابلة» وأكثر الشافعية والظاهرية» سواء كان في النقي أو الاثبات. 
- الثاني : أنه ليس بحجة» وإليه ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري. 
- الثالث : أنه حجة على المجتهد فيما بيئه وبين الله » ولا يكون حجة على الخصم عند المناظرة. 
۔ الرابع : أنه یصلح حجة للدفع لا للرفع» وإليه ذهب أكثر متأخري الحنفية. 
- الخامس : أنه يجوز الترجيح به لا غير» نقله الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعي وقال: إنه الذي يصح عنه» 
لا أنه پُحتج به. وهناك أقوال أخرى. 
وله عدة أنواع سيذكر المصنف بعضها. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (٤/٥٥۱)ء‏ و«أصول السرخسي»: (۰)۲۲۵/۲ واشرح تنقيح الفصول» ص ۰1۷ 
واشرح الکوکب المنیر): (4/ ۰440۳ واالمعتمدا: (۲/ ۰۳۲۵ واشرح جمع الجوامم» للمحلي : (۰)۳۱۱/۲ 
ولا لاحکام» لابن حزم : (۵/ ۲ ولاعلام الموقعین»: (۰)۳۱۹/۱ و(إرشاد الفحول» ص ۰۷۷۲ 

(۲) أي : إما نفي الحکم المذکور أو إثباته: لآن معنی الاستصحاب أن یکون الحکم موجوداً بوجود الشيء أو 
عدمه مصاحباً لاعتقادنا أو لقلوبنا وأذهاننا. (ب). 


روضة الناظر وجّنةَ المناظر 


بنفیها ؛ لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة» لکن کان وجوبها منتفياً» ولا مُثبتَ للوجوب؛ 
فیبقی على النفي الأصلي. 
[استصحاب البراءة الأصلية] 

وإذا أوجَبَ عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان علیه. ولو آوجبها في وقت» بقيّتٌ في 
غیره على البراءة الأصلية". 

فان قیل : إذا كان العقل إنما یکون دلیلاً بشرط أن لا يرد سمع» فبعد وضع الشرع لا یعلم 
نفي السمع» ومنتهاکم عدم العلم بوروده» وعدم العلم لیس بِحجة» ولو جاز ذلك لجاز للعامي 
الفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه دلیل. 

قلنا : انتفاء الدليل قد یعلم وقد يُظن؛ فإنا تعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال» ولا 
صلاة سادسة؛ إذ لو كان لثقلَ» وانتشَّرّء ولم یحُف على جميع الأمة. وهذا عُلم بعدم الدليل» 
لا عدم علم بالدليل» فإن عدم العلم بالدليل ليس بِحْبّة. والعلم بعدم الدليل حجة, 

وأما الظن : فان المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة» فلم يظهر له دليل مع آهلیته» وإطلاعه 
على مدارك الأدلة» وقدرته على الاستقصاء وشدّة بحثه وعنایته ؛ غلب على ظلّه انتفاء الدليل 
فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل؛ لأنه ظنْ استَِدَ على بحثٍ واجتهادٍ» وهذا غاية 
الواجب على المجتهد. 

وأما العامّي فلا قدرة له؛ فإن الذي يقدر على التردُد في بيته لطلب متاع إذا فتّش وبالغ آمکته 
القطع بنفي المتاع والأعمى الذي لا يعرف البيت» ولا يدري ما فيه لا يمكنه ادّعاء نفي المتاع. 

فان قیل : لیس للاستقصاء غاية محدودة» بل للمجتهد بدایة» ووسط» ونهاية» فمتی يحل له 
أن ينفي الدلیل السّمعي؛ والبیت محصور؛ وطلب الیقین فيه ممکن» ومدارك الشرع غير 
محصورة؛ فان الأخبار كثيرة وربما غاب راوي الحدیث. 
(۱) هذا هو النوع الأول من آنواع الاستصحاب؛ ویسمی استصحاب العدم الأصلي» ویعرف بالبراءة الأصلية» 

وإليه یتصرف اسم الاستصحاب عند الإطلاق» وهذا النوع حجة عند الجمهور. وخالف في ذلك المعتزلة 

وبعض المالكية. 


انظر : «المعتمد»: (۲/ ۰۳۲۵ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰41۷ واالبحر المحیط»: /٦(‏ ۰0۲۰ «القواعد 
والفوائد الأصولیة» ص۱۰۸ء واشرح الکوکب المنیر»: (4/ ۰64۰6 و«إعلام الموقعین»: (۳۱۸/۱). 


الاستصحاب: فصل في استصحاب حال الاجماع فی محل اخلاف 


قلنا: مهما عَلِمَ الانسان أنه قد بِذَّلَ وُسعه. فلم یجد. فله الرجوع إلى دلیل العقل. فان 
الأخبار قد دوّنت. والصّحاح قد صتمت فما دخل فيها محصورہ وقد انتهى ذلك إلى 
المجتهدین» وأوردوها في مسائل الخلاف. 

فان قیل : فَلِمَ لا يكون واجباً لا دليل علیه؟ أو له دلیل لم یبلغنا؟ 

قلنا : آما إیجاب ما لا دلیل عليه فمحال؛ لانه تكليف ما لا یطاق ولذلك نفَیْنا الأحكام 
قبل ورود السّمعء والبحث یدنا على عدم الدلیل على ما ذکرناه [والل أعلم]. 

[ استصحاب دليل الشرع] 

فأما استصحاب دلیل الشُرع'': فکاستصحاب العموم إلى أنْ يرد تخصيصٌ»؛ واستصحاب 
النص إلى أن یرد نسخٌ» واستصحاب خکم دَلَ الشَّرِعٌ على ثبوته في دوامه کالملك الثابت» 
وشُغل الذَّمّة بالانلاف. أو الالتزام وكذلك الحکم بتکرار النّرُوم إذا تكرّرت الأسباب کتکور 
شهر رمضان» وأوقات الصلوات. 

فالاستصحاب إذن: عبارة عن التمسّك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعاً إلى عدم 
الدلیل بل إلى دليل مع ظنّ انتفاء المغيّر أو العلم به. [والله أعلم]. 

[استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف] 

فأما استصحابُ حال الإجماع في محل الخلاف: فليس بِحَجّة في قول الأكثرين”". 

وقال بعض الفقھاء: هو دليل» واختاره أبو إسحاق بن شاقلا!؟. 
(۱) هذا النوع الثاني من الاستصحاب» وهو متفق عليه أيضاً من حيث العمل به. انظر المصادر السابقة. 
(۲) وهذا النوع الثالث من أنواع الاستصحاب. وحاصله أنه إذا اجتمع أهل الاجماع على حكم في حالة من 

الأحوال» ثم تغيرت صفة المجمّع عليه» وحصل الاختلاف فیه. فهل يبقى الاجماع الأول حجة فيستدل 

من لم يغيّر الحكم باستصحاب الحال أم لا؟ على مذهبين: 

الأول: أنه ليس بحجة» وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» وهو قول أبي يعلى وابن عقيل 

وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني من الحنابلة. 

انظر : «المستصفی»: (۱/ ۰)۳۸۰ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۱۹/۲ واتیسیر التحریر) : (4/ 


۷ء و«إحكام الفصول» ص ۰۹6 و«شرح الک و کب المنیر» : (٤/٤٥٦)ء‏ والإعلام الموقعین : (۱/ ۳۲۱). 
(۳) وهذا المذهب الثاني» ويه قال المزني والصيرفي وابن سريج» والآمدي من الشافعية» وأبو ثور وداود = 


روضة الناظر وجنة المناظر 


مثاله: أن تقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: الاجماع منعقدٌ على صحّة 
صلاته ودوامها» فنحن نستصحبٌ ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه. 

ومذا : فاسد؛ لأن الاجماع إنما دل على دوامها حال العدم؛ وآما في حال الوجود فهو 
مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف» واستصحاب الاجماع عند انتفاء الاجماع محال. 

وهذا كما أنَّ العقل دلَّ على البراءة الأصلية بشرط عدم دلیل السّمع» فلا یبقی له دلالة مع 
وجود دلیل السّمم» وهذا؛ لأن کل دلیل یضاده نفس الخلاف لا یمکن استصحابه معه» 
والاجماع یضاده نفس الاختلاف. 

و«العموم» و«النص» و«دليل العقل» لا يضاده نفس الاختلاف فلذلك صح استصحابه معه 
[واش أعلم]. 

فض 
[النافي للحكم يلزمه الدليل] 
والنافي للخکم يلزمه الدليل”'". 
وقال قوم في الشرعيات كقولناء وفي العقليات: لا دليل عليه”". 


= الظاهري» وابن شاقلا وابن حامد من الحنابلة» وابن الحاجب من المالكية» وهو ما رجحه ابن القيم 
والشوكاني. 
انظر : المصادر السابقة» و«الإحكام» للامدي : (٤/١٦۱)ء‏ و«البحر المحيط»: (٦/۲۱)ء‏ و«إرشاد الفحول» 
ص۰۷۷ وقد فصل في هذا المبحث ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (۱/ ۳۲۱)ء فراجعه إن شئت. 
وابن شافلا : هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزار» أبو (سحاق» أحد شیوخ الحنابلة» 
جليل القدر كثير الروایةء حسن الكلام في الأصول والفروع. توفي سنة (۹٦۳ھ).‏ 
انظر في ترجمته : «تاریخ بغداد»: (7/ ۰۱۷ و«طبقات الحنابلة؛ ص۱۲۸۔ 

(۱) لا خلاف أن المثبت للحکم یحتاج إلى إقامة الدلیل علیه» وأما النافي له فاختلفوا في ذلك على مذاهب: 
الاول : أنه یحتاج إلى إقامة الدلیل على النفي. وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتکلمین. 
انظر : «أصول السرخسی»: )۲۱٦/٢(‏ و«الاحکام» للآمدي: (4/ ٢٦۲)ء‏ والٍحکام الفصول» ص ۰۷۰۰ 
و«العدة»: (5/ ۰6۱۲۷۰ و«مختصر ابن الحاجب»: (۰)۲۰/۲ و«البحر المحیط»: /٦(‏ ۳۲)ء واإرشاد 
الفحول» ص ۰۸۰۲ 

(۲) هذا الذي ذکره المصنف هو عکس ما ذکره الغزالي حیث قال : وفرّق فريق ثالث بين العقلیات والشرعیات» 
فأوجبوا الدلیل في العقلیات دون الشرعیات. «المستصفی»: (۳۸6/۱). 


الاستصحاب: فصل في أن النافي للحکم يلزمه الدلیل 


وقال قوم: لا دليل عليه مطلقا'' لأمرین : 
أحدهما : أن المدّعى عليه الدَیْنْ لا دليل عليه. 
والثاني : أن الدليل على النفي متعذّر» فكيف يكلّف ما لا یمکن؟ 


سرس گر صا 


لد 
ولنا : قوله تعالی : تالا کی يَدَخُلَ الج الا من کا هوا أو رئ الک أمانِمُعُمْ فن کاو 
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مگ إن کنر صقت که [البقر:: ۰]۱۱۱ 

ومن المعنی [أن] يقال للنافي : ما ادّعيتَ نفيه؛ علِمْنّه أم آنت شاك فيه؟ 

فان أقرٌّ بالسَّكُّ : فهو معترفٌ بالجهل. 

وان ادّعی العلم: فإما أن يعلمه بنظر» أو تقليد: 

فان ادّعى العلم بتقليد: فهو أيضاً معترفٌ بعمى نفسه؛ وإنما يدعي البصيرة لغيره. 

وإن كان عن نظر» فيحتاج إلى بيانه» ولأنه لو أسقط الدليل عن النافي؛ لم يعجز المُئِيت عن 
التعبير عن مقصود إثباته بالنفي» فيقول بدل قوله: «١مُحدّث»»‏ «ليس بقديم»» وبدل قوله: 
«قادر»» اليس بعاجز). 

وقولهم : «إن المدّعى عليه الذّيْن لا دلیل علیه» عنه أجوبة : 

أحدها: المنم؛ فد اليمين دليل» لكنها قَصرت عن الشهادة» فشرعغت عند عدمهاء 
واختصت بالمنکر؛ لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك. 

واحتمال الكذب فیها : لا يمنع كونها دلیلاً كاحتمال الكذب في الشهادة. 

الثاني : نما لم يحتج [المنکر] إلى دلیل؛ لوجود اليد التي هي دليل الملك؛ إذ الظاهر أنَّ 
ما في ید الانسان ملکه. 
= فما ذکره المصنف لم يقل به أحد» آما ما ذکره الغزالي» فقد نسبه الزركشي والشوكاني إلى القاضي في 


«التقريب» وابن فورك. 

انظر : «البحر المحیط»: (۰)۳۲/۹ و«إرشاد الفحول» ص ۰۸۰۳ و«المسودة) ص ۰46۰ وااللمع» ص8 ۲. 
(۱) المذهب الثالث : أن النافي لا یحتاج إلى إقامة الدلیل» والیه ذهب أهل الظاهر الا ابن حزمء فانه رجح 

المذهب الأول» مذهب الجمهور» وتوّی هذا المذهب الشوکاني. 

انظر : «الاحکام» لابن حزم: (۰)۷۵/۱ و«إرشاد الفحول» ص ۸۰۳. 

وهناك مذاهب أخرى في المسألة راجعها إن شئت في : «البحر المحیط»: (۰)۳۲/۹ واالمستصفی»: 

(۱/ ۶ والإرشاد الفحول» ص ۰۸۰۳ ولالاحکام» للآمدي: .)۲٦٢ /٤(‏ 


روخة الناظر وجّنة المناظر 


ذلك انما يُعرف بأن یلازمه الشاهد من آول وجوده إلى وقت الدعوی» فیعلم انتفاء سبب اللْزوم 
قؤلا ونا بدا هیحان وخ رغشال 

وشغل الذمة أيضاً لا سبيل إلى معرفته ؛ فان الشاهد لا يحضّل لآ الظنٌ بجريان سبب اللزوم 
من اتلاف أو غیره وذلك في الماضي. 

أما في الحال : فانه يجوز براءتها بأدای أو ابرای فاکتَفی بالشهادة على سبب اللزوم» 
واكتّفِى هاهنا باليمين بقول النبى با : «البيئَة على المدّعِى واليّمِينُ على مَن أنكر)”". 

أما في مسألتنا : فيمكن إقامة الدليل إن كان التزاع في الشرعیات؛ فقد يصادف الدليل عليها 
من الاجماع» كنفي وجوب صلاة الضحى» وصوم شوال. أو النص كقوله: الا زكاءً في 
الَحُلِيَ”" و «لا زكاءً ذ مس أو المفهوم *» أو القياس؛ كقياس الخضروات على 
الرگان في نفي وجوب الزكاة» '. وان عدم الأدلة : فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت 
بدليل العقل. 

وأما العقليات فيمكن نفیها ؛ بأنَّ إثباتها يفضي إلى محال» وما أفضى إلى المحال محال. 

موہ 0 م + فان انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخرء كقوله 


رھ مر مر مرت 


تعالی : لو كان فما فيما ۷ لله تاک [الأنبياء: ۲۲] فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان 


[والله أعلم]. 


(۱) أخرجه البيهقي : (۲۵۲/۱۰) بهذا اللفظء وبعضه في البخاري: ۰۲۵۱6 ومسلم: ٤۷١٦ء‏ من حديث ابن 

(۲) أخرجه عبد الرزاق: ۰۷۰۶۷ وابن آبي شيبة : (۲/ ۰0۳۸۳ والبيهقي : (۱۳۸/۶) من حديث ابن عمر موقوفاء 
والدارقطني: (۱۰۷/۲) من حدیث جابر بن عبد الله ری وانظر : «نصب الرایة»: (۲/ .)۲٦۷‏ 

(۳) هذا مفهوم من حديث طویل وفیه : «في سائمة الغنم زکاة». آخرجه البخاري: ١٤٢۱ء‏ وأحمد: ۸۲ء بنحوہ 
من حدیث آنس بن مالك طلہ. 

(4) لفظة «المفهوم» غير موجودة ذ في «المستصفی»۰ ولعل الصواب أن یقال: أو مفهوم: لا زكاة في المعلوفة». 
لانه ذکر الاجماع واتی له بمثال وذکر التص وائی له بمثال» وذکر القیاس وأتى له بمثال» وبقیت هذه 
اللفظة مع الحديث: لا زكاة في المعلوفة». 

۰1۳۸ وفي هذا القياس نظر: فقد ثبتت نصوص في أنه لا زكاة في الخضراوات» منها ما أخرجه الترمذي:‎ )٥( 
من حديث معاذ أنه جر قال : «ليس في الخضراوات صدقة».‎ )۹٥/۲( : والدارقطني‎ 


_ جں تھے صلی 


چے جچ کے 


بیان أصول مختلف فیها 
[شریٗ من قبلنا] 


وهي أربعة [ایضا]: 

الأول: شرع من قبلنا - إذا لم يصرّح شرغنا بنسخه - هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي 385 
متعبّداً بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ 

فيه روایتان : 

احداهما : أنه شرع لناء اختارها التميمي وهو قول الحنفية . 


کے ۹ شق 


وعن الشافعية کالمذهبین ۳ . 


() وهو مذهب أكثر المالكية والحنابلة وبعض الشافعية. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر!: (۰)40۹/8 واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۲۹۷ ولالاحکام» 
للامدي: (٤/۹٦۱)ء‏ و«أصول السرخسی»: (۰)۹۹/۲ «وارشاد الفحول» ص۷۷۹. 

( وهذه الرواية الثانية عن الامام أحمد ذکرها آبو يعلى في «العدة»: (05/7/)» وهو مذهب آکثر الشافعية 
والمعتزلة والأشاعرة. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (٤/۹٦۱)ء‏ ولالمعتمد»: (۰)۲۷۱/۲ واالبحر المحیط!: /٦(‏ ۱ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰۳۲۲ و(المحصول»: (۳/ ٢٦۲)ء‏ وارفع الحاجب»: (۵۰۹/۶). 

(۲) أي: منهم من قال بالقول الأول» ومنهم من ذهب إلى القول الثاني» لکن آکثر الشافعية على القول الثاني» 
انظر المصادر السابقة. 
وتحریر محل النزاع في مسألة شرع من قبلناء أن فيها أربعة آنواع : 
الأول: آحکام جاءت في القرآن أو في السنة» وقام الدلیل في شریعتنا على آنها مفروضة عليناء كما 
كانت مفروضة على سبقنا من الامم» مثل قوله تعالی : ای نب اموا کیب عبسم المیام گنا کیب 
عَلَ لذت ين که [البقرة: ۰۲۱۸۳ فهذا النوع من الأحکام لا خلاف في أنه شرع لنا. 
۔ الثاني : آحکام ذُگرها اللہ في کتابه» أو بینها رسوله بيه في سنته وقام الدلیل في شریعتنا على نسخها 
في حقّناء مثل قوله تعالی : موَعَلَ ال هادوا حَزَنتا َل ذى طف وي ابر الق رما كه 
شرا الا ما حملت طهوزهتا لو العوابا از ما اخلط بعظر دیف جرهم ینیم وکا ید 
[الأنعام: ]١57‏ » وهذا النوع لیس شرعا لنا بغیر خلاف. 
- الثالث : آحکام تقلت إلينا من کتب أصحاب تلك الشرائع» أو على ألسنة آتباعها وعذا النوع لا یکون 
شرعاً لنا بلا خلاف أيضاً؛ لما وقع في کتبهم من تغییر وتحریف. 


روطة الناظر وجنة المناظر 


وجه أنه ليس بشرع لنا؛ سبعة أدلة : 
الأول: قوله تعالى : لكل جَملنا ینک یمه وَمِنْهَاجَا4 [المائدة: 4] فدلٌ على أنَّ کل نبي 


اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره. 


۰ھ 


الثاني : قوله عليه السلام : ١يُعِنْتُ‏ إلى الأحمر والأسُو ۴ئ" 


وم 


على أن کل نبي یختص شرعه قومه» ومشارکتنا لهم تمنع الاختصاص. 
الثالث : أنَّ النبي بي رأى يوماً ید عمر قطعة من التوراة فخضب. فقال : «ما هذا! ألم آتِ 
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الرابع: أن النبي ی لما بِعَثّ معاذاً إلى اليمن قال: ١بِمّ‏ تحکم؟» فذگر الکتاب» والسنة» 
والاجتھاد”ء ولم يذكر شريعة من قبلناء وصوّبه النبي يِه ولو كانت من مدارك الأحكام؛ لم 
يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها. 

فان قيل: اندرجت «التوراة» و«الإنجيل» تحت الكتاب؛ فإنه اسم جنس يعم کل كتاب. 

قلنا : ٍطلاق ات الکتاب لا تو المسلمون عي و الات کیف ولم ينهد من معاذ تع 
شيء من هذه الكتب» ولا الرجوع الیها؟ 


= الرايع: آحکام قصّها الله في کتابه أو ذکرها رسوله گا في سنته» ولم يصرّح شرعنا باثباتها أو نفیها أو 
نسخها. فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف. واختلف في حجیته بالنسبة إلينا. 
والحق أن هذا الخلاف غير مهم في العمل» لأننا نجد القائلین بأن شرع من قبلنا حجة یلزمنا العمل بهاء 
قلّما یحتجون في مسألة الا ویعضدون اجتجاجهم هذا بدلیل آخر ثابت من شرعناء ومقبول لدی الجميع» 
كما آننا نجد القائلین بنفیه كثيراً ما يستأنسون بنصوص تذکر أحکاماً وردت في شرع من قبلناء وان کانوا لا 
یعتمدونها أصلاً فی المسألة. انظر : «المستصفی»: (۰)۳۹۱/۱ و«البحر المحیط»: /٦(‏ ۰44۷ 
واالمحصول» : (۴/ ۲3۰ والإرشاد الفحول» ص ۰۷۸۲ واشرح مختصر الروضة» : (۱۹۹/۳). 

(۱) آخرجه مسلم: ۰۱۱٩۳‏ وأحمد: ۰۱8۲۶ من حديث جابر بن عبد الله ی 

(۲) آخرجه الدارمي : ۰8۳9 بنحوه» وابن أبي شیبة: /٥(‏ ۰۳۱۲ وأحمد: ۰۱۵۱۵7 من حديث جابر بن 
عبد الله و وإسناده ضعیف. 

(۳) أخرجه أبو داود: ۰۳۵۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ وقال الترمذي: ليس إسناده عندي 
بمتصل. وصححه غير واحد من المحققین ؛ منهم : الخطیب البغدادي في «الفقیه والمتفقه»: (۰)8۷۰/۱ 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: ۹۲٥۱ء‏ وشیخ الاسلام في امقدمة التفسیرا كما في امجموع 
الفتاوی": (۱۳/ ۳۹4 وابن القیم في إعلام الموقعین»: (۱۸۹/۱)ء وابن کثیر في مقدمة تفسیره. وانظر 
تمام تخریجه في «تلخیص الحبیر» : (5/ ۱۸۲). 


الخامس : لو كان النبي 5 متعبّداً بها ؛ للزِمّه مراجعتها والبحث عنهاء ولکان لا ینتظر 
الوحي. ولا یتوقف في الظهار والمواریث ونحوهاء ولم يُعهد ذلك الا في آية الرّجْم لتعریفهم 
أنه لیس بمخالف لدینهم ° 

السادس : أنه لو كان مدركاً ؛ لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية» ولوجَب على 
الصحابة مراجعتها في تعرّف الاحکام؛ ولم یفعلوا. 

السابع : اطباق الأمة على أنَّ هذه الشريعة شريعة رسول الله يل بجُملتھاء ولو تَعبّدَ بشرع 


غیره کان مخبراً لا شارعا. 
ووجه الرواية الأولی : «خمس آیات» واثلاثة أحاديث». 


لے ر ر ر 


آما الآيات؛ فقوله تعالی : م#أَرْكيِكَ الب هَدَى أله دهم آفکده6ه [الأنعام: . 

وقوله : نا أنزلنا لور ہا هد دی وو کت با اوت ان آسلمواکه [المائدة: 144 

وقوله : 3 و لک ی آن ِ نم 8 رهيم [التحل: ۱۲۳]. 

وقوله : کر تکمین الین ما وی بو تواچ [الشوری: ۱۳]. 

وقوله : ہوک رز کر يمآ رل ره رک هم آلکنرون که [المائدة: 46]. 

فان قيل : آما الایات الثلاث : فالمراد بها التوحید بدلیل : أنه آمره باتباع‌هدی جمیعھم؛ وما 

آوصی به جملتهم وشرائعهم مختلفةء وناسخة ومنسوخةء فدلٌ على أنه أراد الهدی المشترك. 
والجلّة: عبارة عن أصل الدّين» بدلیل أنه قال: ون نت عَن إترهعم لا من سوه 

سم که [البقرة: ۳۰ ولا يجوز تسفیه الأنبیاء المخالفین له. والهدی والنور : أصل الدّين والتوحد. 

قلنا : الشريعة من جملة الهدی» فتدخُلُ في عموم قوله تعالی : هم فده [الانعام: ۰+ 

وهي : من جملة ما آوصی به الأنبیاء علیهم السلام. 

)١(‏ يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري: ۰۷۵6۳ ومسلم: 44۳۷ وأحمد: 4849۸ من حدیث ابن 
عمر ون أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ی فذکروا له أن رجلاً منهم والمرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَك: 
«ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟»» فقالوا: نفضحهم ویجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم» فأتوا التوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله 


ابن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم؛ فأمر بهما 
رسول الله يه فرجما قال عبد الله : فرأيت الرجل يحناً على المرأة يقيها الحجارة. 


رمجة الناظر وجْنة المناظر 


وقولهم: (إن في شرائعهم الناسخ والمنسوخ. 

قلنا : نما يتبع الناسخ دون المنسوخ» كما في الشريعة الواحدة. 

وأما الأحاديث فمنها : أنه قضی بالقصاص في السَّنَ وقال : «كتابٌ الله القصاص» ولیس 
في القرآن قصاص ف في السنَ 1 في قوله تعالی : : اسن بسن که [المائدة: .]٥٤‏ 


الثاني : مراجعته التوراة في رجم الزانیین. 

الثالث : قوله: «مّن تام عن صلاة أو نسيّها فلیصلها إذا دَكَرَها»(" وت سره ارت 
[طه: ۱6] وهذا خطاب مع موسی عليه السلام. 

وقد أجيب عن الأول: بأنه دخل في عموم قوله تعالی : من اعد لیگ دوه بقل ما 
دی عَکر 4 [البقرة: ۱96 

وعن الثاني : بأنه راجَعّ التوراة؛ ليبيّن کذبهم؛ وأنه لیس بمخالفٍ لشريعتهم. 

۵ اه تعالی الحکم في حقّ 9 ل على تعلّق المصلحة به؛ فانه حکیم 
لا یخلو حکمه من المصلحة. ويدلٌ على اعتبار الشارع له فلا يجوز العدول عنه حتی یقوم 
على نسخه دلیل كما في الشريعة الواحدة. 

وآما قوله تعالی : لک جَعَلنا ینم سْرْعَة وَمِنَْاجاً» [المائدة: ۸::: فان المشاركة في بعض 
الشريعة لا تمنع نسبتها بکمالها إلى المبعوث بها ؛ نظراً إلى الأكثر. 

وبقية الأدلّة: تندفع بکون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق مَوثٹوق به» بل قد آخبر الله تعالی 
بتحریف آهلها وتبدیلهم. 

فلذلك آنکر النبي ی على عمر كتاب التوراة» وصوّب معاذاً في إعراضه عن کتبهم» ولم 
يلزمه» ولا الصحابة الرجوع إليهاء ولا البحث عنها. 

وانما الواجب: الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا ک: «آية القصاص واالرجم» 
ونحوهماء وهو مما تضمنه الکتاب والسنة فیکون منهما. فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع 
وجوده [والل آعلم]. 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۲۸۰۲ ومسلم: ٤۳۷٦ء‏ وأحمد: ۰۱۲۳۰۲ بنحوه من حديث أنس بن مالك و 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۵۹۷ ومسلم: ۸٦٥۱ء‏ وأحمد: ۰۱۱۹۷۲ من حدیث أنس بن مالك له 


قول الصحاب (a)‏ 


الثان من الأصول المختلف فيها : 
قول الصحابق إذا لم يظهر له مخالف 


فرزوي : أنه حجة يقدَّم على القياس ویخص به العموم» وهو قول مالك والشافعي في القديم 
وبعض الحنفیة(۱). 

وژوي ما یل على أنه لیس بحجّة وبه قال عامة المتکلّمین والشافعي في الجدید 
واختاره آبو الخطاب”؟؛ لأن الصحابي يجوز عليه الغلط» والخطاً» والسَّهُوء ولم تثبت 
عصمته» وکیف تتصوّر عصمة من يجوز علیهم الاختلاف؟ وقد جوز الصحابةٌ مخالفتهم فلم 
ینکر آبو بكر وعمر على من خالفهما. 

فانتفاء الدلیل على العصمة» ووقوع الخلاف بینهم» وتجویزهم مخالفتهم ثلاثة أدلة. 

وقال قوم: الحَجّة قول الخلفاء الراشدين”"؛ لقوله عليه السلام: «علیکم بسْنْتي وسُئَةٍ 
الخلفاءِ الراشیین»*). 


وذمب آخرون إلى أن الحجّة قول أبي بكر وعمر ٹچ(“ لقوله عليه السلام: (افَتدُوا باللَنَیْن 


(۱) وهو مذهب أكثر الحنابلة. انظر: «شرح تنقيح الفصول» ص۰4۵ و«التبصرة» ص ۰۳۹۵ و«أصول 
السرخسي»: (5/ ۰0۱۰6 واشرح الكوكب المنير»: /٤(‏ 4۲۲). 

(۲) وهو مذهب الجمهور من الأصوليين. وبه قال الأشاعرة والمعتزلة وجمهور أصحاب الشافعي» وبعض 
الحنفية » كأبي زيد الدبوسي والكرخي . واختاره الغزالي والآمدي والرازي والزركشي وابن الحاجب. 
انظر: «التمهیدا لأبي الخطاب : (۰)۳۳۲/۳ والمستصفی»: (۰)4۰۰/۲ ولالاحکام» للآمدي: 
/٤(‏ ۱۸۲) و«البحر المحیط) : ۰۵۳/۱ وارفع الحاجب»: /٤(‏ ة واتيسير التحریر»: 
(۳/ ۱۳۲)ء و«الممحصول»: .)۱۲۹/٦(‏ 

(۳) هذا المذهب الثالث في المسألةء انظر: «المستصفی»: (۰)4۰۲/۲ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلی : (۲/ ۰/۳۳۳ و«البحر المحیط» : ()671/7). 

(ع) أخرجه أبو داود: ۰400۷ والترمذي: ٦۷٦۲ء‏ وابن ماجه : ٤٤ء‏ وأحمد: ۰۱۷۱8۲ من حدیث العرباض بن 
سارية» وهو صحیح. 
- منها: أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس» وإذا لم يخالفه فليس بحجةء نسبه الزركشي إلى 


ابن برهان. 


روضة الناظر وجنة المناظر 


مِن بَعدِي آبي بكر وعُمر)”". 

الك 0.0000000 : ہو م eA‏ 
ووجه الرواية الأولى”'': قوله جلا : «أصحابي كالنجوم بِأيّهِم افتدیتم اهتدیتم» 1 
فان قيل: هذا خطاب لعوام عصره بدليل أنَّ الصحابي غير داخل فيه. 
قلنا: اللّفظ عام» لکن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر بتقلیدهم» وجعل الأمر 
ومن وجه آخر هو: أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأء لأنهم حضروا 
كالعلماء مع العامة. 


وما ذكروه من اعدم العصمة» فلا يلزم؛ فان المجتهد غير معصومء ويلزم العامي تقليده. 


ومنها: أنه حجة إذا انضم إليه القياس» فيقدم حينئذٍ على قياس ليس معه قول صحابي» وهذا ظاهر قول 

الشافعى فى الرسالة الأصولية. 

00 أنه حجة إذا انتشر من غير ظهور مخالف له. 

انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰۲۲۹ و«الإحكام» للآمدي: /٤(‏ ۰)۱۸۲ و(قواطع الأدلة»: 
(۹/۲)ء و«البحر المحيط): (۰)۵۳/7 و(المحصول): (/۱۳۵). 

والحق في هذه المسألة ‏ والله أعلم ما ذهب إليه ابن القیم في كتابه «إعلام الموقعین»» إذ أورد رحمه الله 
ستة وأربعين وجهاً استدل بها على أن قول الصحابي حجة» وحرر هذه المسألة تحريراً دقيقاً وبالغ وقال: 
الذي عليه جمهور الأمة أنه حجة» وهذا قول جمهور الحنفية» صرح به محمد بن الحسن وذكر عن أبي 
حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصحابه» وتصرفه في «موطته» دليل عليه» وهو قول إسحاق بن راهويه 
وأبي عبيد» وهو منصوص أحمد في غير موضع عنه» واختيار جمهور أصحابه» وهو منصوص الشافعي في 
القديم والجديد. وانظر باقي كلامه في هذه المسألة في «إعلام الموقعین»: (۲/ 40۱). 

(۱) أخرجه الترمذي: ۰۳۸۰۵ من حديث ابن مسعود» وابن ماجه: ۹۷ء وأحمد: ۰۲۳۲۷۲ من حديث حذيفة» 
وهو حسن بطرقه وشواهده. 

(۲) أي : أدلة من قال بأن قول الصحابی حجة. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بان انم وفضله»: ۰۱۷۹۹ من حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد لا 
یصح» وبرقم: 2175٠‏ من حديث جابر وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة. وقال ابن حزم في «(الإحكام»: 
)۸۲/٦(‏ هذا خبر مکذوب موضوع باطل لم يصح قط. وذكره الحافظ في «التلخیص»: /٤(‏ ۱۹۰) من عدة 
طرق كلها مطعون فيها. 


وقول من خصّ الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا یصح''؛ لما ذکرنا من عموم الدلیل في غيرهم. 
وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم ؟ یحتمل : آنه آراد الاقتداء بهم في سیرتهم وعدلهم. ویحتمل : 
أنه ذكرهم ؛ لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم [والله أعلم]. 


فصل 
[|ختلاف الصحابة على قولين] 


وإذا اختلف الصحابة على قولین ؛ یی ی 

عورفلا اس لسن ی کلت ۳ : أنه يجوز ذلك ما لم ینکر على القائل قوله؛ لأن 
اختلافهم إجماع على تسویغ الخلاف. والأخذ بكلّ واحد من القولین» ولهذا رجع عمر [45] 
إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة“. 

وهذا قول فاسد؛ فان قول الصحابي لا يزيد على الکتاب والسنةء ولو تعارض دلیلان من 
کتاب أو سنة» لم یجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجیح. ولأننا نعلم أن أحد القولین صواب؛ 
والآخر خطأء ولا نعلم ذلك إلا بالدلیل. 

وانما يدل اختلافهم على تسویغ الاجتهاد في كلا القولين» آما على الأخذ به فکلا» وأما 
رجوع عمر [ ذ#نه] إلى معاذ؛ فلأنه بان له الحقّ بدليله فرجع إليه [والله أعلم]. 


(۱) وهو قول من قال: بأن الحجة في قول الخلفاء الراشدين أو في قول أبي بكر وعمر. 

(0) وهو مذهب الحنابلة وكثير من العلماء. انظر: «المسودة» ص ۰4۷۳ و«التبصرة» ص۰۳۷۸ و«اللمع» 
ص ۰۱۹۲ واقواطم الادلة»: (۳۰/۲). 

(۳) انظر : «آصول السرخسي»: (۲/ ۰۱۱۳ والمسودة ص ۰1۷۳ 

)٤(‏ وذلك لما أخرجه ابن آبي شیبة: (۵/ ۰۵6۳ والدارقطني: (۳/ ۰۳۲۲ والبيهقي: (۷/ 46۳ أن امرأة 
غاب عنها زوجها ان إلى عمر فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك علیها سبیل» 
فلا سبیل لك على ما في بطنها فقال عمر : احبسوها حتی تضع. فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه أبوه 
قال : ابني» فبلغ ذلك عمر فقال: (عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر». 


اھ روضة الناظر وِجُنة المناظر 


الثالث 


الاستحسارن 


م ع 07 


ولا بد أولا من فهمه. وله ثلاثة معا 
آحدها : أن المراد به : العدول بخکم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة 


(۳) 


قال القاضي یعقوب" ۳ : القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو: أن تترك حُكماً 
و منه ". وهذا مما لا ینک وان اخثلف و تسمیته. فلا فائدة نی الاختلاف 


٠‏ والثاتي ؛ أنه ا 


ی ی عدا نكا بقوله تعالی : ان نیو اد 
فد ماس مھ روک تم اکن کی امد »۳ وبقول 


)١(‏ الاستحسان لغة: هو اعتقاد الشيء حسناً. انظر : «التعریفات! آما اصطلاحاً فله عدة معان كما ذکر 
المصنف. 

(۲) ذکر هذا التعریف أبو إسحاق الشيرازي عن الكرخي» وقال الطوفي : هو آجود ما قيل فیه» وهو مذهب آحمد. 
انظر : «التبصرة» ص ۰8٩۳‏ رافرغ مختصر الووضة»ة (۰)۱۹۰/۳ واشرح الک وکب المنیر»: (8۳۱/6). 

(۳) هو یعقوب بن إبراهيم العكبري؛ قاضي باب الزج من أصحاب القاضي أبي یعلی؛ قال ابن السمعاني : كانت 
له يد قوية في القرآن والحدیث والفقه والمحاضرة وقراً عليه عامة الحتابلة ببغداد وانتفعوا به» وله تصانیف 
في المذهب منها «التعلیقة» في الفقه» وهي ملخصة من تعليقة شیخه القاضي آبي يعلى» توفي سنة 
(٦۸ھ).‏ انظر : «طبقات الحنابلة»: (۲۵/۲). 

(5) انظر هذا التعریف في «العدة»: (۵/ ۰)۱۱۰۷ واالمسودة» ص10۱ والموافقات»: (۲۰۵/4). 

.)4۱۰/۱( ذکره الغزالي في «المستصفی»:‎ )٥( 

(0) لقد اختلف آصحاب أبي حنيفة في تعریفه : 
فمنهم من قال : إنه عبارة عن دلیل ینقدح في نفس المجتهد لا یقدر على اظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه. 
ومنهم من قال : إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قباس أقوى منه. 
ومنهم من قال : هو عدول المجتهد عن مقتضی قياس جلي إلى مقتضی قياس خفي» أو عن حکم كلي إلى 
حکم استثنائي لدلیل انقدح في عقله رجح لدیه هذا العدول. 
انظر : «تیسیر التحریر»: (4/ ۰6۷۸ و«أصول السرخسي»: (۱۹۹/۲) ولا لاحکام» للآمدي : (۱۹۰/4). 


الاستحسان له 


النبى لی : «ما رآه المَسْلمون حسناً فهو عند الله حَسَنْ»(۱). 
ولأن المسلمین استحسنوا دخول الحمّام من غير تقدیر أجرة» وکذلك نظائره؛ لأن التقدیر 


ولنا على افساده مسلکان : 

الأول: أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره» ولم يَرِدْ فيه سمع متواتر» ولا نقل 
آحاد» ومهما انتفى الدليل وجب النفى. 

الثاني : أنا نعلم بإجماع الأمة قبلھمء أن العالم ليس له الحكم بمجرّد هواه وشهوته» من 
غير نظر فى الأدلة. 

والاستحسان من غير نظر» خکم بالهوى المجرّد فهو كاستحسان العامي» وأيّ فرق بين 
العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية» وتمييز صحيحها عن فاسدها؟ ولعل مستند 
استحسانه وَهُمّ وخیال» إذا عُرض على الادلة لم يحصل منه طائل. 

قال الشافعي رحمه الله: «من اسََحْسَنَ فقد شَرّع00". 

وت ہے ساد ان اليمن لم يقل : نی أستحسين»» بل دگر الكتاب والسنة والاجتهاد 
فقط. 

وآما اتباع اع ما أنؤل الینا من ربنا؛ فواجب» فلییتوا أن هذا مما آنزل لیا را فضلا 

والخبر”": دلیل على أن الاجماع حجَة» ولا اختلاف فيه» ثم یلزم على ما ذکروه استحسان 
العوام» والصّبیان. فان فرّقوا بانهم لیسوا أهلاً للنظر. قلنا : إذا کان لا ینظر في الادلف فأيّ فائدة 
فى أهلية النظر؟ 
(۱) أخرجه أحمد: ۰ والطبراني في «الكبير»: ۰۸۵۸۲ والحاكم: (۳/ ۰۸۳ من حدیث عبد الله بن 

مسعود» موقوفاً وإسناده حسن. 
(۲) انظر : «الرسالة» ص ۰۵۰۷ ودالاحکام» لابن حزم: (٦/١۱)ء‏ ودالمستصفی»: .)٦٥۹/۱(‏ 
(۳) وهو قوله ي: «ما رآه المسلمون حسناً..» فهو دلیل الاجماع لا دلیل الاستحسان» وان سلم أن له دلالة 


على الاستحسان. فالجواب عنه أن المراد ما قام دليل رجحانه شرع أي: ما رآه المسلمون حسناً مع 
النظر والاستحسان وقيام دليل الرجحان شرعاً. (ب). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


وما استشهدوا به من المسائل؛ لعل مُستند ذلك جَریانه في عصر النبي ی وتقریره علیه» مع 
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معرفته به ؛ لأجل المشفّة في تقدير الماء المصبوب في الحمّام ومدة المقامء والمشقّة سبب 
الرخصة. 

ویحتمل أن یقال : دخول الحمّام مستباح بالقرينة» والماء مُتلّف بشرط العِوّض بقرينة حال 
الحمّامي. 

ثم ما يبذله له: إن ارتضاه الحمّامي» واكتفى به عوضاًء والا طالبه بالمزيد إن شاءء فهذا 
أمر ينقاس» والقياس حجّة. 

الثالث: قولهم: المراد به دلیل ينقدِحٌ في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه""©. 

وهذا مَوَسنٌ'''؛ فان ما لا يُعبّر عنه لا يُدرى أهو وَھُمء آم تحقيق؟ فلا بد من إظهاره؛ ليُعتبر 
757 آو ترینه(۳. 


(۱) نقل هذا التعریف الآمدي والغزالي وابن النجار والسبكي عن بعض الحنفیةء ورّدوه. انظر : «الاحکام» 
للآمدي: (۰)۱۹۲/4 واالمستصفی»: (۰)4۱۳/۱ واشرح الکوکب المنیر؟: /٤(‏ ۰4۳۲ وارفع 
الحاجب): /٤‏ ۳۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : )1/1( 


(۲) الهوّس : بفتحتین» طرف من الجنون. «مختار الصحاح»: (هوس). 
(۳) لقد اختلف أصحاب المذاهب الاربعة فی تحدید معنی الاستحسان» وقد مر معنا قول الحنفية والحنابلة 


والشافعية فيه آما المالکية : فقد قال الباجي: إن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول 
بأقوى الدليلين» کتخصیص بیع العرایا من بيع الرطب بالتمر. 

قال الشاطبي : إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو حنيفة» بخلاف الشافعي » فانه منکر له 
جداًء والذي يُستقرأ من مذهبهماء أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدلیلین؛ هکذا قال ابن العربي. قال : 
فالعموم إذا استمر» والقياس إذا اطرد؛ فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر 
أو معنى» قال: ویستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من 
الصحابة الوارد بخلاف القیاس. قال: ويريان معا تخصيص القياس» ونقض العلة» ولا يرى الشافعي لعلة 
الشرع ‏ إذا ثبت تخصيصاً. وإذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة ألبتة. 

انظر : «إحكام الفصول» ص۰۵4 و«الاعتصام» ص ۰۳۵۳ و«إرشاد الفحول» ص۰۷۸ و«الموافقات»: 
/٤(‏ ۲۰۵ و«البحر المحیط»: /٦(‏ ۰۸۷ وارفع الحاجب» : (/۵۲۰). 


الاستصلاح (الصالح الرسلة) ۳۰۳ 


oe 42 ۰.‏ ينا 
الاستطلاج او المصلحة المرسلاه 
الرابع من الأصول المختلف فیها الاستصلاح؛ وهو: اتباع المصلحة المرسلة. 
والمصلحة هي : جَلْب المنفعف أو دفع کے وهي : على ثلاثة أقسام: 
قسم شهد الشرع باعتبارها : فهذا هو القیاس؛ وهو اقتباس الحکم من معقول النصء أو 
الإجماع”". 
القسم الثاني : ما شهد ببطلانه؛ كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على المَلِك؛ [لأننا لو 
أوجبنا عليه العتق لسهل علیه] فلا پنز جر والكفارة وضعت للرّجر» فهذا لا خلاف في 
الثالث: ما لم يشهد له بإبطالء ولا اعتبار معيّن» وهذا على ثلاثة ضروب : 
أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات ك: «تسليط الولي على تزويج الصغيرة» فذلك لا 
ضرورة إليه» لكنه محتاج إليه؛ لتحصيل الكفؤ؛ خيفة من الفوات» واستقبالاً للصّلاح المنتظر 
فى المال. 


(۱) وهذا تعريف الغزالي في «المستصفی»: (١/٦٥٦)ء‏ ويسمى أيضاً بالمناسب المرسل أي: أنه بحسب العقل 
مناسب لوضع الحكم على وفقه؛ ولكن لم يشهد له أصل معتبر شرعاً يقاس علیه» ولا ثبت إلغاؤه شرعاً. 
وانظر تعريف المصالح المرسلة» واختلاف العلماء فيها في : «شرح الكوكب المنير»: /٤(‏ ۰4۳۲ واشرح 
تنقيح الفصول» ص ۰48۵ واالبحر المحیط»: (٦/٦۷)ء‏ واتیسیر التحرير»: (٤/۱۷۱)ء‏ و«أثر الأدلة 
المختلف فیها» ص088» واإرشاد الفحول» ص ۰۷۹۰ 

(۲) وذلك کاستفادتنا تحریم شحم الخنزیر من تحریم لحمه المنصوص عليه في الکتاب» وکقولنا يجب الحد 
بوطء ذات المحرم بعقد النكاح» قياساً على وطتها بالزناء وهو محل إجماع وأشباه ذلك. (ط). 

(۳) يشير إلى قصة ذکرها الغزالي» ونسبها الشاطبي في «الاعتصام؛ إلى الفقیه يحبى بن یحیی الليثي راوي الموطاً» 
وقال: إن صح هذا عن یحبی بن یحبی - رحمه الله وكان کلامه على ظاهره کان مخالفا للإجماع. 
قلت : ومذا بنا على مذهب الجمهور القائلین بأن کفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب» ککفارة 
الظھارء على أن الحدیث الوارد في ذلك لا یوجب الترتیب. 
قال ابن قدامة : المشهور من مذهب آبي عبد الله أن كفارة الوطء في رمضان ککفارة الظهار في الترتیب 
وهذا قول جمهور العلماء» وعن أحمد رواية أخرى آنها على التخيير وهو رواية أيضأ عن مالك لما رواه 
مسلم عن أبي هريرة «آن رجلاً أفطر في رمضان فأمره و أن یکفر بعتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو 
إطعام ستین مسکینا». انظر : «المستصفی : /١(‏ 2)1416 و«الاعتصام» ص۳۳۹٣‏ و«المغني»: (۳۸۰/۶). 


روضة الناظر وجُنة العناظر 


الضرب الثانى: ما يقع موقع التحسين» والتزيين» ورعاية حسن المناهج في العبادات 
والمعاملات ك: «اعتبار الولي في النكاح» صيانة للمرأة عن مباشرة العقد؛ لكونه مُشعراً بتَوّقان 
نفسها إلى الرجال» ولا يليق ذلك بالمروءة» ففوّض ذلك إلى الولي؛ حملاً للحلق على أحسن 
المناهج. 

ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج» وسرعة الاغترار بالظاهر» لكان 
من الضرب الأول» ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها. 

فهذان الضربان لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز التمسّك بهما من غير أصل ؛ فإنه لو جاز 
ذلك؛ کان وضعاً للشرع بالرًي» وِلَمَا احتجنا إلى بعثة الرْسّل» ولكان العامي يساوي العالم في 
ذلك ؛ فان کل أحد يعرف مصلحة نفسه". 

الضرب الثالث : ما يقع في رتبة الضروريات» وهو: ما عرف من الشارع الالتفات إليهاء 
وهی خمسة : أن یحفظ علیهم (دینهم» و«أنفسهم» واعقلھم) والْسَبھم) وامالھم). 

ومثاله : قضاء الشارع بقتل الکافر المضل» وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع؛ صيانة 
لدینهم. وقضاژه بالقصاص؛ إذ به حفظ النفوس. وإيجابه حذ الشرب؛ إذ به حفظ العقول. 
وابجابه حدّ الزنا؛ حفظاً للنسل والانساب. وإيجابه زجر السارق؛ حفظاً للأموال. 

وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها یستحیل'''۔ 

فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة ؛ لأنا قد علمنا أن ذلك من 
مقاصد الشرع. 

لاعتبارها شاهداً من جنسهاء ولو لم يُعتبر للتمسك بهذه المصلحة وجودٌ أصل يشهد لب للزم منه 

محذورات. أحدها: أن ذلك يكون وضعاً للشرع بالرأي» الثاني : لو جاز ذلك لاستّخني عن بعثة الرسل» 

والثالث : لو جاز ذلك لاستوى العالم والعامي. (ط). 
(؟) أي: يستحيل أن لا تشتمل عليه ملّة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك لم 

تختلف الشرائع فی تحريم الکفر» والقتل» والزنا والسرقة» وشرب المنکر. (المستصفی»: (۱/ 8۱۷). 
( قال ابن دقیق العید : الذي لا شك فيه أن لمالك ترجیحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه آحمد بن 

حنبل » ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما. |.ه. 

انظر: «شرح تنقيح الفصول» ص١٤٤٠‏ و«تیسیر التحریر : (8/ ۰0۱۷۱ واالبحر المحيط»: /٦(‏ ۰6۷۷ 

و«إرشاد الفحول» ص ۰۷۹۰ واشفاء الغلیل» ص ۰۲۱۱ 


الاستصللاح (الصالح الرسلة) (۲۰۵ 


وکون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حَضرَ لها من الکتاب والسنة» وقرائن 
الاحوال» وتفاریق الأمارات. فیسمّی ذلك مصلحة مرسلة ولا نسمّیه قياساً؛ لأن القیاس یرجع 
إلى أصل معیّن. 

والصحيح أن ذلك ليس بِحْجّة"" ؛ لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بکل 
طریق. ولذلك لم تشرع المُثْلّة وان كانت أبلعَ في الرَّْع والژجر» ولم بُشرع القتل في السرقة 
وشرب الخمر. 

فإذا أثبت حُكماً لمصلحة من هذه المصالح لم يُعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة 
بإثبات ذلك الحكم» كان وضعاً للشرع بالرأي وحکماً بالعقل المجرّد. كما حُکي أنَّ مالكاً 
قال : «یجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثین؛''. 

ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق» فلا یشرع مثله وال أعلم. 


)١(‏ ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة وبعض المتكلمين» انظر : «الاحکام» للآمدي : (٤/٥۱۹)ء‏ واشرح الكوكب 
المنیر»: (8/ ۰۶۳۳ و«إرشاد الفحول» ص ۰۷۹۳ و«المدخل») ص ۰۲۹۳ 
قال الطوفي : الراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة. وقال : اعلم أن هولاء الذين قسّموا المصلحة إلى 
معتبرة وملغاة» ومرسلة ضرورية» وغیر ضرورية» تعسّفوا وتکلّفواء والطریق إلى معرفة حکم المصالح أعم 
من هذا وأقرب» وذلك بان نقول : قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعاً وحينئذ 
نقول : 
الفعل إذا تضمّن مصلحة مجرّدة حصّلناهاء وان تضمّن مفسدة مجرّدة نفیناها» وان تضمّن مصلحة من وجه 
ومفسدة من وجه؛ فان استوی في نظرنا تحصیل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح» و خیرنا 
بينهماء وان لم یستو ذلك» بل ترجح أحد الأمرین : تحصیل المصلحة أو دفع المفسدة فعلناه لأن 
العلم بالراجح متعين شرعاء وعلی هذه القاعدة یتخرج کل ما ذکروه في تفصیلهم للمصلحة. انظر : «شرح 
مختصر الروضة»: (۲۱۱/۳) وما بعدها. 

( قال الجويني في «البرهان»: آفرط في القول بها أي: مالك - حتی جره إلى استحلال القتل وأخذ المال 
لمصالح یقتضیها في غالب الظن وان لم يجد لها مستنداً. وقال القرطبي المالكي را علیه : وقد اجترأ إمام 
الحرمین الجويني وجازف فیما نسبه إلى مالك من الافراط في هذا الأصل» وهذا لا يوجد في کتب مالك 
ولا في شيء من کتب أصحابه. 
وقال الطوفي : لم أجد هذا منقولاً نیما وقفت عليه من کتب المالکية» وسألت عنه جماعة من فضلائهی 
فقالوا : لا نعرفه وقال : مع أنه إذا دعت إليه الضرورة مجه جداً. 
انظر : «البرمان»: (۰)۱۱۱۳/۲ و«إرشاد الفحول» ص ۰۷۹۲ واشرح مختصر الروضة» : (۰)۲۱۱/۳ 
و«البحر المحیط»: (٦/٦۷)۔‏ 
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باب فق تقاسیم الگلام والأسماء 
اختلف في مبدأ اللغات : 
فذهب قوم إلى آنها توقیفیة*''؛ لان الاصطلاح لا یتم إلا ب«خطاب» وامناداة» وادعوة إلى 
الوضع! ولا یکون ذلك الا عن لفظ معلوم» قبل الاجتماع للاصطلاح. 
وقال آخرون: هي اصطلاحية ۳؛ إذ لا يفهم التوقیف ما لم يكن لفظ صاحب التوقیف 
معروفاً للمخاظب باصطلاح سابق. 
وقال القاضي : يجوز أن تکون توقيفية» ویجوز أن تکون اصطلاحية" "۰ ویجوز أن یکون 


بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحیة"؟" وآن یکون بعضها ثبت قباساً؛ فان جمیع ذلك متصوّر في 


العقل. 
آما التوقیف: فان الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء فصدت 
للدلالة على المسمیات. 


وآما الاصطلاح : فبآن تجتمع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو مُهمُهم وحاجتهم من تعریف 
الأمور الغائبة» فیبتدی واحد؛ ویتبعه آخر حتی يتم الاصطلاح. 


)١(‏ أي: عرفت بالتوقیف من الله سبحانه وتعالی» وهو مذهب آبي الحسن الاشعري وأتباعهء وابن فورك» وابن 
الحاجب والظاهرية. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)۱۰۱/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰6۲۲۰ 
وامختصر ابن الحاجب»: (۱/ ۰)۱۹۶ ولالاحکام» لابن حزم : (۲۹/۱)؛ و«البحر المحیط»: (۲/ ۱6). 

(۲) أي : عرفت باصطلاح الناس» وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي» وأکثر المعتزلة. انظر المصادر السابقة. 

(۲) ذکر ذلك في «العدة»: (۱/ ۱۹۰). 

)٤(‏ ویتفرع على هذا القول قولان آخران: 
آحدهما : أن اپتداء اللغات الذي يحتاج إليه ضرورة التفاهم آولا» وقع بالاصطلاح» والباقي يحتمل التوقیف 
والاصطلاح. ذکره ابن السبكي في «جمع الجوامع» والرازي في «المحصول» من غير عزو إلى آحد. 
الثاني : إن القدر الضروري الذي یقع به الاصطلاح توقيفي» والباقي اصطلاحي » وهذا قول الاستاذ آبي 
إسحاق الاسفراييني. 
وهناك مذهب آخر وهو الوقف» وهو ما ذهب إليه الباقلاني والجويني والرازي وابن السبكي والشوكاني 
وجمهور المحققین كما قاله في «المحصول». 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۱۹/۱ و«الإحكام» للآمدي : (۰)۱۰۳/۱ و«المحصول»: 
(۱/ ۰۱۸۲ و«البحر المحیط»: (۰)۱۵/۲ واإرشاد الفحول» ص۰۷۹ ولالمزهر»: (۱۱/۱). 


5۸ روضة الناظر وجُنة المناظر 


آما الواقع منهاء فلا مطمع في معرفته يقيئاً؛ إذ لم يَرِدْ به لصض. ولا مجال للعقل والبرمان 
في معرفته» ثم هذا آمر لا يرتبط به تعبّد عملي ولا ترهق إلى اعتقاده حاجق فالخوض فيه 
فضول. فلا حاجة إلى التطویل فيه 


فان قيل: یحتمل أنه ألهمه وضع ذلك» ثم نَسَبه إلى تعليمه؛ لأنه الهادي إليه. ويحتمل : أنه 
كان موضوعاً قبل آدم بوضع خلق آخرين» فعلّمهِ ما تواضع عليه غيره. ويحتمل : أنه أراد أسماء 


السماء والأرض. وما فى الجنة والنار» دون الأسامى التى حدثت مسمّياتها. 
[إثبات الأسماء بالقياس] 
قال القاضي یعقوب(۳): يجوز أن تثبُت الأسماء قياساً" ک: «تسمية النبيذ خمراً»؛ لعلمنا 
أن مُسكر العنب إنما سمّى خمراً؛ لأنه يخامر العقل - أي : يُغظيه - وقد وُجد هذا المعنى فی 


(۱) قال الماوردي : فائدة الخلاف أن من قال بالتوقیف جعل التكليف مقارناً لکمال العقل» ومن جعله اصطلاحاً 
جعله متأخراً عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام. 
وقال الطوفي: لا شك أن كل علم من العلوم ففي مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي لا بد منهاء 
وفيها ما يجري مجرى الرياضات التي يرتاض العلماء بالنظر فيهاء فتكون فائدتها الرياضة النظرية لا دفع 
الحاجة الضرورية. 
انظر: «شرح مختصر الروضةا: /١(‏ ۰68۷۳ واشرح الكوكب المنير»: (۱/ ۰6۳۸۷ واالبحر المحيط؛: (۱۸/۱). 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۲۰۰ . 

(۳) قبل ذکر أقوال العلماء في هذه المسألة لا بد أولاً من تحرير محل النزاع فیها لیتوارد النفي والاثبات على 
محل واحد؛ فنقول: لیس الخلاف في آسماء الاعلام؛ کزید وعمروء ولا في أسماء الصفات کعالم 
وقادرء إذ هذا متفق على امتناع القیاس فيه» لان الاعلام ثابتة بوضع الواضع لها باختیاره» فليس لها 
ضابط ‏ وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة منها والقائمة بهاء وإنما النزاع في الأسماء الكلية» أعني 
آسماء الاجناس والأنواع التي وُضعت لمعان في مسمیاتها تدور معها وجوداً وعدماًء کالخمر الذي دار 
اسمه مع التخميرء هل يجوز إطلاقه على النبیذ قیاساً بعلة التخمیر والاسکار؟. (ط). 


الکلام والاسماء: فصل فی اثبات الاسماء بالقیاس 


النبيذ فیسمّی به حتی یدخل في عموم قوله عليه السلام : «حرْمَّت الحمرة لعَیْیها»۲. وبه قال 
بعض الشافعیة(۳ 

وقال آبو الخطاب» وبعض الحنفية وبعض الشافعية ۳): لیس هذا بِمُرْضٍ؛ فانا إن عرفتا أنَّ 
أهل اللغة خصُوا مسکر عصير العنب باسم «الخمر»» فوضعه لغيره اختراع من عندناء فلا یکون 

من لختهم. 

وإِنْ علمنا آنهم وضعوه لكل مسکر؛ فاسم «الخمر؟ ثابت للنبيذ توقیفاً من جهتهم. لا 
بقياسناء وان احتمل الأمرین؛ فلِمَ نتحکم علیهم ونقول : «لختکم هذه»؟ 

وقد رأيناهم یضعون الاسم لمعانٍ ويخصّصونها بالمحل» كما یسمُون الفرس آدهم؛ 
لسواده وكُمَيْتاً؛ لحمرته والقارورة من الزجاج؛ لأنه يقرّ فيها المائعات» ولا يتجاوزون بهذه 
الأسماء محلّهاء وان كان المعنی عامّاً في غيره. فإذاً؛ ما ليس على قياس التصريف الذي رف 

منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. 

قلنا: متى تحقّقنا أنهم وضعوا الاسم لمعنی؛ استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه 
المعنی» كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنی؛ علمنا أنه قصد إثبات الحكم في کل ما 

وجد فيه المعنى» فالقياس: توسيع مُجری الحکم. 

وإذا جاز قياس التصريف فسمّوا فاعل الضرب: ضارب ومفعوله: مضروباًء فَلِمَ لا يجوز 

فیما نحن فیه؟ وفیما استشهدوا به من الأسماء؛ وضع الاسم لشیئین : «الجنس» و(الصفة» 

ومتی كانت العلّة ذات وصفین؛ لم یثبت الحکم بدونهماء والله آعلم. 

(۱) أخرجه البيهقي : (۲۱۳/۱۰) بهذا اللفظ » والنسائي: ٤۸٦٦ء‏ بلفظ : «حرمت الخمر بعینها» من حدیث ابن 
عباس موقوفاً. وأحمد: ۰۶۷۸۷ من حدیث ابن عمر بلفظ : «لعنت الخمر بعينها)» وهو صحیح بطرقه 
وشواهده. 

(۲) وبه قال جماعة من الفقهاء منهم : ابن سُریج وابن آبي هريرة وآبو إسحاق الشيرازي والرازي» وأکثر آهل 
الأدب والعربية» وهو رأي أكثر الحنابلة. 


انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۲۲۱/۱ و«اللمع» ص44» و«المحصول!: (۰)۳۳۹/۵ 
و«المسودة» ص۰۳۹ وا لاحکام» للآمدي: (۸۰/۱). 

(۳) وهو اختیار القاضي أبي بكر الباقلاني» والجويني» والغزالي والامدي. 
انظر : «التمهید» لابي الخطاب: (۳/ ٤٥٥)ء‏ و«أصول السرخسي»: (٢/١٥۱)ء‏ و«البرهان»: (۰)۱۷۲/۱ 
و«المستصفی»: (۲/ ۰۱۱ و«الإحكام» للآمدي: (۱/ ۸۰)ء و«إرشاد الفحول» ص۸۸. 


22 روضة الناظر وجُنة المناظر 


وهي أربعة أقسام : 

(وضعیة» و«عرفیة» و«شرعية» وامجاز مطلق». 

آما الوضعية : فهي الحقيقة. وهو : اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلی'''۔ 

وأما العُرفية: فإن الاسم يصير عُرفياً پاعتبارین : 

أحدهما : أن يخصّصٌ عرف الاستعمال من آهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية. 
ک«تخصیص اسم الدابة بذوات الأربع» مع أنَّ الوضعَ لكل ما يَدْبُ0". 

الاعتبار الثاني : أن یصیرّ الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولاً» > بل هو مجاز فيه ک«الخائط» 
و«العذرة» و«الراوية»”". 

حقيقة الغائط : المطمئن من الأرضء والعَذِرّة: فناء الدار والراوية: الجمل الذي یستقی 
علیه. فصار أصل الوضع منسیاً والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم لا أنه ثبت بغرف 
الاستعمال. لا بالوضع الاول. 

وآما الشرعية: فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع» ك«الصلاة» و«الصيام» و«الزكاة» 
و«الحج»“. 
(۱) الوضعية: أي الثابتة بالوضع. وهو تخصيص الواضع لفظاً باسم» بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ فُهم منه ذلك 

المسمی؛ كما إذا أطلق لفظ الأسد فهمنا منه حد الحيوان الخاص المفترس. (ب). 


(۲) أي: لاشتقاقه من الدبيب» ثم خص في عرف الاستعمال بذوات الأربع» وان كان باعتبار الأصل يتناول 
الطائر لوجود الدبيب منه» ويسمى هذا النوع بالعرفية العامة. (ب). 
وهناك حقيقة عرفية خاصة: وهي المسماة بالاصطلاحية» وهي ما خصّته كل طائفة من الأسماء بشيء من 
مصطلحاتهم. كمبتدأ وخبر ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة» ونقض وكسر وقلب في اصطلاح 
الأصوليين. انظر: «شرح الكوكب المنير»: (۱۵۰/۱)) واالمستصفى»: (۲/ ۱۳). 

(۳) العرفي من الأسماء ليس مجازاً» بل هو نوع من أنواع الحقیقة؛ لأن حقیقة اللفظ هي ما يتبادر إلى الذهن من 
ذلك اللفظ. دون توقف على قرينة» والمجاز ما توقف فهمه على القرينة» واللفظ العرفي لا يتوقف فهمه 
على قرينة» فهو إذن حقيقة. 

)٤(‏ هذا المبحث يعرف بمسألة الحقیقة أو الحقائق الشرعية» وقد أطال الطوفي الكلام عليه بما فيه تحقيق وبيان 
له. انظر: شرح المختصر»: (۱/ .)٦۹٤۰‏ 


باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في تقاسیم الأسماء 


وقال قوم : لم يُنقل شيءء بل الاسم بان على ما هو عليه في اللغة "۰ لکن اشترط للصحة 
شروط : ف«الركوع» واالسجود» شرط للصلاة» لا من نفس الصلاة بدلیل آمرین : 

أحدهما: أن القرآن عربي» والنبي بيه مبعوث بلسان قومه» ولو قال : «آکرموا العلماء» 
وآراد الفقراء؛ لم يكن هذا بلسانهم. ون کان اللّفظ المنقول إليه عربياً. 

والثاني : أنه لو فعل ذلك؛ للزمه تعریف الأمّة ذلك بالتوقیف. 

وهذا لیس بصحیحء فان ما تصوّره الشّرع من العبادات ينبغي أن یکون لها آسام معروفت لا 
يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرّف؛ إما النقل» وإما التخصيص. وإنكار أنَّ اا 
والقیامٌ والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعید جداً. 

وتسلیم أنَّ الشرع یتصرّف في آلفاظ اللغة بالنقل تارة» والتخصیص أخرى - على مثال 
تصرف أهل العرب - أسهل وأولى مما ذکروه؛ إذ للشرع مرف في الاستعمال كما للعرب. وقد 
سمّی ال تعالى الصلاةً إيماناً بقوله : وم ن لَه لیضیع یکمک [البقرة: ۱6۲]. 

وهذا لا يُخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية» كما قلنا في تصرّف أهل اللغة» ولا تسلب 
الاسم العربي عن القرآن» كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى”". 

وقوله: «کان يجب التوقيف على تصرفه» فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن» 
والتكرير مرة بعد أخرى» فإذا هم حصل الغرض. [والله أعلم]. 

وعند إطلاق هذه الالفاظ في لسان الشرع» وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة 
الشرعیةء دون اللُغوية ولا يكون مجملاً؛ لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على 
حرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية. 

وحُكي عن القاضي”" : أنه يكون مجمّلا*» وهو قول بعض الشافعية”” » والأؤلى ما قلناه. 


(۱) وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض الشافعية. انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۷ ۲۶۷ واالبحر المحیط»: (۰)۱۲۱/۲ واالمحصول»: (۰)۲۹۸/۱ وارفع الحاجب»: (۳۹۱/۱). 

(؟) في مسألة المعرّب في القرآن ص۹۳ . 

(۳) ذکر ذلك في «العدة»: (۱۶۳/۱). 

(8) وذلك لترددها بین معنییها اللغوي والشرعي. 

(۵) وهو مذهب آبي بكر الباقلاني. انظر: «البحر المحیط»: (۹/۲٦۱)ء‏ و«المستصفی»: (۱۵/۲). 


م روضة الناظر وجُنة العناظر 


[فسل | 
[تمریف المجاز] 

وأما المجاز" : فهو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجو يصحٌ» ثم إنه إنما يصح 
بآمور : 

آحدها : اشتراکهما في المعنی المشهور في محل الحقيقة؛ کاستعارة لفظ «الأسد» في 
الرجل الشجاع ؛ لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي. 

ولا تَصخُ استعارة الأسد في الرجل الأبخرء وان کان البّحر"" موجوداً في محل الحقيقة؛ 
لکونه غير مشهور به. 

الثاني : بسہب المجاورة غالبا کاتسمية المزادة : راویة» باسم الجَمل الحامل لها؛ 
لتجاورهما في الأعمٌ الاغلب. و«تسمية المرأة: ظعینة» باسم الجَمّل الذي تظعن علیه؛ للزومها 
إياه» وکذلك «تسمية الفضلة المستقذرة: غائطاً وعَذرة». 

الثالث : إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به» کقولهم : «الخمرة: محرّمة» والمحرّم شربها 
و«الزوجة محللة» والمحلل : وطوها. وكإطلاقهم السبب على المسبب "۳" وبالعکس *. 

الرابع : حذفهم المضاف واقامة المضاف إليه مقامه کقوله تعالی فوسل الْمَرَيَة» 
[يوسف: ۸۲] و وش روا ف تلوبهم مج له البقرة: ]٩۳‏ آي : حب العجل. 


() المجاز لغة: من الجواز وهو العبور. لأن المستعمل له جاز محل الحقيقة لیه. آما اصطلاحا: فهو ما 
ذکره المصنف» وانظر في تعریفه أيضاً: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۱/ ۰6۲۵۰ «البحر المحیط»: 
(۲/ ۰۲۲۲ وارفع الحاجب»: (۰)۲۷۲/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۱/ ۱۵۳). 

( البَخّر: تغیر ريح الفم. «مختار الصحاح». (بخر). 

(۳) وذلك کقوله تعالى : رتوا ره [محمد: ۰۲۱۳ أي: نعرفهاء تجوّز بالابتلاء عن العرفان» لأن 
الابتلاء سببەء إذ من ابتلی شيئاً عرفه. (ط). 

(4) وذلك کقوله تعالی : ولا تاوا آمو بتكم بط [البقرة: ۰۲۱۸۸ آي: لا تأخذوهاء فتجوّز بالأكل عن 
الأخذء لانه مسیّب عن الأخذء إذ الانسان یأخذ فيأكل. (ط). 
وقد ذکر الطوفي ستة عشر قسماً من أقسام التجوز إضافة إلى ما ذکره المصنف. انظر: اشرح 
المختصر»: (۱/ ۰۵۰۷ وانزهة الخاطر»: (۰)۱۲/۲ و«البحر المحیط»: (۰)۱۹۸/۲ و«شرح الکوکب 
المنیر»: (۱۵۷/۱). 


باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في دوران اللفظ بین اخقيقة وانجاز 


وکل مجاز فله حقيقة في شيء آخر؛ إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه» فلابدٌ أن 

یستعمل فیما عداه. 
[دوران اللفظ بین الحقيقة والمجاز] 

متی دار اللفظ بین الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة ۲ ولا یکون مُجمّلاً إلا أن یل دلیل على 
أنه أريد به المجاز؛ إذ لو جعلنا کل لفظ آمکن التجوّز فيه مُجمَّلاً ؛ لتعذرت الاستفادة فى آکثر 
الالفاظ واختلٌ مقصود الوضع وهو التفاهم. 

ولان واضع الاسم لمعنى نما وضعه لیکتفی به فيه» فكأنه قال : «متى سمعتّم هذه اللفظة؛ 
فافهموا ذلك المعنی» فیجب حمله علیه. 

الا أن یغلب المّجاز بالعُرف کالاسماء العُرفية» فتصیر حينئذٍ الحقيقة كالمتروكة؛ فانه لو 
قال : «رآیت غائطاً أو راویة»: لم نفهم منه الحقيقة» فیصیر الحکم للغرف» لا يُصرّف إلى 
الحقيقة لا بدلیل. 

[(لممزف للحقيقة والمجاز] 

ويستدل على معرفة | لحقیقة من المجاز بشیئین : 

آحدهما : أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة» والاخر لا يُفهم إلا بقرینت 
فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقاً. 
( اعلم أن مسألة تعارض الحقيقة والمجاز تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: أن يكون المجاز مرجوحاً لا يفهم إلا بقرينة» كالأسد للشجاع فتقدم الحقيقة لرجحانها. 

الثاني : أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقیقةء فتقدم هي عليه أيضاً. 

الثالث: أن يكون المجاز راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف» فيقدم المجاز. 

الرابع : أن يكون المجاز راجحاً والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات» فهذه على الخلاف عند الأكثر. 


انظر : «القواعد والفوائد الاصولیة» ص ۰۱۲۳ واشرح الكوكب المنیر»: (۱/ ۰۱۹ واشرح تنقر 
الفصول» ص ۰۱۱۹ واالتمهید» للاسنوي ص ۲۰۰ . 


1 روضة الناظر وجُنة المناظر 
أو يكون أحد المعنيين يُستعمل فيه اللفظ مطلقاً؛ والمعنی الآخر لا يقتصر فيه على مجرّد 
لفظه » فيكون حقیقة فيما يقتصر فيه على مجرّد اللفظ. 
الثاني: أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظین""۰ كالأمر في الكلام حقيقة؛ لأنه يصح 
منه : «آمن يأمر» أمراً) وليس بحقيقة في الشأن”", نحو قوله تعالى: ووم 7 فرعورت 


شید که [مود: ۹۷]؛ لأنه لا يقال منه: «آمر يأمر»ء وال أعلم. 
فصل 
[حقيقة |لکلام و[قسامه] 


الکلام هو : الأصوات المسموعة والحروف المولْفت وهو منقسم إلى : امفید» واغیر مفید». 
وأهل العربية يخصّون الکلام بما کان مفيداً” "2 وهو . الجملة المرگہة من «مبتداً وخبر» أو 


«فعل وفاعل) أو «حرف نداء واسم». 


(۱) أي : أن يكون أحد اللفظین يصح منه الاشتقاق والتصريف إلى الماضي والمستقبل واسم الفاعل والمفعول؛ 
واللفظ الآخر لا يصح فيه ذلك» فيكون الأول حقيقة والثاني مجازاً ؛ لأن تصرّف اللفظ يدل على قوّته 
وأصالته» وعدم تصرّفه يدل على ضعفه وفرعیته. (ط). 

(۲) أي: لفظ الأمر یطلق على الصيغة الطلبية» نحو: اکتب واقراً واجلس ویطلق على الشأن والفعل كما في 
الآية» آي: شأنه وفعله فلما وجدناهم یصرفون الأمر اللفظي» ولا یقولون ذلك في الأمر بمعنی الشأن» 
دل ذلك على أن الأول حقيقة والثاني مجاز. (ط) والصحیح في لفظ «الامر» أنه من قبیل «المشترك) بین 
الأمر مصدر «أْمَرَ) وبين الأمر واحده أمور. فهو حقيقة فيهماء ولا مجاز هناء إذ لا علاقة بين اللفظين. 
وللفرق بين الحقیقة والمجاز علامات أخرى. انظر في ذلك: «شرح مختصر الروضة؛: (۱/ ۰)۵۱۷ 
و«اللمع» ص ٤٠ء‏ ولإرشاد الفحول» ص ۰۱۱۹ و«المحصول»: .)۳٣٣ /١(‏ 

(۳) قال ابن مالك : 

كلامنالفظ مفيدٌ کاستقغ واسمٌ وفعلل ثم حرف الكَلِمٌ. 
أي : الكلام المصطلح عليه عند النحاة؛ عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليهاء انظر: «شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك»: (۱۱/۱). 

(4) جعل المصنف أقسام الكلام ثلاثةء بإضافة حرف النداء والاسم والتحقیق أن هذا وإن كان حرفاً واسماً في 
اللفظ لكنه فعل واسم في المعنى» فإن «یا» نائبة ماب أدعو أو أنادي» فقولك: يا زید تقديره: أدعو زيداً 
أو أناديه. 
لذلك قال ابن عقيل في «شرح ألفية ابن مالك»: (۱۷/۱): لا يتركب الكلام ال من اسمين» نحو «زيدٌ 
قائہاء أو فعل واسم» كقام زید. 


باب في تقاسیم الکلام والأسماء: آقسام الکلام الفید 


وما عداه: إن كان لفظة واحدة فهی «کلمة وقول». 
وان کثر: فهو «گلم وقول)”". 


والعرف ما قلناه» مع أنه لا مُشاحَة في الا صطلاح. 
[أقسام إلكلام المفيد] 
والکلام المفيد ينقسم ثلاثة آقسام: 
نصل» وظاه ومجما 50 
[فصل في تمریف النص] 
القسم الأول: النّصّ. 
وهو : ما یفیڈ بنفسه من غير احتمال» كقوله تعالی : يلك ره امه © [البقرة: .]١۹١‏ 
وقیل : هو الصريح في معناه”". 


(۱) الکلمة: هي اللفظ الموضوع لمعنی مفرد» وهي ما اسم أو فعل أو حرف. 
أما الکلام : فهو ما تركب من کلمتین فأكثر» المفید فائدة یحسن السکوت علیها. نحو : زیڈ قائم. 
الکلم: اسم جنس؛ واحده كلمة» وهو ما تركب من ثلاث کلمات فأكثر ولم یحسن السکوت علیه؛ 
كقولك: إن قام زید. والقول : يعم الجمیم» أي: أنه يقع على الکلام والکلم والكلمة. 
انظر : «أوضح المسالك» لابن هشام: (۰)۳۹/۱ واشرح ابن عقیل» على ألفية ابن مالك : (۱/ ۱۷). 

(۲) وجه انحصار الکلام في النص والظاهر والمجمل : هو أن اللفظ إما أن یحتمل معتى واحداً فقط » أو یحتمل 
آکثر من معنی واحد والأول النص» والثاني: إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه» وهو الظاهر» أو لا 
يترجح» وهو المجمل. (ط). 

(*) اعلم أن للعلماء في النص ثلائة اصطلاحات : 
أحدها: ما دل على معنى قطعاًء ولا يحتمل غيره قطعاًء كأسماء الأعداد نحو : أحدء اثنين» ثلاثة. 
- والثاني : ما دل على معنى قطعاً» وإن احتمل غيره» كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع 
قطعاً. مع احتمالها الاستغراق. 
۔ الثالث : ما دل على معنى كيفما كان. 
ومأخذ هذه الاصطلاحات» أن من لاحظ معنى النص لغة حمل عليه الاصطلاح الأول لأنه بلغ منتهى البيان 
وغايته» ومن لاحظ أصل الظهور الارتفاع» حمل عليه الاصطلاح الثالث» ومن توسط بینهما حمل عليه 
الاصطلاح الثاني. فالأول أشبه باللغة» وهو مراد الحنابلة بقولهم : نص عليه أحمد» والثالث هو الغالب في 
استعمال الفقهاء في الاستدلال» حيث يقولون: لنا النص : والمعنی : ودل النص على هذا الحكم. (ط). 


روضة الناظر وجنة الۂناظر 


وخکمه: أن یصار إليه ولا بُعدل عنه الا بنسخ. 

وقد يُطلق اسم «النّص» على الظاهر ۰ ولا مانع منه؛ فإن النص في اللغة بمعنی الظهورء 
كقولهم : «نصّت الظبية رأسها»؛ إذا رفعته وأظهرته قال امرژ القيس”): 

وجيدٍ جي الم لین بفاحش إفاهي تفه ولا بش قلل 

ومنه: سمیت مِنصّة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها علیه. 

الا أن الاقرب تحدید النصّ بما ذکرناه أولاً؛ دفعاً للترادف والاشتراك عن الالفاظ ؛ فانه 
على خلاف الأصل. 

وقد يطلق النص على : ما لا يتطرّق إليه احتمال يعضده دليل”"؛ فإن تَطَرّق إليه احتمال لا 
دلیل عليه؛ فلا يخرجه عن كونه نضا. 

[فسل في تمریف الظاهر] 

القسم الثاني : الظاهر“. 

وهو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنی» مع تجويز غیره(*. وان شئت قلت: ما 
احتمل معنيين هو في أحدهما آظهر ". 


(۱) وهو مذهب الشافعيء ذكره الغزالي في «المستصفی»: (۲/ ۰4۸ والجويني في «البرهان»: (4۱۵/۱). 

(؟) هو البيت الثالث والثلاثون من معلقته اللامية المشهورة والجيد: العنقء والرّیم: الظبي الأبيض الخالص 
البياض» ونصّته : رفعته» والمعطّل : الذي لا حلي عليه وليس بفاحش» أي: ليس بكريه المنظر. والبيت 
من الطويل. انظر : «شرح المعلقات العشر) للتبريزي ص ۵۲. 

(۳) ذكر هذا التعريف الغزالي في «المستصفی»: (8۹/۲). 

)٤(‏ الظاهر: في اللغة هو الواضح» وقيل: ظهر الأمر : إذا اتضح وانكشف. انظر : «التعريفات»» و«مختار 
الصحاح»: (ظهر). 

)٥(‏ وقيل في تعریفه : هو ما دل دلالة ظنیةء آي: ما دلّ على المعنى دلالة ظنیةء أي: راجحةء فيحتمل غير ذلك 
المعنى مرجوحاً. كالأسد: راجح في الحيوان المفترس» مرجوح في الرجل الشجاع» والغائط : راجح في 
الخارج المستقذر للعرف» مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة أولا. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)8۲۱/۱ واشرح تنقيح الفصول» ص۰۳۷ و«إرشاد الفحول» 
ص ۵۸۰. 

)٦(‏ قال الطوفي في تعريف الظاهر: هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر» هو في آحدها آرجح دلالة» فقولنا: 
فاکٹر ؛ لأن اللفظ قد يحتمل معنيين ومعاني» ولهذا قلنا: هو في أحدها. وقولنا: هو أرجح دلالة؛ لعلا 
يصير تعریفا للظاهر بنفسه. «شرح مختصر الروضة»: .)٥0۸/١(‏ 


باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في تعریف الظاهر ۳۳ 


فک آن یصار إلى معناه الظاهر ».ولا یجوز ترعه إلا بتأویل. 


والتأویل ": صَرْف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمالٍ مرجوح به ؛ لاعتضاده بدلیل 
يصير به آغلب على الظنٌ من المعنی الذي دل عليه الظاهر ". 

إلا أن الاحتمال یفرب تارق ویبُعد أخرى: فقد یکون الاحتمال بعيداً جدّاً فيحتاج إلى دلیل في 
غاية القوة» وقد یکون قريباً » فیکفیه أدنى دلیل» وقد یتوسط بین الدرجتین ؛ فیحتاج دليلاً متوسطا. 

والدلیل یکون: قرينة» أو ظاهراً آخرء أو قياساً راجحاً» ومهما تساوی الاحتمالان؛ وجب 
المصیر إلى الترجیح. 

وکلٌ متأوّل یحتاج إلى : بيان احتمال اللفظ لما حمله عليهء ثم إلى دلیل صارف له وقد 
یکون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعهاء وآحادها لا تدفعه. 

مثاله : تأویل الحنفية قول النبي ب لغیلان بن سلمة - حين أسلم على عشر نسوة -: «أمك 
منهن أربعاً وفارق من سِواهِن» : بالانقطاع عنهن وترك نکاحهن؛ وعضدوه بالقیاس *. 
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لا أن نی الحدیث قرائن عضّلات الظاهر. وجعلته آقوی من الاحتمال : 
آحدها : أنه لم يَسبق إلى آفهام الصحابة إلا الاستدامة؛ فانهم لو فهموه؛ لكان هو السابق 
إلی آفهامنا. 


() التأویل : مشتق من آل یژول» إذا رجع» وقال النضر بن شمیل : إنه مأخوذ من الإيالة وهي السياسة» وقال 
ابن فارس : التأویل : آخر الأمر وعاقبته» یقال : مال هذا الأمرء أي : مصیره. انظر : «مختار الصححاح» : 
(أول)» و«إرشاد الفحول» ص ۵۸۱. 

(۲) انظر تعریفات الأصوليين للتأویل في : «البحر المحیط»: (۳/ ۰04۳۷ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰647۰ 
واشرح العضد؟: (۰۱۹۹/۲ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰۱464 واإرشاد الفحول» ص۵۸۱ واالحدود» 
للباجي ص۰4۸ ولالتعریفات» للجرجاني ص۵۱. 

(۳) آخرجه الترمذي: ۰۱۱۲۸ وابن ماجه: ۰۱۹۵۳ وأحمد: ۹٦1٦ء‏ من حدیث عبد الله بن عمر اء وهو 
صحیح بطرقه وشواهده. 

() قال الحنفية : إن من أسلم وتحته آکثر من آربع نسوة» فإن کان تزوجهن في عقد واحد» بطل نکاحهن» ولم 
یجز أن يختار منهن شيئاً» وان تزوجهن متعاقبات اختار من الأول آربعاً وترك الباقي» وعضدوا هذا 
التأویل بالقياس» وهو أن بعض النسوة لیس بأولى بالامساك من بعضء إذ هو ترجیح من غير مرجح» 
والأئمة الثلائة على أن يختار منهن أربعاً مطلقاً. (ط). وانظر : «تیسیر الشحریر: (۱/ ۰4۱6۵ 
و«المستصفی»: (۵۰/۲). 


روجة الناظر وجْنة المناظر 


المرأة. 


والثاني : أنه فوّض الإمساك والمفارقة إلى اختیاره وابتداء النکاح ۷ يصحٌ الا برضاء 


[و] الثالث : أنه لو آراد ابتداء النکاح؛ لذکر شرائطه؛ للا یور البيان عن وقت الحاجة» 
وما أحوج حديث العّهد بالاسلام إلى معرفة شرائط النکاح. 
الرابع : أنَّ ابتداء النکاح لا يختصٌ بهن» فكان ينبغي أن يقول: انكح أربعاً ممن شئت. 
ومثال التأويل في العموم القوي؛ قول الحنفیة في قول النبي يَككِةِ: «أيّما امرأةٍ تحت نفسّھا 
بغیر إذن ولیها فنکاخها باطل» قالوا : هذا محمول علی الم 


فثناهم عن قولهم : «فلها المهرٌ بما استحَلٌّ من قَرجها») فان مَھُر الأمة للسیّد» فعدلوا إلى 
(المکاتبة». 


وهذا تعشّف ظاهر؛ لأن العموم قوي» والمكاتبة نادرة بالاضافة إلى النساء» ولیس من کلام 
العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم لا بقرينة تقترن باللفظ» ولیس قياس 
النکاح على المال» والاناث على الذکور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزیله على صورة نادرة. 
ودلیل ظهور قصد التعمیم آمور : 
الأول: أنه صُدَّر ب«أيَ»؛ وهي من کلمات الشرط؛ ولم يتوف في عموم آدوات الشرط 
جماعة ممن خالف في صِیّغ العموم. 
الثاني : أنه اكد ب«ما» وهي : من مؤگدات العموم. 
الثالث : أنه رب بطلان النکاح على الشرط في معرض الجزاء. 
ولو اقترحَ على العربي الفصیح أن یأتيَ بصيغة دالّة على العموم مع الفصاحة والجزالة؛ لم 
تَسمَخْ قريحته بأبلغ من هذه الصيغة. 
ونعلم أنَّ الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة «المكاتبة»» ولو سمعنا نحن هذه الصيغة؛ لم 
نفهم منها «المکاتبة». ولو قال القائل: اُردثُ «المكاتبة» لیب إلى الإلغاز. ولو أخرج 


۰۱۸۷۹ أخرجه أبو داود: ۰۲۰۸۳ والترمذي: ۰۱۱۰۲ والنسائي في «الكبرى»: ۰۵۳۹۶ وابن ماجه:‎ )١( 
وأحمد: ۰۲۳۷۲ من حديث عائشة راء وهو صحيح.‎ 


(۲) هذا تتمة الحديث السابق» ونصه: «فإن دخل بها فلها المهرٌ بما استحل من فرجها». 


باب في تقاسیم الکلام والاسماء: فصل في تعریف اجمل 0 


«المکاتبة» وقال : «ما خظرت ببالي» لم يُستنكر» فما لا يخطر على البال إلا بالاخطار كيف 
يجوز قصر العموم علیه؟ 

وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام: «لا صيامٌ لمن لم يُبِيّت الصّيام من اليل“ نحمله على 
القضاء إنه من هذا القبیل”''؛ لأن التطوّع غير مراد؛ فلا يبقى لا الفرض الذي هو ركن ادن 
وهو صوم رمضان. والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسألة النکاح. 

والصحيح: أنه ليس نُدرۃ هذا كندرة المكائبة» وان كان الفرض أسبق إلى الفهم» فيحتاج 
هذا التخصيص إلى دليل قوي" وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة. 

وعند هذا يعلم: أن إخراج النادر قريب» والقصر على النادر ممتنع» وبينهما درجات 
تتفاوت في البُعد والقرب. 


ولکل مسألة وق يجب أن تفرد بنظر خاص ویلیق ذلك بالفروع *. والله أعلم. 
القسم الثالث : المُجمل”". 


(۱) أخرجه أبو داود: ۶ والترمذي: ۰۷۳۰ والنسائي : ۱ وابن ماجه: ۰۱۷۰۰ وأحمد: ۰۲۱64۵۷ 
بنحوه من حديث حفصة رن وإسناده ضعيف. قال الترمذي: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله؛ وهو أصح. 

(۲) معناه: أن الحنفية حملوا هذا الحديث على صوم القضاء والنذر فقالوا: يجب تبييت النية لھماء دون شهر 
رمضانء والفرق أن زمن رمضان متعيّن لصيامه فرضاء بخلاف القضاء والنذر. (ط). 

(۳) معناه: أن قصر مضمون الحديث على صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي؛ لأن مضمون الحديث المذكور 
وجوب تبييت الئية لكل صیام لكون صوم رمضان أسبق إلى الفهم من إطلاق لفظ الصيام فيه؛ لأنه آکد 
الصوم وأعلى رتبة» ولا يبطل بالكلية» كبطلان قصر حديث النکاح على المكاتبة. (ط) بتصرف. 

)٤(‏ يشير بهذا إلى أن المقصود من هذه المباحث تذليل الطريق للمجتهدین وبيان المسالك في الاجتهاد وأن تأويل 
الظواهر يختلف باختلاف المجتهدين» وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل دون تأويل. وهذا يليق بالفروع الفقهیت 
أما الأصول وهي العقائد فلا مدخل للتأويل فيها. قال السفاريني في منظومته الموسومة «بالدرة المضیة» : 

فكلمَن أوّلَ في المناتِ كملا تدس جر مات حاب 
فقد تعدَّى واستطال واجتری وخاض في بحر الھلاكِ وافتشری 

(۵) المجمل في اللغة الهم من أ جيل الامر[ذا آبهم» وقیل : من أجمل الحساب |ذا جمع وجعل جملاً واحدت 
وقیل : هو المتحصل من أجمل الشيء |ذا حَصٌله. انظر : «القاموس المحیط»» واالمصباح المنیر»: (مجمل). 


هه روضة الناظر وجُنھ المناظر 


وهو: ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنی. وقیل : ما احتمل آمرین لا مزية لأحدهما على 


وذلك مثل : الألفاظ المشتركة كلفظة «العین»: المشتركة بين «الذَّمَب) و«العين الناظرة» 
وغيرهماء و«القرء» ل: «الحیض» و«الطهر)» والشَّمَّق : ل«البياض» و«الحمرة). 

وقد يكون الاجمال في لفظ مرب كقوله تعالى: ار بر ألَذِى یدو- فده الاخ 
[البقرة: ۲۳۷] متردّد بین «الزوج» و«الولي“. وقد یکون بحسب التصریف» ك«المختار» یصلح 
للفاعل والمفعول. وقد یکون لأجل حرف محتمل» ک-الواو» تصلح عاطفة» ومبتدأة. وامن» 
تصلح للتبعيض» وابتداء الغاية» والجنس» وأمثال ذلك. 

فحکم هذا : التوقّف فيه حتی يتين المراد منه. 

فأما قوله تعالی : حرمت يكم لیت زنمانده: ۳) ونحوها : فليس ہمُجمّل؛ لظهوره من جهة 
العُرف في تحریم الأكل» والعرف کالوضع» ولذلك قسّمنا الأسماء إلى «عرفیة» و(وضعیة». 

وف نل بتعارف آهل اللغة؛ عَلِم أنهم يريدون بقولهم : «حرّمت عليك الطعام»؛ أي : 
الأكل» دون اللّمس والنظرء و«حرّمت عليك الجارية»؛ أي: الوطء. ويذهبون في تحريم کل 
عَين إلى تحريم ما هي معذة له. 

وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية". 

وخكي عن القاضي : أنه مُجمّل“؛ لأن الأعيان لا تقٌصف بالتحريم حقيقة» وإنما يحرم 


)١(‏ وهناك تعريفات أخرى للمجملء انظر : «الإحكام» للآمدي: (۰)۱۱/۳ و«العدة»: (۰)۱8۲/۱ واشرح 
تنقیح الفصول» ص۰۲۷ و«آصول السرخسي»: (۸/۱٦۱)ء‏ والإرشاد الفحول» ص ۵۵۰. 

(۲) اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسیر هذه الایت فقال ابن عباس وجماعة من السلف منهم طاوس وم‌جاهد 
ا ہی ی ِ۵ 7 " ن الجبیر وکثیر من 
انظر : «تفسير القرطبي»» و«تفسیر ابن کثیر» لهذه الآية من سورة البقرة. 

(۳) وهو مذهب أكثر العلماء وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار والجبّاني وأبي هاشم وأبي الحسین 
البصري. انظر : «التمهيد» لأبي الخطاب: (۰)۲۳۱/۲ و«الإحكام؛ للآمدي: (۳/ ۰۱۵ و«إرشاد الفحول» 
ص۰۵۵۹۹ والمعتمد: (۱/ ۰0۳۰۷ و«أصول السرخسي»: /١(‏ ۱۹۵)ء واشرح التنقیح» ص۲۷۲ 

(ع) قال ذلك في «العدة» : (۱89/۱). 


قاسیم الکلام والأسماء: فصل فی نفی ا حکم لا یقت 


فعل ما يتعلّق بها ؛ فلا يدري ما ذلك الفعل في الميتة : آکلها أم بیعها؟ أم النظر إليها أم لمسها؟ 

ها رل اه من له ٩۱‏ 

وقد ذکرنا أنَّ هذا ظاهرٌ من جهة العُرف في الأكل» والصریح یکون بالوضع تارة وبالغرف 
آخری. 

وقول الله تعالی : وَاحل 7 یں [البقرة: ۷۷۰]: لیس بِمجمّل» وانما هو لفظ عام فیحما 
على عمومه. وقال القاضي : هو مجمّل(۲؟ 

[نفي الحكم لا يقتضي الإجمال] 

وقول النبي 7- ل صُلاۃ الا بطهور»۳۲)؛ اس ا 0 

وقال الحنفية : هو مُجمّل(*/؛ لأن المراد به : نفی خکمه. إذ لا یمکن حمل اللفظ على نفي 
صورة الفعل فیکون خلفا ولیس کم أؤْلى من خکم. 

قلنا : إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية؛ لم یحتج إلى (ضمار الحُكم» وانما بُصار إلى 
الإضمار إذا لم یمکن حمل اللفظ على ما ضیف إليه اللفظ. 

فان قیل : فالفاسدة تسمی صلاة. 

(۱) منهم آبو الحسن الكرخي» وأبو عبد الله البصري» وبعض الشافعية وبعض الحنابلة» وجماعة من 
المعتزلة. انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۰)4۲۰/۳ «الاحکام» للآمدي: (۳/ ۰0۱۵ اشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۰)4۳۱/۱ واالتبصرة» ص۲۰۱. 

(۲) للقاضي ابي يعلى قولان» كما ذکر ذلك الفتوحي» وهو مذهب بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. 
انظر: «العدة»: (١/۸٤۱)ء‏ و«التبصرة» ص ۰۲۰۰ واشرح الكوكب المنیر»: (۰)8۲/۳ واکشف 
الاسرار»: .)٥٤/١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم : ۵۳۵ بلفظ : «لا قبل صلاةٌ بغير هور ولا صدقةٌ من غُلول؛ وأحمد: ٦۹١۹‏ من حدیث ابن 

)٤(‏ وهو مذهب جمهور العلماء. انظر: «ا لا حکام» للامدي : (۳/ ۰)۲۱ ولاشرح تنقیح الفصول» ص۰۲۷ 
واشرح الکوکب المنیر»: (۰)4۲۹/۳ والمعتمد»: (۳۰۹/۱)ء واقواطع الادلة»: (۱/ ۲۹۲). 


)٥(‏ ذکره الامدي في «الاحکام»: (۰)۲۱/۳ عن أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله البصري. وانظر : «البحر 
المحیط» : (۳/ ٤٦٦)ء‏ واتیسیر التحریر»: (۰)۱0۹/۱ وافواتح الرحموت»: (۳۸/۲). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


قلنا : ذلك مجاز؛ لكونها على صورة الصلاة» والكلام يحمل على حقيقته. 
والصحیح: أن يُحمل ذلك على نفي الصّحة. 
[و] وجهه: أنه قد اشتهر في العُرف نفي الشيء لنفي فائدته» كقولهم: «لا علم إلا ما نفع 


ودلا عمل إلا بنية» ولا بلدة 1 بسلطان»؛ يراد به: نفي الفائدة والجدوى. 
ولو قضينا ب«الصحة»؛ لم تنتف الفائدة» فيكون على خلاف العُرف. ولا يصح حمله على 
نفي الصلاة الشرعية؛ فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة؛ لم يمكن حمل اللفظ عليه؛ لكونه 
خلفاً. وان فسّرت بالفعل مع الحكم لم يصحٌ؛ لن الصلاة یُومر بها وینهی عنهاء والأمر والنهي 
إنما يتعلّق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه. 
فصل 
[نفي الإجزاء ۷ يقتضي الإجمال] 


وقول النبي يِ: «لا عمل إلا بنيّة»”'' يدل على نفي الإجزاء وعدمه”"؛ لما ذكرنا من 
العرف» فليس هذا من المجمّلات» بل هو من المألوف في العرف» وكل هذا نفي لما لا 

ينتفي» وهو صدقء لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته”". 

7-۰۰ البخاري: ۰۱ ومسلم: ۹۲۷٦ء‏ وأحمد: ۰۱۲۸ من حدیث عمر بن الخطاب. أنه سمع النبي ييا 

ل: «إنما الأعمالٌ بالنیات: وانما لكل امری ما نوی» وأورده السيوطي بلفظ : «لا جر الا عن جشٴبة ولا 
عمل إلا یه وعراءللدیلمی من حدیث آي بى وضعفه الألباني فی «ضعيف الجامع»: ۰1۱۷۰ 

(۲) يعني ليس بمجمل أيضاً > لأن المراد نفي فائدته وجدواه بدون النية» فتبقی صحته . ومن ادعی إجماله قال : 
صورة العمل بدون النية لا تنتفي» فوجب أن يكون المراد نفي حكمه» وأحكامه متعددة متساوية» كالصحة 
والكمال. 
والجواب : لا نسلم تساوي أحكامه» بل نفي الصحة أظهر عرفاً ولغة» ولو سلمنا تساويهاء لکن المراد نفي 
جمیعھاء وتكثير الإضمار أولى من الاجمال. 
تنبيه : النزاع في قوله يككِيِ: «إنما الأعمال بالنيات» من هذا الباب» لأن الأعمال مبتد وخبره محذوف» 
فاختلفوا هل هو الصحة. فيكون التقدیر : إنما الأعمال صحيحة» أو الكمال» فيكون تقديره: إنما الأعمال 
کاملةء والأظهر إضمار الصحة. (ط). 

(۳) وذهب بعض الحنفية والمعتزلة إلى أنه مجمل أيضاً . انظر : «قواطع الأدلة»: (۱/ ۲۹۲)ء و«المستصفى»: 
(۲/ ۳۲)ء و«البحر المحیط): (811/۳). 


باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في رفع الخطأ عن الأمة رفع للحکم 


فصل 
[رقع الخطاً عن الأمة رفع للحكم] 

وقوله عليه السلام: «رُفِعَ عن أَمّتي الخَطأ والنْشیان» المراد به: رفع كمه" ؛ فإنا علمنا 
أنه لم يرد رفع صورته؛ لأن كلامه يجلّ عن الخُلّف. 

وقیل : المراد [به]: رفعٌ خکمه الذي هو المواخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء؛ لأنه 
ليس بصيغة عموم» فيجعل عاماً في کل خکم ۰۳ كما لم يجعل قوله تعالی : حرمت عَلَیگم 
لت که [المائدة: ۳) عاماً في کل حكم. بل لاد من إضمار فعل يضاف النفي إليه. فهاهنا لابدٌ من 
إضمار حُكم يضاف الرفع إليه» ثم ینژل على ما یقتضیه عُرف الاستعمال قبل الشرع *. 

وقد كان يفهم من قولهم : «رفعت عنك الخطأ»: المؤاخذة به والعقاب» والضمان لا يجب 
للعقاب خاصّة» بل قد يجب امتحاناً لثاب عليه» ولهذا يجب على الصبي والمجنون؛ وعلی 
العاقلة» ویجب على المضطر مع وجوب الاتلاف» ویجب عقوبة على قاتل الصید. فأكثر ما 
یقال : إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة. 


)١(‏ قال الزيلعي في انصب الراية»: (۳۸/۲): وابن حجر في «التلخیص الحبیر»: (۲۸۳/۱): لا یوجد بهذا 
اللفظ ء ون كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه الا بهذا اللفظ وأخرج ابن ماجه: ۰۲۰60 بلفظ : «إن الله وضع 
عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه»» وابن حبان: ۷۲۱۹ء والبيهقي : (۳9۱/۷) والطبراني في 
«الصغیر : ۰۷۱۵ بلفظ : «إن الله تجاوز عن آمتي...» كلهم من حديث ابن عباس» واسناده صحیح. 

(۲) يعني أن معنى الحديث: رفع حكم الخطأ والنسيان والاکراه» لان حملّه على رفع حقيقة الخطأ والنسيان» 
يستلزم كذب الخبر؛ لأن الخطأ والنسيان يقعان من الناس کثیراء والکذب في خبر المعصوم محال. فتعين 
حمله على رفع حكمه» وعليه فلا إجمال في الحديث بل هو واضح المعنى» وهو مذهب الجمهور. 
انظر: ( لاحکام» للامدي: (۱۹/۳)ء و«أصول السرخسي) : (۰)۲۵۱/۱ واشرح تنقيح الفصول» 
ص۰۲۷ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ٤٢٥)ء‏ واقواطع الادلة»: (۱/ ۲۹۳). 

(۳) هذا فيه نظرء لأن تقدیر الحدیث : رفع عن أمتي حکم الخطأء واللام في الخطاً للاستخراق؛ واحکم» 
مضاف إليه» والمضاف إلى العام عامء وهذا يقتضي رفع جميع أحكام الخطأ. (ط). 

(5) هذا هو المذهب الثاني في المسألةء وهو أن الحديث فيه إجمال» ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري» 
وأبو عبد الله البصري» وبعض الحنفية. انظر : «الإحكام» للآمدي: (۰)۱۹/۳ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي: (۱/ ۰0۶۳۲ واتیسیر التحریر»: (۹/۱٦۱)ء‏ واالمحصول»: (۳/ ۰)۱۷۲ و«قواطع ۳ 
(۲۹۳/۱). 


(TE‏ روضة الناظر وحُنة الهناظر 


قال أبو الخطاب”'' : وهذا لا يَصخُ؛ لأنه لو أراد نفي الائم؛ لم يكن لهذه الأمة فيه مزية؛ 
فان الناسي لا يكلف في كل شريعة. 

ولأنه لما أضاف الرَّفع على ما لا ترتفع ذاته؛ اقتضى رفع ما یتعلّق به ؛ ليكون وجوده وعدمه 
واحداًء كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته؛ انتفى حکمه؛ ليكون وجوده وعدمه 
واحد والله أعلم. 

فصل في البيان 

البيان والمبيّن في مقابلة المجمّل. 

واختلف في البیانء فقيل : هو الیل وهو ما يُتوضّل بصحيح النظر فيه إلى علم أو طَنَّ 

وقیل : هو: |خراج الشيء من الاشکال إلى الوضوح ". 

وقیل : هو: ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد*. 

وقد قل : هذان الکدان یختضان بالمُجمل . 


زفق 


.)۲۳۰/۲( في «التمهید»:‎ ٦( 

(۲) هذا تعریف القاضي أبي بكر الباقلاني» وأكثر الشافعية وأکثر المعتزلة كالججبائي وأبي هاشم وأبي الحسین 
البصري» وهو اختبار الغزالي والآمدي والشيرازي. 
انظر : «الاحکام» للامدي: (۰)۳۱/۳ والمستصفی؟: (۰)۳۸/۲ واالمعتمد»: (۱/ ۰۲۹۳ و«اللمع» 
ص۱۱۹ . 

( هذا تعريف أبي بكر الصيرفي» واختارہ ابن ألسبكي في «جمع الجوامع» ۰ والجويني في «الورقات» ورده في 
«البرهان». ورده كثير من الأصوليين. 
انظر: «الإحكام» للامدي: (۰)۳۱/۳ و«البرهان»: (١/٤۱۲)ء‏ و«الورقات» ص ۰۲۰۲ واشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۱/ 480 وارشاد الفحول» ص۵۵۲ واالمنخول» ص ۰1۳ «البحر المحیط»: 


(EVV /۳(‏ 
(4) نسبه ابن السمعاني والفتوحي إلى الماوردي. انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۳/ 46840 و«قواطع الأدلة»: 
(۲۵۹/۱). 


٦‏ وذلك لأن المجمل : هو الذي یخرج من الاشکال والغموض إلى البیان والوضوح بالمبیّن» وهو كذلك لا 
يستقل بنفسه في الدّلالة» فیحتاج إلى آمر خارج يدل على المراد منه. وقد آنکر المصنف هذاء فقال: إن من 
دل على شيء يقال بيّنه» ويقال: هذا بيان حسن... إلخ . 
وعلى هذا فلا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه التعاريف الثلاثة» وإن كان الأقرب إلى 
اللغة» وإلى المتداول بين أهل العلم هو التعريف الأول» كما قال الغزالي في «المستصفی»: (۳۸/۲). 


باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في البيان 


وقد يقال لمن دلّ على شيء: «بيّنه؛» و«هذا بیان حسن) وان لم يكن مجملاً؛ والتصوص 
المعربة عن الأحكام ابتداءً بیان وليس تم إشكال. 
ولا يُشترط أيضاً: حصول العلم للمخاطب؛ فإنه يقال: «بيّن له غير أنه لم يتييّن)"". 


[ما يحصل به البيان] 
ثم البيان یحصل : بالكلام» وبالكتابة ككتابة» النبي ی إلى عمّاله في الصدقات ۳ 
وبا لاشارة» کقوله : «الشهر هکذا وهکذا وهکذا» وأشار بصابعه۳. وبالفعل» كاتبيينه الصلاة 


والحح» بفعله. 

فان قيل : إنما حصّل البيان بقوله : اصَلُوا كما رَأَيِثُمُو ني أَصَلّي)” “ و «حْدُوا عني 
مَناسك م00 . 

قلنا : هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك» وإنما بان وغلم بفعله. والبيان بالفعل أدلٌ 
على الصفة» وأوقع في الفهم من الصفة بالقول؛ لِمَا في المشاهدة من المزيد عن الإخبار. 

وقد يتبيّن جواز الفعل بالسكوت عنه؛ فان النبي بي لا يقرّ على الخطأء فكل مقيّد من 
الشارع بيان . ويجوز تبيين الشيء بأضعف منەہء كتبيين آي الكتاب بأخبار الحاو" 


(۱) عبارة الغزالي أوضح وأوسع مما هنا كما قال أبن بدران. انظر «المستصفی»: (۳۹/۲). 

(۷) أخرجه آبو داود: ۸٥٥۱ء‏ والترمذي: ۰۱۲۱ وابن ماجه: ۱۷۹۸ء وأحمد: ٤٤٦٦ء‏ من حديث ابن 
عمر وا وهو صحیح. 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۹۰۸ ومسلم : ۰۲۵۰۲ وآحمد: 4۸۱۵ من حديث ابن عمر یو 

(8) آخرجه البخاري: ۰۱۰۰۸ وأحمد: ۰۲۰۵۳۰ من حدیث مالك بن الحویرث هه 

)٥(‏ آخرجه مسلم : ۳۱۳۷ء وأحمد: ۰۱۶۶۱٩‏ من حدیث جابر بن عبد الله ميا 

)٦(‏ هذه قاعدة كلية فیما یحصل به البيان» تتناول ما سبق وما سیأتی بعد إن شاء الله تعالی. (ط). 

(۷) المراد بالأضعف هنا؛ الأضعف في الرتبة؛ لا في الدلالت ولا یلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالت 
لجواز أن یکون الأضعف رتبة آقوی دلالة» کتخصیص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لانه أخص فیکون 
آدل» وهذه المسألة غير المسألة التي اختلف فیها الاصولیون» حیث اختلفوا في البیان بالأضعف» 
فأجازه آبو الحسین البصري» ومنع منه الكرخي» فهذا في البیان الذي هو أضعف دلالة من المبين» 
ومسألة المتن ليست هذه. (ب). 


(ry‏ روضة الناظر وجنة المناظر 


۱ فصل 
[تاخیر (لبیان عن وقت (لحاجة وعن وقت الخملاب] 


لا حلاف فى أنه لا يجوز تأخیر البیان عن وت المحاجذ. 


وا لقن تایرشن رونك لطاب إلن برقع الاج 

فقال ابن حامد والقاضي : یجوزء وبه قال آکثر الشافعية وبعض الحنفية”". 

وقال بو بکر عبد العزیز!گ وأبو الحسن او ظا لا يجوز ذلك» وهو قول آهل الظاهر 
0840,02 

ووجهه ثلائة آمور : 

أخدها: أن الخطات یراد انوہ رتا لا فائدة فيه وجوده کعدمه. ولا يجوز أن يقال : 
«أبجد هوّز» یراد به : وجوب الصلاةء ثم يبينه فيما بعد. 

والثاني : أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية؛ لاه لا يفهم معناه» ولا يسمع الا لفظه 

والثالث : أنه لا خلاف أنه لو قال : «في خمس من الابل شاف" : يريد به في خمس من 
البقر لم یجز؛ لأنه تجهیل في الحال» وایهام لخلاف المراد. 


)١(‏ نقل القاضي آبو بكر الباقلاني : إجماع آرباب الشرائع على امتناعه. انظر : «المستصفی»: (۲/ ۰640 واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰)48۳ ولالاحکام» للآمدي: (۰)۳۹/۳ ولإرشاد الفحول» ص؟ ۵۷. 

(۲) وقال الباحي: عليه أكثر أصحابناء ونقله القاضي عن الشافعي ومالك؛ ورجحه الطوفي والشوکاني. 
انظر : «إرشاد الفحول» ص ۰۵۷۵ واشرح مختصر الروضة»: (۰)1۸۸/۲ واشرح تنقیح الفصول» 
ص ۰۲۸۲ و«العدة»: (۳/ ۰0۷۲۵ والاحکام» للآمدي: (۰)۳۹/۳ واتیسیر التحریر: (۱۷/۳). 

(۳) هو عبد العزیز بن جعفر بن أحمد الحتبلي» المعروف بغلام الخلال» من مصنفاته «الشافي» و«المقنع»» 
واالتنبیه»» ولزاد المسافر»ء واتفسیر القرآن»» توفي سنة (۳۷۳ه). انظر : «طبقات الحنابلة»: (۰)۱۱۹/۱ 
واشذرات الذهب»: .)٥٤//۳(‏ 

(5) هو عبد العزیز بن الحارث» سبقت ترجمته ص٦٦‏ . 

(۵) انظر: «المعتمد»: (۰)۳۱۵/۱ واالعدة»: (۰)۷۲۲/۳ واالاحکام» لابن حزم: (١/٤۸)ء‏ و(البحر 
المحیط» : (۳/ ۰4۹64 واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰44۳ و«الإحكام» للآمدي: (۳۹/۳). 
وفي المسألة مذاهب آخری منها : جواز تأخیر بیان المجمل دون غيره» ومنها : جواز تأخير بیان الامر دون 
الخبر ومنها : جواز تأخير بیان النسخ دون غیره» ومنها : جواز تأخير بيان العموم فقط. انظر المصادر السابقة. 

۰۱۵7۸ هذا جزء من کتاب الصدقة الذي کتبه النبي ی ولم يخرجه إلى عماله آخرجه آبو داود:‎ )٦( 
والترمذي: ۰1۲۱ وابن ماجه : ۱۷۹۸ء وأحمد: ۲ء من حديث عبد الله بن عمر ويا وهو صحیح.‎ 


باب في تقاسيم الکلام والأسماء: فصل في تأخير البيان عن وقت ا حاجة ۲۲۷ 


موو 


وکذا قوله : «فافنلواً المشرین ےہ [التوبة : ]٥‏ يوهم قتل كل مشرك» فإذا لم يبيّن التخصیص؛ فهو 
تجهیل في الحال. ولو آراد بالعشرة سبعة» لم یجز الا بقرينة الاستثنای کذلك العامٌ لا يجوز أن 
يراد به الخصوص إلا بقرينة منّصلة مبيّنة» فان لم يكن قرينة» فهو تغییر للوضع. 

وقال آخرون: ٠‏ یجور ز تأخير بیان المُجِمّل؛ ولا يجوز تأخير بیان التخصیص ذ في العموم 3۱ 
فانه یوهم العموم» فمتی ريد به الخصوص ولم يُبيّن مراده. رم ثبوت الحكم في صورة غير 
مراد والمجمل بخلاف هذاء فإنه لا يفهم منه شيء. 

ولنا مسلکان: الاو : الاستدلال بوقوعه فی «الکتاب» و«السنة». قال الله سبحانه : عم 
فان کا 9 مم إِنَّ عتا اتم [القيامة: ۱۸۔۱۹]. تی کاۓ کت ٦‏ نت [هود: ۱] واشم» 
للتراخي. وقال : لن آله یامرگ أن توا بق (ابدر : ۷ ولم یفضل إلا بعد السوال. 

وقال في حمس الغنيمة -: وی الْفَرْقَ» [لانناد: ٠٠١‏ وأراد: «بني هاشم» وابني 
المطلب» ولم يبينهم» فلما منع «بني نوفل» وابني عبد شمس؟؛ سل عن ذلك فقال: «آنا وبئو 
عبد المُطلِبِ لم تفرق في جاهلّ ولا إسلام؛'" 

وقال لنوح : ال فیا فا من کل رون این واه ص0 من سب عليه اَل کہ [مود: 4۰] فتوهُم 
وح - عليه ام أن ابه من هل سنا عالی لہ 

وقال : ۳۹۹ أ ألصَلَرْة 6 [البقرة: ۳۲ وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي يا في اليومين”"© 

وبان المراد بقوله تعالی : سس کرد که [البقرة: 4۳] بقول النبي يَك: في أربعينَ شاءٌ شاة» 

و اليس فيما دُونَ تحمسة اوسني صَدَقَةً) 9 


(£) 


۰)۱۷/۳( هذا مذهب الكرخي وبعض الفقھاء. انظر : «الإحكام» للآمدي : (۰)۳۹/۱ واتیسیر التحریر»:‎ )١( 
و(المسودة» ص۱۷۹.‎ 

(۲) أخرجه آبو داود: ۰۲۹۸۰ والنسائي: ۰4۱۳۷ وأحمد: ۰۱5۷۱ بهذا اللفظ من حديث جبیر بن مطعمء 
واسناده حسن وأخرجه البخاري: ۰۳۱6۰ وأحمد: ۰۱۲۷۸۲ من حدیث جبیر أيضاً بلفظ : إنما بنو عبد 
المطلب ‏ وبنو هاشم شيء واحدا. 

(۳) حدیث صلاة جبریل بالنبي وله أخرجه أبو داود: ۰۳۹۳ والترمذي: ۰۱4۹٩‏ وأحمد: ۰۳۰۸۱ من حدیث 
ابن عباس راء واسناده حسن 

)٤(‏ جزء من حديث طویل آخرجه البخاري: ۰۱8۵6 وأحمد: ۰۷۲ من حدیث آنس بن مالك له 

)٥(‏ آخرجه البخاري: ۰۱8۸۶ ومسلم: ۳ وأحمد: ۰۱۱۰۳۰ من حدیث أبي سعید الخدري وله 


روضة الناظر وچنق المناظر 


وبان المراد بقوله : ول عل الاس حح السیّ تچ4 [آل عمران: ]٩۷‏ بفعله؛ لقوله : ڏوا عني 
نایم »۲۲ 

والنکاح والارثٌ أصلّهما في الکتاب» وبینهما النبي ية متراخياً بالتدریج؛ من پرث» ومن 
لا يرث» ومن يحل نکاحه» ومن یحرم. 

وقوله : هدوا [المائدة: ۳۰)عام ثم قال : لس عل لسکا ولا على میک [التوية: ۹۱]. 

وکل عام أتى في الشرع وَرّد خصوصه بعده» وهذا لا سبیل إلى إنكاره» وان تطرّق الاحتمال 
إلى بعض هذه الاستشهادات؛ فلا یتطرّق إلى الجمیع. 

المسلك الثاني“ 

أنه يجوز تأخير النسخ» بل يجب» والنسخ: بيان للوقت» فیجوز أن يَرِدَ لفظ يدل على تکرار 
الفعل على الدوام» ثم يُنسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام. 

أما قولهم”": «لا فائدة في الخطاب بمجمل» فغير صحيح ؛ فان قوله تعالی : وءاثوا حَقَّةُ 
یور حصكاوو [الأنعام: ]14١‏ يعرف وجوب الإتياء» ووقته» وأنه حقّ المال» ويمكن العزم على 
الامتثال» والاستعداد له و عزم على ترك عصى. 

وقوله تعالی : ار بَمُوا الى بِيَدِوء عُقَدَة ایکا که لبتره: 59] یعرف إمكان سقوط المهر بین 
الزوج والولي. 

فهو كالأمر إذا لم يتبيّن أنه للإيجاب أم للندب. وأنه على الفور أم على التراخي» فقد أفاد 
اعتقاد الأصل» ون خلا عن كمال الفائدة» وليس ذلك مستنکرگ بل واقع في الشريعة والعادة» 
بخلاف «أبجد هرّز) فإنه لا فائدة فيه أصلاً. 

والتسوية بينه أيضاً وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمهما غير صحیح؛ لما ذكرنا. ثم لا 
یمتنع آن یخاطب رسول الله بي جمیع آهل الأرض بالقرآن ویٔنذر به من بَلّغه من الزنج 
وغیرهم» ویشعرهم اشتماله على آوامر یعرفهم المترجم [إياها]. 
(۱) آخرجه مسلم : ۳۱۳۷ء وأحمد: ۰۱4۶۱۹ من حدیث جابر بن عبد الله و 


(۲) أي: الدلیل الثاني على جواز تأخير البیان عن وقت الخطاب. 
(۳) آي : قول من منع تأخیر البیان عن وقت الخطاب في دلیلهم الأول. 


باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في تأخیر البيان عن وقت ال حاجة 


وکیف يَبعد هذاء ونحن نجوّز کون المعدوم مأموراً على تقدیر الوجود؟ فأمر الأعجمي على 
تقدیر البیان قرب وهاهنا يسمّى خطاباً ؛ لحصول آصل الفائدة. 

وآما الثالث ۲۳: فانما یلزم أن لو كان العام نصاً في الاستغراقء ولا کذلك بل هو ظاهرء 
وارادة الخصوص به من کلام العرب. 

فمن اعتقد العموم قطعاً فذلك لجهله» بل يعتقد أنه مُحتمل للخصوص؛ وعلیه الحکم 
بالعموم إن خلی والظاهر؛ وینتظر أن ينبّه على الخصوص. 

آما إرادة السبعة بالعشرة والبقر بالإبل ؛ فليس من کلام العرب بخلاف ما ذکرناه وال 


اعلم. 


د ل و 


)١(‏ أي: الدليل الثالث من أدلة القائلین بعدم جواز تأخیر البيان عن وقت الخطاب. 


و 
عدا 


رع 
ج ی لاضن جج 
(سکس جن زو ںی 
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ہے 
شکس من ےو 


ات كم 


باب الأمر 

الأمر: استدعاء الفعل بالمّول على وجه الاستعلاء”'". 

وقيل: هو القولٌ المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد» إذ تتوقّفٌ معرفة 
المأمور على معرفة الأمرء والحد ينبغي أن یُعرّف المحدودہ فيفضي إلى الدّور. 

وللأمر صيغة مبيّنة تدلٌ بمجَرّدها على كونها أمراً إذا تعرّت عن القرائن» وهي : «افعل» 
للحاضرء و«ليفعل» للغاتب» هذا قول الجمهور. 

وزعمت فرقةٌ من المبتدعة: أنه لا صيغة للأمر؛ بناء على خيالهم اد الكلام: معنى قائم في 
الق فخالفوا «الکتاب» و(السنة) و«آهل اللغة» و«العرف». 


آما الکتاب : فان الله تعالى رت ہے آلا کم الاس لت َال سی © 
یم ع فدہ من 1 لمخراب أو لم أن سيحوأ 34 2 وعشیا 4 [مريم: افلم : يسم إشارته 


إليهم كلاماً. وقال لمریم : فقول إن رت من صوما فان لی الوم إِذیپًا 4ػ [مريم: ]٢٢‏ 
فالحبّة فيه مثل الحبّّة فی الأول. 

وأما الشُنة: فان النبي بي قال: ِن الله عفا لأَمّتي عَمّا دنت به نفسها ما لم تتکلّم أو 
تعمل به»“. وقال لمعاذ: «أميك عليك لِسّانك» قال: وإنّا لمؤاخذون بما نقول؟ قال : «کلْتگ 


)١(‏ ذكر هذا التعريف أبو الخطاب في «التمهيد»: (۱/ ۰۱۲۶ واختاره الطوفي وابن مفلح وأبو الحسين البصري 
والرازي وابن الحاجب والآمدي. 
انظر: «الاحکام» للآمدي: (۰)۱۷۲/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۳۰۵/۱) والإرشاد 
الفحول» ص۰۳۳ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص‌۰۱۵۸ واالمحصول»: (١٢/٦۱)ء‏ واشرح 
الکوکب المنیر»: (۰)۱۰/۳ واشرح العضد»: (۷۷/۲). 

() هذا تعریف القاضي آبي بكر الباقلاني» واختاره الجويني» والغزالي وضعفه الرازي. انظر : 
«المحصول»: (۰)۱۱/۲ ولالبرهان»: (۰)۱۵۱/۱ و«المستصفی»: (۲۱/۲). 

(۳)ینسب هذا القول إلى أبي الحسن الاشعري وأتباعه قال شيخ الاسلام في «الاستقامة»: (۲۱۱/۱): إن آول 
من أحدث هذا القول في الاسلام أبو محمد عبد الله بن كلاب البصري وتبعه على ذلك أبو الحسن 
الأشعري ومن نصر طریقهما. انظر : «الإحكام» للآمدي : (۲/ ۰۱۷۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : 
(۰)۳۰۷/۱ وشرح الكوكب المنیر»: (۳/ »)١5‏ و«المستصفى»: (۲/ .)٦٦‏ 

(5) آخرجه البخاري : ۰۲۵۲۸ ومسلم: ۰۳۳۱ وأحمد: ۰۷۶۷۰ من حدیث آبي هريرة وله 
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آمك ری رض رت و ہہ وقال : «ذا قال الإمام: ولا 
الضالین ء فقولوا: آمین» " ولم يرد بذلك ما في النفس. 

وأما أهل اللسان: فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الکلام : «اسم» وافعل» واحرف». 

واتفق الفقهاء بأجمعهم على : أنَّ من حلف لا يتكلم فحَدَّتٌ نفسه بشيء دون أن ينطق 
بلسانه لم یحنث» ولو نطق خنت. 

وآهل القرف 9 رة الناطق متکلما ومن عداه ساکتاً أو أخرس: 

ومن خالف کتاب الله تعالی» وسنة رسوله بي وإجماع الناس كلهم على اختلاف 
طبقاتهم فلا ید بخلافه. 

۶٤‏ أن هذه صيغة الامر ؛ فاتفاق أهل اللسان علی تسمية هذه الصيغة اهر ولو 
قال رجل لعبدہ: «اسقني ماء» عد آمر وعد العبدُ مطيعاً بالامتثال؛ وعاصياً بالترك» مستحقا 
للأدب والعقوبة. 

فان قیل : هذه الصيغة مشتركة بی 
الایجاب؛ کقوله : او اسرد که [الاسراء : ۷۸]. 
والئّذب؛ کقوله : اوشم [النور: 0۳۳. 
والاباحة؛ کقوله 2-2۳ [المائدة: ۲]. 
والاکرام ؛ کقوله : دلوم بسک که [الحجر: 45]. 
والاهانة؛ کقوله : دق رلک أ الْعَزِيدٌُ الحكرم» [الدخان: .]:٤‏ 
والتهدید؛ کقوله : الوا ما ثُن 4 (نصلت: .]٠١‏ 
والتعجیز؛ کقوله : کرو سارہ و یاچ [الاسراء: ۵۰]. 
والكَشخیر؛ کقوله : نوا رد [البقرة: 00]. 


والنَّسُوية ؛ کقوله : #فأصيرواً 7 أ از لا تبروا [الطور: ۱5]. 


(۱) أخرجه الترمذي : ۰۲۳۲۱۲ والنساتي ف في «الکبری» : ٤6ء‏ وابن ٠‏ ماجه: ۰۳۹۷۳ وا °1 وهو 


صحیح بطرقه وشواهده. 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۷۸۲ ومسلم: ۰۹۱۵ وأحمد: ۰۷۱۸۷ من حدیث آبي هريرة طن 


باب الأمر القن 


والدّعاء؛ كقوله: «اللهم اغفر لي». 


۳ 


والخبر؛ کقوله: سم بهم وَأبْصِرَ» [مريم: ۲۸] وقول النبي قل: «إذا لم تسْتح فان ما 
00 


والتمنٌيی؛ كقول الشاعر: 

الا آیها لج NRE O‏ 

فان يكون کیا 

قلنا : هذا لا يصحٌ؛ لوجهين: 

آحدهما : مخالفة أهل اللسان؛ فانهم جعلوا هذه الصيغة أمراًء وفرّقوا بين «الأمرا 
و«النهي». فقالوا: باب الأمر (افعل)ء وباب النهي : «لا تفعل»۰ كما ميّزوا بين «الماضي» 
و«المستقبل». 

وهذا أمر نعلمه بالضرورة من کل لسان» من العربية والعجمية والتركية وسائر اللّخات لا 
یشککنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأحوال. 

الثاني: أنَّ هذا يُفضي إلى سَلّب فائدةٍ كبيرة من الكلام» واخلاء الوضع عن كثير من 
الفائدة. 

وفي الجملة : فالاشتراك على خلاف الأصل؛ لأنه يُخل بفائدة الوضع» وهو الفهم. 

فالصحیح: أنَّ هذه صیغة الأمر» ثم تستحمل في غيره مجازاً مع القرينة» کاستعمال آلفاظ 
الحقيقة بأسرها في مجازهاء والل أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۳6۸۳ وأحمد: ۰۱۷۰۹۰ من حدیث آبي مسعود البدري مہ 

(۲) البیت من الطویل» وهو لامری القیس؛ وعجزه: بصبح وما الاصباخ منك بأمثل. وهو البیت السادس 
والاربعون من معلقته المشهورة. انظر : «شرح المعلقات العشر» للتبريزي ص556. 
وترد صيغة «افعل» لمعان آخری كثيرة» غير ما ذکره المصنف. انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰6۱۷ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۰۷ ودالبحر المحیط»: (۲/ ۳۵۷ واإرشاد الفحول» ص ۷ ۳. 
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فصل 
[(متبار إرامدة الآمر في الما 
ولا يُشترط في کون الأمر أمراً؛ إرادة الآمر في قول الأكثرين”". 
وقالت المعتزلة: إنما يكون آمراً بالارادة؟. 
وحده بعضهم بأنه : إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء”". قالوا: لأن الصيغة متردّدة 
بين أشياء» فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر الا بالإرادة. ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها : 
فهو باطل بلفظ التهديد. أو لتجردها عن القرائن فیبطل بكلام النائم والساهي. 
فثبت : أن المتكلّم بهذه الصيغة على غير وجه السّهو غغرضه إيقاع المأمور به وهو نفس 
الارادة. 


ولنا: أن الله آمر ابراهیم - عليه السلام - بذیح ولده» ولم رده من وأمر ابلیس بالسجود ولم 
رده منه ؛ ای فان الله تعالی فكّال لما يريد. 

دلیل ثان : أن الله تعالی آمر بأداء الامانات بقوله : رو أله يام أن نوا الكت ال اهلها 
[النساء : ۸٥]ء‏ 

ثم لو ثبت : أنه لو قال : «والله لاودیّن أمانتك اليك غدا إن شاء الله» فلم یفعل لم يَحتّث» 
ولو کان مراداً لله لوجب أن يَحْنكَ؛ فان الله تعالی قد شاء ما آمره به من آداء آمانته. 

دلیل آخر : اد دلیل الأمر ما ذکرنا عن أهل اللّسان. وهم لا یشترطون الارادة. 

ودلیل آخر: أنا نجد الأمر متميّزاً عن الارادة؛ فإِنَّ السلطان لو عاتب رجلاً على ضرب عبده 
فمهّد عذره بمخالفته أوامره» فقال له بين يدي الملك : «اسرج الدابة» وهو لا يريد أن یسرج؛ 
لما فيه من خطر الهلاك للسید. 
(۱) وهو مذهب جمهور العلماء. انظر: «التبصرة» ص۰۱۸ واشرح تنقیح الفصول» ص‌۰۱۳۸ واتیسیر 

التحرير»: (۰)۳۶۱/۱ و«التمهيد؛ لأبي الخطاب : (۰۱۲4/۱ ولالموافقات»: (۱۱۹/۳). 


(۲) انظر : «المعتمد: (۱/ ۰6۷ و«البحر المحیط: (۳۵۰/۳). 
(۳) انظر : «التمهید» لابي الخطاب : (۱/ ۰6۱۲۶ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۱۵). 


باب الأمر: مسألة في موجب الأمر المجرد عن القرائن 


ولأنه قصد تمهيد غذری ولا يتمهّد الا بمخالفته وتركه امتثال آمره وهو أمر لولاه لما 
تمهّد العْذر. وكيف لا يكون أمراً. وقد فهم العبدء والملك» والحاضرون منه الأمر؟ 

فأما الاشتراك في الصيغة؛ فقد أَجَبْنا عنه. ولأننا قد حدّدنا الأمر بأنه : استدعاء الفعل 
بالقول» ومع التهديد لا يكون استدعاء. 

وهذا الجواب عن الكلام الثاني فإنا نقول: هي آمر؛ لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء. 
ويخرج من هذا النائم والساهي؛ فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء» والله أعلم. 

مسألة 
[موجب الأمر (لمجرم عن القرائن] 

إذا وَرَدَ الأمر متجرّداً عن القرائن» اقتضی الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلّمين”". 

وقال بعضهم : يقتضي الاباحة "؟؛ لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقّنة » فيجب حمله على اليقين. 

وقال بعض المعتزلة : يقتضي الندب" ۳ لأنه لا بُدَّ من تنزیل الأمر على آقل ما يشترك فيه 
الوجوب والندب؛ وهو: طلب الفعل واقتضاژه وأنَّ فعله خيرٌ من ترکه وهذا معلوم أما 
لزوم العقاب بترکه فغیر معلومء فیتوقف فیه. 

ولان الامر : طلبٌ» والطلب يدل على خسن المطلوب لا غير» والمندوب عَسنٌ فيصحٌ 
طلبه» وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليه مطلق الأمر ولا یلزم منه. 

ولأن الشارع یأمر بالمندوبات والواجبات معا ؛ فعند وُروده یحتمل الأمرین معاً» فیْحمّل 
على الیقین. 

وقالت الواقفیة: هو على الوقف حتی يَرِدَ الدلیل ببیانہ*“؛ لأن كوته موضوعاً لأحد هذه 
(۱) وهو مذهب الجمهور. وبه قال أيضاً الظاهرية. انظر : «أصول السرخسي»: (۱/ ۰6۱4 و«الإحكام» للآمدی : (۲/ 

۷ء واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۱۲۷ و«شرح الک وکب المنیر» : (۳/ ۰0۳۹ (الإحکام) لابن حزم : (۳/ ۲). 
(؟) انظر هذا القول في «التمهید لأبي الخطاب : (۱/ ۰۱8۷ واالمعتمدا: .)۷٥/۱(‏ 
۳( وهو مذهب جماعة من الفقهاء ورواية عن الشافعي. انظر : «المستصفی»: (۲/ ۰ء ولالاحکام» 
للآمدي: (۱۷۸/۲)ء والإرشاد الفحول) ص٣٣۳ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۹/۱). 


)٤(‏ وهو مذهب أبي الحسن الأشعري والباقلانی واختیار الغزالی والآمدي؛ وفی المسألة آقوال آخری. انظر: 
المصادر السابقة. 
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الأقسام ما أن يُعلم بنقل أو عقل» ولم یوجد أحدهماء فیجب التوقف فیه. 


ولنا: ظواهر «الکتاب» و«السنة» و«الإجماع» و«قول أهل اللسان». 


أما الكتاب: فقوله تعالی : در ال مال عن تیوه أن تم َة از بهم عَدَاكُ 
یمه (سرر: ۲۳] حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر» فلولا أنه مقتض للوجوب لما 
لحقه ذلك. 

وأيضاً : قول اللہ تعالى : ریا کان لین ولا تة ذا شتی ال ووسوله نا أن یک کم لير من 
ارم [ا لاحزاب: ۰۲۳ 

وقوله تعالی : ودا قل هم أرَكَعُوا لا يركون [المرسلات: ٠۸‏ ذمهم على ترك امتثال الأمر 
والواجب ما يُذْمٌ بترکه. 

ومن السنة: ما روى البراء بن عازب: أن النبي إا آمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرق 
فردوا عليه القول» فغضب. ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان. فقالت : «من أغضبك 


آغضبه اله» قال : «ومالي لا اَغْضبُء وأنا مر بالأمْرٍ فلا أتبع)0". 


فان قیل : هذا فی آمر اقترن به ما دلَّ على الوجوب. 

قلنا : النبي پل إنما علّل غضبه بترکهم اتباع أمره» ولولا أنَّ آمرّه للوجوب؛ لما غضِب من ترکه. 

وقول النبي يك : «لولا أن آَشقّ على أمّتي لامرتهم بالسّواك عند کل صَلاة»(۲۳ والندب غير 
شاق فل علی أن آمره اقتضی الوجوب. 

وقوله عليه السلام لبريرة: «لو راجَعْتيه» فقالت : (أتأمرني يا رسول الله؟) فقال : «إنما آنا 
شافع» فقالت : (لا حاجة لي فیه۰۳(6 واجابة شفاعة النبي اة مَندوبٌ إليهاء فدلّنا ذلك على أنَّ 
آمره للایجاب. 

الثالث : إجماع الصحابة وه : فانهم آجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى» وامتثال آوامره 
من غير سوال النبي بي عما عنی بأوامره: 
(۱) آخرجه النسائي في «الکبری»: ۰۱۰۰۱۷ وابن ماجه : ۲۹۸۲ء وأحمد: ۰۱۸۵۲۳ وإسناده ضعیف. 


(۲) آخرجه البخاري: ۰۸۸۷ ومسلم : ۰۵۸٩‏ وأحمد: ۷۳۳۹ء من حديث آبي هريرة طللله. 
(۳) آخرجه البخاري: ۰۵۲۸۳ وأحمد: ۰۱۸46 من حديث ابن عباس ولا 


باب الأمر: مسألة: موجب الأمر ا جرد عن القرائن 


پر کی 


وأوجَُّوا أخذٌ الجزية من المجوس بقوله : «سّنُوا بهم سن هل الکتاب؛''' 

۵5 فو 

والضلاة عند ذکرها بقوله : «فلیصَلها إذا ڈُگرھا؛'''. 

واستدل آبو بكر ويه على ایجاب الزكاة بقوله تعالی : وءالا که که (المزمل: ۰۲۲۰ ونظائر 
ذلك مما لا یخفی يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب. 

الرابع : أنَّ أهل اللغة عَقِلوا من إطلاق الأمر الوجوب؛ فان السيّد لو أمر عبدهء فخالفه 
حَسّنَ عندهم لومه وتوبیخه وحن العُذر في عقوبته لمخالفته الأمر والواجب: ما يعاقب 
بترکه» أو یذ بتركه. 

فان قیل : نما لزمت العقوبة؛ لأن الشريعة أوجبت ذلك. 

قلنا : إنما أوجبت طاعته إذا أتى السیّد بما يقتضي الایجاب» و کر بی 
عليه؛ لم يجب عليه ولأن مخالفة الأمر معصية قال الله تعالی : فلا يحَصَونَ ار کا 


یتر 


[التحریم: ٦]ء‏ وقال : ٭ أفعصیت ت أمری 4 اطه : ۲ ویقال : (آمرتك فعصيتني ) وقال الشاع (*) 


اش ات اف ارت فعصيتني که ی و سوک سا 
والمعصية موجبة للعقوبة؛ قال تعالی: فاومن یعص اله ورسولم فقد صل ضللا مياه 
[الأحزاب: ۰۲۳۲ 


وأما قول من قال : «نحمله على الاباحة؛ لأنه الیقین» فهو باطل ؛ فان الأمر : استدعاء 
وطلب» والاباحة ليست طلباً ولا استدعات بل إِذُن له واطلاق. 


)١(‏ آخرجه مالك: (۰)۲۷۸/۱ والشافعي في «مسنده": ۰۱۰۰۸ والبيهقي: (۰)۱۸۹/۹ من حدیث 
عبد الرحمن بن عوف ت . 

(۲) آخرجه مسلم : ۰16۸ وأحمد: ۷٣۷۳ء‏ من حدیث أبي هريرة «إنه. 

(۳) أخرجه مسلم : ۹٦٥۱ء‏ وأحمد: ۰۱۲۹۰۹ من حدیث آنس بن مالك ذه 

(4) ینسب هذا البیت إلى الحصین بن المنذر الرقاشي» وعجزه: فأصبحت مسلوب الامارة نادما. 
ومذا الشاعر یخاطب يزيد بن المهلب حیث كان أميراً على خراسان فأراد الحجاج عزله» فأشار عليه 
الشاعر أن لا يطيع الحجاج» فأبی يزيد» فذمب إلى الحجاج فعزله. انظر : «شرح الحماسة» للمرزوقي : 
(1/ ۱ ولالحماسة» للبحتري ص ۰.۱۸۳ 
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وقد آبعدٌ من جِعَل قوله: «افعل» مشترکا بين «الإباحة» و«التهديد» الذي هو المنع وبين 
الاقتضاء*۲۱) فانا ندرك في وضع ات کلھا تفرقة بين قولهم : (افعل) ولا تفعل». و(إن 
شئت فافعل» و(إن شئت فلا تفعل». 

حتی لو قدّرنا انتفاء القرائن كلّها : يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصیّغء ونعلم قطعاً 
آنها ليست آسامي مترادفة على معنی واحد» کما ندرك التّفرقة بين قولهم : «قام» وایقوم) في أنَّ 
هذا ماض» وذاك مستقبل. وهذا آمر یعلم ضرورةً» ولا یشککنا فيه إطلاق مع قرينة التهدید. 
وبالطریق الذي نعرف أنه لم یوضع للتهدید يُعلم أنه لم یوضع للتخیر. 

وقول من قال: «هو للندب؛ لأنه الیقین»: لا يَصحٌ؛ لوجهین : 

آحدهما : آنا قد کا أن مُقتضی الصيغة الوجوب بما ذکرنا من الادلة. 


والثاني : أن هذا إنما يَصحٌ أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة» ولا کذلك؛ لانه یدخل في حدّ 
الندب جواز الترك ولیس بموجود فی الوجوب. 

وأما أهل الوقف : فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة» وقد ذکرناها. ثم قد سلّموا أن الأمر اقتضی 
ترجیح الفعل على الترك فیلزمهم أن یقولوا بالندب. ويتوقّفوا فیما زاد کقول أصحاب النّدب. 

آما القول: بأن الصيغة لا تفيد شيئاً» فتسْفِيةٌ لواضع اللغةء وإخلاة للوضع عن الفائدة 
بمجرّده. وإن توثّفوا؛ لمطلّق الاحتمال لزمهم التوقّف فی الظواهر كلّهاء وترك العمل بما لا 
يفيد القطع» واظراح آکثر الشريعة؛ فان آکثرها إنما ثبت بالظنون والله آعلم. 

[الأمر بعد (لحظر ال باحة] 
4 


إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر : اقتضت الإباحة» وهو ظاهر قول الشافعى”". 


(۱) ذكر هذا القول الغزالي في «المستصفى»: (258/1)» ولم ينسبه لأحد» ومذهب الشيعة أنه مشترك بین 
الوجوب والندب والإباحة والتهديد. انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۱۱/۱ و«إرشاد الفحول» 
ص ۰۳۲ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص١٦۱ء‏ وارفع الحاجب»: (4۹۹/۲). 

(؟) وهو مذهب بعض المالكية وأكثر الحنابلة» واختيار بعض الحنفية» ورجحه ابن الحاجب والآمدي والطوفی 
وغيرهم. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)۲۱۹/۲ و«القواعد والفوائد اللأصولية» ص ۰۱۹۵ واشرح ا 


باب الأمر: فصل في أن الأمر بعد ا خطر للاباحة 


وقال أكثر الفقهاء والمتکلمین : تفيد ما كانت نيد لولا الحظر؛ لعموم أدلة الوجوب. 
ولأنها صيغة آمر مجرّدة عن قرينة آشبهت ما لم يتقدَّمه حظر. ولأن صیغة الأمر اقتضت نسخ 
الحظر» وقد ینسخ بایجاب ويُنسخ بإباحة» وإذا احتمل الأمرين؛ بقي الأمر على مقتضاه في 
الوجوب. ولآن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له» فكذلك الأمر بعد الحظر. 

وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة: «افعل»: کقولنا". وان ورد بغير هذه الصيغة 
كقوله: «آنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد»: کقولهم"۳؛ لأنه في الأول انصرف بعُرف 
الاستعمال إلى رفع الذَّم فقط» حتى رجع خکمه إلى ما كان» وفي الثاني لا حرف له في 
الاستعمال فيبقى على ما كان. 

ولنا: مرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة؛ بدلیل : أنَّ أكثر آوامر الشرع بعد 
الحظر للإباحة» كقوله تعالی : وا للم تامکاضاہ «سنده ۷ 6 شیب الصاو مان تایه 
[الجمعة: ٠٠١‏ دا تسه مورک # [البقرة: ۲۲۲] وقول النبي بلا : اكنتٌ نَهَِتُكُم عن زيارة القَبُور 
فُرُورُوھاء ونیتکم عن ادُخار لخوم الأضاحي فوق ثلاث فَأَمْسِكُوا ما بدا لکم وئهیتکم عن 
البيذ لا في سقاء فاشرَبُوا في الأوعية کلّھا ولا تَشْرَبُوا شکر/۶'۷. 

وفي المُرف : أنَّ السيّد لو قال لعبده: «لا تأكل هذا الطعام» ثم قال: «كله» أو قال لأجنبي : 


= الفصول» ص۱۳۸ء و أصول السرخسي): (۰)۱۹/۱ و«شرح العضد»: ۰)٩۱/۲(‏ واشرح مختصر 
الروضة»: (۲۷۰/۲). 

(۱) وهو قول آکثر الحنفية» والمالكية» والمعتزلت وهو اختیار الشيرازي والسمعاني والرازي من الشافعية. انظر : 
«شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۱۲ و«التبصرة» ص‌۰۳۸ و(المحصول): (۲/٦۹)ء‏ و«المعتمد»: 
(۱/ ۰6۷9 و«تیسیر التحریر»: (۱/ ۰۳6۷ واشرح تنقیح الفصول» ص۰۱۳ واقواطع الأدلة»: (۱/ .)٠١‏ 

(۲) أي : یکون للاباحة. وهو القول الأول في المسألة. 

(۳) أي: کقول أكثر الفقهاء والمتکلمین. وهذا التفصیل هو ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري» واختاره آبو 
البرکات ابن تيمية. وهناك قول آخر: وهو أن الأمر بعد الحظر یرفع الحظر السابق» ويعيد حال الفعل 
إلى ما كان قبل الحظر فان کان مباحاً كان مباح وان كان واجباً أو مستحباً كان کذلك» وهو 
اختیار أبي العباس ابن تيمية» والکمال بن الهمام الحنفي والمزني عن الشافعية..انظر : «الاحکام» لابن 
حزم : (۳/ ۰0۷۷ و«القواعد والفوائد الأصولية»؛ ص۰۱۲ و«شرح الکوکب المنیر»: (۰)۷۰/۳ واتیسیر 
التحریر»: (۰)۳4۵/۱ و«المسودة» ص۰۱۲ 
وفي المسألة مذاهب آخری راجعها في المصادر السابقة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم : ۰۵۱۱6 من حدیث بريدة وه » وأحمد: ۰4۳۱٩‏ من حديث عبد اللہ بن مسعود شللہ. 


روضة الناظر وچنة العناار 


(ادخُل داري وکل من ثماري»: اقتضی ذلك رفع الخظر دون الایجاب. ولهذا لا يَحسُن اللوم 

فان قیل : فقد قال الله تعالى : نذا أَسَلَمَ ا رم افوا امش کین که [التوبة : ه]. 

قلنا : ما اسْْفیدٌ وجوب القتل بهذه الآية» بل بقوله: فاقوا آعشرکین حَيْتُ وَجَدسُوهْر»# 
[التوبة: ٥]ء‏ طفَیلوا أَيِمَّةَ اکن رکه [التوية : ۱۲]. 

وأما أدلة الوجوب: فانما تدلٌ على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدلیل المندوبات 
وغيرهاء وتّقڈُم الخظر قرينةٌ صارفةٌ لما ذکرناه. 

وقولهم : إِنَّ النسخ يكون بالإيجاب. 

قلنا : النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمّنها الایجاب والإيجاب زائد لا يلزم من النسخ» 
ولا يستدل به علیه. 

وأما النهي بعد الایجاب: فهو مقتضي لاباحة الترك کقوله عليه السلام : نَوَضُوٌوا من 
لخوم الابل ولا تتوضووا من لخوم لت »۳ ئ89 9 و فالنهى آكد. والله آعلم. 

[ الأمر (لمطلق ا يقتضي التكرار ] 

الأمر المطلق: لا يقتضي التّکرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو اختيار أبي 
الخطاب*۲. 
(۱) آخرجه الترمذي: ۰۸۱ بنحوه من حدیث البراء بن عازب» وابن ماجه: 446 وأحمد: ۰۱۹۱۹۱ من 

حدیث آسید بن حضیر» وهو صحيح » قال الترمذي: وقد روی الحجاج بن أرطاة هذا الحدیث عن 

عازب» وهو قول أحمد واسحاق. 


(۲) وهو مذهب الحنفية والظاهرية والمعتزلة» ورواية عن الامام آحمد» واختاره الرازي وابن الحاجب» 
والآمدي» والطوفي وغيرهم. 
انظر : «آصول السرخسي» : (1/ ۲۰ و«الإحكام» لابن حزم : (۳/ ۰۷۰ و«الاحکام» للآمدي : (۲/ ۰0۱٩۹۰‏ 
و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۱ ۰۱۷ و«المحصول»: (۲/ ۰۹۸ و«المعتمد»: (۱/ ۰4۸ و«التمهيد» لأبي 
الخطاب : (۱/ ۰)۱۸۷ واشرح العضد» : (۲/ ۰0۷۹ واشرح مختصر الروضة»: (۲/ ۳۷6). 


باب الأمر: فصل في أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار (TE)‏ 


وقال القاضي وبعض الشافعية: يقتضي التکرار ")؛ لأن قوله «صُمْ ينبغي أن يَعمّ کل زمان» 
كما أن قوله : منوا رکه (العوبة: ۰ا يَعمٌ کل مشرك؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان 
كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص. 

ولأن الأمرَ بالشيء نهن عن ضده» ومُوجب النهي ترك المنهي أبدأء 9 88 
فعل «الصوم) أبداً؛ فان قوله : «صُم) معناه: لا تفطرء وقوله : «لا تفطر» يقتضي التکرار أبداً. 

ولأن الأمر يقتضي «العزم» و(الفعل)ء ثم إنه يقتضي العزم على التکرار. فکذلك الموجب 

الآخر. 

وقیل : إِنْ علق الأمر على شرط؛ اقتضى التکرار وإِلّا فلا يقتضيه”"؛ لأن تعليق الحكم 
بالشرط كتعليقه بالعلّة» ثم إن الحكم یتکوّر بتكرّر علَّته» فكذلك يتكرّر بتكرّر شرطه. 

ولانه لا اععضاضن لههالشرط الأول درن فة الفروطه ؤقليل اغسارة التهى اليعلق على 
شرط. 

وقيل : ان کر لفظ الأمرء كقوله : «صل غداً ركعتين» صل غداً ركعتين» اقتضی التّكرار» 
طلباً لفائدة الأمر الثانی» وحملاً له على مقتضاه فى الوجوب والندب كالأول» وحكى هذا 
القول عن أبي حنيفة وأصحابه. 

ولنا : أن الامر حاون التعرض لکمية المأمور به؛ إل لیس فی نفس الط ر ف للعدد 
ولا هو موضوع لاحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك لکنه محتمل للإتمام ببیان الكمية» فهو 
کقوله : «اقتل»۰ لا نقول : هو مشترك بین زيد وعمرو. ولا فيه تعرّض لهما فتفسیره بهما أو 
بأحدهما زيادة على کلام ناقص» فاتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنی البیان. 

(۱) وبه قال الأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني» وهو رواية عن الامام أحمدء انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰6۱۹۰ 
و«العدة»: (۱/ ٢٦۲)ء‏ واقواطع الادلة» : (۱/ ۰)۵ و«شرح الکوکب المنیر»: (۳/ 66). 

(۲) وهو مذهب بعض الشافعية واختاره المجد بن تيمية. قال التلمساني : والمحققون یرون أن الأمر لا يقتضي 
التکرار ولا المرة» بل هو صالح لکل واحد منهماء لأنه یصلح تقييده بکل واحد منهما ألا تری أن الشرع 
أمرنا بالایمان دائماًء وأمرنا بالحج مرة واحدة» ولصلاحية الأمر المطلق لکل واحد من القيدين خسن من 
السامع الاستفهام» لما فيه من الابهام. انظر : «المسودة» ص ۰۲۰ وامفتاح الوصول» ص۰۳۱ 
وهناك أقوال أخرى في المسألة راجعها في المصادر السابقة. 

(۳) انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۳۱۲/۱ و«أصول السرخسي» : (۲۰/۱). 


روطة النارظر وجنة المناظر 


فيحصل من هذا أنَّ ذمّته تبر بالمرة الواحدة؛ لان وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليهاء 
ولم يتعرّض اللفظ لهاء فصار كما قبل الأمر؛ فإنا كنا نقطع بانتفاء الوجوب؛ فقوله: «صُم) 
أزال القطع في مرة واحدة [فبقي الزائد] كما كان» ويعتضد هذا ب«اليمين» وڈالنذرا و«الوكالة» 
و«الخبر). 

بيانه : أنه لو قال : «والله لأصومن» أو الله علی أن صوم)ء بر بصوم يوم. 

ولو قال لوكيله: اطلّق زوجتي»» لم يكن له أكثر من تطليقة. ولو أمر عبده بدخول الدار؛ أو 
بشراء متاع؛ خرج عن العهدة بمرة واحدة» ولم يحسّن لومه ولا توبيخه. 

ولو قال: «صمت» أو «سوف آصوم». صُدّق بمرة واحدة. 

فان قیل : فلم حَسّن الاستفسار عنه؟ 

قلنا : هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلم حَسّنَ الاستفسار؟ 

ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتضي التکرار» ثم إنما حَسَنَ 
الاستفسار؛ لأنه محتمل على ما ذكرناه. 

وقولهم: (إنَّ (شم) عام في الزمان» ليس بصحيح» إذ لا يُتَعرّض للزمان بعموم ولا 
خصوصء لکن الزمان من ضرورتهء کالمکان» ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل» كذا الزمان. 
ولیس هذا نظير قوله: وا کین (العوبة: ٥اء‏ بل نظيره قولهم : «صم الأيام». ونظير 
مسألتنا قوله : «اقتل مُطلَقاً» ؛ فإنه لا يقتضي العموم في کل من يمكن قتله. 

والفرق بين «الأمر» و«النهي»: أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاًء والنهي يقتضي أن لا 
يوجد مطلقاً» والنفي المطلق یم والوجود المطلق لا يَعم. فكل ما وُجدٌ مرة فقد وج مطلقاً» 
وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاًء ولذلك افترقا في «اليمين» و«النذر» و«التوكيل» و(الخبرا. 

ولأن الأمرّ يقتضي الإثبات» والنهي يقتضي النفي» والنفي في النكرة يَعْمّ والاثبات المطلق 
لا يَعَم. 

وتحقیقه أنه لو قال: لا تفعل مرة واحدة؛ اقتضى العموم ولو قال: افعل مرة واحدة؛ 
اقتضى التخصيص بلا خلاف. 

وقولهم : (إنَّ الأمرّ بالشيء نهن عن ضنّہا. 


باب الأمر: مسألة الأمر المطلق يقتضي الفور (ED‏ 


قلنا: إنما هو نهی عمّا يقف الامتثال [على تركه ضرورة الامتثال] فكان النهی مقيّداً بزمن 
امتثال الأمر. 
وقولهم : «إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام». 
قلنا : يبطل ہما إذا قال : افعل مرة واحدة. 
والفرق بين «الفعل» و«الاعتقاد» ؛ أنَّ الاعتقاد: ما وجب بهذا الأمر؛ |نما وجب بأخباره أنه 
يجب اعتقاد آوامره» فمتی عَرّف الامر» ولم يعتقد وجوباً کان مکلبا. 
وقولهم : «إن الحکم يتكرّر بتكرّر العلّة فکذا الشرط». 
قلنا : العلّة تقتضي حکمها فیوجد بوجودھاء والشرط : لا يقتضي» وانما هو بیان لزمان 
الخحكمء فإذا وجد؛ ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق؛ ک-«الیمین» و«النذر» وسائر ما 
استشهدنا به. 
وقولهم: «إن الواجب يتكرّر بتکوُر اللفظ» لا يصح؛ فان اللّفظ الثاني دلَّ على ما دلَّ عليه 
ان اب ره فلا يصح حملّه على واجب مرو وناك اھ مس ل لا ا تن 
والله لااصومن) بر بصوم [يوم] واحد. 
وقد تقل أنَّ النبي بي قال: «والله لأغْرُوَنَ قريشاًء والل لأغْرَُنَ قريشاًء والله لأَغُرُوَنَ 
قریشاً»(؟ ثم غزاهم غزوة الفتح. 
ولو کرّر لفظ النذر: لكان الواجب به واحداً» وفائدة اللفظ الثاني تحصیل التأكيد؛ فانه من 
سائغ کلام العرب. 
مسألة 
[الأمر الممبلق يقتضي الفور] 


الأمرٌ يقتضي فعل المأمور به على القَْر في ظاهر المذهب» وهو قول الحنفیة'''۔ 


(۱) آخرجه أبو داود: ۳۳۸۰ من حدیث عکرمة مرسلاً» وابن حبان: ۰8۳۶۳ من حدیث ابن عباس موصولاً 
والبيهقي: (4۷/۱۰) موصولاً ومرسلاً» وقال ابن عدي: الصحيح أنه مرسل» وقال ابن ابي حاتم في 
«العلل» عن أبيه : الأشبه إرساله. انظر : «نصب الرایة»: (۰)۳۰۹/۳ و«التلخيص الحبیر»: .)۱٦٦ /٤(‏ 

(۲) وهو مذهب الحنابلة والمالكية والظاهرية» وبعض الشافعية وبعض الحنفية لا كلهم. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


وقال أكثر الشافعية: هو على التّراخي'''؛ لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غيرء أما 
الزمان فهو لازم الفعل ك«المكان» و«الآلة» و«الشخص» فيما إذا أمره بالقتل» فلا یل على 
تعیین «الزمان کما لا يدل على تعيين «المكان» و«الآلة». 

ولأن الزمان في الأمر إنما حصَل ضرورةً» والضرورةٌ تندفع بأيّ زمان كانء فالّعبین تحگم. 

ویعتضد هذا ب: «الوعد» و«اليمين»» لو قال: اسوف آفعل»۰ فمتی فعل كان صادق وکذا 
ای 

قالت الواقفية : هو على الوقف في الفور والتراخي» والتکرار وعدمه”". 

وهو بَيّنُ البطلان؛ فان المبادر متيل بإجماع الأمّةء مبالغ في الطاعة مُستوجبٌ جميل الثناء. 
ولو قيل لرجل : «دُمْ) فقام في الحال عُدَّ ممتثلاً» ولم يُعدَ مخطتاً باتفاق أهل اللغة» وقد أثنى 
الله تعالى على المسارعين فقال : اک هروه في كرت [المومنون: ٦٦ا.‏ 

ولنا أدلة : 

آحدها : قوله تعالی : «#وَسَارعوا إل مَعْفْرَوَ من ریم [آل عمران: ۱۳۳] فلفامیٹوا لت که 
[البقرة: 1١44‏ آمر بالمسارعت وآمره يقتضي الوجوب. 

الثاني : أن مقتضاه عند آهل اللسان الفور؛ فان السیّد لو قال لعبده : «اسقني» فأخر+ حَسَنَ 
لوہ وتوبیخه وذمّه؛ ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك؛ بأنه خالف آمري وعصاني» لكان عذره 


ك 


و 


ح انظر: «التمهید لأہی الخطاب : (۰)۲۱۵/۱ و«القواعد والفوائد الاصولیة» ص۱۷۹ء واشرح تنقیح 
الفصول» ص۱۲۸ 3 و(الإاحکام) لاہن حزم : (7/۳ 10 و«الإحكام» للامدي: (۲/ ۰۲۰۳ و«أصول 
السرخسي»: (۲۱/۱). 

(۱) وهو اختیار القاضي آبي بكر الباقلاني وجماعة من الاشاعرة وأكثر المعتزلة وأكثر الحنفية. 
انظر: «التبصرة» ص۰۵۲ و«قواطع الأدلة»: (۱/ ۰6۷ و«المعتمذ): (۰)۱۱۱/۱ واتیسیر 
التحریر»: (۱/ ٣٥۳)ء‏ و«البحر المحیط»: (۳۹۲۰/۲). 

(۲) وهو مذهب آکثر الأشاعرة» وهناك مذهب رابع» وهو: أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي» بل 
انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: «المستصفی»: (۸۸/۲)ء و«المحصول»: (۰)۱۱۳/۲ و«مفتاح 
الوصول» ص۰۳۰ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۱/ ۰0۳۱۷ واشرح العضد!: (۲/ ۰۸۳ وارفع 
الحاجب»: (۵۱۸/۲). 


باب الأمر: مسألة الأمر الطلق يقتضي الفور 


الثالث : أنه لايد من زمان» واولی الازمنة عقیب الأمر؛ لانه یکون ممصلا یقیناً» وسالماً 
من الخطر قطعاًء ولأن الامر سببٌ للزوم الفعلء فیجب أن یتعمّبه خکمه ک: (البیع) 
و«الطلاق» وسائر الایقاعات ولذلك یعقبه العزم على الفعل والوجوب. 

الرابع : أنَّ جواز التأخير غير مؤقّت ينافي الوجوب؛ فانه لا یخلو إما أن يؤخّر إلى غاية» أو 
إلى غير غاية. 

فالأول باطل؛ لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة؛ لأنه يكون تكليفاً لما لا یدخل تحت 
الؤْسْع. وإن ججعلّت الغاية الوقت الذي يغلب على ظلّه البقاء إليه فباطل أيضاً؛ فان الموت يأتي 
بغتةً كثيراً» ثم لا ينتهي إلى حالة یتین الموت فيها الا عند عجزه عن العبادات» لا سيّما 
العبادات الشاقة ك«الحج»» لا سیّما والانسان طويل الأمل يهرم ويشبٌ فل 

وان قيل : يؤر إلى غير غاية فباطل آیضا؛ لانه لا يخلو من قسمین : اما أن خر إلى غير 
بل فیلتحق بالنوافل والمندوبات. أو إلى بدل فلا یخلو البدل: إما أن یکون الوصية به» أو 


العزم عليه 
فالوصية لا تصلح بدلاً؛ لأن کثیراً من العبادات لا تدخلها النيابة. ولأنه لو جاز التأخير 
للموصي جاز للوصي أيضاًء فيقضي إلى سقوطه. 


المبدل. ولأن وجوب البدل یحذو وجوب المبدّل» والمبدّل لا يجب على الفور» فکذلك 
البدل. ولان البدل یقوم مقامٌ المبدل» ويجزيء عنه» والعزم لیس بمسقط للفعل» وکیف يجب 


الجمع بين البدّل والمبدّل؟! 
ثم لا ينفعكم تسميته بدلاً مع کون الفعل واجباًء فما الذي يُسقِط وجوب الفعل ويقوم 
مقامه؟ 


فان قیل : هذا يبطل بما إذا قال : «افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك» فإنه لا يتناقض. 
قلنا : بل یتناقض؛ إذ حقيقة الواجب : ما لا یجوز ترکه مطلق وهذا جائز الترك مطلقاً. 
وقولهم : «إن الأمر لا یتعرض للزمان» فهو مطالبة بالدليل» وقد ذکرناه. 


والفرق بین «الزمان» و«المكان» و«الآلة»؛ أنَّ عدم التعیین في الزمان يفضي إلى فواته 


(fe)‏ روجة الناظر وجّنة المُناظر 
بخلاف المكان. ولأن المکانین سواء بالنسبة إلى الفعل» والزمان الأول أَؤْلى؛ لسلامته فيه من 
الخطرء والخروج من العهدة یقیناء فافترقاء والله أعلم. 
فصل 
[الواجب المؤقت ۷ يسقط بفوات وقته] 


الواجب المؤقّت لا يسقط بفوات وقته. ولا يفتقر القضاء إلى أمر جدید" وهو قول بعض 
الفتهاء(. 

وقال الأكثرون: لا يجب القضاء الا بأمر جدید. اختاره آبو الخطاب”"؛ لآن تخصیص 
العبادة بوقت الزوال» وشهر رمضان کتخصیص االحج بعرفات» و«الزكاة بالمساکین». 
و«الصلاة بالقبلة». و«القتل بالکفار» ولا فرق بين الزمان والمکان والشخص؛ إذ جمیع ذلك 
تقييد له بصفة» فالعاري عنها لا یتناوله اللفظ بل یبقی على ما كان قبل الامر. 

ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمت فلا يبرا منه إل ب«أداء» أو الإبراء» كما في حقوق 
الادمیین» وخروج الوقت ليس بواحد منهما. ويصير هذا كما لو اشتغل الحیّز بجوهر لا يزول 
الشغل إل بمزیل *. 


(۱) وصورة المسألة: ما إذا آمر بصلاة الفجر في وقتها المعیّن لها فلم یصلّھا حتی طلعت الشمس فهل تسقط 
بذلك صلاة الفجر» ویتوقف وجوب قضائها على أمر جديد» أو لا تسقط » ويجب قضاژها بالأمر الأول» 
الذي وجب به صلاة الفجر في وقتھاء وهذا هو محل الخلاف. (ط). 

(۲) وهو مذهب آکثر الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية» وجمهور آهل الحدیث . 
انظر: «المستصفی»: (۰)۸۹/۲ وامفتاح الوصول» ص۰۳4 ودالاحکام» للآمدي: (۰)۲۲۰/۲ 
و«المحصول»: (۲/ »)۲٤۹‏ واشرح التنقیح» ص۰۱6 و«أصول السرخسي»: (۱/ ۰68۵ واشرح الکوکب 
المنیر: (۳/ .)٠١‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»؛ ص ۰۱۸۰ 

(۳) واختاره أيضاً ابن عقيل» وقواه المجد ابن تيمية» وهو مذهب الشافعية والمالكية والمعتزلة. انظر 
مع المصادر السابقة «التمهید» لابي الخطاب: (۰)۲۵۲/۱ و«المسودة» ص ۰۲۷ وارفع الحاجب»: 
(۰)۵6۲/۲ ودالمعتمد: (۱۶1/۱). 

(4) أي: خروج الوقت لا يعد اداء ولا إبراءء فلو آدانه ین إلى شهر مثلاً» فانقضاء الشهر لا يعد أداء ولا 
تبراً به الذمة» وانما مثل هذا استقلال الحیز بجوهرء فان تجدد الزمان لا یزیله ولا یزول شغله له حتی 


يزول. (ب). 


باب الأمر: فصل في أن مقتضی الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به (E‏ 


والفرق بين «الزمان» و«المكان»: أن الزمن الثاني تابع للأول» فما ثبت فيه انسحبٌ على 
جمیع الأزمنة التى بعده» بخلاف الأمكنة والأشخاص ”© 
[مقتضی (مر حصول الإجزاء بفعل المامور به] 
ذهب بعض الفقهاء إلى : أنَّ الأمر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بکمال 
وطفةرشروطہ''', 
وقال بعض المتکلمین: لا يقتضي الاجزاء ۳ ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول 
الامتثال» بدليل: أنه يؤمر بالمضی في الحج الفاسد» ویجب القضاء. ومن ظنٌ أنه متطهّر فانه 
مأمور بالصلاة» إذا صلی فهو ممتثل مُطيع» ويجب القضاءء ولأن القضاء نما يجب بأمر 
جديد» والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. 
يدن عله ا الا اف نون على فتاه امام را لقعي وا جر مر زاف لاون 
عليه الأمر ولا يقتضيه. 
ولنا: ما روي أن امرأة سنان بن مَسلّمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله لله گلا أنَّ أمها ماتت 
ولم تحج» أفيجزيء عنها أن تحج عنها؟ قال : انعم » لو كان على أمها دَيْن فقضّنّه ألم يكن 
يجزيء عنها؟ فلتخجٌ عنها ۲*۱۷ 
وهذا يدل على : أنَّ الإجزاء بالقضاء كان مقرّراً عندهم؛ لأن الأصل براءة الذَّمة» وانما 
اشتغلت بالمأمور به» وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به» فإذا أتى به يجب أن تعود ذمّته بريئة 
كما كانت كديون الآدميين. 
(۱) بيانه: أن الزمان حقيقة سيالة غير قارّة» فالمتأخر منه تابع للمتقدم» فما ثبت فيه ثبت فيما بعده بطريق التبع 
له» بخلاف الأمكنة والأشخاص والجهات. فإنها حقائق قارة ليس بعضها تابعاً لبعض حتی يتعلق بعضها 
بما تعلق بغيره. (ط). 
(۲) وهو مذهب الشافعية والفقهاء وأكثر المعتزلة. انظر: «المحصول»: (۰)۲۷/۲ و«المستصفی»: (2)4:0/7 
«الإحكام» للآمدي : (٢/٦۲۱)ء‏ «التمهید» لبي الخطاب : (۱/ ٣۳۱)۔‏ 


(9) منهم القاضى عبد الجبار وأتباعه من المعتزلة. انظر : «المعتمد»: (۱/ ۹۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰۱۸۵۲ وأحمد: ۱۸۲۲ء بنحوه من حدیث ابن عباس وا. 


روضة الناظر وجنة المناظر 


وفي المحققات: إذا اشتغل الحيّز بجوهر فبرفعه یزول الشغل» ولأنه لو لم یخرج بالامتثال 
عن العهدق للزمّه الامتثال آبدا فإذا قال له: «صُمْ يوماً» فصامه. فالأمرٌ متوجه إليه بصوم يوم 
كما کان؛ [فيلزمه] ذلك آبداً وهو خلاف الاجماع. 

قولهم : «إن القضاء يجب بأمر جدید» ممنوع. وان سْلّم : فان القضاء نما سُّمّيَ قضاء إذا كان 
فيه تدارك لفائت من أصل العبادقی أو وصفها فان لم يكن كذلك؛ استحال تسمیته قضاء. 
و«الحج الفاسد» واالصلاة بلا طهارة» اسر بها مع الخلل؛ ضرورة حاله ونسیانه» فعقّل الأمر 
بتدارك الخلل. 

آما إذا أتى بها مع الکمال بلا خلل. فلا یُعقل إیجاب القضاء. والمفسد لحجه لا يقضي 
الفاسد نما هو مأمور بح خالٍ عن الفساد؛ وقد آفسد على نفسه فیبقی في عهدة الأمرء 
ویژمر بالمضيّ بالفاسد؛ ضرورة الخروج عن الاحرام. 

وقولهم: «لا يقتضي الامر إلا الامتنال»: هو محل النزاع فلا يُقبل» والله آعلم. 

مسألة 
[هل الأمر بالأمر بالشيء زمر بالشيء] 

الأمر بالأمر بالشيء: ليس أمراً به ما لم یل عليه دليل”". 

مثاله : قوله عليه السلام : ١مُرُوھم‏ بالسّلاة لسَبٔع)''' ليس بخطاب من الشارع للصبي» ولا 
إيجاباً عليه» مع أن الأمر واجبٌ على الولي. 

لکن إذا كان المأمور بالأمر النبي بيا كان واجباً بأمر النبي يك لقيام الدليل على وجوب 
طاعة النبي بي وتحريم مخالفته أما إذا كان المأمور بالأمر غيره؛ فلا يبعد أن يجب عليه 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور وقال بعض الحنفية: هو أمر بهء وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. 
انظر: «المستصفی»: (۹۱/۲)ء واشرح تنقيح الفصول» ص۸٣٢۱ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۱۷ وشرح الکوکب المنیر»: (۰)10/۲ واتیسیر التحریر: (۰)۳۹۱/۱ و«إرشاد الفحول» 
ص ۳۷. 

(۲) آخرجه آبو داود: ۰840 والترمذي: ۰8۰۷ وأحمد: ۰11۸۹ من حديث عبد الله بن عمروء واسناده حسن. 


ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي - الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئاً -: عليك المطالبة 
بحمّه. ویقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أنَّ على طفلك شيئاً يجب عليك الممانعة» ولیس 
لك التسلیم. 

فصل 
[أمر الجماعة أمر للواحد منهم] 

الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منھم''ء ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد 
منهم الا أن يدل عليه دليل» أو یرد الخطابٌ بلفظ لا يعم كقوله تعالی : ولتک مک مد 
يدعو إلى التي ویآمرونَ بِالْكرُوٍ وود عن انکر [آل عمران: 1٠١4‏ فيكون فرض كفاية. 

فان قیل : ما حقیقة فرض الکفایة؛ أهو واجبٌ على الجميع ويسقط بفعل البعض؟ آم على 
واحد غير معیّن ك«الواجب المخیر؟؟ أم واجبٌ على من حضَر دون من غاب ك«حاضر 
الجنازة» مثلاً؟ 

قلنا : بل واجبٌ على الجمیم» ويسقط بفعل البعض بحيث لو فعله الجمیع؛ نال الكل ثواب 
الفرض» ولو امتنعوا؛ عم الائم الجميعٌ» ویقاتلهم الامامٌ على ترکه ". وسقوط الفرض بدون 
الاداء ممكنٌ» إما بالنسخ أو بسبب آخر. 

أما الایجاب على واحد بعینه فمحال'“؛ لأن المکلّف ينبغي أن يَعَلمَ أنه مكلف واذا آبهم 
الوجوب لم يُعلم» بخلاف إيجاب خصلة من خصلتین؛ فإن التخییر فیهما لا يوجب عدر 
الامتثال [والله أعلم]. 


(۱) وهذا هو فرض العين وسّمي بذلك؛ لان خطاب الشارع يتوجه إلى کل مكلّف بعينه» ولا تبرأ ذمة المكلّف 
منه إلا بأدائه بنفسه. 

(؟) الفرق بين فرض الكفاية والعين» هو أن فرض الكفاية: ما وجب على الجمیع» وسقط بفعل البعض» وفرض 
العين: ما وجبٌ على الجميع» ولم يسقط لا بفعل کل واحدٍ ممن وجب علیه. وهو فرق حكمي. (ط). 

(۳) هذا هو فرض الكفاية» وهذا مذهب الجمهورء وهناك أقوال أخرى في المسألة راجعها في: «القواعد 
والفوائد الاصولیة» ص ۰۱۸۷ واشرح تنقيح الفصول» ص ۰۱۵۵ و«المستصفى»: (۲/ ۰٩۲‏ واتیسیر 
التحریر»: (۲۱۳/۲). 

)٤(‏ جواب عن قولهم : «أم على واحد غير معین». 


روضة الناظر وجنة المناظر 


فصل 
[ما ثبت في حق النبي یک تناول أَمْته] 


2 


إذا آمر اللہ تعالی نبیه ی بلفظ ليس فيه تخصیص. کقوله تعالی : يام ال © م اَل“ 
(المزمل: ۰۲۲-۱ أو آثبت في حقه حكماً ؛ فان أمّته یشارکونه في ذلك الحکم ما لم يقم على 
احتصاصه به دلیل. 

وکذلك إذا توجّه الخکم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غیرّه» ویدخل فيه النبي بيا نحو 


قوله : «إن الله فرض علیکم صيامه)”'". هذا قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية ۳ 


وقال أبو الحسن التميمي» وآبو الخطاب. وبعض الشافعية : بختص الحکم بمن توجه 
إليه الأمر؛ لأن السیّد من أهل اللغة لو آمر عبداً من عبیده بأمرء لاختص به دون بقیّة عبیده. ولو 
أمر الله تعالی بعبادة لم یتناول بمطلقه عبادة آخری» ولان لفظ العموم لا يُحمل على الخصوص 
بمطلَقهء فکذلك الخصوص لا يُحمل على العموم. 

ولنا: قول الله تعالی : فسا تی رید غا وَطرا رَیَمْنگھا لک لا یکن عل آلموییین حن نہ 
ازج أدعِيكيهه 4 «لاحرب: ۳۷ فعلّل اباحته لنبيه - عليه السلام - بنفي الحَرّج عن أمَته» ولو اختصض 
به الحُکم؛ لما كان علَّة لذلك. 

2٦‏ قوله تعالی : 77 الک من دون A‏ [الأحزاب: ٠‏ ولو کان الامر له مُختصاً 

وروي أن النبي ييه سأله رجل فقال: «تدركني الصلاة وآنا جنب فأصوم) فقال 


رسول الله گا : «وآنا تذركني الصَّلاةٌ وأنا جُنْبٌ فأصُومٌ» فقال : «لست مثلنا یا رسول الله ء الله 


(۱) عن عائشة وا قالت: کان رسول الله ئة آمر بصیام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان. کان من شاء صام؛ 
ومن شاء أفطر. أخرجه البخاري: ۰۲۰۰۲ ومسلم: ۰۲۱۳۷ وأحمد: ۰۲6۱۱۱ 

(۲) وهو مذهب آکثر الحنابلة والحنفية. انظر : «العدة»: (۱/ ۰0۳۱۸ و«الإحكام؛ للآمدي: (۰)۳۱۸/۲ 
وامختصر ابن الحاجب»: (۰)۱۲۱/۲ واتیسیر التحریر»: (۰)۲۵۱/۱ واقواطع الادلة» : (۱۲۰/۱). 


(۳) انظر : «التمهيد» لأبي الخطاب: (۰)۲۷۹/۱ و«اللمع» ص۰۱۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۷/۱٥۳)ء‏ واشرح الكوكب المنير»: (۰)۲۱۸/۳ ولالبحر المحیط»: (۱۸۸/۳). 


باب الأمر: فصل: ما ثبت في حق اللبي ئة تناول أمته 


قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال: «[والله] إني لأَرْجُو أن آکون أخشاكم لله 
وأَعلْمَکم بما ََقي». وروي عنه [يَل] في القبلة مثل ذلك رواهما مسلم. 

فالحبّة فيه من وجهین : 

آحدهما : أنه آجابهم بفعله ولو اختص الحکم به لم يكن جواباً لهم. 

الثاني : أنه نکر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحکم. فدَلَ على أنَّ مثل هذا لا يجوز 
اعتفاده. 

ولأن الصحابة ور کانوا يرجعون إلى آفعال النبي ی فیما یختلفون فيه من الأحكام» 
کرجوعهم إلى فعله في «العُسل من التقاء الختانین من غير إنزال" و«إيجاب الوضوء من 
الملامسة)2»0 واصحة الصوم ممن أصبح جاک واعدم ثبوت حکم الاحرام في حقّ من بعت 
هدْيّه» وأقام في آهله»۳) حتى عَدُوا ذلك ناسخاً لما قبله» ومعارضاً لما خالفه من أمره ونهيه. 

ولأن الله تعالى أمر نبيه كَل بقيام الليل ودخل فيه مت حتى نسکه عنهم بقوله: عم أن آن 
شو اب مک کیہ [المزمل: ۲۰ 

ولما عاتبه في تحريم ما حل اللہ له قال عقيبه: ید مس له لک عل ايميك [التحريم: . 

وابتدأ الخطاب بمناداته وحده ثم تمّمه بلفظ الجمع بقوله : یا ال ار [الطلاق: ]١‏ 
وهذا يدل على أن حکم خطابه لا يختصٌ به» وقد أشار إليه ‏ عليه السلام - بقوله : «إنما أَسْهُو 
ای 


فإذا ثبت أن أَمَتّه یشارکونه في خکمه؛ لزم مشارکته لهم في أحكامهم؛ لوجود التلازم 


(۱) مسلم: ۹۳٥۲ء‏ وأخرجه أحمد: ۰۲۶۳۸۵ من حدیث عائشة و 

(۲) مسلم: ۰۲۵۷۵ من حدیث عائشة وق 

(۳) آخرجه مسلم : ۰۷۸۵ وأحمد: ۰۲8۱۵۵ من حدیث عائشة ول 

)٤(‏ أخرجه مالك : (۱/ ۰41۳ والدارقطني : (7/۱ ۰4۱۶6 عن ابن عمر موقوفاً قال الدارقطني : وهو صحیح. 

(۵) هذا معنی الحدیث رقم (۱) من هذه الصفحة. 

)٦(‏ أخرجه البخاري: ١۹٦۱ء‏ ومسلم: ۰۳۱۹۸ وأحمد: ۰۲84۹۲ من حديث عائشة و 

(۷) أخرجه مالك : (۱/ ۱۰۰)ء قال ابن عبد البر في «التمهید»: /۲٢(‏ ۳۷۵): لا أعلم هذا الحدیث پروی عن 
النبي تاو بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه» وهو آحد الأحاديث الاربعة التي لا 
توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه صحیح في الأصول. 


روضة الناظر وجنة المناظر 


ظاهراً؛ فان ما ثبت في آحد اللازمین ثبت في الآخرء فانه لو ثبت في حقهم حُكمٌ انفردوا به 
دونه؛ لثبت نقيض ذلك الحكم في حقّه دونهم. وقد أقمنا الدليل على خلافه. 
ولهذا قالت حفصة للنبي ككلِِ: «ما شأن الناس حَلّو ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إنيّ 


o‏ و اٹک 


َبَدْتُ راسي. وقلّدت هَدْبِي فلا أجل حتى أَنْحَرَ 

فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام؛ ما استدعوا منه موافقتهم» ولا أقرَّهم على 
ذلكء وبين لهم عُذره. 

والدّلالة على أنَّ الحکم إذا ثبت في حيٌ واحدٍ من الصحابة دخل فيه غيره» قوله عليه 
السلام: «خظابي للواحِدٍ خِطابٌ للجماغة)”". 

ولأن الصحابة ون كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي كله ية في الأعيان» كرجوعِهم 
في «حدٌ الزاني» إلى قصّة ماز وفي «دية الجنين» إلى حديث حَمّل بن مالك" وفي 
المفرّضة» إلى قصة بَرْوّع بنت واشق”ٴ وفي «السكنى والنفقة» إلى حديث فاطمة بنت قيس» 


وقْریعة بنت مالك" وإلى حديث صفية الأنصارية في «سقوط طواف الوداع عن الحائض»”") 


وغير ذلك. 


۰۲۱۶۳۲ آخرجه البخاري: ١١٥۱ء ومسلم : ۲ وأحمد:‎ )١( 

(۲) يروى بهذا اللفظء ويروى بلفظ : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ولیس له أصل كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث المنهاج»» وسئل عنه المزي والذهبي فأنکراہ. انظر : «الفوائد المجموعة» 
ص ۰۲۰۰ و«کشف الخفا»: (۰)۱4۰/۲ ويغني عنه قوله وٍ: «إنما قولي لمعة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة» أخرجه مالك : (۹۸۲/۲)ء والنسائي: ۰1۱۸۱ وابن حبان: ۰40۵۳ وأحمد: 2717005 من 
حدیث أميمة بنت رُقيقة» واسناده صحیح. 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۸۲4 ومسلم: ۰48۲۷ وأحمد: ۲۱۲۹ء من حدیث ابن عباس ین 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ۱۹۱۰ء ومسلم: ۳۹۱٦ء‏ وأحمد: ۰۱۰۹۱۲ من حدیث آبي هريرة ظلہ. 

۰1۰۹٩ آخرجه آبو داود: ۰۲۱۱۶ والترمذي: ۰۱۱6۵ والنسائي: ۳۳۵۵ وابن ماجه: ۱۸۹۱ء وأحمد:‎ )٥( 
من حدیث معقل بن سنان الأشجعي» وإسناده صحیح.‎ 

)٦(‏ حدیث فاطمة بنت قيس آخرجه مسلم : ۷ وأحمد: ۰۲۷۳۲۰ وآما حدیث فريعة بنت مالك آخرجه 
آبو داود: ۰ والترمذي: ۰۱۲۰۶ والنسائي : ۸ وابن ماجه: ۰۲۰۳۱ وأحمد: ۰۲۷۰۸۷ 
واسناده حسن. 

(۷) قول المصنف: صفیة الأنصاریةء سهو منه» وانما هي صفية بنت خيي أم المؤمنين» وذلك لما آخبرت 
عائشةُ وا النبی گلا عن خبر حيضتهاء فقال لها النبي يَلِ: «أحابستنا هي». آخرجه البخاري: ۱۷۵۷ء 
وسلم: ۳۲۲۶ وآحمد: ۰۲۱۱۳ 


باب الأمر: فصل في تعلق الأمر بالعدوم 


ولأنه لو اختص به لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بُردة في التضحية بالجذع من المعز : 
«يجزيك ولا يجزي عن أَحَدٍ بَملَك؛''' 

دلیل آخر : أنَّ قول الراوي: «نهى رسول الله گل أو آمن أو قضی» یعم. 

رس سا رت و رت نهي النبي ي 
أو آمره لواحد فلا يكون عاماً. 

ولأن الخطاب بالکتاب والسنة إنما شوفه به أصحابُ النبي كَل ولا خلاف في ثبوت خکمه 


في حقٌّ أهل الأعصار”". 
فصل 
[تعلق الأمر بالمعدوم] 

الأمر يتعلّق بالمعدوم وأوامرٌ الشُرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة» بشرط 
وجودهم على صفة من يصح تكليفه”". 

لا فا للمعتزلة وجماعة مق التحنفية الوا لا يتغل الا به ؟ لأنه تخل خطابه 
فيستحيل تكليفه. ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره؛ كالعاجز بالصّبا والمجنون. 
ولأن المعدوم ليس بشيء» فأمره هذیان. 


(۱) خر جه البخاري: ۰۹۵۵ ومسلم : ۳ء وأحمد: ۰۱۸4۸۱ من حديث البراء بن عازب ذلله. 

(۲) ذهب الحنابلة وبعض الفقهاء إلى أن الخطاب الوارد شفاهاً في زمن النبي بل والأوامر العامة تناول من وجد 
بعد عصر النبي بء وذهب آکثر الشافعية والحنفية والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودین في زمن 
الرسول ی ولا يثبت حکمه في حق من بعدهم إلا بدلیل آخر. 
انظر : «الاحکام» للآمدي : (۰)۳۳۹/۲ واالبحر المحیط»: (۱۸6/۳). 

(۳) وهو مذهب الأشاعرة وبعض الشافعية. وهذا البحث یتوقف على مسألة الخلاف في کلام الله سبحانه. 
وحاصل هذا الفصل أن توجه الأمر إلى المعدوم إن كان بمعنی طلب إیقاع الفعل منه حال عدمه فهو محال 
باطل بالاجماع؛ لأن المعدوم لا یفهم الخطاب فضلاً عن أن يعمل بمقتضاہء ولأن شروط التکلیف كلها 
منتفية فيه» وان کان بمعنی الخطاب له إذا وجد وشروط التکلیف موجودة فيه ففيه الخلاف. (ب). 
انظر : «نزهة الخاطر»: (۲/ ۰0۷۰ و«الإحكام» للامدي: (۱/ ۰0۲۰۱۶ واالمحصول»: (۰)8۲۹/۲ واشرح 
الک وکب المنیر» : (۱/ ۰14۱۳ واشرح تنقیح الفصول» ص ۱6۵ . 

: انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۱۳۱/۲ و«أصول السرخسي»: (۰)۳۳۲/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي‎ )٤( 
.)46 /۱( 


روجة الناظر وجنه المناظر 


کا أن مم فرظ ادو وا يجب أن یکون من شرط الأمر» وجود المآمور. 

ولنا : اتفاق الصحابة نچ والتابعین على الرجوع إلى الظواهر المتضمّنة آوامر الله سبحانه» 
وأوامر نبیّه - عليه السلام - على من لم يوجد في عصرهم» لا یمتنع من ذلك أحد. 

ولأنه قد ثبت أنَّ كلام الله تعالى قديم» وصفة من صفاته لم يزل آمراً ناهياً. وقال الله تعالی : 
اتب [الأنعام: ۱۵۳] وهذا مر باتباع النبي کي ولا خلاف أن مأمورون باتباعه» ولم نکن 
موجودین. 

قولهم : «إن خطاب المعدومین محال». 

قلنا : إنما یستحیل خطابه بایجاد الفعل حال عدمه؛ آما آمره بشرط الوجود فغیر مستحیل بأن 
یفعل عند وجوده ما آمر به متقدماً» كما نقول: الوالد يوجب على آولاده» ویلزمهم التصدّق عنه 
إذا عقلوا وبلغواء فیکون الالزام حاصلاً بشرط الوجود. 

ولو قال لعبده: «صّم غدا» فهو أمرٌ في الحال بصوم الغد لا أنه آمر في الغد. وأما العاجز 
فانه يصح آمره بشرط القدرة» فهو كمسألتنا بغیر فرق. 

فان قیل : هذا مخالف؛ لقوله عليه السلام : «ْفع للم عن ثلاث : عن الصّبي....00". 

قلنا المراد به: رفع المأئی والایجاب المُضِرٌ بدلیل أنه قَرَنَ به النائم» ولا نسلّم أن [من] 
شرط القدرة وجود المقدورء فان الله - سبحانه وتعالی - قادر قبل أن یوج مقدوراً. 

فصل 
[التكليف بغير (لممکن] 


3 5 : : 3 7 2 ۰ ۱ (۲) 
ويجوز الامر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله 5 


(۱) وتمامه: «حتی يحتلم وعن النائم حتی یستبقظ وعن المجنون حتی يفيق». آخرجه آبو داود: I‏ 
والترمذي: ١٤٤۱ء‏ والنسائی فی «الکبری»: ۰۷۳۷ وابن ماجه: ۲ وأحمد: 0۰ من حدیث 
علي بن آبي طالب لہ وهو صحیح لغيره. 

)۲( وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين. انظر: «الإحكام» للآمدي: (۱/ ۰4۱۷۹ واشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۰)۱۵۲/۱ و«القواعد والفوائد الأصولیة) ص ۰۱۸۹ واتیسیر التحریر»: (۲/ )۲٥٢‏ 
وامختصر ابن الحاجب»: (۹/۲)ء واشرح الکوکب المنیر: .)٤۸٤ /١(‏ 


باب الأمر: فصل في التکلیف بغير المکن 


وق لفك 2 ہجرد تتھت ال أن رفون قاقد ہتس متیر لا فا لا تنا 
كان معلوماً أنه لا يتحقّق الشرط فلا يصح الأمر به؛ لأن الأمرّ طلب» فکیف يَطلبُ الحکیم ما 
يعلم امتناعه؟ وكيف يقول السیّد لعبده: «خحظ وبي إن صعدت السماء؟». 

وبهذا يفارق أمر الجاهل ؛ فان مَن لا يعرف عجز غيره عن القیام؛ يتصوّر أن يطلبه منه» أما 
إذا علم امتناعه فلا يكون طالباً» وإذا لم يكن طالباً؛ لم يكن آمراً. 

ولأن إثبات الأمر بشرط يُفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطاً بما يوجد بعده» والشرط 
ينبغي أن يقارن أو يتقدّم» أما أن يتأخر عن المشروط فمحال. وهذه المسألة تنبني على النسخ 
قل التمکن ۳ وأن فیه فائدة علی ما مضی. 

ولنا : الاجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن یعلم ویعتقد أنه مأمورٌ بشرائع الاسلام 
منهيٌ عن الزنا والسرقة» ويّئابٌ على العزم على امتثال المأمورات» وترك المنهيات» ويكون 
متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت عبادة» ولا یمکن من زنا ولا سرقة» وعلمه بأن الله تعالى عالم 
بعاقبة الأمر؛ لا ينفي عنه ذلك. وان احتمل أن لا یکون مأموراً منهيّاً لعدم مساعدة التمکن» 
يجب أن يشاك في كونه مأموراً منهيّاً» وفي کونه متقرّباً؛ إذ لا خلاف في أنَّ العزمٌ على امتثال ما 
لی بم امور ویرک لیس موي لش کرت وهذا لا یئن :ال مأمور ولا متفرزب ومذا 
خلاف الاجماع. 

دلیل ثان: الاجماع على أنَّ صلاةً الفرض لا تصح إلا بنية الفرضیةء ولا تثقبل نية الفرضية 
لا بعد معرفة الفرضیةء والعبدٌ ينوي في آول الوقت فرض الظهرء وریما مات في أثنائها فیتبیّن 
عندهم آنها لم تكن فرضاًء فليكن شاگاً في الفرضية. فتمتنع النية؛ لأنها لا تتوجه الا إلى 
معلوم. 

فان قیل : فإذا مات في أثنائهاء كيف یقال: ان الأربع كانت فريضة على المیت؟ 

قلنا : هو قاطعٌ بأنها فرض علیه» لکن بشرط البقاء» والأمر ‏ بشرط آمر في الحال» وليس 
(۱) انظر : المصادر السابقة. 
(۲) أي: هذه المسألة فرع عن مسألة النسخ قبل التمکن من الامتثال؛ لأن حقیقتھا آنها آمر بما علم الله انتفاء 


شرط وقوعه فان الله تعالی آمر الخلیل بذبح ولده مع علمه أنه لا يمكنه من ذبحه والتمکن من ذبحه 
شرط له وقد علم الله عر وجل انتفاءه. (ط). وانظر ص۱۰۳ 5 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


بمعلّق - من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات؛ فان قول السید لعبده: «صُم غداً» آمر 
في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد. 

ولو قال: «فرضتٌ عليك بشرط بقائك»؛ فهو فارض في الحال» لکن بشرط. ولو قال 
لوكيله: «بع داري في رأس الشهر؛ كان وكيلاً في الحال» يصح أن يقال: «وکلّه»» ويصح 
عزله» وإذا قال: وكَلّني» وعرّلنِي كان صادقاً. فان مات قبل رأس الشهرء لم یتبیّن كذبه. 

بخلاف ما إذا قال: «إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي»» فإنه لا يكون وكيلاً في الحال. 

الثالث: الاجماع على لزوم الشروع في صوم رمضانء فإن كان الموت یتبیّن به عدم الأمرء 
والموت مجوّزء فيصير مشكوكاً فيه» فكيف تلزمه العبادة بالشك؟ 

قالوا: لأن الظاهر بقاؤه» والحاصل يستصحب» والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمورء 
كما أن من أقبل عليه سب لا يقبح الهرب وان كان من المحتمل موت السب دونه» ولو فیح 
هذا الباب لم يُتصوّر امتثال أمر. 

قلنا : هذا يلزمكم» ومذهبكم يفضي إليه» وما أفضى إلى المحال محال. 

وأما الهرب: فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوال» ويكفي فيه الاختمال البعيد والشك» فان 
من شك في سَبّع في الطريق» أو لص حَسّنَ منه الاحتراز منه. 

وأما الوجوب: فلا يثبت بالشك والاحتمال» بل ينبغي أن من أعرّض عن الصوم لم يكن 
غاا لانه أخل بالاحتمال الاخر. 

وقولهم : «الأمر: طلب؛ وطلب المستحيل من الحكيم محال». 

قلنا: الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: «افعل» مع تجردها عن القرائن» وهذا مُتصوّر 
مع علمه بالاستحالة. 

رخلی آنا لوسليقاة أن الم رات نیقی أن عالق کان اا ھا 
هو استدعاء فعَلّه لمصلحة العبد» وهذا يحصل مع الاستحالة» لكي يكون توطئة للنفس على 
عزم الامتثال أو الترك؛ لطفاً به في الاستعداد والانحراف عن الفسادء وهذا مُتصوّر. 

ويُتصوّر من السیّد أيضاً أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها علیه. مع عزمه على نسخ الأمر قبل 
الامتثال؛ امتحاناً للعبد واستصلاحاً له. 
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ولو وگل رجلاً في عتق عبده غداً» مع عزمه علی عتق العبد؛ صح؛ ويتحقق فیها المقصود 
من استمالة الوکیل» وامتحانه فی إظهار الاستبشار بأوامره» والكراهية له. وکلُ ذلك معقول 
الفائدة» فکذا هاهنا. 

وقولهم : «يفضي إلى تقڈُم المشروط على الشرط». 

قلنا : لیس هذا شرطاً لذات الم بل الأمر موجود» وج المشروط آم لم يوجد» وإنما هو 
شرط لوجوب التنفیذ» فلا يفضي إلى ما ذکروه والل آعلم. 

اعلم أن ما ذکرناه من الأوامر تتّضح به أحكام النواهي "+ إذ لکل مسألة من الاوامر وزان 
من النواهى وعلی العکس» فلا حاجة إلى التّکرار الا فى الیسیر» من ذلك : 


[قتضاء إلنهي (لفساه] 
إن التهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادھا'''۔ 


() النهي لغة: هو الزجر والمنع عن الشيء. وفي الاصطلاح : هو القول الانشائي الدال على طلب کف عن 
فعلء على جهة الاستعلاء. 
انظر : «إرشاد الفحول» ص۰۳۸ واشرح مختصر الروضة» : (۲۸/۲)). 

() الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور بخلاف الحنفیةء ومعنی الفاسد في العبادات: وقوعها على نوع من 
الخلل یوجب بقاء الذمة مشغولة بهاء وفي المعاملات عدم ترتیب آثارها علیها. 
وعند الحنفية الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان. فالفاسد عندهم هو: ما كان مشروعاً باصله غير 
مشروع بوصفه وذلك کعقد الرباء فان البیم مشروع بأصلهء لکن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع» 
والباطل : ما لیس مشروعاً باصله ولا وصفه. 
وقد اختلف العلماء والاصولیون في هذه المسألة على خمسة أقوال: 
الأول: إذا ورد النهي عن السبب المفيد حكماء اقتضى فساده مطلقاًء يعني سواء كان النهي عنه لعينه» أو 
لغيره» في العبادات أو في المعاملات» وذلك كالنهي عن بيع الغررء وعن البيع وقت النداءء وكالنهي عن 
نكاح المتعة والشغارء فإنه يقتضي الفساد في ذلك كله. 
وهو مذهب أحمد والشافعي وأكثر أتباعهماء وبعض الحنفية وأهل الظاهر» وبعض المتكلمين. انظر: 
(المستصفی): (۹۹/۲)ء و«أصول السرخسي): (۰)۸۰/۱ واشرح الكوكب المنير»: (۳/ ۰4۸6 
ولا لاحکام» للآمدي: (۰)۲۳/۲ واالمعتمد»: (۰)۱۷۹/۱ واقواطع الأدلة»: (۱/ ۱۶۰). 


2ع روضة الناظر وجُنة المُناظر 


وقال قوم: النهي عن الشيء لعینه يقتضي الفسادء والنهي عنه لغيره لا یقتضیە'''؛ لأن 
الشيء قد تكون له جهتان هو مقصود من إحداھماء مكروه من الأخرى على ما مضی. 

وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادها ؛ وفي المعاملات لا یقتضیه۲۲؛ لا 
العبادة طاعةء والطاعة موافقة الأمر» والنهي والأمر یتضادّان فلا یکون المنهي مأموراً» فلا 
یکون طاعة. ولا عبادة. ولأن النهي يقتضي التحریم وکون الشيء فربة محرّماً محال. 

وحُکي عن طائفة منهم آبو حنیفة: أن النهي يقتضي الصحة”"؛ لأن النهي يدل على 
التٌصور؛ لکونه يراد للامتناع» والممتنع في نفسه المستحیل في ذاته لا يمكن الامتناع منه» فلا 
يتوجّه إليه النهي» كنهي الین عن القيام» والأعمى عن النّظر. 

وکما آن الام پستدعی مأموراً یمکن امتثاله فالنهی یستدعی منهیاً یمکن ارتکابه. 

إذا بت تصوره: فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللخوي» فاذا نهی عن صوم يوم 
النحر دل على تصوّره شرعا. 

0 0/9 مه الاين من 
خطاب التّكليف» والصحة والفساد من خطاب الاخبار فلا یتنافی أن یقول : «نهيتك عن کذاء 
فإذا فعلته ربت عليك خکمه». 

ولو صرّح به فقال للأب: لا تستولد جارية الابن» فان فعلْتّهِ : «ملکت الجاریة» و«لا تطلق 
المرأة وهي حاتض» فإن فعلت وقع الطلاق» ولا تغسل الثوب بماء مخصوب. فان فعلت طهر 
الثوب» لم يكن هذا مناقضاً. فإذاً لا دلیل عليه من حيث الشرع» ولا رف له في اللغة. 

)١(‏ هذا هو القول الثاني في المسألة: وذلك مثل الصلاة في الارض المغصوبةء وهو مذهب الامام مالك 
على ما حققه ابن العربي في کتابه «المحصول» ص۰۷۱ وانظر: «الموافقات»: (۰)۲۱۹/۱ و«الإحكام» 
للامدي: (۲۳۲/۲). 

(۲) هذا القول الثالث : وهو ما ذهب إليه الغزالي والرازي وأبو الحسین البصري» وجماعة من المعتزلة. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۱۰8/۲ و«المحصول»: (۰)۲۹۱/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۳۳۰/۱) و«المعتمد»: (۱۷۹/۱). 

(۳) وهو القول الرابع: وهو مذهب آکثر الحنفیةء وبعض الشافعیةء وبعض المعتزلة. انظر: «تیسیر 
التحریر»: (۰)۳۷/۱ و«آصول السرخسي»: (۸۰/۱)ء و«المعتمد»: (۰)۱۷۹/۱ و«التبصرة» ص ۱۰۰. 

. وهو القول الخامس في المسألة. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 


وللتوسع في هذا المبحث انظر کتاب: «تحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» للحافظ العلائي 
الشافعی (ت ۲۱۱ ۷ه). 
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ولنا أدلة : 

آحدها : ما روت عائشة و أن النبي ب قال: «مَن عمل عَمَلاً لیس عليه آمرّنا هو رَد“ 
أي : مردود» وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد. 

فان قیل : معناه : لیس بمقبول قربة ولا طاعة. 

قلنا : قوله : «مردود؛ يقتضي رڈ ذاته» فإذا لم یکن ؛ اقتضی رد ما يتعلّق به؛ لیکون وجوده 
وعدمه واحداً. 

الثاني : أنَّ الصحابة وا استدلُوا على فساد العقود بالنهي عنهاء فاستدلُوا على فساد عقود 
الربا بقوله عليه السلام: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبٌ بِالذَّمَب الا مثلاً بول“ واحتجٌ عمر 1ظ4ھ] في 
فساد نكاح المشركات بقوله تعالی : ولا نََكِحُوأ مت رکت؟» [البقرة: ۰۲۲۷۱ وفي نكاح المخرم 
بالنهي ۰۳ وفي بیع الطعام قبل قبضه بالنهي ۰*۳ وغير ذلك مما يطول. 

الثالث: أن النهي عن الشيء يدل على تعلّق المفسدة بهء أو ہما يلازمه؛ لان الشارع حكيمٌ 
لا ينهى عن المصالحء إنما ينهى عن المفاسد» وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. 

الرابع : أنَّ النهي عنها مع ربط الحُكم بها يُفضي إلى التّناقض في الحكمة؛ لان نصبها سبباً 
تمكين من التوسّل» والنهي منع من التوسّل. 

ولأن حُكمها مقصود الآدمي» ومتعلّق غرضه» فتمكينه منه حت على تعاطيه» والنهي منع من 
التعاطي » ولا يليق ذلك بحكمة الشرع. 

ثم لا فرق بين کون النهي عن الشيء لعينه» أو لغيره» لدلالة النهي على رجحان ما تعلّق به 
من المفسدة» والمرجوح كالمستهلك المعدوم. 

وقولهم : (إن النهي لا ينافي الصحة». قد بیّنا تناقضهما. 


(۱) آخرجه البخاري: ۹۷٦۲ء‏ ومسلم : ۰46٩۳‏ واللفظ له وأحمد: ۰۲۱۰۳۳ من حدیث عائشة ون 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۲۱۷۷ ومسلم: ۷٤۰٦ء‏ وأحمد: ۰۱۱۷۰۰ من حدیث أبي سعید الخدري طل4. 

(۳) يشير بذلك إلى قوله با : «المحرم لا ُنکح ولا پُنک» أخرجه مسلم : ٤٤٤۳ء‏ وأحمد: ۰8۰۱ من حدیث 
عثمان بن عفان ولنه. 

(4) يشير إلى قوله بی : «من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی يقيضّه) آخرجه البخاري: ٣۲۱۳ء‏ ومسلم : ۳۸6۵ 


روضة الناظر وجنة المناظر 


E AS‏ لکن یدن على الفساد ظاهراً ويكفي ذلك. وفي المواضع التي 
قضينا بالصحة خولف فيه الظاهرء فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه» كما لو خولف 
مقتضاه في التحريم. 

[و] قولهم : «إنه يدل على الصحةاء بعيد جذا؛ فإنهم إذا لم يجعلوه دليلاً على الفساد مع 
قربه منه ؛ کیف یجعلونه دلیلاً علی الصیحة؟ 

قولهم : «إنه يدل على التصوّرا. 

7 ا امسا لتقا كيه OLA‏ نی 
عنهما ولا يؤمر بهماء ودليله سائر مناهي الشرع ك«المحاقلة» و«المزابنة» و«المنابذة» 
و«الملامسة»' وقوله تعالی: ولا مکنا ما تک ءابازگ مه [النساء: ٠۷‏ لوا کیٹا 
مركت [البقرة: 0۷۷۱ فلوَدَروا ما بقی من اريه «لبتره: ۷۷۸] وقوله عليه السلام : «دَعِي الصّلاء یام 
أفرائك» إلى نظائره. 

قولهم : ١إ‏ الأسامي الشرعیة تحمل على موضوع الشرع). عنه جوابان: 

أحدهما : أن الأصل تقرير الأوضاع اللّغوية» إلا ما صرَفُنا عنه الاستعمال الشرعي. وفي 
الأوامر أَلُِنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي. أما في المنهيات؛ فلم يثبت 
هذا العرف. 

الثاني: أنا نسلّم استعماله في الموضوع الشرعي» لکن الصلاة الشرعية هي الأفعال 
المنظومةء والصحة غير داخلة في حدّها لما ذكرناه» والله أعلم. 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك ويه أنه قال: «نهى رسول الله ية عن المحاقلة» والمخاضرة 
والملامست والمنابذة» والمزابنة» أخرجه البخاري: ۲۲۰۷. 
والمحاقلة : بیع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. والمخاضرة: بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو 
نضجها. والملامسة: من اللمس» وهي أن يبيعه شيئاً على أنه متى مسه فقد تم البيع. والمنابذة: من النبذ 
وهو الالقای وهي أن يجعل إلقاء السلعة إيجاباً للبيع أو إبراماً له. والمزابنة: بيع التمر اليابس بالرطب» 
وبيع الزبيب بالعنب كيلاً. 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۲۲۸ ومسلم: ۰۷۵۳ وأحمد: ۰۲۱6۵ من حديث عائشة زاء أن فاطمة بنت أبي 
حبيش أتت النبي يي تسأله عن استحاضتها فقال لها ذلك. 


د 
یں تھے هي 
نس 2 و مو ہے 
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باب العموم 


اعلم أنَّ العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ۳ 

وقد يطلق فى غیرها کقولهم : 2 القحطء أو المطر [آو] العطاء» لکنه مجاز؛ فان 
عطاء زيد متمیّز عن عطاء عمرو» ال و رد وت 
واحدة ولیس في الوجود معنی واحد مشترك بین 

وعلوم الناس» وقدرهی وان حور «علم» واقدرة»؛ لا توصف بأنها عموم. 
ف«الرجل» له وجود فی «الأعيان» و«الأذهان» وداللسان». 

فوجوده في «الأعيان» لا عموم له؛ إذ لیس فى الوجود رجل مطلّق. بل اما «زید» واما 

وآما وجوده فی اللسان؛ فلفظة «الرجل» قد ضعت للدلالة عليهماء ونسبتها فی الدلالة 
عليهما واحدة» فسمّي عاماً لذلك. 

وأما الذي في الأذهان من معنى (الرجل) يسمّى ما فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد 
«حقيقة الانسان» واحقيقة الرجل٢ء‏ فاذا رأى مرا لم يأخذ منه صورة أخرى» وکان ما نله 
من قبل ؛ نسبته إلى عمرو الحادث کنسبته إلى زيد الذي عَهده أولاً. فان سمي عامّاً بهذا المعنی ؛ 
فلا بأس. 

وحذٌ العام هو : اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً'''. 
(۱) اتفق العلماء أن العموم من عوارض الالفاظ» لا من عوارض المعاني والافعال حقيقة» واختلفوا في عروضه 

حقيقة للمعاني» على ثلاثة مذاهب : 

الآول: أنه من عوارض الألفاظ حقيقة والمعاني مجازاً» قاله الشافعية والحنابلة. 

الثاني : أنه من عوارض الألفاظ والمعاني قاله الحنفية والمالكية. 

الثالث : أنه حقیقة في المعنی الذهني. مجاز في الخارجي. قاله الصفي الهندي الشافعي. 

انظر: «شرح الكوكب المنیر؟: (۳/ ۱۰۹ «آصول السرخسي»: (۱۲۹/۱) واشرح جمع الجوامع» 

للمحلي: (۰)۳۳۷/۱ والاحکام» للامدي: (۰)۲88/۲ وامختصر ابن الحاجب»: (۰)۱۰۱/۲ 

و«البحر المحیط»: (۸/۳). 


(۲) هذا التعریف قريب من تعریف الغزالي. قال الشوكاني : وقد اعترض عليه أنه ليس بجامع ولا مانع. انظر : 
«المستصفی»: (۲/ ۰۱۰ و«إرشاد الفحول» ص ۰۳۹۲ وا لاحکام» للآمدي : (۲4۰/۲). 


۷ روضة الناظر وجُنة العناظر 


واحترزنا ب(الواحد) عن قولهم : #ضرب زید عمراً»؛ فانه یدل على شيئين» لکن بلفظين. 
وبقولنا: «مطلقا» عن قولهم : «[عشرة] رجال»؛ فانه بل عیشت اما لکن لسن 
بمظلق» بل هو إلى تمام العشرة. 
وقیل : العام : کلام مستغرق لجمیع ما یصلح له . 
[مراتب العام والخاص ] 


ثم العام ینقسم إلى : 

عام لا أعمّ منه ؛ یسمّی عامًّاً مطلق ک«المعلوم» یتناول «الموجود؟ و«المعدوم». وقیل : 
«الشىء»". 

eID 7 2 ۲ ا‎ 

وقیل : لیس لنا عام مطلق" ؛ لأن «الشيء» لا يتناول المعدوم» و«المعلوم» لا يتناول 
المجهول. 

والخاص ینقسم إلی خاص لا أخصٌ منه» یسمّی: اما مطلقاً کازید) و(عمرو» و«هذا 
الرجل». 


وما بينهما عامٌ وخاص بالنسبة » فكل ما لیس بعامٌ ولا خاصٌ مطلقاً ؛ فهو عامٌ بالنسبة إلى 
ما تحته» اص بالنسبة إلى ما فوقه. 


ف«الموجود» خاص بالنسبة إلى «المعلوم»» عامٌ بالنسبة إلى «الجوهر». 


(۱) ذکر هذا التعریف آبو الخطاب في «التمهيد»: (۰)۵/۲ وأبو الحسین البصري في «المعتمد»: (۱/ ۰۱۸۹ 
والسمعاني في «قواطع الأدلة»: (۱۵4/۱) وأضاف إليه الرازي عبارة في آخره بحسب وضع واحداء 
واستحسنه الشوكاني وزاد عليه لفظة في آخره وهي : «دفعة». فصار تعریف العام على هذا هو: اللفظ 
المستغرق لجمیع ما يصلح له بحسب وضع واحلٍ دفعة. 
وانظر : «المحصول»: (۰)۳۰۹/۲ واإرشاد الفحول» ص ۰۳۹۳ و«المسودة» ص٤‏ ۵۷. 

(۲) هذا مثال المعتزلة على العام الذي لا أعم منه. 

(۳) هذا المذهب الثاني» فالمذهب الأول: أنه يوجد عام لا آعم منه» ومثّل له الجمهور بالمعلوم ومثل له 
المعتزلة بالشيء. والمذهب الثاني : أنه لا يوجد عام لا آعم منه» أي: عام مطلق. واعلم أن هذا القول 
ذکره الغزالي باعتبار» وتابعه المصنف فجعله قولاً برأسه. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۱۰/۲ «الاحکام» للآمدي : (۲/ ۲۳). 

(4) أي: هو عام بالنسبة والاضافة إلى ما تحته» خاص بالنسبة إلى ما فوقه» فالحیوان عام بالنسبة إلى ما تحته من 
الانواع کالانسان وفرس» خاص بالنسبة إلى ما فوقه» وهو الجسم. (ط). 


باب العموم: فصل في آلفاظ العموم رس 


و«الجوهر» خاصٌ بالنسبة إلى (الموجوداء عامٌ بالنسبة إلى «الجسم؛. 
و(الجسم) خاصٌ بالنسبة إلى «الجوهر» عام بالنسبة إلى «النامي». 
و«النامي» خاص بالنسبة إلى «الجسم»ء عامٌ بالنسبة إلى «الحيوان». 
وأشاء ذللقة سس اه > رھ ما وشيله خاما ون حك وور وف وله عير 
[ألفاظٍ العموم] 
الأول: كل اسم عُرّف بالالف واللام لغير المعهود"؟ وهو ثلائة أنواع : 
النوع الأول: آلفاظ الجموع ک: «المسلمین» و«المشرکین» واالذین». 
والنوع الثاني : آسماء الأجناس : وهو ما لا واحد له من لفظه. ك«الناس» واالحیوان» 
و«الماء» و«التراب». 
والنوع الثالث : لفظ الواحد''' ک-السارق» و«السارقة» و«الزانية» و«الزاني» ولد لاش 
لفی حر ه [العصر: ۲]. 
القسم الثاني من آلفاظ العموم: ما ضیف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة؛ ک: «عبید 
زيد» وامال عمرو)””. 
(۱) فان ما عرف بلام العهد لا يكون عامّاً؛ لأنه يدل على ذات معینةء نحو: لقیث رجلاء فقلتٌ للرجل. (ب). 
(۲) المفرد المحلی بأل من صيغ العموم عند الامام الشافعي وأحمد» ونقله الآمدي عن الاکثرین» وذهب الرازي 
إلى أن المفرد المحلی بأل لا يفيد العموم مطلقاً. وذهب الغزالي والجويني إلى أنه مجمل» آي: أنه یحتمل 
أن يفيد العموم» ویحتمل أن لا يفيد. 
انظر: «الاحکام» للامدي: (۰)۲۵۲/۲ واالمستصفی»: (۰)۱۱۰/۲ ولالبرهان»: (۰)۳۳۹/۱ 
و«المحصول»: (۲/ ۰0۳۱۷ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۶۳ واشرح الکوکب المنیر): 
(۳/ ۱۳۳). 1 
(۳) الأول : لفظ جمع» والثاني : اسم جنس »2 أضيفا إلى معرفت فيقتضي عموم العبید والمال. وبقي اللفظ المفرد 
لم یمثل له. ومثاله: سارق القرية» وهو يفيد العموم عند الاکثر. انظر : «القواعد والفوائد الاصولیة» 
ص ۰۲۰۰ واشرح تنقیح الوصول» ص ۰۱۸۰ واشرح مختصر الروضة» : (411/۲). 


3 ۹ روضة الناظر وجّنة المناظر 


القسم الثالث : آدوات الشرط : کامَنْ) فیمن يَعقِلء و«ما» فیما لا يَعقِلء و«أي» في 
الجمیع» و«أين» و«أيّان» فی الیکان(۱) وامتی» فی الزمان ونحوه. 


رر مه رد مد 4 - 9 ۱ 
كقوله تعالى : ##ومن وگل عل الک فهو که [الطلاق: ۲۳ وما عند قد وما عند ال اق ٠‏ 


و 


[النحل : ۰۲47 وطأَیتم ES‏ درك َلْمَوَثُ # [النساء: ۷۸]ء وقوله عليه السلام: 07 امرأةٍ نکخت 
نفسها بغیر إذن ولیها۳. 

القسم الرابع: «كل واجميع»» کقوله تعالی : کل تفس ده لوت لال عمران: ۲:۸۰ 
لکل اک 4 [الأعراف: ۳4] اللہ َلاق 071 شير الزمر: 1۲]. 

القسم الخامس : النكرة في سياق النفي "۰۳ کقوله تعالی : ور تن لم هه [الأنعام: 

قال البستي”“ : الکامل في العموم هو الجمع ؛ لوجود صورته ومعناه» وما عداه قاصر في 
العموم؛ لانه بصيغته إنما یتناول واحد لکنه ینتظم جمعاً من المسمّيات معنی» فالعموم قائم 
بمعناها» لا بصیغتها. 

واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة"*: 


فقالت الواقفیة : لا صيغة للعموم"* بل أقلّ الجمع داخل فيه بحکم الوضعء وفیما زاد 


)١(‏ هكذا في کل النسخ : أين وأيان في المکان؛ وهو سهوء پل أين وحدها للمکان وآیان للزمان. (ب). 

(۲) آخرجه أبو داود: ۰۲۰۸۳ والترمذي: ۰۱۱۰۲ وأحمد: ۰۲4۳۷۲ من حدیث عائشة ياء وهو صحیح. 
(۳) هذا عند الجمهور» وخالف بعضهم في ذلك. انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۱۳۷/۳ 
واالمحصول»: (۲/ ۰۳:۳ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۱۸۱ و«أصول السرخسي»: (۱۵۸/۱). 

)٤(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم» آبو سلیمان الخطابي» البستي» من آهم مصنفاته : «معالم السنن»» واغریب 
الحدیث» و«العزلة»» وغیرها» توفي سنة (۳۸۸ھ). 
انظر في ترجمته : «البداية والنهایة»: (۱۱/ 6۲۳۹ وابغية الوعاة»: (۱/ 4۵ ولالاعلام»: (۲/ ۳۰۶). 
(۵) حاصله أن هاهنا ثلاثة مذاهب : 
آولها : مذهب قوم یلقّبون بأرباب الخصوص: قالوا : إن هذه الألفاظ موضوعة لأقل الجمع» وهو ما 
اثنان» واما ثلائةء على ما سيأتي الخلاف فیه. 
ثانيها : مذهب آرباب العموم: قالوا : هذه الألفاظ للاستغراق بالوضعء الا أن يتجوز به عن وضعه. 
)٦(‏ هذا هو المذهب الثالث: وهو قول لابي الحسن الأشعري؛ وجماعة من المتکلمین. واعلم أن عبارة 
المصنف هنا في وصف مذهب الواقفية لا تحصّل المقصود. ولا يتحصّل منها تحقیق المراد كما قال = 


باب العموم: فصل في ألفاظ العموم 


علیه : فیما بین «الاستغراق» و«أقل الجمع» مشترك كاشتراك لفظ «التَّمَر) بين (الثلائة) 
و(الخمسة». 

(0) 5 st 5 و‎ 

قالوا: 

لأن أقل الجمع مستَيّقن» وفيما زاد مشكوك» بُحتمل أن يكون مراد وأن لا يكون مراد 

ولأن وضع هذه الصيّغ للعموم» إما أن تُعلّم ب«عقل» أو ب«نقل». فالعقل لا مَذخل له فی 
اللغات. والنقل: إما «تواتر»ء وإما «آحاد»؛ فالآحاد لا يحتجٌ بهاء والتواتر لا يمكن دعواه ثم 
لو كان لافادعلما ضروزیا. 

ولأنا لمّا رأينا العرب تستعمل الالفاظ المشتركة في جمیع مسمّياتها ؛ قضینا بأنها مشتركة» 
وان من ادّعی آنها حقيفة فى آحدهما مجاز فى الخر؛ كان متحما. 

وهذه الصّيّعْ تستعمل في العموم والخصوص. بل استعمالها في الخصوص آکثر في الکتاب 
وال رولس اسنا أو هن الا خن .فا فرلان الان انس :ند ھناء رالاخز اف 
بالاشتراك. 

ولأنه يحسّن الاستفهام فلو قال: «من دخل داري فأعطه درهما»؛ حَسّن أن یقول: «وان 
كان فاسقاً» ولو عمٌ اللفظ؛ لما حَسُن أن يستفسر. 

ولنا دليلان: 

آحدهما : إجماع الصحابة ون ء فإنهم مع أهل اللّغة باجمعهم. أجرّوًا آلفاظ الكتاب والسنة 
على العموم» إلا ما دل على تخصيصه دلیل» فإنهم كانوا يطلبون دلیل الخصوصء لا دليل العموم. 
= الطوفي وابن بدرانء والعبارة الصحيحة عبارة الغزالي. انظر لزاماً : «المستصفی»: (۱۱۱/۲). 

وهناك مذاهب أخرى في المسألة» انظر: «الاحکام» للآمدي: /٢(‏ ٢٥۲)ء‏ و«إرشاد الفحول» ص۳۹۸ 


واشرح الكوكب المنیر»: (۰)۱۰۸/۳ و«البحر المحيط»: (۳/ ۱۷)ء و«القواعد والفوائد الأصولية» 
ص١۱۹.‏ 

(۱) هو: آبو عبد الله الحنفي؛ فقيه الحنفية في وقته» شرح فقه الإمام أبي حنیفة واحتج لەء وكان يميل إلى 
الاعتزالء توفي سنة (155ه). انظر : «تاريخ بغدادا: (۵/ ۰۳۵۰ و«الأعلام»: (A/V)‏ 
وورد فی «البحر المحيط» و إرشاد الفحول» البلخي بدل الثلجي. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


فعملوا بقوله تعالى سیگ اَل ن ادك 4 [الساء: ]1١‏ واستدلوا به على إرث فاطمة» 
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حتى نقل آبو بكر [5ه]: انحن مَعَاشِرَ الأَذِييَاء لا نُورَتُ ما تَرَكنا ده 

وَأَجرَوًا «والکارق واسَارفةکه [المائدة: ۳۸] رنه ولیہ [النور: ٢ا‏ ووس فل مَظُلُومًا 
[الإسراء: ۱۳۳ ودرا ما بقی من ليوا # [البقرة: ۲۷۸] ولا تلو تشک [الناء: ۲۹] وولا و 
سید [المائدة: ۱۹۰ و «لا تنج المرأةً على عَمَيَها» » «ومن أغلّقٌ عليه باب فهو آین۳ و «لا 
يَرِثُ القاتل*"" وغیر ذلك مما لا يُحصى على العموم. 

ولما نزل قوله تعالى : لا ینوی لو ی لموم [النساء: 40] قال ابن أمّ مكتوم: «إني 
ضرير البصر» فنزل: هی أل سره ۴ فعَقّلَ الضريرٌ وغیرُہ من عموم اللفظ. 

ولما نزل ی کم وما عدون من دوب اللو ےنت جَهَئَّمَ 4 [الأنبياء: ۹۸] قال ابن الرّبعْرَى : 
«لأخصمن محمد فقال له : «قد غُہذّت الملائكة والمسیح آفیدخلون النار؟» فنزل : ۷ آزبت 
یقت لهم ينا اضق یک نها مره [الأبياء: ٠٠٠٦ء‏ فعقل العمومء ولم نكر عليه» حتی 
ن الله تعالی المراد من اللفظ*؟. 

ولما آراد آبو بكر قتال مانعي الزكاة قال له عمر : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله كلل : 
رت أن أُقایل النّاسَ حتى مَقُولوا لا اله لا ۴۵۱ الحدیث فلم ینکر آبو بكر احتجاجه» بل 
قال : «آلیس قد فال إلا بحقّها» والركاة من حها»۷۳ 

واختلف عثمان وعلي» في الجمع بين الأختین . فاحتجٌ عثمان بقوله تعالی : لين ما 
(۱) آخرجه البخاري: ۳۰۹۳ء ومسلم: ٤۸٥٦ء‏ وأحمد: ۹. 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۵۱۰۹ ومسلم: ۰۳۶۳٩‏ وأحمد: ۲ من حدیث أبي هريرة طن . 


(۳) آخرجه مسلم: ٤٤٦٦ء‏ وأحمد: ۰۷۹۲۲ من حدیث أبي هريرة 5 . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود: ٤٦٥٦ء‏ والترمذي: ۰۱8۰۰ وابن ماجه: ٢٦٦۲ء‏ وأحمد: ۰۳۶۷ من حديث عبد الله بن 
مرو وهو جسن. 

(0) آخرجه البخاري: ٤4۹٦ء‏ ومسلم: ۰۶٩۱۱‏ وأحمد: ۰۱۸4۸6 من حدیث البراء بن عازب طلله. 

)٦(‏ انظر قصة ابن الربعری مع النبي بل : في تفسیر ابن کثیر» عند الآية السابقة» و«أسباب النزول» للواحدي. 
(۷) آخرج هذه القصة البخاري: ١۱۹۲ء‏ ومسلم: ۱۲6 وأحمد: ۱۷. 

(۸) أي: في ملك الیمین. 
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اي [النساء: .]۲١‏ واحتجّ علي بعموم قوله تعالى : لوان تَجمعوا برت لد کے 
[الساء : ry‏ 

Ea 
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قال له : «كذبت؛ إن نعيم الجنة لا يزول». 

وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته. والإجماع 
حجة» ولو لم يكن إجماعهم خُجّة؛ لكان خُجّة من حيث إنهم أهل اللغة» وأعرّف بصیغها 
وموضوعاتها. 

[الدليل] الثاني : 

آن صِيَ العموم يحتاج إليها في كل لغةء ولا تختص بلغة العرب» فيبعد جدّاً أن يَغفل عنها 

تلا ای و توجّه الاعتراض على من عصی الأمر العام وسقوطه عمن أطاع»› 
ولزوم النقض والخلف على الخبر العام وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة 

فهذه آربعة أمور تدل على الغرض. 

وبيانها : أنَّ السيّد إذا قال لعبده: «من دخل داري فأعطه رغيفاً» فأعطى كل داخل» لم يكن 
للسيد أن يعترض عليه. 

ولو قال: لِم أعطيتٌ هذا وهو قصير» وإنما أردثٌ الطوال؟ فقال [العبد]: «ما أمرتني بهذاء 
وإنما أمرتنى باعطاء کل داخل» فعرض هذا على العقلاءء رأوا اعتراض السیّد ساقطاء وغذر 
العبد متوجّهاً. 1 
(۱) اختلاف عثمان مع علي میاه في الجمع بين الأختين ين أخرجه مالك في «الموطأ» : (٢/۵۳۸)ء‏ وانظر: 

0299 تم وا م ہکےہ 

SS‏ ات شاعر كلمة لبید : ألا كل 

شیء ما خلا الله باطل» . 


انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: (6/ ٢٦۲)ء‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة: (۲۷/۱). 
(۳) وصدر البیت : ألا كل شيء ما خلا اللہ باطل. والبیت من الطویل» وهو في دیوان لبيد بن ربيعة ص۰1 ۰۲ 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


ولو أن العبد حَرّم واحداً» فقال له السید: «لِمَ لم تعطه؟» قال : «لآن هذا آسود» ولفظك ما 
اقتضی العموم فیحتمل آنك أردت البیض»: استوجب التأدیب عند العقلاء» وقیل له : «مالك 
وللنظر إلى اللون» وقد مرت باعطاء کل داخل؟. 

وأما النّقُض ؛ فانه لو قال: «ما ریت أحداً» وقد رأى جماعةًء کان كلامُه خلفاً ومنقوضاً 
وكذباً. 

ولذلك قال الله تعالی: الوا مآ رل اک عل بت مین شی فل من رل الكتب ای جآ بو 
موی [الأنمام: ۹۱] وإنما آورد هذا نقضاً على کلامهم. فإن لم يكن هذا عامّاء فلِمَ آورد النَقْض 
علیهم؟ فلعلّهم آرادوا ٠‏ غیر موسی, فلم لزم دخول موسی تحت اسم البشر؟ 

وأما إثبات الاستحلال والأحکام. فإذا قال: «أعتقتٌ عبيدي واماتي» ومات عقیبه» جاز 
لمن سمع أن يزوّج عبیده» ویتزوج من مائه بغير رضا الورثة. 

ولو قال : «العبید الذين في يدي ملك فلان» كان اقراراً محكوماً به في الکل. 

ولو ادَّعى على رجل دیناً فقال: «مالك علی شيء» كان إنكاراً لدعواه. ولو حلف على ذلك؛ 
بريء في الحكم. ولو كان له عليه دّین» فحلف هذه اليمين؛ كان کاذباً آثماً. وبناء آمثال هذه 
الأحكام على العموم لا ينحصر. 

فإن قيل: إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن» لا بمجرّد اللفظ. 

قلنا : هذا باطل؛ فإنه لو قدّر انتفاء القرائن [كلها] لفهم العمومء فإنه لو قُدّر أن سيّداً أمر 
عبداً له لم يعرف له عادة» ولا عاشره زماناً بأمر عام ولا يعلم له غَرَضاً في إثباته وانتفائه» 
لتمهّد عذره في العمل بعمومه وتوجّه إليه اللوم بترك الامتثال. 

ولو قال: «كل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة أصلاً» حکمنا بحرية الکل. وتقدير قرينة 
هاهنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنف وهذا يُبطلها بأسرها. 

ولان اللفظ لو لم يكن للعموم؛ لخلا عن الفائدة» واختلّت أوامر الشرع العامة کلّھا؛ لأن 
کل واحد يمكنه أن يقول: «لم أعلم أنني مراد بهذا [الأمرء ولا في] اللفظ دلالة على أنني مراد 
به » ولا يلزمني الامتثال». 


(۱) عبارة «المستصفی»: (۱۲۲/۲): فان هم آرادوا. 


باب العموم: فصل في اخلاف في عموم بعض الألفاظ ۳9 


وکذلك النواهي یقول : الست مخاطباً بالنهي؛ لعدم دلالته على العموم في حقّي». 

فتختل الشريعة» وتبظل دلالة الکتاب والسنة» ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في 
صورة خاصة؛ لعدم دلالته علیها» ولا یقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ینهاهم» ولا یذکر لهم 
شيئاً يعمّهم بلفظ واحدء وهذا باطل یقیناًء وفاسد قطعاً. فوجب اظراحه. 

وآما حُبَة الواقفية : فحاصلها مطالبة بالدليل”' » ولیس بدلیل'''. ثم قد ذکرنا وجه الدلیل 
على التعمیم وأنها [نما تستعمل على الخصوص مع قرينة ". 

وانما حَسُن الاستفسار عن الفاسق؛ لانه يفهم من الاعطاء «الاکرام». ویعلم من عادة الناس 


آنهم لا یکرمونهم. 

فلتوهُم القرينة المخصّصة حَسُن منه السوال. ولذلك لم يحسّن في بقية الصفات» فلو أنه لم 
يراجع وأعطى الفاسق» لكان عذره متمهّداً. 

ثم إنما حسن الاستفهام لظهور التجوّز به عن الخصوص. فلذلك كان للمستفهم الاحتياط 
في طلبه. ولهذا دخل التوكيد في الكلام؛ لرفع اللبس» وإزالة الاتساع. ولهذا يحسن الاستفهام 
في الخاص؛ فإذا قال: «رأیت الخليفة»: قيل له: «أنت رآیته»؟ 


فصل 
[الخلاف في عموم بعض الألفاظ] 
وقال قوم بالعموم لا فيما فيه الألف واللام"*. 
وقال آخرون: بالعموم لا في اسم الواحد بالألف واللام*. 


)١(‏ أي : أن حاصل تلك الادلة. أن الواقفية يطالبون بالدليل على أن تلك الصيغ تفيد العموم؛ وأجاب المصنف 
على ذلك بجوابين. 

(۲) هذا الجواب الأول: وهو أن المطالبة بالدليل» لیس بدليل. 

(۳) وهذا الجواب الثاني : وهو أننا سلمنا أن المطالبة بالدليل دليل» فإننا قد أثبتنا من الكتاب والسنة والاجماع 
وكلام العرب أن تلك الصيغ تفيد العموم. 

)٤(‏ وهو ما ذهب إليه أبو هاشم الجُبائي» انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۳۶۲/۱ و«البحر 
المحيط»: (۰)۸۱/۳ واإرشاد الفحول» ص ۰۱۲ و«المعتمد»: (۲۰/۱). 

: وهو ما ذهب إليه الرازي وأكثر آتباعه. انظر : «المحصول»: (۰)۳۹۸/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي‎ )٥( 
.)۳۶۳ /۱( 


روجنة الناظر وجنة المناظر 


وقال بعض النحویین المتأخرين في «النکرة في سياق النفي» لا تعمّ لا أن تکون فيه ١ن٤‏ 
مظهرة کقوله تعالی : وتا ین کو إل أ ص: محا. أو مقدّرة کقوله : لآ الہ إلا اد4 
[الصافات: ۰1۳۰ پدلیل : أنه يَحسُن أن یقول: «ما عندي رجل» بل رجلان». 

ومن أنکر أنَّ الألف واللام للاستغراق قال: يُحتمل أن تکون للمعهود. ویحتمل أن تکون 
للاستغراق» ویحتمل آنها لجملة من الجنس. فما دلیل التعمیم؟ 

ثم وان سُلَم في البعض» فما قولکم في جمع القِلّة وهو: ما ورد على وزن الأفعال 
ك«الأحمال»» والأفعل ك«الأكلّب» و«الاکغب» والافعلة ك«الأرغفة»» والفغلة ك«الصَّبْية»؟ 

فقد قال أهل اللغة: إنه للتقلیل وهو ما دون العشرة؟ 

وقال ناس بالتعمیم إلا في لفظ المفرد المحلّی بالالف واللام؛ لأنه لفظ واحد والواحد 
ینقسم إلى : «واحد بالنوع» و«واحد بالذات». 

فإذا دخله التخصیص : غلم أنه ما آراد «الواحد بالنوع»» فانصرف إلى «الواحد بالذات». 

قلنا : ما ذکرناه من الاستدلال(؟ جاز فیما فيه «الألف واللام»» وفي: «النکرة في سياق 
النفی). 

فإنه إذا قال لعبده: «أعط الفقراء والمساكين»» و«اقتل المشركين»؛ و«اقطع السارق 
والسارقة». و«اجلد الزانية والزاني»» ولا توذ مسلماً» ولا تجعل مع الله إلهأً»» واقتصر 
عليه» وانتفت القرائن» جری فيه حکم الطاعة والعصيان» وتوجّه الاعتراض وسقوطه. 

ولو قال: «والله لا آكل رغيفاً»؛ حنَثَ إذا أكل رغیفین. 

وقد قال الله تعالی : ما اد هه [الجن: ٣ا‏ وم ین لو فوا كد [الإخلاص: ؛] 
وغول بطم رَبك مدا [الكهف: ۲۰٩‏ ول أله لا یظلم مثقال درک [النساء: ٤٥]ء‏ ون 7 يحل 20 
و وا کا 4 من ور (انور: .]٤١‏ ولا يحل أن يقال في مثل هذا : إن اللفظ ما اقتضى التعميم. 

وقولهم : «إن الالف واللام للمعهود». 
(۱) قال ابن بدران: نسب في «تحریر المنقول» هذا القول إلى أبي البقاء. انظر «نزهة الخاطر»: (۲/ ۰۸۹ 


واشرح تنقیح الفصول» ص۱۸۲ 3 واشرح الکو کب المنیر» : (۳/ ۳۷۲ 
(۲) أي عند قولنا : ولنا دلیلان. 


باب العموم: فصل في ا خلاف في عموم بعض الألفاظ ۷0( 


قلنا: نما ينصرف إلى المعهود عند وجوده وما لا معهود فیه؛ 27 
الاستغراق؛ وهذا لأن الألف واللام للتعریف» فإذا كان ثَمَّ معهود» فخمل علیه؛ حصّل 
التعریف. 

وان لم یکن نم معهود فصرف إلى الاستغراق؛ حصَل التعریف أيضاً. وان ضرف إلى أقل 
الجمع أو إلى واحد.لم یحصّل تعريف» وکان دخول اللام وخروجها واحداً. ولأنهما إذا کانا 
للعهد. استغرقا جمیع المعهود» فإذا کانا للجنس يجب أن یستغرقا. 

وآما جمع القلّة : فان العموم انما یتلقی من الألف واللام. 

ولهذا استفید من لفظ الواحد في مثل «السارق والسارقة» و«الدينار أفضل من الدرهم» 
و«أهلك الناسَ الدينارٌ والدرهم». 


کرام کی 


ولذلك صم توكيده بما يقتضي العموم؛ وجاز الاستثناء منه » کقوله تعالی : إن ان لئی 
غر © إل لت منوا [العصر: ۱۲-۷ والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب. 
وقوله”'': إنه يصح أن يقول: «ما عندي رجل» بل رجلان». 
[قلنا: قوله: ابل رجلان»] قرينة لفظية تدلٌ على أنه استعمل لفظ العموم في غير 
۱ زفق 
موضوعه : 
ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة» كما أنَّ لفظة «الأسد» إذا استعملت 
وأما لفظة مِنْ»: فهي من موکدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه. ولتأثيرها في 
التأكيد» ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم» تطرّق الوهم إلى القائل بنفي 


التعميم فيما خلت منه» والله أعلم. 


)١(‏ أي: وقول من قال: إن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا كانت مسبوقة بمن. 
(۲) أي: في مثل: ما جاءني من رجل» فليست هي المفيدة للعموم» وإنما هي لتأكيد العموم الحاصل من وقوع 
النكرة في سياق النفي » وفائدتها منع استعمال اللفظ في مجازه. (ب) . 


روضة الناظر وچنة المناظر 


كفل 
[أقل الجمع] 


أقل الجمع لائة() 
وگن ی ااب هيوان وا رد ی یی اف ان ]ورد 
ائنان*۲+ لقوله تعالی : فان کن لہ إحوة تیه شش ہہ [الساء: ٠١‏ ولا خلاف في حجبها 
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تا 


وقد جاء ضمير الجمع للائنین في : ٭اھلذان حضمان اَحاصمرا کہ [الحج: ۱۰ وم أتلك توا 
لحم إد وروا لاب (ص: ۲۱] وکانوا اثنين» وون طایفتان من الْمومئين افوا [الحجرات: 4] 
و لین توب ال الہ فقد صَعَتَ کت ودک ه [التحریم : 4]. 

وقال النبي اة: «الاثنان كما فوقهما جماعة»؛ ولان «الجمع) مُشتقّ من جمع الشيء إلى 
الشيء وضمّه إليه» وهذا یحصل في الاثنين. 


ولنا: ما روي عن ابن عباس و#ا: أنه قال لعشمان ئل : الم حجبت الام بالاثنين من 


(۱) وهو مذهب الجمهور. من الفقهاء والمتکلمین. انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۲۰۱/۱ واشرح تنقيح الفصول» 
ص ۰۲۳۳ واشرح الکوکب المنیر": (۰)۱6/۳ واالاحکام» للآمدي: (۲/ ۲۷۳). 

(۲) هو محمد بن داود بن علي الظاهري آبو بکر کان فقيهاً أديباً شاعراً مناظرآ من مصنفاته : «الانذار» 
و«الوصول إلى معرفة الأصول»» و«اختلاف مسائل الصحابة»» توفي سنة (۲۹۷ه). 
انظر : «تذکرة الحفاظ»: (۲/ ۰1۲۰ «تاریخ بخداد»: (۰)۲۵/۵ واوفیات الاعیان»: (۳/ ۳۹۰). 
وذکر ابن حزم في «الاحکام» أن جمهور الظاهرية ذهبوا إلى أن آقل الجمع اثنانء واختار هو القول الآخرء 
وهو أن أقل الجمع ثلاثة» ورد على أصحابه. انظر : «الاحکام»: .)١ /٤(‏ 

(۳) مثل الخلیل» ونفطویه» وثعلب» وغیرهم. انظر : «البحر المحیط» : (۳/ ١٦۱۳)ء‏ و(إرشاد الفحول» ص ۲۵ . 

(4) ومن الشافعية الغزالي» وأبو إسحاق الاسفراييني» وهو مذهب الاشعري والباقلاني وبعض الحنابلة. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۱4۹/۲ و(شرح تنقیح الفصول» ص ۰۲۳۳ و«البحر المحیط»: (۰)۱۳۱/۳ 
واالقواعد والفوائد الأصولية» ص‌۰۲۳۸ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ .)٠٤١‏ 

)٥(‏ أي : حجب الام من الثلث إلى السدس بأخوين» ولکن ابن عباس خالف الصحابة في هذه المسألة. 

)٦(‏ آخرجه ابن ماجه: ۰۹۷۲ من حدیث أبي موسی الأشعري» وأحمد: ۰۲۲۱۸۹ من حدیث آبي آمامة 
الباهلي» بلفظ : «هذان جماعة»» وهو صحيح لغیره. 


باب العموم: فصل في أقل الجمع ۲۷۳ 


با میق 7 بر 


الاخوة وإنما قال اللہ تعالی : فان کان له إِحْوَهٌ أيه شا 4 [الساء: ١۱‏ ولیس الأحَوان 
باخوة في لسانك» ولا في لسان قومك؟». فقال له عثمان: «لا آنقض أمراً كان قبلي» وتوارثه 
الناسء ومضی في الامصار»۲ 

فعارقه على : أنه في لسان العرب لیس بحقيقة في الاثنين» وإنما صار إليه للإجماع. 

دليل آخر : أن أهل اللسان فرّقوا بين «الآحاد) و«التثنية» و«الجمع»» وجعلوا لكل واحد من 
هذه المراتب لفظاً وضمبراً مختضاً به» فوجب آن یغایر «الجمع» (التئنیة» كمغايرة (التثنية» 
«الآحاد». 

ولأن الاثنين لا ينعت بهما «الرجال» و«الجماعة» في لغة آحد. فلا تقول: «رأيت رجالا 
اثنين» ولا : «جماعة رجلين»» ويصحٌ أن يقال: «ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين» ولو كان 
حقيقة فيه» لما صح نفیه. 

و[أما] ما احتجوا به : فغایته أنه جاز التعبیر بأحد اللفظین عن الآخر مجاز كما عبر عن 
الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى : I‏ زِنَ قال لهم لاس لن الاس قد جَمَعُوأ جوا لک ہچ [آل عمران: ۱۷۳] 
ولو من ترا لكر [الحجر: هه 

ثم إن «الطائفة» و(الخصم) یقع على الواحد والجمع. والقلیل والکثیر» فرد الضمیر إلى 
الجماعة الذین اشتمل علیهم لفظ «الطائفة» و«الخصم». 

وآما قوله : «الاثنان جماعة» آراد: في خکم الصلاة» وخکم انعقاد الجماعة؛ لأن کلام 
النبي ِا يحمل على الأحكام لا على بیان الحقائق 

وقولهم : (إنه جمع شيء إلى شيء». 

قلنا : الاسماء في اللغة لا یلزم فیها حکم الاشتقاق على ما مضی. 


۱ ونقله عن البيهقي ابن كثير في «تفسیره» عند الآية:‎ )۲۲۷ /٦( : والبيهقي‎ )۳۷۲ /٤( : أخرجه الحاکم‎ )١( 
من سورة النساءء وقال: في صحة هذا الاثر نظر.‎ 


روضة الناظر وجنة المناظر 


فل 
[العام الوارى على سیب خاص] 


إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص؛ لم يسقط عمومه""۰ كقوله عليه السلام - حين سُئل 
أنتوضاً بماء البحر في حال الحاجة؟ ‏ قال: «هو الظَهُورٌ مَاؤٌہا'''. 

وقال مالك» وبعض الشافعية: يسقط عمومه'"؛ إذ لو لم يكن للسبب تأثير» لجاز إخراج 
السبب بالتخصيص من العموم؛ وِلَمَا نقله الراوي؛ لعدم فائدته» وِلَمَا أئُر بيان الحكم إلى 
وقوع الواقعة. ولأنه جواب» والجواب يكون مطابقاً للسؤال. 

ولنا: أنَّ الحُيَةَ في لفظ الشارعء لا في السبب» فيجب اعتباره بنفسه لا في خصوصه 
وعمومه. ولذلك لو كان أخص من السوال» لم يجز تعميمه؛ لعموم السؤال. 

ولو سألت امرأةٌ زوجها الطلاق فقال: «كل نسائي طوالق» : طلقن کلهن ؛ لعموم لفظهء وان 
خض الال 

ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سَنّن السؤال» فلو قال قائل : «أيحل أكل الخبزء 
والصيد» والصوم»؟ فيجوز أن يقول: «الأكل مندوب» و«الصوم واجب» و(الصید حرام» فيكون 


جواباً وفيه (وجوب» واندب) واتحریماء والسؤال وقع عن «الإباحة). 


(۱) هذه المسألة یترجمها جماعة من علماء الأصول بقولهم : العبرة بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب. وهذا 
مذهب الامام أحمد والشافعي» وأكثر أصحابهماء وأكثر المالكية والحنفية والأشعرية. 
انظر : «البحر المحیط»: (۳/ ۱۹۸)ء و«آصول السرخسي»: (۱/ ۰۲۷۲ واشرح تنقیح القصول» ص۰۲۱ 
واشرح الکوکب المنیر»: (۱۷۸/۳)ء و(إرشاد الفحول» ص۵5 ؟. 

(۲) آخرجه آبو داود: ۰۸۳ والترمذي: ۰1٩‏ والنسائی: ۹٦ء‏ وابن ماجه: ۰۳۸۲ ومالك: (۲۲/۱) وأحمد: 
۷۳۳۳ من حدیث آبي هريرة» وهو صحیح. 

(۳) ذکر القرافي في «شرح التنقیح» روايتين عن الامام مالك وقال : العموم إذا كان مستقلاً دون سببەء فهو على 
عمومه عند آکثر المالكية. ومن الشافعية من قال بذلك : المزني والقفال» والدقاق» والجويني وهو قول عند 
بعض الحنابلة. 
انظر: «شرح تنقیح الفصول» ص۰۲۱ وا لاحکام» للآمدي : (۰)۲۹۱/۲ ولالتبصرة» ص ۰۱8۵ واشرح 
الکوکب المنیر»: (۱۷۸/۳). 


باب العموم: فصل في العام الوارد على سبب خاص 


وکیف يُنكر هذاء وأکثر أحكام الشرع نزلت على آسباب. کنزول آية الظهار في أوس بن 
الصامت'» وآية اللَعان في هلال بن Ee‏ 

ولا يلزم من وجوب التعميم» جواز تخصيص السبب؛ فانه لا خلاف في أنه بيان الواقعة. 
وإنما الخلاث: هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها؟ فاللفظ يتناولها يقيناً» ويتناول غيرها 
ظناً + إذ لا يسأل عن شيء فیعدل عن بيانه إلى بیان غیره» لا أن يجيب عن غيره بما ينبّه على 
محل السؤال» كما قال لعمر - لما سأله عن القّبلة للصائم -: ريت لو َمضْمَضت"؟ 

ولهذا كان نف الراوي للسبب مفید ليبيّن به تناول اللفظ له يقيناً» فيمتنع من تخصيصه. 

وفيه فوائد خر من «معرفة آسباب النزول» و«السَيّر» و«التوسع في علم الشريعة». 

وقولهم: «ِم خر بیان الحكم؟». 

قلنا : الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل «لا بل سل عَم يفعل 6 [الأنبياء : Yr‏ 

ثم لعلّه أتحره إلى وقت الواقعة؛ لوجوب البيان في تلك الحال أو اللطف ومصلحة للعباد 
داعية إلى الانقياد» لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير. ثم يلزم لهذه العلة» اختصاص الرَّجم 
ب«ماعز) وغيره من الأحكام. 

وقولهم: «تجب المطابقة». 

قلنا : يجب أن یکون متناولاً له. آما أن یکون مطابقاً له فكلّاء بل لا یمتنع أن يسأل عن 


شيء فیجیب عنه وعن غیره» كما سّئل عن الوضوء بماء البحرہ فبیّن لهم حل ميتته. 


)١(‏ آخرج ذلك آبو داود: ۰۲۲۱۶ وابن حبان: ۰8۲۷۹ من حدیث خولة بنت ثعلبة ین وهو صحیح. 

(؟) آخرجه البخاري: ٦۷٦۲ء‏ من حديث ابن عباس زاء ومسلم : ۰۳۷۵۷ وأحمد: ۰۱۲6۵۰ من حدیث آنس 
ابن مالك طن 

(۳) أخرجه أبو داود: ۰۲۳۸۵ والنسائي في «الکبری»: ۲۹66 وأحمد: ۰۱۳۸ واسناده صحيح. 


روجة الناظر وجّنةَ المناظر 


فصل 
[خبر الصحابي بلفظ عام يفيت العموم] 


قول الصحابي: «نهى رسول الله با عن المَُابَنَةا''' واقضی بالشّفعة فيما لم يقس" : 
يقتضي العموم 

وقال قوم: لا عموم له“ ؛ لأن الحُمّة في المخکيء لا في لفظ الحاكي. 

والصحابي يحتمل: أنه سمع لفظاً خاصاًء أو يكون عموماًء أو يكون فعلاً لا عموم له. 
وقضاؤه بالشفعة لعلّه خکم في عين» أو بخطاب خاص مع شخص. فكيف يتمسّك بعمومه؟! 

أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك؟ 


ولنا: إجماع الصحابة ملا ؛ فإنه قد مرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصُوّر 


ما 


کرجوع ابن عمر إلى حدیث رافع : «نهى النبي ی عن المخابرۃا'”' واحتجاجهم بهذا اللفظ 
نحو: نهی رسول الله و عن المزابنة» والمحاقلت والمخابرق وبیع الثمر حتی يبدو صلاحه 
والمنابذة وسائر المناهي"*. 

وكذلك آوامره. وأقضیَئہء ورّحَصہء مثل : «أرخصٌ في السَّلّم ووضع الجوائح)”". وقد 
اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة» مما يذل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ. 


(۱) أخرجه البخاري: ۲۱۸۵ء ومسلم: ۳۸۹۳ء وأحمد: 60۲۸ من حدیث ابن عمر ول 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۲۲۱6 ومسلم: 4۱۲۸ وأحمد: ۰۱8۱۵۷ من حديث جابر بن عبد الله و 

(۳) هو مذهب الحنابلة» واختاره الآمدي والشوكاني وغیرهما. انظر: «شرح الکوکب المنیر: (۰)۲۳۱/۳ 
و«الاحکام» للامدي: (۲/ ۰0۳۱۲ واتیسیر التحریر»: (۰)۲8۹/۱ واشرح تنقیح الفصول» ص۱۸۸ء 
واارشاد الفحول» ص ۰8۳۰ 

(4) وهو مذهب آکثر الأصولیین» وحکی عن بعض أصحاب الأصول التفصیل بين أن يقترن الفعل بحرف «أن» 
فيكون للعموم كقوله: «قضی أن الخراج بالضمان» وبين ألا يقترن فيكون خحاضاً نحو: «قضى بالشفعة 
للجار» وقد حكى هذا القول القاضي في «التقریب» والأستاذ أبو منصور» والشيخ أبو إسحاق» والقاضي 
عبد الوهاب وصححه» وحكاه عن آبی بكر القفال. انظر المصادر السابقة. 

(ہ) آخرجه مسلم : co‏ وأحمد: 5۰ 

)٦(‏ آخرجه البخاري: ۲۳۸۱ء ومسلم: ۰۳۹۰۸ وأحمد: ۰۱6۸۷۲ من حديث جابر بن عبد الله ا. 

(۷) آخرجه مسلم: ۳۹۸۰ء وأحمد: ۰۱8۳۲۰ من حدیث جابر بن عبد الله ول 


باب العموم: فصل في أن خطاب الناس والمؤمنين يتناول العبید 


واتفاق السّلّف على نقل هذه الألفاظ دلیل على اتفاقهم على العمل بها. إذ لو لم يكن كذلك 
كان اللفظ مجمّلاً. ثم لو كانت القضية في شخص واحدٍ وجب التعمیم ؛ لما ذكرناه في المسألة 
الآخری'''ء والله أعلم. 

فصل 
[خطاب الناس والمؤمنين ينتاول العبيد] 

وما ورد من خطاب مضافاً إلى «الناس» و«المؤمنين»: دخل فيه العبد ۲۳+ لأنه من جملة من 
يتناوله اللفظ. وخروجه عن بعض التکالیف» لا يوجبٌ رفعَ العموم فيه» ك«المريض» 
و«المسافر» و«الحائض». 

ويدخل النساء ف في الجمع المضاف إلى «النأس»۰ وما لا یتبیّن فيه لفظ التذکیر والتأنيث 
ك«أدوات الشرط»» ولا يدخْلْنَ فيما يختص بالذكور من الأسماء ك«الرجال» و«الذكور). 


رم م مع 


فأما الجمع بالواو والنون ك : (المسلمين»» وضمير المذکورین» كقوله: : «#إخلرا واشریُواً 


: ]*١ [الأعراف:‎ 

فاختار القاضي : أنهن يدخلْنَ فيه» وهو قول بعض الحنفية وابن داوو" 

واختار أبو الخطاب والأكثرون: أنهن لا يدخلْنَ فيه“ ؛ لأن الله تعالى ذكر «المسلمات» 
بلفظ متميّرء فما يثبته ابتداء ويخصّه بلفظ «المسلمين» لا يدخلْنَ فيه إلا بدليل آخر من : 
«قياس» أو «کونه في معنى المنصوص: وما يجري مجراه». 


(۱) وهي مسألة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المتقدمة ص٢۲۷‏ . 

(۲) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين. وقال بعض المالكية والشافعية: لا يدخلون إلا بدليل. 
انظر : «تیسیر التحریر": (۰)۲۵۳/۲ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۰۲۰ و«شرح تنقیح الفصول» 
ص۰۱۹ واالاحکام» للآمدي: (۲/ ۳۳۱ واالاحکام» لابن حزم : (۸۱/۳). 

(۳) وهو مذهب آکثر الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية. 
انظر : «العدة»: (۰)۳۵۱/۲ (وتيسير التحرير»: (۰)۲۵۳/۱ و«الإحكام» للآمدي: (۰)۳۲۵/۲ واشرح 
تنقیح الفصول» ص۱۹۸ء ودالاحکام» لابن حزم: (۳/ ۸۰)ء و«شرح الکوکب المنیر»: (۲۳۹/۳). 

)٤(‏ وهو قول أكثر الشافعية والأشعرية» وجماعة من الحنفية والمعتزلة. 
انظر : «التمهید» لأبي الخطاب: (۲۹۱/۱)ء و«المستصفى»: (۰)۱44/۲ واالمعتمد»: (۱/ ۰6۲۵۰۱ 
واالبحر المحیط»: (۰)۱۷۸/۳ وا لاحکام» للآمدي: ۳۲۵ واقواطع الادلة»: /١(‏ ۱۱۵). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


ولنا : أنه متى اجتمع المذگر والمونّث غُلّب التذكير» ولذلك لو قال لمن بحضرته من 
الرجال والنساء -: «قوموا» و«اقعدوا»: تناو جمیعهم. ولو قال : «قوموا» واقمن* و«اقعدوا) 
و«اقعدن) ؛ عد تطویلاً ولكنة. 

ويبيّنه قوله تعالى: 500 آفيطوأ متا یما [البقرة: ۰]۳۸ طبر لبعض عدو [البقرة: »]۳١‏ 
وكان ذلك خطاباً لادم وزوجته» والشيطان. 

وأكثرٌ خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكيرء كقوله تعالی : یب 2 منوا 
[البقرة: 1٠١4‏ و ادى رن سره [الزمر: ]٥٥‏ ولهدّی من > [البقرة: ؟] و#وشری 
مومت 4 [البقرة: ۹۷] و لاور کت [الحج: ]٥٣‏ والنساء يدخْلْنَ فى جملته. 

وذكُرٌه لهنّ بلفظ مفرد ۔ تبیینا وإيضاحاً - لا يمنع دخولھنٌ في اللفظ العام الصالح له » كقوله 
تعالى: لمن 31 َد 7 یکی وَرُسُلوء جيل وَميكدل »# [البقرة: ۹۸] وهما من الملائكة. 
وقوله : فا ککھڈ ول ورن که [الرحمن : .]٦۸‏ 

وقد يعطف العام على الخاصء كقوله تعالی: ورتم أرضيم ربمم وولح کہ 
[الأحزاب: ۲۷] والمال عام فى الكلّء والله أعلم. 

العام إذا دخلّه التخصيصٌُ يبقى خُجّةً فیما لم يخصٌ عند الجمهور'. 

وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى خُمّة'''؛ لأنه يصير مجازاً؛ فقد خرج الوضع من 
أيديناء ولا قرينة تفصل وتحصر» فيبقى مُجمَّلاً. 
(۱) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

انظر : «الإحكام» للآمدي: (۲۸۵/۲) و«أصول السرخسي»: »)١15/١(‏ وا(رشاد الفحول» ص ۰1۵ 
واشرح الکو کب المنیر» : (۲/ ۰۱7۲۱ واشرح تنفیح الفصول» ص۲۲۷ . 

)٢(‏ وحکاه الغزالی عن القدرية. انظر با لاضافة إلى المصادر السابقة: «المستصفی»: (۰)۱۲۸/۲ و«إرشاد 


الفحول» ص ۰41۷ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۹۹/۱ وهناك آقوال آخری في المسألة راجعها 
في المصادر السابقة. 


ولنا : تمسّك الصحابة چگ بالعمومات. وما من عموم الا وقد تطرّق إليه التخصیص الا 
اليسيز» کقوله تعالی: وم من دب في اض 7 عل بل رزقهاکه [هود: 7] وان 21 14 شی 
عل [البقرة: ۲۳۱] [المائدة: ۲۱۹۷ء 
فعلی قولھمء لا يجوز التمسّكُ بعمومات القرآن أصلاً. 
ولأن لفظ «السارق» يتناول کل سارق بالوضع» فالمخصّص صَرّفَ دلالته عن البعض؛ فلا 
تسقط دلالته عن البافی ک «الاستشناء). 
وقولهم : (یصیر مجازاً» ممنوع. 
وان سُلّم : فالمجاز دلیل إذا كان معروفاً؛ لأنه یعرف منه المراد» فهو كالحقيقة. 
وقولهم : للا قرينة ته K‏ 
قلنا : لیس كذلك» فانا إنما نجعل اللفظ مجازاً» بدليل التخصيص» فيختصٌ الحکم به دون 
ما عداه. 
واختار القاضي : أنه حقيقة بعد التخصيص» وهو قول أصحاب الشافعي ۳ . 
وقال قوم : يصير مجازاً على کل حال''؛ لانه وضع للعموم» فإذا رید به غير ما وضع له؛ 
كان مجازاً. 
= ۔ وأبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» له مصنفات تجمع بين الحديث والفقه» 
توفي سنة (١٤۲ه).‏ انظر في ترجمته : (وفیات الأعیان): (۵/۱)ء واتاریخ بغدادا: .)٥٦ /٦(‏ 
- وعیسی بن آبان: هو آبو موسی الحنفي» تفقه على محمد بن الحسن» من مصنفاته : «إثبات القياس»» 
و«اجتهاد الرأي» واخبر الواحد» وغیرها» توفي سنة (۲۲۱ه). 
انظر في ترجمته : «تاريخ بغداد»: (۱۱/ ۰۱۵۷ و«الفوائد البهیة» ص۱۵۱. 
(۱) وهو مذهب أكثر الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية. 
انظر : «العدة»: (۰)۵۳۳/۲ «الاحکام» للآمدي: (۰)۲۷۹/۲ و«إرشاد الفحول» ص ۰80۲ واشرح تنقیح 
الفصول» ص۰۲۲ و«المسودة» ص۰۱۱ و«آصول السرخسي»: (۱86/۱). 
(۲) وهو قول أبي الخطاب. والجويني والغزالي والآمدي؛ وأکثر الأشعرية والمعتزلة. 


انظر : «الإحكام» للامدي : (۲/ ۲۸۰)ء و(المستصفی): (۰)۱۲۸/۲ واالتمھیدا لأبي الخطاب : (۱۳۹/۲) 
واالمعتمد»: (۱/ ۰)۱۸۲ واإرشاد الفحول» ص ۰۲ و«شرح الک وکب المنير» : (۱۰۹/۲). 


)۸( روضة الناظر وجُنة المناظر 


وان لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى؛ إذ لا خلاف في أنه لو رڈ إلى ما دون 
أقلّ الجمع» فقال: «لا تكلم الناس» وآراد «زيداً» وحده» کان مجازاًء وان کان هو داخلاً فیه. 

وقال آخرون ": إن خخصّص بدلیل منفصل صار مجازا؛ لما ذکرنای وان خصّص بلفظ 
متصل فلیس بمجاز» بل يصير الکلام بالزيادة كلاماً آخر موضوعاً لشيء آخر. 

فا نقول : «مسلم» فیدلٌ على واحدء ثم نزید الواو والنون فيدلٌ على آمر زائد ولا نجعله 
مجازاً. ونزید الألف والنون في «رجل» فيصير صيغة أخرى بالزيادة. 

ولا فرق بين زيادة كلمة» أو زيادة حرف. فإذا قال : «السارق للنصاب یقطع» أو «یقطع 
السارق لا سارق دون النصاب» فلا مجاز فيه؛ بل مجموع هذا الکلام موضوع للدلالة على ما 
دل عليهء فقوله تعالی : ہلال سک لا میت ماما4 [المتكبوت: »۱] دل على تسع مثة ون خمسین 
رفا فکان وت ضعت لذلك عبارتیه) 

ویمکن أن يقال: ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدرء بل بقي الألف للألف» والخمسون 
للخمسين واالا» للرفع بعد الإثبات» فإذ رفعنا من الألف خمسين بقي تسع مئة وخمسون. وأما 
زيادة الواو والنون؛ فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا. 

ووجه قول القاضي : إن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتّصلة؛ لأن کلام الشارع 
يجب بناء بعضه على بعض؛ فهو ك«الاستثناء» وقد تبیّن الكلام فيه. 

[ما ينتهي 7 التخصیص] 


ويجوز د تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد”". 


(۱) وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي الحسن الكرخي من الحنفية. 
انظر: «البحر المحیط»: (۰)۲۱۰/۳ «اللمع» ص۷۸ «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۲۸۰)ء والأصول 
السرخسي): (۰)۱88/۱ واشرح مختصر الروضة»: (۰)۵۳/۲ واإرشاد الفحول» ص۰16 وهناك 
مذاهب آخری في المسألة راجعها في المصادر السابقة. 

(۲) |حداهما : ألف سنة الا خمسين» والأخری: تسع مئة وخمسون. 

(۳) وهو مذهب الحنابلة والمالکیة» وأکثر الحنفية وبعض الشافعية. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰)۳۶۷ و«التمهيد» لابي الخطاب: (۰)۱۳۱/۲ و«شرح تنقیح الفصول» 
ص5 277 و«تیسیر التحریر»: (۰)۳۲/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۲۷۱/۳). 


باب العموم: فصل في أن ا خطاب العام یتباول من صدر منه 


وقال الرازي والقمّال والغزالي: لا يجوز النقصان من أقلّ الجمع ؛ لأنه يخرج به عن 
الحقيقة. 
ولنا : أن القرينة المتّصلة كالقرينة المنفصلةء وفي القرينة المتْصلة يجوز ذلكء فکذلك في 
المنفصلة. 
فصل 
[الخصباب العام یتتاول من صدر منه] 


والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعاء". 


وقال قوم : لا یدخل””ء بدليل قوله تعالی : لئ ان حَنِقُ کل یو [الرعد: 505. ولو قال قائل 
لغلامه : «من دخل الدار فأعطه درهماً)؛ لم یدخل في ذلك. 

وهذا فاسد؛ لأن اللفظ عامٌ والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه. ويعارضه 
قوله تعالى : «إوَفوٌ بل شَىْءِ علي [البقرة: ۰0۲4 ومجرّد كونه مخاطباً ليس بقرينة قاضية بالخروج 
عن العموم والأصل اتباع العموم. 


)١(‏ وهو مذهب المجد ابن تيمية من الحنابلة» والبزدوي وصدر الشريعة والنسفي من الحنفية. 
انظر : «العدة»: .)٥٤٤/۲(‏ و«المستصفی»: (۲/ ۰۱۲۸ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۳۹۶ 
و«المسودة» ص ۰۱۱۷ وافواتح الرحموت»: (۰)۳۰۹/۱ وهناك مذاهب آخری في المسألة راجعها في 
المصادر السابقة. 
- والرازي : تقدمت ترجمته ص۱۷۰ . 
۔ والقفال: هو محمد بن ٍسماعیل» أبو بكر القفال الشاشي الشافعي» من مصنفاته : کتاب في أصول الفقه» 
واشرح الرسالة»» و«أدب القضاة» وامحاسن الشریعة» توفي سنة (۳۹۵ه-). انظر ترجمته في : «طبقات 
الشافعیة» لابن السبکي : (۰)۲۰۰7/۳ و«طبقات الشافعیة» للاسنوي : (۲/ ). 

(۲) أي: المتکلم بکلام عام یدخل تحت عموم کلام مطلقاً» سواء کان الخطاب آمراً أو نهياً أو خبراً. وهذا 
مذهب أكثر الحنابلة» والحنفية والمالكية» وبعض الشافعية. 
انظر: «الاحکام» للامدي: (۰)۳۶۰/۲ واشرح تنقیح الفصول» ص۱۹۸ واشرح الکوکب 
المنیر»: (۰)۲۵۳/۳ واتيسير التحریر»: (۱/ ۷٥۲)ء‏ و(البحر المحیط» : (۳/ ۱۹۳). 

() وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۲۵۳ ولالقواعد والفوائد الأصولية» ص ۲۰۵. 


روجة الناظر وجْنة المناظر 


واختار آبو الخطاب: أن الآمر لا يدخل في الأمر''؛ لأن الأمر: استدعاء الفعل بالقول 
ممن هو دونه. ولن یتصور کون الانسان دون نفسه فلم توجد حقيقته. ولأن مقصود الآمر 
الامتثال» وهذا لا یکون الا من الغير. 

وقال القاضی"۲۳: بدخل النبی عله فیما مر به. 

ویمکن أن تنبني هذه المسألة على : أنَّ ما ثبت في حق الأمّةَ من خکم. شارکهم النبي كَل 
في ذلك الحكه”". 

ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة» ثم لم يفعل» سألوه عن تركه الفسخ؛ فبیّن لهم 
عذره *. وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبرٌ وينسّون آنفسهم. 

وقال في حق شعيب [عليه السلام]: وا ارد أن انگ ِل مآ هکم عند [ھود: ۸۸]. 
وفي الأثر: «ٍذا آمرت بمعروف فگن من آخذ الناس به» وإذا نهیت عن منكر فكن من أترّك 
الناس له والا ملکت؛'“'. 


کور یں 
[(عتقاب عموم العام قبل البحث عن مخصّص] 


(۱) وهو قول أكثر الفقهاء والمتکلمین» وحكاه التميمي عن أحمد. 
انظر : «التمهيد» لأبي الخطاب: (۰)۲۷۲/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ 22755 و«القواعد 
والفوائد الأصولية» ص۰۲۰ واشرح تنقیخ الفصول» ص ۰۲۲۱ واتیسیر التحریر: (۲۵۱/۱). 

(۲) فی «العدة»: (۳۳۹/۱). 

(۳) سبقت هذه المسألة في باب الأمر ص۲۵۰ . 

. يشير إلى حدیث آخرجه البخاري : ۰۱۵۵۷ ومسلم : ۰۱۲۱۲ وأحمد: ۰۱8۰۱۸ من حديث جابر بن عبد الله ويا‎ )٤( 

(0) آخرجه آبو نعیم في «الحلیة»: (۱۵4/۲) من قول الحسن البصري بنحوه. 

(5) اتفق العلماء على وجوب العمل بالعامٌ» واجرائه على عمومه في حياة النبي ی قبل البحث عن المخصّص» 
ولكنهم اختلفوا في جواز التمسك بالعامٌ بعد وفاته ول قبل البحث عن المخصّص على مذهبين : 
الأول: يجب» وهو رواية عن أحمد» واختيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي بكر الحنبلي غلام 
الخلال» من الحنابلة» والصيرفي والبيضاوي والزركشي وابن السبكي من الشافعية» وبعض الحنفية. 
انظر : «العدة»: (۲/ ۰۵۲ و«شرح الكوكب المنیر»: (507/7)» و«البحر المحیط»: (۰)۳۹/۳ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۷۱/۱ و«تیسیر التحریر»: (۰)۲۳۰/۱ واإرشاد الفحول» ص ۰1۷۲ 
واتشنیف المسامع»: (/ ۰۳۰۱۳ و«المحصول»: (۲۱/۳). 


باب العموم: فصل في اعتقاد عموم العام قبل البحث عن مخصّص (fA‏ 


صالح وأبي الحارث!''. 

قال القاضي” : «فيه روایتان». 

وعن ال حنفية كقول أبي e‏ وعنھم : أنه إن سمع من النبي پل على طریق ت تعلیم الحکم» 
فالواجب اعتقاد عمومه وان سمعه من غیره فلا. 


وعن الشافعية کالمذهبین"*. 

قالوا : لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطاً بعدم المخضصء ونحن لا نعلم عدمه 
لا بعد أن نطلب فلا نجد ومتی لم یوجد الشرط لا یثبت المشروط. 

وکذلك كل دلیل یمکن أن یعارضه دليل» فهو دلیل بشرط سلامته عن المعارض» فلا ید من 
معرفة «الشرط» و«الجمع» بین الأصل والفرع بعلّة مشروطاً بعدم الفرق؛ فلا بد من معرفة عدمه. 

ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟ 

فقال قوم" : يكفيه أن یحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث» كالباحث عن 
«المتاع في البيت» إذا لم يجده» غلب على ظلّه انتفاؤه. 


(۱) الثاني : وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين» وهي الرواية الثانية عن أحمد. 
انظر مع المصادر السابقة «التمهيد» لأبي الخطاب: (۲/ 50): والمسودة ص۱۰۹. 
وصالح : هو ابن الامام أحمد بن حنبل» أبو الفضل» تولى قضاء طرسوس ثم قضاء أصبهان. ولد سنة 
(۲۰۳ه) وتوفي سنة (٢٦۲ھ).‏ «طبقات الحنابلة»: .)۱۷٥/۱(‏ 
وأبو الحارث : هو إبراهيم بن الحارث» من أهل طرسوس . من كبار أصحاب أحمد. وكان يفتي بحضرة 
الإمام أحمد. «طبقات الحنابلة»: .)94/١(‏ 

(۲) فی «العدة»: (0757/5). 

(۳) للحنفية في هذه المسألة قولان: الأول: كقول أبي بكرء أي: يجب اعتقاد عمومه في الحال؛ والثاني : فيه 
التفصيل الذي ذكره. انظر: «أصول السرخسي»: (۰)۱۳۲/۱ واتیسیر التحریر»: (۲۳۰/۱). 

)٤(‏ فذهب بعض الشافعية إلى أنه يجب اعتقاد عموم اللفظ في الحالء وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجب إلا بعد 
البحث عن المخصّص. انظر : «البحر المحیط»: (۰)۳۱/۳ و«التبصرة» ص ۰۱۱۹ 

)٥(‏ آي: أصحاب المذهب الثاني» وهم القائلون: بأنه لا يجب اعتقاد عموم اللفظ حتی یبحث عن مخصص. 

: أي: اختلف آصحاب المذهب الثاني على قولین‎ )٦( 
الأول: وهو رأي آبي الخطاب. والجويني والآمدي والغزالي وابن سریج.‎ 
۰60۷ /۲( : انظر : «الإحكام» للآمدي: (۳/ ۰6۱۳ واالمستصفی»: (۰)۱۷۱/۲ و«التمهيد» لابي الخطاب‎ 
.)۳۷ /۳( و«شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۷۳ واالبحر المحیط»:‎ 


۲۸۷ روضة الناظر وچنة الُناظر 

وقال آخرون"*: لا بُدَّ من اعتقاد جازم وسکون نفس بأنه لا [دليل] مخصّص فیجوز 
الحکم حينئذ. 

آما ٍذا كان تشعر نفسه بدلیل شدّ عنه» وتخيّل في صدره إمكانه» فكيف يحكم بدليل يجوز 
أن يكون الحکم به حراماً؟ 

ولنا: أن اللفظ موضوع للعموم» فوجب اعتقاد موضوعه» ك«أسماء الحقائق» و«الأمر) 
و«النهي». ولأن اللفظ عامٌ في الأعيان والأزمان» ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم يرد 
نسخ» كذلك في الأعيان. 

وقولهم : «إن دلالته مشروطة بعدم القرينة». 

قلنا: لا نسلّم» وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه» فهو ك«النسخ» يمنع 
استمرار الحكم. و«التأويل» يمنع حمل الكلام على حقیقته» واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد 
الحقيقة» والل علم. 

ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدلیل ؛ فان الأصول غير محصورة ویجوز أن لا یجد 


الیوم» ويجده بعد اليوم » فيجب التوقف أبدأء وذلك غير جائز» والله أعلم. 


(۱) القول الثاني : وهو مذهب آبي بكر الباقلاني» وجماعة من الأصوليين. انظر المصادر السابقة. 


باب العموم: فصل في الأدلة التي یخص بها العموم 


فصل 
في الأصلة التي يُخصنٌ بها (لعموم 


لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموه”". 

وكيف يُنكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول اللہ تعالى: فلت حَِقُ گی یر (الزمر: ٦٦ء‏ 
و + إِلَيَهِ ثمراث 11 شىء [القصص: 07] و تدم 13 ًى [الأحقاف: ۲۰]؟ وقد ذکرنا أن أكثر 
العمومات مخصّصة. 

[المخصصات المنفصلة ] 

وأدلة التخصیص تسعة : 

الأول: دلیل الحسش. 

وبه خصص قوله تعالی : مر 1 یم یأر را [الأحقاف: ۲۰] خرج منه «السماء» 
و«الأرض» وآمور کثيرة بالجس. 

الثاني : دلیل العقل. 


(۱) اختلف في حذٌ التخصیص إلى عدة أقوال: 
فقال السبكي : هو قصر العام على بعض آفراده. وقال الطوفي : هو بیان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد 
بالحکم. واختار الشوكاني : أنه إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدیر عدم المخصص. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۹8/۱ و«شرح مختصر الروضة»: (۲/ ۰۵9۰ واإرشاد 
الفحول» ص٩۰۷‏ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰۲۷۲ واشرح تنقیح الفصول» ص۵۱. 

(۲) مخصصات العموم قسمان: مخصصات منفصلة» ومخصصات متصلة. فبداً بالمخصصات المنفصلة» وهی 
تسعق وذکر الغزالي أنها عشرة باضافة: خروج العام على سبب خاص. 
انظر : «المستصفی»: (۲/ ۰۱۵۲ و«شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰6۲۷۷ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰6۲۷۳ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۳۹۰ ودرفع الحاجب»: (۳۰۱/۳). 

(۳) هذه الآية یحتج بها الأصوليون على اطلاق العام وارادة الخاص. ولا حجة فيهاء لأنها جاءت في موضع 
آخر مقيدة بما یمنع الاستدلال بها على ذلك» وهو قوله عر وجل: لوف عا إِذ آزما عم ألرِيمَ لمم 9 ما 
در من ىء ات عله لا جع الو 4 [الذاریات: 6۱ - ۰۲4۲ والقصة واحدة» فدل على قوله: َير 
1ب 7 ۵ مقيد: «بما أتت عليه»» كأنه سبحانه قال : تدمر کل شيء آتت علیه» وحينئل 
يكون التدمیر مختضاً بذلك» فتکون الآية خاصة أريد بها الخاص. (ط). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


e 


و یر کا د 8 هو 2 1 مہم ےو صوص ماس و 7 
وبه خصص قوله تعالی: وی عَل الاس حح الت من سط له سيلا [آل عمران: ۹۷] 


لدلالة العقل على استحالة تکلیف من لا یفهم. 

فان قبل : العقل سابقٌ على أدلة السّمع» والمخصّصٌ ينبغي أن يتأخر. [و] لأن التخصیص : 
إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ» وخلاف المعقول لا یمکن تناول اللفظ له. 

قلنا : نحن نريد بالعخصیص الدليل المعرّف إرادة المتكلّم» وأنه أراد باللفظ الموضوع 
للعموم معئّى خاضّا والعقل يدل على ذلك وان كان متقدماً. 

فان قلتم : لا یسمّی ذلك تخصيصاً» فهو نزاعٌ في عبارة. 

وقولهم : «لا يتناوله اللفظ». 

قلنا : يتناوله من حيث اللسان» لکن لما وجبّ الصدق في كلام الله تعالی ؛ تبیّن أنه يمتنع 
دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعاً. 

الثالث : الإجماع. 

فان الاجماع قاطعء والعامُ يتطرّق إليه الاحتمال". 

فإجماعهم على الحکم في بعض صُوّر العامٌ على خلاف موجب العموم؛ لا یکون الا عن 
دلیل قاطع بلَخهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم» أو عدم دخوله تحت الارادة عند ذكر 
العموم. 

الرابع : الّص الخاص يخصّص اللفظ العام. 

فقول النبي 6 : ١لا‏ قط الا في رُبع بتار“ خصّصٌ عموم قوله تعالی : لوَالصَارِفُ لار 
ا 

وقوله عليه السلام: «لا رَكاءً فیما دون حَمِسَةٍ أَوْسُقِ)(" خصّصٌ عموم قوله : «فیما سب 
السَماءٌ العش . 
(۱) أي: لأن الاجماع قاطع شرعي» والعام ظاهر؛ لأنه إنما يدل على ثبوت الحکم لكل فرد من أفراده بطریق 

الظھورء لا بطريق القطع وذا اجتمع القاطع والظاهر کان القاطع متقدّماً. (ط). 
(۲) آخرجه البخاري: ۰0۷۸۹ ومسلم: 4800 وأحمد: ۰۲8۱۷۹ من حدیث عائشة وين . 


(۳) آخرجه البخاري: ١٤٢۱ء‏ ومسلم: ۰۲۲۰۳ وأحمد: ۰۱۱۰۳۰ من حدیث آبي سعید الخدري ظلللہه. 
)€( آخرجه البخاري : ۳ من حدیث أبن عمر» ومسلم بنحوه: YY‏ من حدیث جاپر بن عبد الله و 


باب العموم: فصل في الأدلة التي بخص بها العموم 


ولا فرق بين أن يكون العام کتاباً أو سنة أو متقدّماً أو متأغرا وبهذا قال أصحاب 
الشافعی'''. 

وقد رُوي عن أحمد ‏ رحمه الله رواية أخرى”": أنَّ المتأخر يقدَّم؛ خاضاً كان أو عامَا. 
وهو قول الحتفة + لقول ابن عباس: كنا ناخد بالاحدث فالاحدّث من آمر رسول الله از . 

ولأن العام يتناول الصوّر التي تحته کتناول اللفظ لها بالتنصيص عليهاء ولو ص على 
الصورة الخاصة لكان نسخاًء فكذلك إذا عمّم. 

وهذا فيما إذا عُلِم المتأخرء فان ُھل؛ فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاصٌ وما قَابَلَه 


من العامٌ» ولا يقضى بأحدهما على الآخر»ء وهو قول طائفة؛ لأنه يحتمل أن يكون العام 
ناسخاً؛ لكونه متأخرأء ويحتمل أن يكون مخصوصاً فلا سبيل إلى التحگ ° . 
وقال بعض الشافعية: لا تخضص عموم السنة بالكتاب. 
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وخرّجه ابن حامد رواية لنا''؛ لقوله تعالی : لین لاس ما رل یلم 1النحل: :۲4 ولأن 
المبیّن تابع للمبيّن» فلو خصّصنا السنة بالقرآن صار تابعاً لها 
وقالت طائفة من المتکلمین : لا بُخضٌص عموم الکتاب بخبر الواحد“. 


.)۳۸6 /۲( انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۹۱/۱)ء و«الإحكام) للآمدي:‎ )١( 

(۲) ذکرها أبو الخطاب في «التمهيد»: (۱۵۱/۲). 

(۳) وهو مذهب آکثر الحنفية» لا کلهم وهو اختیار القاضي عبد الجبار. انظر: «فواتح الرحموت)»: 
(۰)۲۹/۱ ولالمعتمد»: (۰)۲۸۲/۱ و«البحر المحیط»: (۳/ .)۳٦۷‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم : ٢٦٦۲ء‏ ومالك: (۱/ ۰۲۹6 من قول ابن عباس لکن جزم البخاري: ٤۷٢٦ء‏ أن هذه 
اللفظة مدرجة من قول الزهري. 

.)۳۹۰/۲( نسب هذا القول الامدي إلى أبي حنيفة والباقلاني والجويني. انظر : «الاحکام»:‎ )٥( 

)٦(‏ قاله القفال الشاشي من الشافعية» قال الزركشي في اتشنیف المسامع»: /١(‏ ۳۸۵): وحاصل مذهب القفال 
أنه یجعل السنة عامّاً أريد به الخصوص. لا عاماً مخصوصاًء ومذهب الجمهور جواز ذلك. وانظر : #شرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۹۲ و«إرشاد الفحول» ص ۵۲۰. و«البحر المحیط»: (۳/ ۳۰۲). 

(۷) ذکرها آبو يعلى في «العدة»: (۲/ ۰۵۷۰ وأبو الخطاب في «التمهید»: (۲/ ۱۱۳). 
وابن حامد : تقدمت ترجمته ص٦٦‏ . ۱ 

(۸) حکاه الغزالی فی «المنخول» عن المعتزلة ونقله ابن برهان عن طائفة من المتکلمین والفقهاء. 
انظر : «المنخول» ص۰۱۷ و«البحر المحیط»: (۰)۳۱۶/۳ و«(إرشاد الفحول» ص ۵۲۱. 


روضة الناظر وجنة المناظر 


وقال عیسی بن آبان: يخص العامٌ المخصوصء دون غیره". 

وحکاه القاضي عن أبي حنیفة ۳ ؛ لأن الکتاب مقطوع به» والخبر مظنون فلا يُترك به 
المقطوع کالاجماع لا یخص بخبر الواحد. 

وقال بعض الواقفية بالتوقف" ۳؛ لأن خبر الواحد مظنون الأصل» مقطوع المعنی واللفظ 
العامٌ من الکتاب مقطوع الأصل» مظنون الشمول. فهما متقابلان» ولا دلیل على الترجیح. 

ولنا في تقدیم الخاص مسلکان : 


آحدهما : أن الصحابة [ ی ] ذهبت الیه : 


سم مر 


فخصّصوا قوله تعالى: ظوَاأيصلٌ لکم ما وراه لک که [النساء: 14] برواية أبي هريرة عن 
النبي بي : «لا تنك المرأةٌ على عَمّتِها ولا على خالتها»"*. 
وخصّصوا آية الميراث بقوله : «لا يَرتُ المسلعُ الکافْر ولا الكافِرٌ المسلِم”” . و: «لا بر 


۳ 7 4 و 
القایل»۳؟ و: نا معاشر الانبیاء لا ا 


وخصّصوا عموم الوصية بقوله : الا وَصِيّةَ لوارت». 


() نقله عنه الامدي فی «الاحکام»: (۲/ ۰۳۹6 والرازي في «المحصول)»: (۳/ ۸۵). 

(۲) حکاه القاضی فى «العدة»: (۵۵۱/۲) عن أصحاب آبی حنيفة. وانظر: «أصول السرخسی): (۱/ ۰6۱۳۳ 
و«أصول الجصاص»: (١/٥٥۱)۔‏ ۱ 

(۳) وهو مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى» وذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الکتاب بخبر الواحد. 
انظر: «المستصفى»: (۲/ ۰۱۹۱ واشرح جمع الجوامع) للمحلي: (۱/ ۰۳۹۶ و«البحر المحيط»: (۳/ 
۲ء ولإرشاد الفحول» ص۲۱٥۰‏ واشرح الكوكب المنیر»: (۳/ ٣٣٦۳)ء‏ وارفع الحاجب»: (۳/ 20717 
و(أصول السرخسي»: (۱۶۲/۱). 

(6) آخرجه البخاري: ۰۹« ومسلم : FE‏ وَأحمد” بحت من حدیث ابی هريرة ند . 

)٥(‏ آخرجه البخاري: ٦٦۷٦ء‏ ومسلم: ۰ وأحمد: ۰۲۱۷۷ من حدیث آسامة بن زید و 

)٦(‏ أخرجه أبو داود: ٤٤٥٦ء‏ والترمذي: ۰۱8۰۰ وابن ماجه: ٢٦٦۲ء‏ وأحمد: ۰۳۶۲ من حديث عبد الله بن 
عمرو ظا وهو حسن. 

(۷) آخرجه البخاري: ۰۳۰۹۳ ومسلم: ٤۸٥٦ء‏ وأحمد: ۹ء من حدیث أبي بكر الصدیق طل4. 

(۸) آخرجه آبو داود: ٢٣٥۳ء‏ والترمذي: ۰۲۱۲۰ وابن ماجه: ۰۲۷۱۳ وأحمد: ۰۲۲۲۹6 من حدیث آبي 
أمامة الباهلی له واسناده حسن. 


باب العموم: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم ۲۸۹) 
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وعموم قوله تعالی : احق تک روجا عه (لبتره: ٠۴۰‏ بقوله : «حتّی يذوق عُمَیَها »۳ . إلى 
نظاتر كثيرة لا تُحصىء مما يدل على أن الصحابة والتابعین کانوا یتسارعون إلى الحکم 
بالخاص من غير اشتغال بطلب تاریخء ولا نظر في تقدیم ولا تأخیر. 

الثاني : أن إرادة الخاص بالعامٌ غالبة معتادة» بل هي الاکثر» واحتمال النسخ کالنادر 
البعید. وكذلك احتمال تکذیب الراوي؛ فانه عَدْلٌ جازم بالرواية» وسکون النفس إلى العدل في 
الرواية فیما هو نض؛ کسکونها إلى عدلین في الشهادات. 

ولا يخفى أنَّ احتمال صدق آبي بكر ديه في روايته عن النبي بل : «نحن مَعاشِرَ الأنبياء لا 
نُورَتٌُ) آرجح من احتمال أن تکون الاية سیقت لبیان خکم میراث النبي 5. فلذلك عمل به 
الصحابةء والعمل بالراجح متعيّن. 

فأما قول من قال بالتعارض والوقف» فهو مطالبة بالدلیل لا غیر. 

وقد ذکرنا الدلیل من وجهین» وبيّنا: أن احتمال إرادة الخصوص آرجح من احتمال النسخ» 
فإن آکثر العمومات مُخضٌصةء وأكثر الأحكام مقرّرة غير منسوخة. 

وكون النبي و مبيّناً لا يمنع من حصول البيان بغیره؛ فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل الکتاب 
انا لکل نی 

وقولهم : «المبین تابع» غير صحیح؛ فان الكتاب یبیّن بعضه بعضاًء والسنة تخصّ بعضها 
بعضاً» ولیس المخصّص تابعاً للمخصوص. 

وقد بیّنا - فیما تقدم - جواز التخصیص بدلیل سابق» وبالاجماع ویجوز تخصیص الاحاد 
بالمتواتر» ولیس فرعاً له 

وقولهم : «إن الکتاب مقطوع به»۳. 

قلنا : دخول المخصوص في العموم وکونه مراداً لیس بمقطوع» بل هو مظنون ظا لیس 
بالقوي» بل ظنُ الصدق أقوى منه؛ لما ذکرنا. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بھاء بشرط 
أن لا يرد سمعٌ» ویشتغل بخبر الواحد. 
)١(‏ آخرجه البخاري: ۰۲۱۳۹ ومسلم : ٣٥٥۳ء‏ وأحمد: ۰۲8۰۹۸ من حدیث عائشة با 


(۲) هذا جواب عما احتج به بعض الشافعية. 
(۳) من هنا بدأ المصتّف في نقض ما آورده الحنفية. 


روضة الناظر وجنة المناظر 


جواب آخر: إن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع» وإنما الاحتمال في صدق 
الراوي» ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه؛ فان تحليل البضعء وسفك الدم واجب بقول 
عذلین قطعاًء مع آنا لا نقطع بصدقهماء كذا الخبر. 

الخامس : المفهوم بالفحوی "۰ ودليل الخطاب'''. 

فان الفحوى قاطع ك«النص»» ودليل الخطاب حُبجَّةَ ك«النص» فتخص عموم قوله عليه 
السلام: «في أربَعينَ شاءٌ شاة» بمفهوم قوله : «في سَائِمَة الغنم پا في إخراج المعلوفة. 

السادس : فعل رسول الله كيا“ . 

کتخصیص عموم قوله تعالی : ولا دفروش حقی هرد انبعره: ۲ بما روت عائشة را 
قالت : «کان رسول الله ية يأمرني فأنزز فيباشرني وآنا حافض»۳. 

ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصیص قوله : ی رنه (اننور: ۲) برجمه لماعزء وتركه 
ا 


(۱) فحوى اللفظ : ما آفاده لا من صيغته» ويسمى مفهوم الموافقة» وتسميه الحنفیة دلالة النص. والتخصيص به 
متفق عليه عند جمهور العلماء القائلين بمفهوم الموافقة. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (٢/٤٥٥)ء‏ و«البحر المحیط»: (۳/ ۰6۳۸۱ واشرح الكوكب المنير»: (۳/ 
٦ء‏ وشرح تنقیح الفصول» ص ۰۲۱۵ واتیسیر التحریر»: (۰)۳۱۹/۱ وارفع الحاجب»: (۳۳۵/۲). 

(؟) وهو مفهوم المخالفت والتخصیص به هو مذهب الجمهور وخالف في ذلك الحنفية والظاهرية وبعض 
العلماء. انظر مع المصادر السابقة : «تیسیر التحریر»: (۰)۳۱/۱ و(الإحكام» لابن حزم: (۷/ ۲). 

(۳) قطعة من حديث مطوّل في الصدقات» وفیه : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت آربعین» ففیها شاة إلى 
عشرین ومئةا. آخرجه البخاري : ١٤٢۱ء‏ وأحمد: ۰۷۲ من حدیث آنس بن مالك ول . 
قال الحافظ في «التلخیص»: (۱۵/۲): قال ابن الصلاح : آحسب أن قول الفقهاء والأصوليين افي سائمة 
الغنم زكاة» اختصار منهم أي: أن هذا الحدیث بهذا اللفظ غير موجود في کتب السنة» وانما یروونه 
باختصار منهم» وذلك لطوله. 

)٤(‏ التخصیص بفعله ی مذهب الجمهور» وخالف في ذلك الكرخي من الحنفية» وبعض الشافعية وتوقف آخرون. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۷۱/۳ «الإحكام» للآمدي: (۲/ ۰4۰۲ و«اللمع» ص۰۸۹ وارفع 
الحاجب»: (۳/ ۰0۳۶۰ وافواتح الرحموت»: (۳۵۶/۱). 

(۵) آخرجه البخاري: ۰۳۰۰ ومسلم: ۹ء وأحمد: ۰۲۲۸۰ 

)٦(‏ أي: فلما رجم النبي بيه ماعزاً وترك جلده دل على أن الجلد مختص بالبکر دون الثيب» فکان هذا 
تخصیصاً للنص العام بفعله با وکون الزاني الثيب هل یجلد مع الرجم أم لاء فيه خلاف. ولهذا قال 
المصنف : ذهب بعض الناس» والصحیح من مذهبنا أنه یجلد خلافاً للشافعي. (ب). 


باب العموم: فصل في الأدلة التي یخص بها العموم 


السابع : تقرير رسول الله يل واحداً من أمَته» بخلاف موجب العموم وسكوته عليه" ؛ فإن 
سكوت النبي بي عن الشيء يدل على جوازه؛ فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأء وهو 
معصوم. 

وقد بِيّنا أن إثبات الخکم في حق واحدٍ يعُمْ الجميع. 

الثامن: قول الصحابي عند من يراه حُبَةٌ مقدّماً على القياس يُخص به العموم”''؛ فان 
القياس يُخصّص بهء فقول الصحابي المقدّم عليه أولى. 

فان قيل: فالصحابي يَترك مذهبه للعموم» كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في 
المخابّرة» فغيره يجب أن يتركه. 

قلنا : نما تركّه ؛ لنص عارضه لا للعموم. 

التاسع : قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه وجهان : 

آحدهما : يخصٌ به العموم» وهو قول أبي بكر والقاضي. وقول الشافعي» وجماعة من 
الفقهاء والمتكلمين””". 


(۱) وهو مذهب الجمهور؛ وخالف فی ذلك أكثر الحنفية. 
انظر : «الإحكام» للامدي: (۰)4۰6/۲ واشرح الکوکب المنیر": (۳/ ۰6۳۷۳ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۱/ ۰۳۹۸ وافواتح الرحموت": (۰)۳۵۶/۱ وشرح تنقیح الفصول» ص ۱۰ ۲. 

(۲) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصیص به» على خلاف بینهم في ذلك» فبعضهم یخصص به مطلق 
وبعضهم یخصص به إن كان هو الراوي للحدیث » وذهب جمهور المالكية والشافعية إلى أنه لا بخصص به. 
انظر: «البحر المحیط»: (۰)۳۹۹/۳ واشرح تنقیح الفصول» ص۰۲۱ واتیسیر التحریر»: (۳۲۹/۱): 
واشرح الک وکب المنیر»: (۳/ ۰0۳۷۹ و«إرشاد الفحول» ص ۵۳۳. 

(۳) وهو مذمب الجمهور من الأئمة الاربعة والأشعري وبعض المعتزلة. 
انظر : «التمهیدا لأبى الخطاب: (۲/ ۰۱۲۱ و«العدة»: (۲/ ۰۵71۲ و(أصول السرخسی)»: (۱/ ۰۱1۲ 
واشرح التنقیح» ص ۰۲۰۳ و«الإحكام» للامدي : (۲/ 40۸ واالمعتمد»: (۲۷۵/۲). 
وأبو بكر : هو عبد العزیز بن جعفر غلام الخلال» وقد سبقت ترجمته ص ۲۲۳۲ . 


روج الناظر وجْنة المناظر 


والوجه الاخر: لا بخص به العموم. وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا وجماعة من 
الفقهاء ۳۳۲+ لحدیث معاد" 


ولأن الظنون المستفادة من التصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة. 
ولأن العموم أصل» والقیاس فرع فلا یعدم على الأصل. ولان القیاس إنما یراد لطلب خکم ما 
ليس منطوقاً به» فما هو منطوق به لا یت بالقیاس. 

وقال قوم: يقدّم جَليُ القیاس على العموم دون خفيّه””؛ لاد الجَلی أقرى من العموم 
والخفی ضعیف. 

والعموم أيضاً يَضْعْف تارة بأن لا یظهر منه قصد التعميم» ویظهر ذلك بأن یکثر المخرج 
منه» ویتطرّق إليه تخصیصات كثيرة» فان دلالة قوله : «لا تبیعوا الب بابر" على تحریم بیع 


۳7 
ےد مه 


الأرز؛ آظهر من دلالة قوله تعالی : ول الہ ای که البقرة: 1۷۷۰ على إباحة بیعه متفاضلاً. 
ودلالة تحریم الخمر على تحریم النبیذ بقیاس الاسکار؛ آغلب في الظن من دلالة قوله 
تعالی : قل له لہ فى ما أو اع ما عل طاعو م6 [الأنعام: ]٠4١‏ على إباحته. فاذا تقابل 
الطَنَانَ؛ِ وجب تقديمُ آقواهما ؛ کالعمل في العمومینء والقیاسین المتقابلین. 
ثم القاتلون بهذا اختلفوا في القیاس الجلی : 


)١(‏ وهو مذهب الجُبّائيء واختیار الرازي في «المعالم»» بعد أن جوّزه في «المحصول». ونقله السرخسي عن 
آکثر مشایخ الحنفية. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۹۵ ولالعدة»: (۲/ ۰۵۱۲ واالمحصول»: (۱/۳٦۹)ء‏ 
واتشنیف المسامع»: (۰)۳۸۷/۱ و«أصول السرخسي»: (۰)۱6۱/۱ ولالتلویح على التوضیح»: 
(۲۰/۱). 
وابن شاقلا تقدمت ترجمته ص۱۹۰ . 

(۲) وهو: أن النبي ية قال له لما آرسله إلى الیمن : «بم تحکم»» قال: بکتاب الله قال : «فإن لم تجد» قال : 
بسنة رسول الله » قال : «فإن لم تجداء قال: آجتهد رأي ولا آلو. 
آخرجه آبو داود: ۰۳۵۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ قال الترمذي: لیس اسناده عندي 
بمتصلء وصححه جماعة من الحفاظ والعلماع وتقدم الکلام عليه ص‌۰۱۵۸ و١۱۹‏ . 

(۲) وهو قول بعض الشافعية منهم الإصطخري وابن سریج ومال إليه الطوفي. 
انظر : «البحر المحیط»: (۳/ ۰۳۷۲ و«شرح مختصر الروضة»: (۲/ ۰6۵۷4 واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۳۹۱/۱)ء واشرح الکوکب المنیر»: (۳۷۸/۳). 

. آخرجه البخاري: ۰۲۱۳۶ ومسلم: ۹٥۰٦ء وأحمد: ۰۱۹۲ من حديث عمر بن الخطاب وله‎ )٤( 


باب العموم: فصل في الأدلة التي یخص بها (۲۵۹۳) 


ففسّره قوم بأنه قياس العلَّة» والخفي : بقياس الب( 

وقيل: الجلي ما يظهر فيه المعنی كقوله عليه السلام: ١لا‏ يَقضِي القاضي بين انین وهو 
ضبان وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتی يجري ذلك في الجائع. 

وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص۰ دون غيره؛ لضعف العام 
بالتخصیص. وحکاه القاضي عن آبي ےنگ 

وجه الأول : 

أن صیغةً العموم محتملة للتخصيص» معرضة له» والقياس غير محتمل» فیقضی به على 
المحتمل ک: «المجما مع المف ۳ 

فأما حديث معاذ - : فإِنَّ کون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع بەء والقیاس 
ّنا على أنها غير شا ولهذا ا جاز ترك عموم الكتاب بخير الواحد مخ وا اقا 
والتبيين يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول اللفظ. 

وقولهم : (إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى». 

فلا نسلّم ذلك على الإطلاق. 

وقولهم : «لا يترك الأصل بالفرع». 

قلنا : هذا القياس فرع نص آخرء لا فرع النص المخصوص به» والنص يخصٌ تارة بن 
آخرء وتارة بمعقول النض. ثم يلزم أن لا يخصّصٌ عموم القرآن بخبر الواحد. 

وفولهم : اهو منطوق به». 

قلنا : کونه منطوقاً به آمر مظنون؛ فان العامٌ إذا أريد به الخاص. کان تُطقاً بذلك القدرء 
ولیس تُطقاً بما لیس بمراد. ولهذا جاز التخصیص بدلیل العقل القاطع ء مع أنَّ دليلَ العقل لا 
يُقابل النص الصریح من الشارع؛ لأن الأدلة لا تتعارض 
(۱) وسيأتي تعریف کل من قياس العلة وقیاس الشبه في باب القیاس . 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۷۱۵۸ ومسلم : ۰11٩۱‏ وأحمد: ۰۲۰۵۲۲ من حدیث آبي بكرة نفیع بن الحارث ول 
(۳) انظر : «العدة»: (۲/ ۰۵71۳ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (/٦۳۹)ء‏ واتیسیر التحریر»: (۰)۳۲۱/۱ 


واشرح الکوکب المنیر": (۰)۳۷۹/۳ وافواتح الرحموت»: (۱/ ۳6۷). 
)٤(‏ آي : دلیل المذهب الأول» وهو أنه يجوز تخصیص العموم بالقیاس مطلقا. 


روجة الناظر وجِنة المناظر 


فصل 
في تعارض العمومين 


فأمكن الجمع بينهماء بأن يكون أحدهما أَحص من الآخرء فیقدّم الخاص. 
أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحیح والآخر غير ممكن تأويله» فیجب التأويل 
ف الال کرت و عق الو اھ سان عو اکر ول من لعانیما: 
ون تعذر الجمع بینهما ؛ لتساويهماء ولكونهما متناقضین» كما لو قال: «من بدّل دِينّه 
فاقتلوی من بدّل ديه فلا تقتلوه» فلا بد أن یکون أحدهما ناسخاً للآخر. 
فان آشکل التاريخ طلب الحکم من دليل غیرهما. 
وكذلك لو تعارض عمومان کل واحد عام من وجه خاصْ من وجه مثل قوله عليه 
السلام: «مّن نام عن صَلاةٍ أو نَسِيّها فیْضَلها إذا دُگرّها :۲۳ فانه یتناول الفائتة بخصوصهاء 
ووقت النهي بعمومه مع قوله : «لا صَلاة بعدٌ العَصرٍ حتی تَغرّبَ الشمس»۳؟ یتناول الفائتة 
بعمو مه » والوقت بخصوصه. 
وقوله: «مَن يَدَّلَ ديئّه فافتلوه»۳" مع قوله : «نهیثٌ عن َل النّساء؛''' فهما سواء؛ لعدم 
ترجیح آحدهما على الآخرء فیتعارضان ویعدل إلى دلیل غیرهما. 
ی 0-7 7 (6) یک ره 5 
وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومین خالییّن عن دلیل العرجیح" لانه يؤدي إلى وقوع 
الشّبهة» وهو منقر عن الطاعة. 
(۱) أخرجه البخاري: ۰۵۹۷ ومسلم: ١١٥۱ء‏ وأحمد: 217537 من حديث أنس بن مالك لْه. 
(۲) أخرجه البخاري: 2087 ومسلم: ۳ وأحمد: ۰۱۱۹۰۱ من حديث أبي سعيد الخدري طلله. 
(۳) أخرجه البخاري: ۰1۹۲۲ وأحمد: ۰۲۵۵۱ من حديث ابن عباس سل 
(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ» والثابت عنه يي أنه وجد امرأة في بعض مغازيه مقتولة» فأنكر قتل النساء 
والصبيان. أخرجه البخاري: ۰۳۰۱۵ ومسلم: ٤٤٥٦ء‏ وأحمد: ۷۳۹٦ء‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا 
فالحديث الأول عام في الرجل والمرأة» خاص في التبديل» والثاني خاص في النساءء عام في النهي عن 


القتلء فيتعادلان» ويطلب المرجّح. 
)٥(‏ انظر: (شرح الكوكب المنير»: /٤(‏ 555)» و«المستصفى»: (۲/ ۱۷). 


باب العموم: فصل في الاستتناء 


قلنا : بل ذلك جائز» ويكون مبيّناً للعصر الأول» وإنما خفي علینا؛ لطول المدة» واندراس 
القرائن والأدلة» ویکون ذلك محْنَة وتکلیفاً علینا ؛ لتطلب دليلاً آخرء ولا تكليف في حمّنا الا 
بما بل 

وأما التنفیر : فباطل؛ فقد نفْرَ طائفةٌ من الکفار من النسخء ثم لم يذل ذلك على استحالته: 


والله اعلم. 


[(لمخصصات إالمتصلة] 


وصيغته : جلاف واغیراء و(سوی». واعدا)ء والیس!۰ ولا یکون»» واحاشا» واخلا. 
وا الباب «ا». 

و ا فول کی سح ما و ن على أن مدهو مه خر مرافبا كول الأول 

ویفارق الاستثناء التخصیص بشیئین : 

آحدهما : في اتصاله”". 

والثاني : أنه یتطرّق إلى النص کقوله : «عشرة إلا ثلائة»» والتّخصيصٌ بخلافه. 

ويفارق النسخ أيضاً في ثلائة أشياء : 

آحدها : في اتصاله. 

والثاني : أنَّ النسحَ رافمٌ لما دحل تحت اللفظء والاستثناء یمنغ أن یدخل تحت اللفظ ما 
لولاه لدخل. 

والثالث : أنَّ النسخ يرفع جمیع حکم النصل ۰ والاستثناء إنما يجوز في النّصّ. 


(۱) راجع في تعریف الاستثناء : «المسودة» ص۱۵۹ واالقواعد والفوائد الأصولية» ص۰۲4 واشرح الکوکب 
المنیر»: (۳/ ۰۲۸۲ و«المحصول»: (۳/ ۰)۲۷ و«البحر المحیط»: (۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) أي : أن الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنی منه. بخلاف التخصیص بغیر الاستثناء فانه يجوز أن يتراخى. 
(ب). 

(۳) وهذا لیس بمحقق. والتحقیق أن النسخ قد یرفع جمیع حکم النص وقد یرفع بعضه كما نسخ خمس 
رضعات من عشرء وکما إذا نسخ الوجوب یبقی الجواز» وهو بعض حکم النص. (ط). 


ترضح 
جں اي اج 
ہے 25 وی 


.moswarat. 


روضة الناظر وجنة المناظر 


آحدها : أن بتٌصل بالکلام بحيث لا یفصل بینهما کلام ولا سکوت یمکن الکلام فيه ؛ لأنه 
جزء من الکلام يحصّل به الإتمام. 

فإذا انفصل» لم يكن إتماماً کالشرط» وخبر المبتداً؛ فانه لو قال: «آکرم من دخل داري»» 
ثم قال بعد شهر : 1 زيداً» لم يُفهم. كما لو قال: «زيداء ثم قال بعد شهر: «قائم» لم يعد 
خبراً» وكذلك الشرط. 

وخكي عن ابن عباس : أنه يجوز أن يكون منفصلاً”''. وعن عطاء والحسن : جواز تأخيره ما 
دام في المجلس”". وأوماً إليه أحمد ۔ رحمه اللہ في الاستثناء في اليمين””. والْأَوْلى : ما ذكرناه. 


الشرط الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنی منه. 


فأما الاستثناء من غير الجنس» فمجاز لا يدخل في الإقرار» ولو أقرَّ بشيء واستثنی من غير 
جنسه» كان استثناؤه باطلاً. وهذا قول بعض الشافعیة(*. 

وقال بعضهم”» ومالك» وآبو حنيفة» وبعض المتکلمین : يصح ؛ لأنه قد جاء في 
القرآن» واللغة الفصيحة. 


(۱) أخرجه عنه الحاكم: (۳۳/۶) بلفظ : «إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة». قال في (إرشاد 
الفحول» ص 4۹۵ : الرواية عن ابن عباس قد صحت. لکن الصواب خلاف ما قاله. 

(۲) انظر : «التمهید» لأبي الخطاب: (۲/ .)۷٤‏ 

(۳) أي: إلى قول عطاء والحسن» وهو ظاهر کلام الخرقي في اليمين» دون الإقرارء واختاره شيخ الاسلام ابن 
تيمية وغیره. انظر : «شرح الک وکب المنیر»: (۳/ ۰0۳۱۰ و«القواعد والفوائد الأصلية» ص ۲۵۲. 

.)۲۷۷ /۳( انظر : «الاحکام» للاآمدي: (۲/ ۰0۳۵۷ و«البحر المحیط»:‎ )٤( 

)٥(‏ أي : بعض الشافعية. 

)٦(‏ وهو رواية عن الامام أحمد» انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰۲۸۷ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۲۸۴)ء 
وامختصر ابن الحاجب» مع شرح العضد: (۰)۱۳۲/۲ و«البحر المحیط»: (۰)۲۷۷/۳ 
و«المعتمد»: (۲۳/۱). 


باب العموم: فصل في شروط الاستتتاء 


مر سہ مرگ 


قال الله تعالی : لا یمرن فا نوا رلا سلما سریم: ۷ لا ٹاکُلوا تولک بینظم 
بالطل و" آن تكرت سر رڈ عن راض زر نک [النساء: ۰ وما لکد ندم من و مرک © إل 


اه وجه ری اش [الليل: ۲۰-۱۹]. 


وقال الشاعر :- 

ت ‏ ئئد ہد سوم اب الربم من أحد 
الا الٌواری) ۰٠‏ جگ۴‪کٌیٌمممِمتتممٹنمتن۱ن ss‏ 
وبلدةٍليس بهاأنيسٌ ‏ للاالیّمانیروالا الهیسل؟ 
ومثله کثیر. 


ولنا : في أن الاستثناء إخراج بعض ما یتناوله المستثنی منەء بدلیل أنه مشتقٌ من قولهم : 
اثنیت فلاناً عن رأيه» واثنیت العنان» فیشعر بصرف الکلام عن صوبه الذي كان یقتضیه سياقه. 
فإذا ذکر ما لا دخول له في الکلام الأول لولا الاستثنای فما صرف الکلام ولا ثناه عن وجه 


استرساله. فتکون تسمییّه استثناءً تجوّزاً باللفظ عن موضوعه وتکون (إلا) هاهنا بمعنی «لکن». 


قال هذا ابن قتيبة وقال : هو قول سیبویه. وقاله غیرهما من آهل العربية”". 


۰)۸۰/۲( البیتان من البسیط » وهي في دیوان النابغة الذبياني ص۰۱6 وابن يعيش في «شرح المفصل»:‎ )١( 
والبیتان بتمامهما:‎ »25١5 /5( والمبرد في (المقتضب»:‎ 
وقفث فيهاأصَيلاناً آساتلها عيّت جوابا وما بالربم من أحدِ‎ 
إلا الأواري لأياًماأبينها والنوي کالحوض بالمظلومة الجلَّدٍ‎ 
والأواري: هي التي تسمى الطوائل» وهي الأواخي من وتد أو حبل يدق في الأرض» وتشد إليه الدابة»‎ 
ولیس من جنس «أحد).‎ 
البيت من الرجز» وهو لعامر بن الحارث النميري» ویلقب بجران العود» ورد هذا البيت في «شرح المفصل»‎ )۲( 
لابن يعيش : (۲/ ۰۸۰ و«شرح الأشموني» على الألفية: (۰)۲۲۹/۱ و«أوضح المسالك» لابن هشام:‎ 
(647/۷ 
واليعافير : آولاد الظبای واحدها يعفور» والعيس: بقر الوحش» لبياضهاء والعيس: البياض. وأصله في‎ 
الإبل فاستعاره للبقر» فالیعافیر والعيس ليسا من جنس الأنيس.‎ 
.)٦1۷٦ /٢( انظر : «شرح الکوکب المنیر": (۰)۲۸۹/۳ و«العدة»:‎ )۳( 
وابن قتيبة: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» له عدة مصنفات منها : «المعارف»» و«أدب‎ 
الکاتب)ء واعیون الأخيار»ء و«تأويل مختلف الحدیث» وغیر ذلك» توفي سنة (۲۷۰ه) وقیل (۲۷۲ه).‎ 
.)88٩/۱( انظر : «البداية والنهایة»: (۱۱/ ۰1۸ واوفیات الأعيان»:‎ 


روضة الناظر مجنة المناظر 


فإذا كانت بمعنی «لكن»» لم يكن لها في الاقرار معنى» فلم يصح أن ترفع شيئاً منه» فتکون 
لاغية؛ فإِنَّ «لکن» إنما تدخلٌ للاستدراك بعد الجحد والاقرار ليس بجشٍ فلا يصح فيه 
ولذلك لم يت الاستثناء المنقطع في إثبات بحال. 

الشرط الثالث : أن يكون المستثنی آقل من النصف. 

وفي استثناء النصف وجھان'''. 

رالاس اھک و الاو ر ا 

ولا نعلم خلافاً في : أنه لا يجوز استثناء الكل. 

واحتج من جوّزه ‏ أي : جوز الأكثر - بقوله: كمرك شم میت © إلا عادك نهم 
الْمَخْلضِنَ 46 (ص: ۸۲۔ ۸۲]. وقال في آخری: 0“ 0" 
ماوت [الحجر: 47]. فاستثنی کل واحد منهما من الآخرء وأيهما کان الاکثر حصل المقصود. 


وقال الشاعر : 
ادف ای منت مت شرس ثم ابِکَتُوا كما بالحق قرا“ 


ولأنه إذا جاز استثناء الأقل» جاز استثناء الأكثرء ولانه رفع بعض ما تناوله اللفظ» فجاز في 
الأكثر کالتخصیص. 

ولناء أن الاستتناء لغة» وأهل اللغة نوا ذلك وأنکروه. 

قال آبو إسحاق الز جاح : لم يأت الاستتناء الا في القلیل من الکثیر. 


(۱) آي: للحنابلة في استثناء النصف وجهان : آحدهما أنه يصح استثناء النصف ‏ وهو مذهب الجمهور والثاني : 
لا يصح استثناء النصف. انظر : #شرح الک وکب المنیر»: (۳/ ۰۳۱۷ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص 1۷ ۲. 

(۲) وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز استثناء الأکٹر وهو مذهب آحمد بن حنبل» والاشعري» وبعض 
النحاةء وهو ما اختاره ابن قدامة هنا. 
انظر : «البحر المحیط»: (۳/ ۰۲۹۱ و«شرح تنقیح الفصول» ص ۰۲4 و«العدة»: (۲/ ۰10 واتیسیر 
التحریر»: (۰)۳۰۰/۱ وف(إرشاد الفحول» ص ۰.4۹۷ 

(۳) البیت من قصيدة لابي مُكعث آخي بني سعد بن مالك انظر: «شرح شواهد المغني»: (۲۲۹/۷) للبغدادي» 
و«أمالي ابن الشجري»: (۳۲۲/۱). 

)٤(‏ هو آبو إسحاق» إبراهيم بن السري بن سهل» اشتهر بالزجاج؛ لعمله في خراطة الزجاج لزم المبرد» وأخذ 
عنه وعن ثعلب» له تصانيف كثيرة منها : «النوادر" و«الاشتقاق»» وامعاني القرآن»۰ واشرح أبيات سيبويه» 
وغيرهاء توفي سنة (۳۱۱ه). «بغية الوعاة» : (4۱۱/۱) و«أنباه الرواة»: (۱۵۹/۱). 


باب العموم: فصل في الاستناء ۳۰9 


وقال ابن جني : لو قال قائل : «مئة الا تسعة وتسعين»» ما كان متکلماً بالعربية» وكان 
كلامه عياً من الکلام ولگنة. 

وقال القتيبي ۳ : يقال: «صمتٌ الشهر کلّه الا يوماً واحداً» ولا يقال: «صمتٌ الشهر إلا 
تسعة وعشرین یوماً "۰ ویقول : «لقيثٌ القوع جميعهم الا واحداً أو اثنين»» ولا يجوز أن یقول : 
«لقيت القوم إل آکثرهم». 

إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يُقبل» ولو جاز هذاء لجاز في كل ما كرهوه» وقبحوه. 

وأما الآية التي احتجوا بها ؛ فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة : 

منها: أنه استثناء في إحدى الآيتين المُخلّصين من بني آدم وهم الأقل» وفي الأخرى: 
استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل ؛ فإنَّ الملائكة من عباد الله؛ قال الله تعالى: بل 
عاد کموک که [الأنبياء: ۰۲۷5 وهم غير غاوين. 

ومنها : أنه استثناء منقطعٌ في قوله : لا من ْمَك بن اتات [الحجر: 4۲] بمعنی «لكن» 
بدليل أنه قال في آية أخرى : : وا کان ل علیکم من شلطن ن× لا أن دوه [ابراهيم : : YY‏ 

وأما البيت: فليس فيه استثناء. مع أنه قد قال ابن فضّال النحوي”": هذا بيت مصنوع» ولم 
يثبت عن العرب”*) 

وأما القياس في اللغة فغير جائز. ولو كان جائزاً؛ فهو جمعٌ بغير علّة» ومثل هذا لو جاز 
استثناء البعض جاز استثناء الكل. 

ویعارضه : بأنه إذا لم یجز استثناء الكل » فلا يجوز استثناء الأكثر. 

والفرق بین القلیل والکثیر : أنَّ العرب استعملته في القلیل دون الکثیر» فلا یقاس في لختهم 
ما آنکروه على ما حسّنوه وجوزوه والله أعلم. 


(۱) هو آبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» لازم آبا علي الفارسي وأخذ عنه. عاصر المتنبي وناظره» وشهد له 
المتنبي » من مصنفاته : (الخصائص» و(المحتسب)ء و«اللمع»» توفي سنة (۳۹۲ھ)۔ 
«بغية الوعاة»: (۲/ ۰۱۳۲ و«أنباه الرواة»: (۲/ ۳۳۵). 

(۲) هو: ابن قتيبة الدينوري» سبقت ترجمته ص ۲۹۷ . 

(۳) هو: آبو الحسن علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القيرواني التميمي» النحوي المفسر الشاعر له 
تصانیف كثيرة في النحو والأدب والتفسیر؛ توفي سنة (۶۷۹ه). 
انظر : «بغية الوعاة»: (۲/ ۰۱۸۳ و( سیر علام النبلاء» : (67۲۸/۱۸). 

)٤(‏ بل هو ثابت كما تقدم في الصفحة السابقة. 


۳۰ روضة الناظر وجُنة المناظر 


إذا تعقّب الاستثناء جُملاً کقوله تعالی : وان مود المتمکت تم پر با باریعة شب دوف 
مين 27 7 تقبلوا هم رده 26 ۷۲ھ الْفسِفُونَ 3 الین تاا 4 [النسور: :]٥- ٤‏ وقول 
النبي يي : «لایَوْمَنْ الرْجل الرّجلَّ في شلطانه. ولا یجلس على تَكْرِمَتِه 1 بلذنه(۲ رجع 

الاستثناء إلى جميعهاء وهو قول أصحاب الشافعي”". 

وقال الحنفية: یرجم إلى أقرب المذكورين”"؛ لأمور ثلائة: 
آحدها : أنَّ العموم یثبث في كل صورة بيقين» وعود الاستثناء إلى جميعها مشکوڈ فيه » فلا 

نزيل - أي : العموم - المتیقّن بالشك. 
والثانی : أنَّ الاستثناء إنما وجب ره إلى ما قبله؛ ضرورة أنه لا یستقل بنفسه؛ فإذا تعلّقَ 

ہما يليه فقد استقل وأفاد» فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك» فلا نعلّقه به» وصار کالاستثناء 
والثالث: أنَّ الجملة مفصول بينها وبين الأولىء فأشبه ما لو حصَل فصل بينهما بکلام آخر. 

وأدلتنا ثلاثة : 
آحدها : أنَّ الشرط إذا تعنَّبَ جملاً عاد إلى جميعهاء کقوله : «نسائي طوالق وعبيدي أحرار 
إن کلمت زيداً» فكذلك الاستثناء؛ فان الشرط والاستئناء شيئان فى تعلقهما ہما قبلهما وبغيرهما 

له ولهذا یسمّی التعليق بشرط مشيئة الله استثناء» فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر. 

(۱) أخرجه مسلم: ۶ وأحمد: ۰۱۷۰۱۲۳ بنحوه من حديث أبي مسعود الانصاري 5ك. 

(۲) وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أصحابهم. 
انظر: (البحر المحيط): (۳/ «(YA‏ واشرح الکوکب المنیر)» : (۳/ «(TIT‏ واشرح تنقیح الفصول» 
ص۰۲۹ و«قواطع الأدلة»: (۲۱۵/۱). 

(۳) وهو اختیار الرازي في «المعالم»» والمجد ابن تيمية في «المسودة" ونقله صاحب «المعتمد» عن الظاهرية. 
وهناك مذهب ثالث وهو الوقف. قاله القاضي الباقلاني. والجويني» والغزالي» والرازي في «المحصول». 
انظر: «أصول السرخسي) : /١(‏ ۰6۵۷۵ واتیسیر التحریر»: (۰)۳۰۲/۱ و«المسودة» ص۰۱۵ 
و«المعتمد»: (۰)۲۹/۱ واالمستصفی»: (۰)۱۸۷/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۳۸۲/۱ 
و«المحصول»: (۳/ ۰4۵ و«إرشاد الفحول» ص ۵۰۳. 


باب العموم: فصل في الجمل بعد الاستئناء (f‏ 


فإن قيل : الفرق بينهما أنَّ الشرط رُتبته التقديم بخلاف الاستثناء. 

قلنا : إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما. ثم إن كان متقدماً؛ فَلِمَ لا بتعلّق بالجملة الأولی 
دون ما بعدها؟ فإذا تعلّقّ بجميع الجُمل تقدّم أو تأخرء فكذلك الاستثناء؛ فانه مساو للشرط في 
حال تآخحُرہ. 

الثاني : اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقیب کل جملة عينٌ ولُكنّة» ولو لم يعد 
الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك» بل كان متعيّناً لازماً فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل. 

الثالث : أنَّ العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه» فتصير 
الجْمَل كالجملة الواحدةء فيصير كأنه قال : «اضرب الجماعة الذين هم قَتَلة وسُراق لا من 
تاب» ولا فرق بين هذا وبين قوله : «اضرب من قتل وسرق الا من تاب». 

وقولهم : «إن التعمیم مستیقن» ممنوع ؛ فان العمومٌ والاطلاق لا يثبت قبل تمام الکلام؛ وما تم 
حتی أردف باستثناء یرجع إليه؛ ثم یبطل بالشرط والصفة. وقد سلم آکثرهم عموم ذلك. ولما ذکر 
الله تعالی خصال کقّارة اليمين الثلائة ثم قال : نم يذ [المائدة: ۸۹]: رجع ذلك إلى جمیعها. 

وقولهم : (إنَّ الاستثناء إنما تعلّق بما قبله؛ ضرورة» ممنوع؛ بل نما رجع إلى ما قبله؛ 
لصلاحیته لذلك» ثم یبطل أیضاً بالشرط والصفة. 

آما الاستثناء من الاستثناء فلم یمکن عوده إلى الأول؛ لأن الاستثناء من النفي اثبات» ومن 
الاثبات نفي ۰۳ فتعذر اللفي من النفي. 

ومکذا کل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول کقوله تعالی : محر ربق 
ر ۔ لهم چگ ے = 1 ر مر و رز 
مک وَدِيَل مُسَلَمَةَ ال هیر الا أن یستنواکه [النساء: ۹۲] لا یعود إلى التحریر؛ لان صدقتَهم 
إنما تكون ہما لھمء فالعتق لیس حقٌاً لهم. 
)١(‏ قاله المالكية والشافعية والحنابلة» والمحققون من الحنفیة كالبزدوي والسرخسي والدبوسي والمرغيناني 

وعند جمهور الحنفية» أن المستثنی لا حكم لهء لا نفیاً ولا إثباتاً. 

وهناك مذهب الث» وهو: أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعکسء الا في الایمان والاقاریر. 

انظر : اتیسیر التحریر»: (۱/ ۰4۲۹۶ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۳۸۰ واشرح الکوکب 


المنیر»: (۳/ ۰۳۲۷ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۲۶۷ وافواتح الرحموت»: (۱/ ۰)۳۳۷ و«المحصول»: 
(۳/ ۰۳۹ واارشاد الفحول» ص * ,6 و«التلويح علی التوضیح) : (۲۸۹/۲). 


7 ۱ 5 روضة الناظر وجَنَة المناظر 


فصل 
في الشرمر 

الشرط : ما لا يوجد المشروط مع عدمهء ولا يلزم أن يوجد عند وجوده'". 

والعلّة: يلزم من وجودها وجود المعلول» ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. 

والشرط : (عقلي۰ واشرعي»۰ والغوي»: 

فالعقلي : ک«الحياة للعلم» و«العلم للارادة». 

والشرعي : ک«الطهارة للصلاة» و«الاحصان للرجم». 

واللغوي: كقوله: «إن دخلتِ الدار فأنت طالق» و«إن جثتني أكرمتّك»» مقتضاه في اللغة: 
اختصاص الاکرام بالمجيء فینرّل منزلة التخصیص والاستثناء. 

و«الاستثناء» و«الشرط» یغیّر الکلام عمًا كان يقتضيه لولاه حتی یجعله متکلماً بالباقي؛ لا أنه 
یخرج من الکلام ما دخل فيه؛ فإنه لو دخل لما خرج. 

فاذا قال : «أنت طالق إِنْ دخلت الدار» معناه : انك عند الدخول طالق. 


(1) 


وقوله: «له علي عشرة لا ثلاثة» معناه: له علىَ سبعة. فانه لو ثبت له عليه عشرة؛ ما قدّرَ 
على إسقاط ثلاثة» ولو قدَرَ على ذلك بالکلام المتّصل. لقدَّرٌ عليه بالمنفصل» فیصیر موضوع 
الکلام ذلك. 

فقوله تعالی : «فوَبْل لَلَمُصَلينَ 4 [الماعون: »] لا كم له قبل إتمام الکلام؛ فإذا تم + كان 
الکلام مقصوراً على من وُجد منه السهو والرياءء لا أنه دخل فيه كل مُصلٌء ثم خرج البعض. 
كذلك الاستثناء والشرط. 


(۱) هذا هو الثاني من مخصصات العموم المتصلة» وهناك مخصصات متصلة آخری لم یذکرها المصنف وهي : 
الغایة : نحو قوله تعالی : ولا وم ع راو ۲ وقوله : « ریک إل المرافق 4 [المائدة : 
٦ء‏ وبدل البعض من الكل : نحو أكرم القوم علماءھم. والصفة : وهي كالاستثناء في العودء وغیرها. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۳۷۳/۱ ولإرشاد الفحول» ص1۸۷ و«البحر المحیط»: 
(۳/ ۰6۲۷۳ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۸۱/۳ وارفع الحاجب»: (۲۳۶/۲). 

(۲) وهو تعریف الغزالي؛ واعترض عليه بأنه یستلزم الدورء لأن المشروط مشتق من الشرط» فیتوقف تعقله على = 


پت موه 


رہ مہہ 


باب الطلق والمقيد ار 


باب 
eed‏ ہو 
المطلق والمكيد 
المطلّق : هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقیقة شاملة لجنسه. وهی : النّكرة فى سياق 
الأمرء کقوله تعالی : مسر رک کہ [المجادلة: *]. وقد یکون في الخبر کقوله عليه السلام: 
1 تكاع إلا بولی»۲. 
والمقيّد: هو المتناول لمعيّن » أو لغير معیّن» موصوف بأمر زائد علی الحقيقة الشاملة 
لجنسه. كقوله تعالى: اوضر ینبم نوک کمن لَّمْ جد فصیام هرن مُكَتَابِمنِ»4 
[انساء: ۹۲] قيّدَ الرقبة بالإیمانء والصيام بالتتابع”". 


سرب2 


وقد يكون اللفظ مطلقاً مقيّداً بالنسبة» کقوله : رم مُؤْمِمَةِ» [الساء: ۹۲ مُقيّدة بالایمان 


مطلقة بالنسبة إلی السلامة وسائر الصفات. 


ويسمّى الفعل مطلّقاً نظراً إلى ما هو من ضرورته؛ من «الزمان» و(المکان) و«المصدر» 
و«المفعول به» و«الآلة» فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال المتعدّية» وقد يتقيّد بأحدها دون 


بقيّتها. والله أعلم. 


= تعقله وبأنه غير مطرد لأن جزء السبب كذلك. وهناك حدود آخری. وأولاها ما اختاره الزركشي وابن 
السبكي تبعا للقرافي: هو ما یلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودهء وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: «رفع الحاجب»: (9/ 42595 واالبحر المحیط»: (۰)۳۲۷/۳ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۱/ ۳۸ واالمستصفی»: (۲/ ۰۱۸۸ وفإرشاد الفحول» ص ۵۰۰۷. 

(۱) آخرجه آبو داود: ۰۲۰۸۵ والترمذي: ۰۱۱۰۱ وابن ماجه : ۰۱۸۸۱ وأحمد: ۰۱۹۵۱۸ من حدیث آبي 
موسی الأشعري وله وهو صحیح. 

() انظر في تعریف المطلق والمقید ومحترزات کل منهما في: «شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰0۳۹۲ والإرشاد 
الفحول» ص٥٥٤٤‏ و«البحر المحیط»: (۳/ ۰8۱۳ واشرح تنقیح الفصول» ص۰۲۱ «فواتح الرحموت» : 
(۱/ ٣٦۳)ء‏ وارفع الحاجب»: (۳/ ٣٦۳)ء‏ و«الاحکام» للآمدي : (۵/۳). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


فصل 
[خمل المطلق على المقيد] 


إذا ور لفظان مطلقٌ ومقیّد» فهو على ثلاثة آقسام: 

أن يكونا في حُكم واحدٍ بسبب واحدء كقوله عليه السلام: «لا نكاح ال بوّلي»۳ وقال 
«لا یکاح الا ولي مُرِشِدٍ وشامدّي عَدْل)”". فيجب حمل المطلق على المقیّد ۳ 

وقال أبو حنیفة: لا بُحمل علیه ؛ لانه نسحٌ؛ فان الزیادةً على النص نسخحٌء فلا سبیل إلى 
النسخ بالقیاس. 

وقد بیّنا فساد هذا فان قوله : مسر رب که [الساء کت ی الکافرة. 

القسم الثانی: 

أن ينّحد الحُكم ویختلف السبب؛ کالعتق في كمّارة الظهار والقتل» قیّد الرقبة في كمّارة 
القتل بالایمان" وأطلقها فی الظهار". 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 

(۲) آخرجه البيهقي : (۷/ ۱۱۲) من حدیث ابن عباس موقوفا. 

(۳) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين. 
انظر: «البحر المحیط»: (۳/ ۰68۱۷ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰0۳۹۵ واشرح تنقیح الفصول» 
ص٢٦٢٦۲ء‏ ولالتمهید للأسنوي ص۱۲۷ء تی و او )۳/1( 

)٤(‏ اختلف أصحاب أبي حنیفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا یحمل» والصحيح من مذهبهم أنه 
یحمل. انظر : «کشف الأسرار» : (۲۸۷/۲)ء وففواتح الرحموت): (۰)۳۱۲/۱ واإرشاد الفحول» 
ص 2۳ ۵. 

(9) أي : في باب النسخ» في مسألة: هل الزيادة على النص نسخ؟ ص ۱۰۰ . 

.]٩۲ في قوله تعالی : ومن فل متا حًا هر رت مومت 6.۰۰ [النساء:‎ )٦( 

(۷) في قوله تعالی : ولزن ھون ین نيم ثم يوون لا تال مر رم ین تب أن يماسا [المجادلة : ۳]. 


باب الطلق والفید: فصل في حمل الطلق على القید 


فقد روي عن الامام أحمد ‏ رحمه الله ما يدل على أنَّ المطلق لا بُحمل على المقیّد. وهو 


اختیار آبي إسحاق بن شاقلا. وقول جُل الحنفية وبعض الشافعية” . 


واختار القاضي : حمل المطلق على المقيّد» وهو قول المالكية وبعض الشافعية 


تعالی قال: : رانہتوا وق مدل که [الطلاق: ۲] وقال في المدايَئَة : « واستنیدوا میدن من 
جک که [البقرة: 4]۲۸۲ ولم يذكر عدلاً ولا يجوز إلا عدل» فظاهر هذا حمل المطلق علی 


فعية !۳+ لأن الله 


المقیّد. 
ولأن العرب تطلق في موضع وتُقيّد في موضع آخر فیحمّل آحدهما على صاحبه» كما 
قال : 
نحل بماعندنا وأنتَبما عندّك راض والرآي مه ختّل_ل 
وقال آخر: 
وما أدري إذا کمن آرض] أريدٌ الخیر آیهماپلیني؟ 
أالخيرالذيأناأبكغفيه أم الشر الذي مو یبتفینی؟* 


وقال أبو الخطاب: يبنى عليه من جهة القیاس(*؛ + لأن تقييد المطلق کتخصیص العموم؛ 
وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر" 


۰)۲۸۷ /۲( انظر: «العدة»: (۰)1۳۸/۲ و«شرح الكوكب المنیر»: (٣/٤٥٥)؛ واکشف الأسرار»:‎ )١( 
.)1۳ /۱( و«التبصرة» ص٢٦۲۱ء واإرشاد الفحول» ص ۰۵۳ و«التلويح على التوضیح»:‎ 

(۲) وهذا العزو إلى المالكية غير دقيق» فقد قال الباجي في «الاشارة» ص١٤‏ : فان تعلق بسببین مختلفین؛ نحو 
أن يقيد الرقبة في القتل بالایمان» ویطلقها في الظهار فإنه لا يحمل المطلق على المقید عند أكثر أصحابنا 
إلا بدليل يقتضي ذلك. 
وانظر : «شرح تنقيح الفصول» ص ۰۳۲۷ و«العدة»: (۰)1۳۸/۲ و«الإحكام» للآمدي: (۳ء و«اللمع» 
ص ۰۱۰۱ و«التمهيد» للؤوسنوي ص۱۲۸. 

(9) البیت من المنسرح؛ وهو لقیس بن الحطيم» في ملحق دیوانه ص۰۲۳۹ وقیل : لعمرو بن القيس» انظر : 
(شرح ابن عقیل» للألفية: (۱/ ۲۲۰) مع منحة الجلیل». 

.)۳۷ /۱۲( البیتان من الوافر» وهما للمثقب العبدي في دیوانه ص ۰۲۱۲ وانظر «لسان العرب»:‎ )٤( 

(۵) انظر : «التمهید» لأبى الخطاب : (۲/ ۸۱ 

۱ . ۲۹۱ ص‎ )٦( 


روضة الناظر وجنة الغناظر 


فإنْ کان نَمّ مقيّدان بقيدَيْن مختلفَیْن ومطلق ؛ ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه. 

ومن نصّرٌ الأول قال: هذا تحكّمٌ محضٌ يخالف وضع اللغة؛ إذ لا يتعرّض القتل للظهار 
فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها. 

ثم يلزم من هذا تناقض؛ فان الصوم ميد بالتتابع في الظّهارء وبالتفريق في الحج» حيث قال 
تعالى : وة یم في َي سب ِا تو [البقرة: ٤۱۹]]ء‏ ومُطلَیٌ في الیمین ےک فعلى أيهما 
يُحمل؟ وفي المواضع التي استشهدوا بھا؛ كان التقييد بأمر آخر» والله أعلم. 

القسم الثالث: 

أن يختلف الحکم؛ فلا يحمل المطلق على المقیّدء سواء اتفق السبب أو اختلف» كخصال 
الكفارة إذا قبّد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام؛ لان القياس من شرطه اتحاد الحکم» والحكم 


هاهنا مختلف. 


کچ ڪي ڪه ىر 


(۱) وهذا المثال فيه نظرء لأن الصوم في كفارة اليمين ما ورد عن الشرع إلا مقيداً بالتتابع» بناء على قراءة ابن 
مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وهي إما قرآن أو خبر. (ط). 


تن 
جر حي ای 
وص جس ہے 


باب في الفحوی والاشارة: فصل فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها ۳۰۷) 
باب في الفحوق وال شارة 


فصل 

فيما يقتبس من الألفاظ من فحوإها وإشارتهاء ! من صیفها 

وهي خمسة أضرب: 

الأول: یسمّی اقتضاء'''۔ وهو ما یکون من ضرورة اللفظ ولیس بمنطوق بهء اما أن لا 
يكون المتکلم صادقاً إلا به» كقوله يَكِ: لا عمل إلا بنیة» ۳ أو من حيث یمتنع وجود 
الملفوظ شرعاً بدونه. کقوله تعالی : لفن کات منک مسا و علق سر تفہ که [البقرة: ۱۸4] 
أي : فأفطر فعدة» وقولهم : «أعيّق عبدك عّي وعلی ثمنه" يتضمن الملك ویقتضیه ولم ينطق به. 
آو من حیث یمتنع وجوده عقلاً بدونه» كقوله تعالی : حرمت يڪم کتک [النساء: ۲۳] 
يتضمّن إضمار الوطء ویقتضیه. 

ویجوز أن یلقّب هذا بالاضمار» ویقرب من حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه. 

الضرب الثاني : فهم التعلیل من إضافة الحکم إلى الوصف المناسب. 

کقوله تعالی : «والسارف واسَارَةٌ فافطعواً یما کہ [المائدة: ۲۸ يفهم منه: کون السرقة علَّة 
ولیس بمنطوق به ولکن یسبق إلى الفهم من فحوی الکلام. 

وکذا قوله تعالی : »رن ار ی تیه (الانفطار: ۱۱۳ أي : لبرّهم ون لباز لی بر که 
[الانفطار : ٤‏ أي : لفجورهم. 

وهذا قد یسمی (إیما٤)‏ و«اشارة» وافحوی الکلام» و«لحنه» واليك الخيرة في تسميته. 

الضرب الثالث : التنبیه. 

وهو : فهم الحکم في المسکوت من المنطوق بدلالة سياق الکلام ومقصوده ومعرفة وجود 
المعنی في المسکوت بطریق الأولى"» کفهم تحریم | شتم والضرب من قوله : فلا نَل ها 


س 
46 [الاسراء: ۲۳]. 


(۱) وسمي اقتضاء: لاقتضاء الکلام شیثاً زائداً على اللفظ. (ب). 

(۲) آورده السيوطي في «الجامع الصغیر» وعزاه إلى الديلمي من حدیث آبي ذرء وضعفه الألباني في 
(ضعیف الجامع» : ۰ 

(۳) الا خصر من هذا قول الغزالي في «المستصفی»: (۱۹۰/۲)ء أنه فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة < 


روضة الناظر وجُنة الغناظر 


ولا بُدَّ من معرفتنا المعنی في الادنی؛ ومعرفة وجوده في الاعلی. فلولا معرفتنا : أن الآية 
سبقت للتعظیم للوالدین لما فهمنا منع القتل ؛ إذ قد یقول السلطان - إذا أمر بقتل ملك ؛ لمنازعته 
له في ملکه -: «اقتله» ولا تقل له : آف». 

ویسمّی مفهوم الموافقة وفحوی اللفظ "۲ واختلف آصحابنا في تسمیته قياساً : 

فقال آبو الحسن الخرزي وبعض الشافعية: هو قياس" ؛ لأنه إلحاق المسکوت بالمنطوق 
في الحکم ؛ لاجتماعهما في المقتضي وهذا هو القیاس. 

وانما ظهر فيه المعنی» فسبق إلى الفهم من غير تأمّل» فأشبه القیاس فیما ظهرت العلة فيه بص 
أو غیرہء مثل قياس الجوع الْمفرط على الغضب في المنع من الحُکم؛ لکونه یمنع كمال الفكرء 
وقیاس الزیت على السّمن في خکم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو کونه مائعاً. 

وقال القاضي أبو يعلى» والحنفية وبعض الشافعية: ليس بقیاس””؛ إذ هو مفهوم من اللفظ 
من غير تأمّل ولا استنباط» بل يسبق إلى القهم خکم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ؛ إذ 
كان هو الأصل في القصد والباعث على النطق» وهو أولى في الحكم. ومن a‏ 
أنه قاطع» فلا تضر تسمیته قياساً. 

وقد یلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا یفید القطع» کقولهم: «ذا ردت شهادة الفاسق؛ 
فالکافر آولی؛ لان الکفر فِسقٌ وزيادةٌ» فهذا لیس بقاطع؛ إذ لا یبعد أن یقال : «الفاسق مهم في 
دينه» والکافر یحترز من الکذب لدینه». 


= سياق الکلام ومقصوده» والأخصر منهما قول الطوفي في «شرح المختصر»: (۷۱8/۲): فهم الحکم في 
غير محل النطق بطریق الأولى. 

(۱) ذهب جل الحنابلة وبعض الشافعية إلى أن مفهوم الموافقة مرادف لفحوى الخطاب ولحن الخطاب» وهو 
كذلك من حيث اللغة» لکن اصطلح بعض المتأخرين على التفرقة بينهم ؛ حيث جعلوا مفهوم الموافقة 
ينقسم إلى قسمين: فحوى الخطاب أن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» ولحن الخطاب إن 
كان مساوياً. انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)4۸۱/۳ واشرح جمع الجوامع للمحلي»: (۱/ ۱۸۷). 
وأما کونه دليلاً فقد قال الباقلاني : القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع علیه» وقال الزركشي : 
وقد خالف فيه ابن حزم» قال شيخ الاسلام : إن خلافه هذا مکابرة. 

() انظر: «البحر المحیط»: (4/ ۰۱۲ و«إرشاد الفحول» ص ۰۵۹۰ و«التبصرة» ص ۰۲۲۷ واشرح الكوكب 
المنیر: (۳/ 4۸۵ ولاللمع» ص٤١٠‏ . والخرزي : هو آحمد بن نصر؛ وتقدمت ترجمته ص ۱۷ . 

(۳) ویسمیه الحنفية» دلالة النص» وهو مذهب الحنابلة» انظر : «العدة»: (۱/ ۰۱۵۳ و«تیسیر التحریر: (۱/ ۰4۹6 
واشرح الکوکب المنير»: (۳/ 4۸۳ و«البحر المحیط» : (4/ 4)» و«التلويح على التوضیح» : (۱۳۱/۱). 


باب في الفحوی والاشارة: فصل فیما یقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها 


فآما الفاسد من هذا الضرب : فنحو قولهم : «إذا جاز السَّلّم في المؤجل؛ ففي الحال آجوّز 
وین العّرر آبعده فانه لا بُدَّ من اشتراکهما في المقتضى» ولیس المقتضی لصحة السّلّم المؤجل 
بعده من الغرر لتلحق به الحال. 


بل الغرر مانعٌ احتمل في المؤجّلء والخکم لا يصحٌ؛ لعدم مانعه» بل لوجود مقتضیه. ولو 
كان بعده من الغرر علة الصحة. فما وُجدت في الأصل فکیف يصح الالحاق؟ 

الضرب الرابع : دلیل الخطاب. 

ومعناه: الاستدلال بتخصیص الشيء بالڈگر على نفي الحكم عم عَداہ”''۔ ویسمّی مفهوم 
المخالفة؛ لأنه فهمٌ مجرّد لا يسيد إلى منطوق» والا فما دلٌ عليه المنطوق أيضاً مفهومٌ. 

ومثاله : [قوله تعالی]: ومن له نکم معدا [المائدة: ۲45 و افي سائِمة العم رکا“ يدل 
على انتفاء الحکم في «المخطی» و«المعلوفة». 

وهذا مد فى قول إمامناء والشافعى» ومالك وأكثر المتکلمین. 


وقالت طائفة منهم » وآبو حنیفة : لا دلالة لم(*۲) لأمور خمسة : 


(۱) هذا تعریف الغزالي في «المستصفى»» وعرفه الزركشي والقرافي: بأنه (ثبات نقيض حکم المنطوق به 
للمسکوت عنه؛ وعرفه الآمدي بقوله: ما یکون مدلول اللفظ في محل المسکوت فيه مخالفا لمدلوله في 
محل النطق» وعرفه الشوكاني بقوله : هو حيث یکون المسکوت عنه مخالفاً للمذکور في الحكم» إثباتاً 
ونفیاء فيثبت للمسکوت عنه نقیض حکم المنطوق به. ویسمیه الحنفية : تخصیص الشيء بالذکر . 
انظر: «المستصفی»: (٢/٦۱۹)ء‏ و(البحر المحیط»: (۰)۱۳/8 واشرح تنقیح الفصول! ص ۰۵۳ 
و«الاحکام» للآمدي : (۳/ ۰۸۸ والإرشاد الفحول» ص ۰۵۹۱ واقواطع الادلة»: (۲۳۹/۱). 

(۲) قطعة من حدیث طویل في الصدقات. آخرجه البخاري : ۰۱8۵۶ وأحمد: ۷۲ء من حدیث أنس بن مالك وفي 
«التلخیص»: (٢/١٥۱)ء‏ قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : «في سائمة الغنم زکاة» 
اختصار منهم ٠‏ أي : أن هذا الحدیث بهذا اللفظ غير موجود في کتب السنةء وإنما يروونه باختصار منهم. 

(۳) وبعض آهل العربية منهم أبو عبید القاسم بن سلام» وأبو عبيدة معمر بن المثنی والمبرد» وهو مذهب 
الجمهور. انظر : «البحر المحیط»: (۱8/6) و«شرح تنقیح الفصول» ص ۰۲۷۰ واشرح الکوکب المنیر» : 
(۰)4۸۸/۳ واإرشاد الفحول» ص ۰۵٩۱‏ وارفع الحاجب» : (۵۰۰/۳). 

)٤(‏ ذهب إلى ذلك بعض الشافعية. منهم الغزالي والآمدي وابن سریج» وبعض المالكية منهم الباقلاني 
والباجي» ومن الحنابلة بو الحسن التميمي» وهو مذهب ابن حزم وجل الظاهرية» وکثیر من المعتزلة. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۲۰۹/۲ و« لاحکام» للآمدي: (۳/ ۰٩۱‏ واالبحر المحیط» : (١٤/٥۱)؛‏ واشرح 
التنقیح» ص ۰ ۰۲۷ و«المعتمد» : (۰)۱8۹/۱ واالاحکام» لابن حزم : (۷/ ۰۲ واتیسیر التحریر»: (۱۰۱/۱). 
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آحدها : أنه يحسّن الاستفهام فلو قال : امن ضربك عامداً فاضربه)» تخسن أن 7 تقول: 
«فإن ضربنی خاطتاً هل أضربه؟»» ولو دلَّ على النفى ؛ لما حَسَنَ الاستفهام فيه کالمنطوق. 

الثاني: أن العرب تُعلّق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه» كقوله تعالى: 
فو رزبیلکم ال في رڪم [النساء: ۱۷۴ لاوا جاح عَلَيِحكُمَ إن کان یک دی يْن مر أو 
کت مرطیع أ أن سھوا أ سما یک اس ود ان لم ألا يقبا دود الو فلا جاح عَلیہما فا هرت 
بو 4 [البقرة: ۲۲4] فالمسکوت أيضاً محتمل للمساواة وعدمها فلا سبیل إلى دعوی النفي 
ا 

الثالث : آن تعليقه الحكم على اللقب. والاسم العَلم لا يدل على التخصیص. ومَنْعٌ ذلك 
هت واختراغ على اللغات؛ إذ یلزم من أن یکون قوله: «زید عالم»» گفر؛ لانه نفی العلم عن 
اللہ وملاتکته. ویلزم من قوله : «محمد رسول اللہ) نه نفي الرسالة عن غيره» وذلك کفر. 

الرابع : أنه كنا أن للعرب نت إلى الخبر عن مُخبر واحد وائنین» مع السکوت عن 
الباقي» فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفةء فتقول: «رآیت الظريف وقام الطویل» فلو 
قال بعد: «والقصير) لم يكن مناقضة”". 

الخامس: أن التخصیص للمذكور بالذکر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحکم به" 

فمنها : توسعة مجاري الاجتهاد؛ لينال المجتهذ فضيلته. 

سا لاس ااه اکر زک کته تسن اکا د يقن الا الل اش ابید 

ومنها : تأكيد الحكم في المسكوت؛ لكون المعنى فيه أقوى کالتنبیه. 
(۱) ففي هذه الآيات المسكوت عنه مساو للمنطوق به في الحکم؛ فبنت الزوجة محرّمة وان لم تكن في حجر 
(۲) أي : لو فهم النفي من هذا الكلام كما هم الاثبات. لكان الاثبات بعده تكذيباً ومضاداً لما سبق» لكنه لم 

یفهم » فثبت المدعى. (ب). 
(۳) آورد الغزالي هذا کلام بعدما ذکر حجة مثبتي المفهوم فقال: إن تخصیص الشي بالذکر لا بد أن تکون له 

فائدة» فإن استوت السائمة والمعلوفة» والثيب والبکر» والعمد والخطأء فلم خصّص البعض بالذکر؛ 


والحکم شامل» والحاجة إلى البيان تعم القسمين» فلا داعي له إلا اختصاص الحكمء والا صار الکلام 
لغواً. ثم أجاب عنه من آربعة آوجه هذا واحد منها. «المستصفی»: (۲۰۵/۷). 


باب في الفحوی والاشارة: فصل فیما یقتبس من الألفاظ من فحواها واشارتها 


ومنها : معانٍ لا يظلع عليهاء فلا سبیل إلى دعوی عدم الفائدة بالتککم. 

ولا ینکر الفرق بين «المنطوق» و«المسکوت» لکن من حیث إِنَّ الأصل عدم الحکم في 
الكل فبالذکر يبيّن ثبوته في المذکور؛ وبقي المسکوت عنه على ما كان عليه لم يوجد في 
اللفظ نفي له ولا إثبات له. 

فإذاً لا دلیل في اللفظ على المسکوت بحال؛ وعماد الفرق : «نفي» واإثبات). فمستند 
الاثبات : الذکر الخاص» ومستند التفي : الاأصل ۲ . 

والذهن إنما ينبّه على الفرق عند الگُر الخاص. فیسبق إلى الأوهام العامية أنَّ الا ختصاص 
والفرق من الذکر؛ لکن أحد طرفَئ الفرق حصل من الذّكر والآخر كان حاصلاً في الأصل» 
وهذا دقيقٌ لأجله غلط الأكثرون. 

ولنا دليلان: 

أحدهما: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصفيء انتفاء 
الحكم بدونه» بدليل: 

ما روى يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب [طلیه]: ألم يقل الله تعالى : فيس علیگڑ 
جاح أن صر مِنَ سوه ان جا أن یتک اب کا 4 [النساء : ۰۱ فقد أمِن الناس؟ فقال: عجبت 
مما عجبتٌ منه فسألت رسول الله تلا فقال: «صَدَقَةٌ تصدّقَ الله بها عَليكم فاقبَلُوا صَدََنَه» رواه 
مسل" . [ف] فهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف» وجوب الإتمام حالة الأمن 
وعجبا من ذلك. 

فان قیل : الاتمام واجبٌ بخکم الأصلء فلما استثنی حالة الخوف» بقیت حالة الأمن على 
مقتضاه. فلذلك عجبا؛ حيث خولف الأصل. 

ثم الآية خجّة لنا ؛ فإنه لم يثبت انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط» فدلٌ على انتفاء الدلیل. 

قلنا : لیس في القرآن آیة تدلُ على وجوب التمام؛ بل قد رُوي عن عمر [ وه ] وهو صاحب 
القصة» وعائشة وابن عباس : أنَّ الصلاة نما فرضت رکعتین فأقرّت صلاة السفر وزید في صلاة 
)١(‏ أي: عدم الحکم في الکل. 


.۱۷ برقم : ۰۱6۷۳ وأخرجه أحمد:‎ )٢( 
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الحَضَرء فدلٌ على أن فهمهم وجوب الإتمام» وتعجّبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب» وإنما 
ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما قد يخالف العموم. 

ولما قال النبي ی : «يَقعٌ الصَّلاةً الكَلْبُ الأَسُوَدا قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما 
بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألث رسول الله بي كما سألتني» فقال كَكِةِ: 
«الكُلْبٌ الأَسْوَدٌ شیطان» ۳ فقهما من تعليق الخکم على الموصوف بالسّواد انتفاءہ عما سواه. 

ولأن النبي بيا لما سئل عمّا یلبس المحرم من الثياب فقال كلِةِ: «لا يبس القمیص ولا 
السّراويلات ولا البَرَانس)”" فلولا أنَّ تخصيصه المذكور بالذکر يدل على إباحة لیس ما سواہ 
لم يكن جواباً للسائل عما يجوز للمُحرِم لبسه. 

الدليل الثاني: أنَّ تخصیص الشيء بالذّكر لا بُدٌ له من فائدة» فان استوت السائمة 
والمعلوفة» فَلِمَ حص السائمة بالڈکر؛ مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمین؟ 

بل لو قال: «في الغنم الزكاة»: لكان أخصّرٌ في اللفظ وأعمٌ في بيان الحکم» فالتطويل لغير 
حاجة يكون لُكُنة في الکلام وعَيَّء فكيف إذا تضمّن تَفُويت بعض المقصود؟ فظهر: أن القسم 
المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم. 

اعترضوا عليه من أربعة وجوه: 

أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع. وينبغي أن يُعرف الوضع؛ ثم 
تترّتب عليه الفائدة» أمّا أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا. 

الثاني : لِم قلتم : إنه لا فائدة سوى اختصاص الحکم؟ فلئن قلتم : «ما علمنا له فائدة». 
قلنا : فلعل نَّمّ فائدة لم يعثروا عليهاء وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علماً بعدمها. 

الثالث : يبطل بمفهوم اللّقب؛ فلع لم يقولوا: لد تخصیص الأشياء الستة في الربا يوجب 
اختصاعھا به» ود تخصیص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي؟ 

الرابع : أنَّ في التخصیص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه. ويحتمل أنَّ السؤال وقع 
عنهاء أو اتفقت المعاملة فيهاء أو غير ذلك من أسباب لا يلع عليها. 


(۱) أخرجه مسلم: ۰۱۱۳۷ وأحمد: ۲۱۳۲۳. 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۱۳6 ومسلم: ۰۲۷۹۱ وأحمد: ۰484۸۲ من حديث عبد الله بن عمر وی 


باب في الفحوى والإشارة: فصل فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها (MD‏ 


الحواب : 

آما الأول: فغير صحيح؛ فإن الاستدلال على الشيء بآثارہ وئمراته جائرٌ غير ممتنع في 
طرف النفي والاثبات» فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصّوّر المتنازع فيها بإخلاله 
بمقصود الوضع» وهو التفاهم» واستدللنا على عدم إله ثان؛ بعدم وقوع الفساد. 

فإذا قد علمنا: أنَّ كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة» وأنه لا فائدة للتخصیص سوى 
اختصاصه بالحكم» فيلزم منه ذلك ضرورة. 

وأما الثاني: فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقّئة» وما سواها أمرٌ موهومٌ يحتمل العدم 
والوجودء فلا يترك المتيقّن لأمر موهوم» كيف والظاهر عدمها؟ إذ لو كان تم فائدة لم تخت 
على الفَطِن العالم بدقائق الکلام مع بحثه وشدة عنايته. فجرى هذا مجرى الاستدلال 
باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي. 

وأما مفهوم اللّقب» فقد قيل: إنه حبة. 

ثم الفرق بينهما ظاهر» وهو: أنَّ تخصيص اللَّقب يحتمل حمله على أنه لم بحضره ذكر 
المسكوت عنه. وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادین؛ لآن ذكر الصفة یذگر ضدّهاء 
وهو منتفِ بالكُلّية فيما إذا ذُكر الوصف العامٌء ثم وصفه بالخاص» فظهر احتمال المفهوم. 

وأما الثالث: فباطل ؛ فان النبي و بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام من المقاصد 
الأصلية التي بُعث لهاء والاجتهاد ثبت ضرورة؛ لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص» 
فلا تظن أن النبي بي ترك ما بُعث له لتوسعة مجاري الضرورات» ثم يُقضي إلى محذور وهو 
نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها. 

وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل ؛ لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى 
من المنطوق في المقتضىء أو ممائلاً له. فالتخصيص إذاً يكون بعيداً. وأما إذا كان المسكوت 
أعلى في المعنى فهو التنبيه» وقد سبق الكلام فيه. 

وأما الرابع : فأمور موهومة لا يترك لها المتيقّن؛ لما ذكرنا. 

وقولهم : (یحسن الاستفهام عنه۷ ممنوع. 


وأما إذا قال: «من ضربك متعمّداً فاضربه» : فلا یخن أن یقال: «فإن ضربنی خاطتاً هل 
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أضربه؟2» لکن يحسّن أن يقال: «فالخاطع ما حكمه؟» أو (ما أصنم بە؟) وهذا غير ما دل عليه 
الخطاب. 


ولو سلمنا : فیحسُن الاستفهام؛ ليستفيد التأكيد في معرفة الحکم؛ كما يحسّن الاستفهام في 
بعض صُوٌر العموم. 

وفولهم : إن العرب تعلق الحکم على ما لا ينتفي عند عدمه). 

قلنا : لا ننکر هذا إذا ظهر للتخصیص فائدة سوی اختصاص الحکم به» ما لکونه الأغلب» 
أو غير ذلك. والکلام فیما إذا لم يظهر له فائدة. والله أعلم ۲ . 


فصل 
في مدرجات أدلة الخطاب 
اعلم أن هاهنا صوراً أنكرها منكرو المفهوم؛ بناء على أنها منه» وليست منه» وهي ثلاث : 
الأولى: 


(۱) فائدة: للعمل بمفهوم المخالفة ‏ عند القائلين به - شروط أهمها : 
١‏ - أن لا تظهر في المسكوت عنه أولية أو مساواة» وإلا استلزم الحكم في المسكوت عنه» فكان مفهوم 
موافقة لا مفهوم مخالفة» كقوله تعالی : 5# َمل لا أ [الاسراء: ۲۳] فلا يفهم منه جواز ضربهما. 
۲ أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب المعتاد» كقوله تعالی : ارربم الق في رکه [النساء: 
۳ فان الغالب کون الربائب في الحجورء لا أن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه. 
۳ أن لا يكون المنطوق خرج جواباً عن سوال متعلق بحكم خاص. ولا حادثة خاصة بالمذكورء مثل أن 
يسأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فیجاب في الغنم السائمة زكاة. 
٤‏ أن لا يعارضه ما هو أرجح منه» من منطوق» أو مفهوم موافقةء فإن عارضه دليل أقوى منه وجب العمل 
به واطراح المفهوم. كقوله و : «إنما الما من الماء» يدل بمفهومه على أنه لا غسل إذا لم يكن إنزال» إلا 
أن هذا المفهوم تعارض مع قوله بيا : «إذا مس الختان الختانَ فقد وجب الغسل». 
© أن لا يكون المذكور قصد به زيادة امتنان على المسكوت» كقوله تعالی : © اکا مه نما طریّاکه 
[النحل : ]١4‏ فإنه لا يدل على منع أكل ما لیس بطري. 
- والضابط لهذه الشروط وما في معناھاء أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن 
المسكوت عنه. وهناك شروط أخرى راجعها إن شئت في : «البحر المحيط»: /٤(‏ ۱۷)ء وامفتاح الوصول» 
ص۰۷۹ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۱۹۱/۱ واشرح الكوكب المنیر»: (۸۹/۳٦)ء‏ وارشاد 
الفحول» ص ۰۵۹۳ وارفع الحاجب»: (۳/ ۵۰۰). 


باب في الفحوی والاشارة: فصل في درجات أدلة ا خطاب_. (۳۵) 


قوله : «لا عالم الا زیدا''ء فهذا آنکره عُلاة منكري المفهوم. 

وقالوا : هو نطق بالمستثتی وسکوت عن المستثنی عنه » فما خرج بقوله : «إلا»؛ فمعناه: أنه لم 
یدخل في الکلام» فصار الکلام مقصوراً على الباقي» والمستثنی غير متعرّض له بنفي ولا إثبات. 

وهذا فاسد؛ فان هذا صريح في الاثبات والنفي؛ فمن قال : «لا له إلا الله» مثبت للإلهية لله 
سبحانه» ناف لها عمّن سواه. 

وقولهم : «لا سيف إلا ذو الفقار» و«لا فتى الا علي» نفي وإثبات يقيناً؛ وذلك لأن الاستثناء 
من التفي إثبات» ومن الاثبات نفي'''. فهذا من صریح اللفظ» لا من مفهومه. 

فآما قوله: «لا صَلاءً الا بظهُور)”" و ١لا‏ تَبتَغُوا البْرٗ بالبُرٌ لا سَواء بسواء»*۰ فان هذه 
صيغة الشرط» ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة. 

وآما وجودها عند وجودها فليس منطوقاً» بل هو على وفق قاعدة المفهوم؛ فاد نفي شيء 
عند انتفاء شيء لا یدل على إثباته عند وجوده» بل یبقی كما كان قبل النطق. 

فالمنطوق به : الانتفاء عند النفي فقط ؛ فإن قوله : (لا صلاة) ليس فيه تعرض للطهارة» بل للصلاة 
فقط» وقوله : (إلا بطهور) إثبات للطهور الذي لم يتعرّض له الکلامء فلم يفهم منه لا الشرط. 

الصورة الثانية : 

قوله : «إنما الوّلاء لمن أَعْتّق)””©. فهذا قد أصرّ أصحاب أبي حنيفة» وبعض منكري المفهوم 
على نکاره(؟. 

وقالوا: هو: إثبات فقط لا یدل على الحصر؛ لأن «انما» مركّبة من : (إنٌ) و(ما)ء و«(إِن) 
للتوكيد» واما» زائدة كافّة» فلا تدلْ على نفي» كما لو قال: «إنما النبي محمد». 
(۱) ويسمى مفهوم الحصرء وهو أنواع: آقواها الحصر بلا وإلاء ثم الحصر بإنماء ثم حصر المبتدأ في الخبر. 
(۲) وهذا مذهب الجمهورء وتقدم البحث في هذه المسألة ص ۰۳۰۱ 
(۳) أخرجه مسلم : ۵ وأحمد: ۷۰۰٦ء‏ بنحوه. من حدیث عبد الله بن عمر و 
)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰۲۱۳۶ ومسلم : ۰4۰۵4 وأحمد: ۰۱۱۲ بنحوه من حدیث عمر بن الخطاب ول 
)٥(‏ آخرجه البخاري: ۰4۵7 ومسلم: ۰۳۷۷۲ وأحمد: ۰۵۷۲۱ من حدیث عائشة وبا 
)٦(‏ هذه الصيغة عند أكثر الحنفية والآمدي والطوفي» لا تفید الحصر نطقأ ولا فهما بل تؤکد الاثبات. 


انظر: «الاحکام» للآمدي: (۰)۱۲۱/۳ «تیسیر التحریر»: (۰)۱۳۲/۱ واشرح الکوکب المنیر»: 
(۳/ ۰۵۱۵ و«التمهيد» للأسنوي ص۰۵۷ واشرح مختصر الروضة: (۷۳۹/۲). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


وهذا فاسد؛ فان لفظة «انما» وغ اضر ول 0س تثبت المذكور» وتنفي ما عداه؛ 


لأنها مركبة من حرفي : «نفي) و«إثبات»: [ف] (إِنْ۷ للإثبات» واما) للنفي فتدل علیهما. 

ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منهء كقوله: له الہ رد 
ي [النساء: ۱۷۱] وه إِنَمَا بٹی الله من عبارو الک کاپ [فاطر : ۲۸] د 8 منز [ص: ]٦٦‏ كما 
قال : وما تا إلا َر [الأحقاف: ۹ا وقول النبي كك : «إنّما الأعمال بالتيات»" مثل قوله: «لا 
عمل إلا بیّ» ۳ [و] قال الشاعر : 

آنا الرجل الحايي ارا پدافع عن آخسابکم اتا آو یشلی) 

وقولهم : «إنما إثبات فقط»: غير صحیح. وقولهم: «إنما النبي محمده فهذا اختراع على 
اللغة لم يسمع به. 

بل لو قال : «إنما العالم زید٤ء‏ ساغ ذلك مجازاً؛ لتأكيد العلم في ازید٤ء‏ كما قال : «ولا 
فتی إلا علي» يريد بذلك تأكيد المُترّة فيه» وهذا مجازء لا ترك الحقیقة له لا بدليل» فالقول فيه 
کالقول في الاستثناء ب«إلا» من النفي بلا فرق. 

الصورة الثالثة : (*) 

قوله عليه السلام: الشْفْعَةُ فیما لم یسم 6 و نَا اك وتخليليا الَّسليمُ''“'۔ وهذ 
یلتحق بالصورة التي قبله» وان کان دونه في القوة. 


(١)أي:‏ أن صيغة الحصر ابإنما)ء تفيده من جهة المنطوق وهو مذهب أبي الخطاب والمصنف وبعض الحنفية 
والشافعية» ومذهب الجمهور أن الحصر (بإنما» يفيد من جهة المفهوم. 
انظر بالاضافة إلى المصادر السابقة: «التمهید» لأبي الخطاب: (4/ ۰0۲۲6 واشرح جمم الجوامع» 
للمحلي : (۰)۲۰۸/۱ والإرشاد الفحول» ص ۰1۰۲ ولالقواعد والفوائد الأصولية» ص۱۳۹ء واتیسیر 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۱ ومسلم: ۹۲۷٦ء‏ وأحمد: ۰۱۷۸ من حدیث عمر بن الخطاب طله. 

(۳) آورد السيوطي في «الجامع الصغير»» وعزاه للديلمي من حدیث آبي ذرء وضعفه الألباني في (ضعيف 
الجامع» ۷۰ 

التي تب یب بس بے ی ےو 010 وخر براقا لمتحي E‏ 

(۵) وتسم حصر المبتدأ ف فی الخبر۔ 

)٦(‏ آخرجه البخاري: ۹ ومسلم: ۰4۱۲۸ وأحمد: ۰۱8۱۵۷ من حدیث جابر بن عبد الله را 

(۷) آخرجه آبو داود: ٦٦ء‏ والترمذي: ۰۳ وابن ماجه: ۰۲۷۵ وأحمد: ۰۱۰۰ من حديث علي بن أبي 


طالب ذه وهو صحیح لغیره. 


باب في الفحوی والاشارة: فصل في درجات أدلة ا خطاب ۳۷ 


ووجهه: أنَّ الاسم المحلی بالالف واللام يقتضي الاستغراق» وأنَّ خبرٌ المبتدأ يجب أن 
يكون مساوياً للمبتدأء كقولنا: «الإنسان بشره أو أعمّ منه» كقولنا: «الإنسان حیوان». ولا 
يجوز أن يكون أَخَصّ منەهء کقولنا : «الحيوان إنسان). 

فلو جعلنا التسلیم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغةء ولو جعلنا الشُفعة 
فيما يُقسم» لم يكن كل الشّفعة منحصراً فيما لم یُقسمء وهو خلاف الموضوع. 

فأما ما هو من دليل الخطاب؛ فعلى درجات ست : 


أولها : 
مد الحكم إلى غاية بصیغة : «إلى» أو «حتی»۲۲. 
كقوله تعالى: فوح تكح روج 4 [البقرة: ۲۳۰]» ر ا موا تو ليام لل الل [البقرة: ۱۸۷], 


آنکره بعض منكري المفھوم'''؛ لأن النطق إنما هو ہما قبل الغاية» وما بعدها مسكوتٌ عنهء 
وكلّ ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه» فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية؛ وقبل 
البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثباتء فليكن بعدها كذلك. 

ولنا: ما سبق من الأدلة: أن حى تنک لیس بمستقل» ولا يصح حتى یتعلّق بقوله : کا 
۳ تل لم فلا بر فيه من إضمارء وهو: «حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له». ولهذا يقبح الاستفهام 
لو قال قائل : «فإن نکحت هل تحل له؟). 


(۱) هذا عند المصنف» وقد آوصلها الزركشي إلى آحد عشر نوعاًء والآمدي والقرافي والشوكاني إلى عشرة 
آنواع» وهي عند الغزالي ثمانیة» وعذها التلمساني في «مفتاح الوصول» سبعة آنواع» وابن الحاجب آربعق 
وکذا البيضاوي. 
انظر: «البحر المحیط»: (۰)۲4/4 و«الإحكام» للآمدي: : (۰)۸۸/۳ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۵۳ 
وااٍرشاد الفحول» ص۰۵۹ و«المستصفى!: (۲۰۹/۲)ء وامفتاح الوصول» ص۰۸۱ ولرفع الحاجب» 
للسبکي : /۳٣(‏ 0۰۰ و«الابهاج شرح المنهاج»: (۰۱۷/۱). 

(۲) ویسمی مفهوم الغاية» ومعناه أن خکم ما بعدها يخالف ما قبلها. 

(۳) وهو حجة عند الجمهورء وبه قال بعض نفاة المفهوم. كالباقلاني والغزالي والقاضي عبد الجبار» وأبي 
الحسين المعتزلي» وذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية كالآمدي وبعض المالكية كالياجي إلى عدم العمل 
به» وهو مذهب ابن حزم وأكثر الظاهرية. 
انظر : «البحر المحیط»: /٤(‏ ۰48۷ و«المعتمد»: (۰)۱8۵/۱ و«المستصفی»: (۰)۲۱۳/۲ وا لاحکام» 
للآمدي : (۳/٥۱۱)ء‏ ودالاحکام» لابن حزم: (۷/ ۰0۳۳ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰۱۰۰ والإرشاد الفحول» 


ص۰۱۲ 


(î)‏ روضة الناظر وجنة المنارظر 
ولأن الغاية : نهاية» ونهاية الشيء مقطعه» فان لم يكن مقطعاً؛ فليس بنهاية ولا غاية. 
الدرجة الثانية : 
التعلیق على شرط" کقوله تعالی : «إوإن کیب حل فا رنه [الطلاق: .]١‏ 
آنکره قوم ؛ لأنه يجوز تعلیق الحکم بشرطین كما يجوز بعلتین؛ فان قوله : «احکم 

بالمال إن شهد به شاهدان» لا یمنع الحکم به بالاقرار وبالشاهد والیمین» ولا یکون نسخاً 

ولهذا جوّزناه بخبر الواحد. 
ولنا : ما سبق. وتعلیقه بشرطین ؛ لأن کل واحد منهما یقوم مقام الآخر في ثبوت الحکم به 

لا يمنع من انتفاء الحکم عند انتفائهماء كما لو صرّح فقال : «لا تحکم لا بشاهدین أو إقرار». 

وجوّزناه بخبر الواحد؛ لأنه تخصیص» وتخصيصٌ العام بخبر الواحد جائز. 
الدرجة الثالثة : 
أن يُذكر الاسم العامء ثم تذکر الصفة الخاصّة في معرض الاستدلال "۳ والبیان» كقوله: 


للبائع»(“ فهو حكة را 7 لفائدة التخصیص. 


وفی معنی هذه الدرجة: 


(۱) وهو مفهوم الشرطء وهو تعلیق الحکم على شيء بحرف : «إن» أو (إذا)ء والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي 
وهو ما دخل عليه أحد الحرفین : (إِنْ) و(إذااء أو ما یقوم مقامهما» ولیس المراد به الشرط الذي هو قسیم 
السبب والمانع. ولیس كذلك الشرعي ولا العقلي» وهو حجة عند الجمهور. 
انظر : «البحر المحیط»: /٤(‏ ۰0۳۷ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۵۰۵/۳ واشرح تنقیح الفصول»: ۰۲۷۰ 
واارشاد الفحول» ص‌۵۹۸. 

(۲) ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية» وهو اختیار الباقلاني» والغزالي والامدي» وأكثر المعتزلةء وهو مذمب 
ابن حزم. انظر: «آصول السرخسي»: (۱/ ۰6۲۰ واالمستصفی»: (۰)۲۱۰/۲ ولالاحکام» للامدي: 
(۱۱۰/۲) و«الإحكام» لابن حزم: (۷/ ۰6۲۷ ولالبحر المحیط»: (۲۷/4). 

(۲) هکذا في النسخ المطبوعة باللامء وفي «المستصفی؟: (۲/ ۰0۲۱۰ في معرض الاستدراك بالکاف» وصوّب 
ذلك الطوفي في «شرح المختصر»: (۲/ ۷8 وابن بدران في «نزهة الخاطر»: (۱6۸/۲). 

(5) آخرجه البخاري: ۰۱8۵۶ وأحمد: ۷۲ء من حدیث أنس بن مالك وله وتقدم الکلام عليه ص ۲۹۰ . 

)٥(‏ آخرجه البخاري: ۰۲۲۰۶ ومسلم: ۰۳۹۰۱ وأحمد: ۰1۸۵۲ من حدیث عبد الله بن عمر و 


باب فی الفحوی والاشارة: فصل فی درجات أدلة ا خطاب 


إذا قشم الاسم إلى قسمین ۰۳ فأثبت في قسم منهما خکماً يدل على انتفائه في الآخر؛ إذ لو 
عمّهما لم يكن للتقسیم فائدة. ومثاله : قوله عليه السلام : "الم اَحٌَ بتشیها من وَِيّھاء والبكرٌ 
اون( 

الدرجة الرابعة : 

أن يخصٌ بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحکم كقوله: الب احق بنفيها من 
یه ۳" فيدلٌ على أن ما عداه بخلافه؛ طلباً للفائدة فى التخصیص. وبه قال ج أصحاب 


الشافعى”؟'. 


واختار التميمي : أنه ليس بحُبَةء وهو قول أكثر الفقهاء والمتکلمین"؟. 

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أنَّ زر الب يَظهرٌ معه أنه ذاكرٌ للبكرء ويحتمل الغفلة 
عن الذَّكْرء فصار المفهوم ظاهراً. وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطم احتمال عدم 
الحضورء فصار المفهوم هاهنا أظهر. 

الدرجة الخامسة : 

أن یخص نوعاً من العدد بحکم کقوله: «لا تُحَرّمُ الَمَصَةُء ولا المَصّتان!''' و «ليسَ 
الوّضوء من القّطرة والقطرتین»(۳. 

فیدل على : أن ما زاد على الاثنين بخلافهماء وبه قال مالك وداود وبعض الشافعیة". 


(۱) ويسمى مفهوم التقسيم. انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۳/ 0۰1 واالتحبیر: .)۲۹۲۹/٦(‏ 

4 آخرجه مسلم : ۲ وأحمد: ۱۸۸۸ء من حدیث ابن عباس ا. 

(۳) آخرجه مسلم : ۷ وأحمد: ۱۸۹۷ء من حدیث ابن عباس مق 

)٤(‏ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر آصحابهم. انظر: «الاحکام» للآمدي: (۸۹/۴)ء واشرح تنقيح 
الفصول» ص ۰۲۷۰۱ و«التمهيد» لأبي الخطاب : (۲/ ۰6۲۰۷ و«المستصفی»: (۲۰۹/۲). 

(0) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأكثر المعتزلة. 
انظر : «تیسیر التحرير»: /١(‏ ۰۱۱۰ و«المعتمد»: (۱/ ۹١٢۱)ء‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب : (۲۰۷/۲). 

6 آخرجه مسلم : ۳9۹۰ وأحمد: ۲ من حدیث عائشة ونا 

(۷( أخرجه الدارة قطني : ١١‏ / ۰۱6۷ من حدیث آبي هریرة» وقال الألباني في اضعیف الجامع»: c4۸‏ 

(۸) هذا التوع يقال له : مفهوم العدد. انظر : «شرح تنقيح الفصول» ص ۰۵۳ و«الإحكام» للآمدي: (۳/ ۰)۱۱۷ 
واشرح الكوكب المنير»: (۰)۵۰۸/۳ ولإرشاد الفحول» ص۰۵۹۹ و«التمهيدا للأسنوي ص58. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


وخالف فيه أبو حنيفة» وجل أصحاب الشافعي''ء والكلام فيه قد تقدہ'''۔ 

الدرجة السادسة: 

أن يخص اسماً بحكم فيدلٌ على أن ما عداه بخلافه"» والخلاف فيها كالخلاف في التي 

وأنكره الأكثرون وهو الصحيح”“ ؛ لأنه يفضي إلى سَذٌ باب القياس. وأن تنصيصّه على 
الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها. ولا فرق بين کون الاسم مشتقّاً ك«الطعام» أو غير 


مشتق ک()(أسماء الأعلام»» والله تعالى أعلم. 


ی عع ع )ا 
ا ا ۴ 


)١(‏ وهو مذهب المعتزلة وآکثر الأشعرية وجمهور الظاهرية. انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۱۰۰/۱ و«البحر 
المحیط»: (۰)4۱/6 و«الإحكام» لابن حزم: (۰)۱۱/۷ واالمعتمد»: (۱۵۷/۱). 

(۲) انظر ص ۳۱۰ و۳۱۳ . 

(۳) وهو مفهوم اللقب. 

(۶) وهو مذهب الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة» منهم الامام آحمد وأكثر آصحابه ومالك وداود؛ 


والصيرفي والدقاق من الشافعية وابن خویز منداد وابن القصار من المالكية. وجعله شيخ الاسلام ابن تيمية 
حجة في اسم جنس لا في اسم عین . 

انظر: «البحر المحیط»: /٤(‏ ۰0۲۵ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۵۰۹ واشرح التنقیح» ص۰۲۷۱ 
واتيسير التحریر»: (۰)۱۱۱/۱ واالمعتمد»: (۰)۱4۸/۱ و«التحبیر»: /٦(‏ ۵٢۲۹)ء‏ و«التمهيد» للأسنوي 


ص۰۷۱ 
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القياس في اللغة : التقدير ومنه : «قسث الثوب بالذراع): إذا قدّرته به. «وقاس الطبيب 
الجراحة» إذا جعل فيها المیّل یقذرها به ؛ ليعرف غُورها قال الشاعر یصف جراحة أو شجة: 

ذا قاسهاالايي اننطاسی ارت غهیتنهاآو زاد وفيا تر تہ" 

5 5 لع لدي 3 5 ۳ 6 

وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . 

وقيل: خکمك على الفرع بمثل ما حکمت به في الأصل؛ لاشتراکهما في العلّة التي اقتضت 
ذلك فی اس77 

وقيل : حمل معلوم على معلوم في إثبات خکم لهما أو نفيه عنهما بجامع بینهما من إثبات 
حُكم أو صفة لهماء أو نفیهما عنهما*. ومعاني هذه الحدود متقاربة . 

وقیل : هو: الاجتهاد""» وهو خطأ؛ فان الاجتهاد قد یکون باللّظر في العمومات وسائر 


() البیت من الطویل» وهو للبعیث بن بشر في «لسان العرب» : (نطس)۰ و«تاج العروس»: (نطس)» وبلا نسبة 
فى «جمهرة اللغة» ص۰۸۳۸ واتھذیب اللغة»: (۹/ ۲۲۵). 
والاسي : الطبیب. والتطاسي : العالم بالطب. وغثيثتها : من غث الجرح» أي : فسد وتقیح. وھیا: من وهي 
يهي : تخرق وانشق » واسترخی» وضعف أو لان. وهزوم الشيء: غمزه بالید فتصیر فيه حفرة كما تغمز 
القربة فتنهزم في جوفها. 

زفق وهو قريب مما اختاره آبو الحسین البصري. انظر : (المعتمد) : (۲/ ۱۹۵). 

() وهو قريب من تعريف أبي يعلى في «العدة»: 242١/4 /١(‏ وأبي الخطاب في «التمهيد»: (۲4/۱). وانظر: 
«شرح الكوكب المنیر»: (۰)1/4 و«إرشاد الفحول» ص191. 

() وهو تعرپف الباقلانی » واختارہ الغزالی: وابن السبكى. انظر : «المستصفى) : (۰)۲۳۱/۲ واشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۲/ ۱۹۲ و«المحصول»: (٥/٤)۔‏ 

() آي : بعضها قريب من بعض إن لم تكن متساوية حقيقة» وکلها متفقة على أن للقیاس أربعة آرکان: أصل» 
وفرع » وحکم» وعلّة وهناك تعریفات آخری للقیاس» راجعها في : 
«البحر المحيط): (٥/٦)ء‏ واشرح الكوكب المنیر»: (٤/٦)ء‏ واشرح تنقيح الفصول» ص۳۸۳٠‏ واتیسیر 
التحریر» : 5/6 و«إرشاد الفحول» ص۰۱۵ وارفع الحاجب» : (۱۳۵/۶). 

)٦(‏ نسبه الغزالي في «المستصفی»: (۲/ ۲۳۷) إلى بعض الفقهاء» ولعله يقصد بذلك الامام الشافعي فقد قال في 
«الرسالة» ص ۷۷ : القياس والاجتهاد اسمان لمسمی واحد. وقال: القياس الاجتهاد. 


روضة الناظر وجنة المناظر 


طرق الأدلة وليس بقياس» ثم لا ينبي في العُرف الا عن بَذل المجهود؛ إذ من حمل خردلة لا 
يقال: «اجتهد». وقد يكون القياس جليًاً لا يحتاج إلى استفراغ الؤّسع وبذل الجهد. 

ولا في کل قياس من «أصل» وافرع» و«علّة) واحکما. 

فأما اطلاق القیاس E‏ الاک بحصل منهما نتيجة نتیجة "۲ فليس بصحیح؛ لأن 
القیاس يستدعي آمرین یُضاف آحدهما إلى الآخر ویقدر به» فهو اسم إضافي ہین شیئین على ما 
ذکرنا في اللغة. 

فسل 
في الم 21 
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و یت تت ملا لانها غیرت حال المحل؛ أهذا من عل 
المریض؛ لأنها اقتضت تغییر حاله”". 

والاجتها في العلّة علی ثلائة آضرب : «تحقیق المناط للحکم» واتنقیحه» واتخریجها. 

آما تحقیق المناط : فنوعان : 

Ty 
منصوصاً عليهاء ويجتهد في تحقيقها في الفرع.‎ 

ومثاله : قولنا في حمار الوحش : بقرة؛ لقوله تعالى: رم هثل ما تل من و46 [المائدة: ۹۰] 
فنقول : «المثل : واجب. والبقرة مثل فتکون هي الواجب». 

فالاول : معلوم م بالتّص» والاجماع وهو: وجوب المثلية. آما تحقیق المثلية في «البقرة» 
فمعلوم بنوع من الاجتهاد. 


.)۲۳۷ /۲( وهو إطلاق الفلاسفة والمناطقةء كما ذكر ذلك في «المستصفی»:‎ )١( 

(۲) المراد بالعلة هنا العلّة الشرعية» ولذلك سماها مناط الحکم. یقال : ناط الشيء أي : علقه» والمناط هنا: 
ما آضاف الشرع الحکم إليه وناطه بەء ونصبه علامة علیه. (ب). 

(۳) هذا أحد تعليلي التسمية» والتعلیل الثاني: آنها مأخوذة من العلل بعد النهل» وهو معاودة الشرب مرة بعد 
مرق لأن المجتهد يعاود النظر في استخراجها مرة بعد مرة. قال ابن بدران: وعندي أن هذا التعلیل آقرب 
من الأول. «نزهة الخاطر»: (۲/ ۱۵۳). 


باب القياس: فصل في العلة 


ومنه: الاجتهاد في القبلة فنقول: وجوب التوجّه إلى القبلة معلومٌ بالنّصء أما أنَّ هذه جهة 
القبلة» فیعلم بالا جتهاد. و کذلك ت تعيين «الامام» و«العدل» وامقدار الکفاية في النفقات» ونحوه. 

فلیعبّر عن هذا بتحقيق المناط إذ کان معلوماً» لکن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصوّرء 
فاستدل عليه بأمارات. 

الثاني: ما حرف علّة الحكم فيه بِنَصّء أو إجماع؛ فیبیّن المجتهدٌ وجودها في الفرع 
باجتهاده. 

مثل قول النبي ی في الهرّ: ها ليست بنَجُس إِنّھا من الطَرَافِينَ علیکم والطوّافات!''' 
جعل «الطواف» علّة» فیبیّن المجتهدٌ باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من «الفأرة» 
لا میا 

وآما النوع الأول - من تحقيق المناط - : فليس ذلك قياساً ؛ فان هذا متفق عليهء والقياس 
مختلف فیه. وهذا من ضرورة کل شريعة؛ لأن التتصیص على عدالة الأشخاصء وقدر كفاية 
کل شخص لا يوجد. 

الضرب الثاني : تنقیح المناط”". 

وهو: أن یضیف الشارع الخکم إلى سببه» فیقترن به أوصاف لا مدخل لها في الاضافت 
فیجب حذفها عن الاعتبار؛ لسع الحکم. 

ومثاله : قوله عليه السلام للأعرابي ‏ الذي قال : هلک يا رسول الله -: «ما صَنعت؟ قال : 
(وقعث على أهلي في نهار رمضان» قال : «َعیق رقبة»۳۹ . 

فنقول : کونه أعرابيّاً : لا آثر له فیلحق به «التركي» و«العجمي»؛ للمنا أنَّ مناظ الخكم 
وقاع مکلّف لا وقاع أعرابي؛ إذ التکالیف تعم الاشخاص على ما مضي“ 


(۱) آخرجه آبو داود: ۰۷۵ والترمذي: ۹۲ء والنسائي : ۸ وابن ماجه: ۰۳۹۷ وأحمد: ۰۲۲۵۸۰ من حدیث 
أبي قتادة طله» وهو صحیح. 

(۲) التنقیح في اللغة: التخلیص والتهذیب» یقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه. «المختار الصحاح» 
و«المصباح المنیر» : (نقح). وفي الاصطلاح ما ذکره المصنف وحاصله یرجع إلى تهذیب علة الحکم. 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۹۳۲ وسلم: ۰۲۵۹۵ وأحمد: ۰۷۲۹۰ من حدیث آبي هريرة ڑہ. 


روضة الناظر وجنة المنارظر 


ويلحق به: من أفطر بوقاع في رمضان آخر؛ لعلمنا أن المناط : خرمة رمضان. لا خرمة 
ذلك الرمضان. وكون الموطوءة منکوحة لا أثر له؛ فان الزنا أشدٌّ فى هتك الحرمة. 


فهذه إلحاقاتٌ معلومةٌ تبنى على مناط الحکم؛ بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره 
وموارده» وأحكامه أنه لا مَدخل له في التأثير. 

وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناً”'' فيقع الخلاف فيه» ک: «الوقاع»؛ إذ يمكن أن يقال: 
مناط الكمّارة؛ كونه مُفسداً للصوم المحترم» والجماع آلة الافساد. كما أنَّ السيف آلةٌ للقتل 
الموجب للقصاصء وليس هو من المناطء كذا هاهنا. 

ویمکن أن يقال: الجماع مما لا تنزجرٌ النفس عنه عند هَيّجان شهوته بمجوّد وازع الدّين» 
فيحتاج إلى كقّارة وازعة بخلاف الأكل. 

والمقصود: أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص» لا بالاستنباط» وقد أقرّ به أكثر 
منكري القياس» وأجراه أبو حنيفة في الكمّارات مع أنه لا قياس فيها عنده. 

الضرب الثالث: تخریج المناط”". 

و أن ينص الشارعٌ على حكم في محل ولا يتعرّض لمناطه أصلاً. 


(۱) اعلم أن آوصاف العلة على ثلاثة أقسام: 
آحدها : ما اتفق على مناسبته للحکم. کوقاع المکلف هاهنا. 
- الثاني : ما اتفق على طردیته» وعدم مناسبته» ککون الواطی آعرابیا لزوجة في ذلك الشهر. 
- الثالث : ما اختلف في مناسبته لتردده بين الطردي والمناسب أو لکونه مناسباً من وجه دون وجه» ککون 
الفعل إفساداً لصوم وهو وصفٌ عامء أو جماعاً وهو خاص. 
ولهذا وقع النزاع بین الأئمة في وجوب الکفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان. فقال به آبو حنيفة 
ومالك» وخالف فيه الشافعي وأحمذء فقالوا: لا كفارة إلا بخصوص الجماع. ودلیل الأولين قول 
المصنف : «إذ یمکن أن یقال : مناط الکفارة..» ودلیل الأخيرين قوله : «ويمكن أن يقال : الجماع...». (ط). 
(۲) التخریج : هو الاستخراج والاستنباط وهو ٍضافة حکم لم يتعرّض الشرع لعلته إلى وص مناسب في نظر 
المجتهد بالسّبر والتقسیم. (ط). 
فائدة : في الفرق بین تحقیق المناط وتنقیحه وتخریجه : 
- فتحقيق المناط : بیان وجود علّة الأصل في الفرع؛ أو بیان وجود علّة متفق عليها في محل النزاع كبيان 
وجود الطواف المتفق عليه في الهرة في الفأرة ونحوها. 
- وتنقيح المناط : تعيين وصف للتعليل من أوصاف مذكورة» كتعيين وقاع المكلف لإيجاب الكفارة من 


الأوصاف المذكورة في حديث الأعرابي. 


باب القیاس: فصل في إثبات القیاس على منکریه 


ک: «تحریمه شرب الخمر» و«الرّبا في البرّ*. فیستنبط المناط بالرأي والنظرء فیقول : حرم 
الخمر لکونه مسكراً» فیقیس عليه النبيذ» وخرم الرّبا في البُر؛ لکونه مكيل جنس فیقیس عليه 
الأرز. وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فیه. 

فصل 
في إثبات القياس على منكريه 

قال بعض أصحابنا : يجوز التعبّد بالقياس عقلاً وشرعاً؛ لقول أحمد رحمه الله: «لا يستغني 
الجن فی القا سس 21 ا ا الفقيك ر ا 

وذهب أهل الظاهر والنّقام'' إلى أنه لا يجوز التعيّد به عقلاً ولا شرعا. وقد أومأ إليه أحمد 
رحمه الله فقال : «یجتنب المتکلّم في الفقه هذین الأصلين جن تک تاو 
القاضي على قياس یخالف به نتا . 

وقالت طائفة: لا خکم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» لکنه في مَظِنّة الجواز””. 

فأما التعيّد به شرعاً: فواجب» وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلّمين”) 


= ۔ وتخريج المناط: هو استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة» كاستخراج الكيّل من حديث الرباء دون 
الطعم والاقتيات» وهي أوصاف الأصل. (ط). 
انظر في تعريف كل من تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه: «شرح الكوكب المنیر»: (٤/۲۰۲)ء‏ واتيسير 
التحریر»: (5/ 57)» واالبحر المحيط»: (۰)۲۵۵/۵ واشفاء الغلیل» ص ۰8۱۲ واشرح تنقيح الفصول» 
ص۰۳۸۹ و«الموافقات»: (5/ ۰49 و«إرشاد الفحول» ص ۰۷۳۱ 

(۱) ذهب الجمهور إلى أن القیاس حخجة عقلاً وشرعاً. انظر : «العدة» : (4/ ۰۱۲۸۰ واالبحر المحیط»: (۵/ ۰۱۹ 
و«أصول السرخسي»: (۰)۱۱۸/۲ و«شرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۸۵ والإرشاد الفحول» ص۰1۵ 

(۲) النظام : تقدمت ترجمته ص١٦۱‏ ۰ 

(۳) انظر : «الاحکام» لابن حزم: (۷/ ۰۵۳ واالمعتمدا: (۰)۲۸۱/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۱۳/4 
واقواطع الادلة»: (۲/ ۷۳). 

)٤(‏ وقال مثل ذلك ابن عقيل كما نقله عنه الفتوحي. 
انظر : «العدة»: (۰)۱۲۸۱/۶ واشرح الکوکپ المنیر": (۲۱6/6). 

)٥(‏ ذمب إلی ذلك بعض المعتزلة. 
انظر : «المعتمد»: (۰)۷۲۶/۲ و«المستصفی»: (۲/ ۰)۲۶۲ و«العدة»: (۱۲۸۲/۶). 

۰)۲۱۳/8( انظر: «البحر المحیط»: (۰)۱۹/۵ واالمحصول»: (۰)۲۱/۵ واشرح الکوکب المنیر»:‎ )٦( 
.)۷۲۶/۲( و«المعتمد»:‎ 


روجة الناظر وجّنة المناظر 


وجه قول صحابنا : 

أن تعميمٌ الخکم واجبٌء ولو لم يستعمل القياس؛ أفضى إلى خَلوٌ كثير من الحوادث عن 
الأحكام؛ لقلّة النصوصء وكون الصوّر لا نهاية لها. فیجب رهم إلى الاجتهاد ضرورة. 

فان قیل : يمكن التنصيص على المقدّمات ال ويبقى الاجتهاد في المقدّمات الجزئية» 
فيكون من تحقيق المناط» وليس ذلك بقياس» وذلك مثل : أن ينصّ على «أن کل مطعوم ربّوي» 
وهذه المقدمة الكُلية» فيبقى الاجتهاد في : «أن هذا مطعوم أم لا؟». وهذا لا حلاف في جوازه. 

قلنا: هذا إن تُصُوّرَ فليس بواقع ؛ فان أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدّماتها الكلّية 
ك: «ميراث الجد» وآشباهه فيقتضي العقل أن لا يخلو عن خکم. 

دليل ثان: أنَّ العقل يدل على العلل الشرعية ویدرکها ؛ إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية 
يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلية. 

ولأننا نستفیڈ بالقياس ظتّاً غالباً في إثبات الحكم» والعمل بالظن الراجح متعيّن. وشبهة 
المانعين منه عقلاً ما مضى في رڈ خبر الواحد. وقد مضو . 

فأما التعبّد به شرعاً؛ فالدلیل عليه: إجماع الصحابة ون على الحكم بالرأي في الوقائع 
الخالية عن النص. 

فمن ذلك : حكمهم بإمامة أبي بكر طب بالاجتهاد مع عدم اللًٌص''' ؛ إذ لو كان تم نص لتقل 
وتمسك به المنصوص عليه. 

وقياسهم العهد على العقد" ؛ إذ عهد آبو بكر إلى عمر وا ولم یرد فيه نَصّء لکن قياساً 
لتعبين الإمام على تعیین ال 

ومن ذلك : موافقتهم أبا بكر ظلله في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد. وكتابة المصحف بعد 
طول التَوقّف فيه. وجمع عثمان له على ترتيب واحد. واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة: «الجد 
)١(‏ ص۱۲۸ . 
(۲) آراد بذلك أن الصحابة آجمعوا على العمل بالقیاس في الوقائع» کتقدیمهم آبا بكر في الامامة العظمی قیاسا 

على تقدیمه في الامامة الصغری» حيث قدّمه النبي ی في المحراب فصلى بهم في مرضه» فقالوا : رضِيّك 

رسول الله لدیننا آفلا نرضاك لدنیانا. (ط). 
(۳) أي : تقدیم الصحابة رز عمر للامامة بعهد أبي بکر قياساً لعهد آبي بكر إليه على عقدهم [مامة آبي بکر. (ط). 


باب القیاس: فصل في إثبات القیاس على منکریه 


والاخوة» على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا ص فیها . وقولهم في : «المُشْرَكٌة2 ۲۳ 

ومن ذلك : قول أبي بكر وه في الكلالة : «أقول فيها برآيي فان یکن صواباً فمن الله» وان 
يكن خطأ فمتي ومن الشیطان والله ورسوله بريئان منه» الكلالة: ما عدا الوالد والولد»7. 
ونحوه عن ابن مسعود في قضية برع بنت واشق * 

ومنه خکم الصدّيق ويه في التسوية بين الناس في العطاء كقوله: «إنما أسلموا لله وأجورهم 
عليه» وإنما الدنيا بلاغ»» ولما انتهت التوبة إلى عمر [ #د] فصل بينهم» وقال: «لا أجعل من 


(۱) لم يرد في الجد والإخوة شيء من الكتاب والسنة» وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة» وقد اختلفوا فيهما 
على مذهبين : 
- الأول: مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس» وعائشة أم المؤمنين» ومعاذ بن جبل وأبي بن کعب و 
وجماعة من الصحابة والتابعين» كانوا يذهبون إلى أن الجد عند عدم الأب كالأب سواء» ويحجبون به 
الإخوة كلهم» وبه قال أبو حنيفة» والمزني وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري» وابن جرير الطبري» وهو 
ما رجحه ابن حزم وابن رشد وابن تيمية وابن القيم. 
- الثاني : مذهب علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن مسعود یلچ على توريث الإخوة مع الجدء إلا 
أنهم اختلفوا في كيفية ذلك» وبه قال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي» وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وأحمد بن حنبل. 
انظر : «الاستذکار»: /٤(‏ ٠ء‏ ولالمخني» لابن قدامة: (۰)1۵/۹ و«المحلى): (۰)۱۹۹/۱۰ وابداية 
المجتهد»: (۰)4۱۳/۲ والإعلام الموقعین!: (۱/ ۰0۳۵۰ و«العذب الفائض!: (۱۰۵/۱)) و(شرح 
الرحییة ص ۰۷۵ واشرح السراجیة» ص ۰۱۵۲ 

(۲) وهي بفتح الراء» وبعضهم یکسرها؛ وبعضهم یسمیها المشترکة» وهي مسألة مشهورة في علم الفرائض. 
وصورتها : أن تخلف امرأة: زوجاًء وأماً وعدداً من آولاد الأم اثنين فأکٹر ومن الاخوة الأشقاء أا 
واحداً فأكثر» سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو آکثر أو لم یکن؛ فان الفروض فیها تستخرق التركة: 
للزوج النصف. وللام السدس. ولأولاد الام الثلث. وبقي الاخوة الأشقاء. 
فذهب علي بن أبي طالب وأبي بن کعب وأبو موسی الاشعري وابن عباس ر إلى إسقاط الاخوة الأشقاءء 
لأنهم عصبة» وبه قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل» وداود الظاهري والطبري وجماعة من أهل العلم. 
وذهب عمره وعثمان وزيد بن ثابت وإ إلى إشراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لام في نصيبهم وهو 
الثلث. وبه قال مالك والشافعي والثوري وإسحاق بن راهويه وغيرهم. 
انظر: «المخني» لابن قدامة: (۰)۲/۹ و«الاستذكار»: (۰)۳۳۸/۶ و«العذب الفائض»: (۰)۱۰۱/۱ 
والإعلام الموقعین): (۰)۳۳۵/۱ واشرح الرحبیة» ص۰۱۸ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق: ۰۱۹۱۹۰ وابن أبي شيبة: (٦/۲۹۸)ء‏ والدارمي: ۰۲۹۷۲ والبيهقي: (۲۲۳/۷) قال 
الحافظ في «التلخيص»: (۸۹/۳): رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 1 ۱ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود: ٦۲۱۱ء‏ والترمذي: ۰۱۱6۵ والنسائي : ٤ء‏ وأحمد: ٦ء‏ وهو صحيح. 


ردطة الناظر وجْنة المناظر 


ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله کمن اسلم کرهاً. 


ومنه عهد عمر [ نه ] إلى أبى موسى : «اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك». 


وقال علي نله : (اجتمَع رأيي ورأي عمر في أمّهات الأولاد أن لا یبعن وأنا الآن أرى 
92 ۹/۳ 

وقال عثمان لعمر: «إن نتبع رأيك فرأي رشید. وان نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي 
کان»(*). 

ومنه قولهم في السکران -: «إذا سکر هدى» وإذا هذّی افترّی» فحدّوه حدّ المفتري»*. 
وهذا التفات منهم إلى : أن مَظِنّةَ الشيء تنژل منزلته. 

وقال معاذ للنبي وا : «أجتهد رأيي» فصوبه(؟. 

فهذا وأمثاله ‏ مما لا یدخل تحت الحصر - مشهور إن لم تتواتر آحاده» حصل بمجموعه 
العلم الضروري آنهم کانوا یقولون بالراي وما من مُغتِ إلا وقد قال بالرأي» ومن لم يقل فلانه 
أغناه غیره عن الاجتهاد وما أنكر على القائل به فکان إجماعاً. 

فان قیل : فقد تقل عنهم ذمْ الرأي وأهله : 


. بنحوه. ورجاله ثقات‎ )۳٣۹/٦( أخرجه أحمد: ۱۵۹۰۵ والبيهقي:‎ )١( 

(۲) هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاءء أخرجه الدارقطني: 
(۰)۲۰۲/6 والبيهقي: (۱۵۰/۱۰ وقد شرحه شرحاً مستفيضاً الإمام ابن القيم في مقدمة كتابه 
(إعلام الموقعين». 

(۳) آخرجه عبد الرزاق: ۰۱۳۲۲6 وسعيد بن منصور: (7/ 2259 وابن أبي ثسيبة: (۹/5٥٦)ء‏ والبيهقي: 
.)۳٣٤ /۰(‏ قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: (۲۱۹/8): وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. 
وقد اختلف في جواز بيع أمهات الأولاد؛ فمذهب الجمهور أنه لا يجوز ذلك» وذهب علي بن أبي 
طالب وابن عباس إلى الجوازء وإليه ذهب داود الظاهري. انظر: «المغني» لابن قدامة: »)084/١5(‏ 
و«نيل الأوطار»: (۱۵۲/2). 

.)۲٤٢/٦( : أخرجه الدارمي: ۰1۳۱ والحاكم: (5/ ۰۳۷۷ والبيهقي‎ )٤( 

(۵) آخرجه مالك : (۲/ ۰۸۶۲ ومن طریقه الشافعي في «مسنده»: ۰۱۳۷۰ والدراقطني: (۳/ ۰۱۵۷ 
والحاکم : (6/ ۰68۱۷ والبيهقي: (۳۲۰/۸) من قول علي بن أبي طالب ظلہ. وانظر «التلخیص 
الحبیرا: (۷۵/8). 

)٦(‏ أخرجه أبو داود: ۹۲٥۳ء‏ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ من حدیث معاذ بن جبل وه وتقدم الکلام 
عليه ص ۱۵۸ و١۱۹‏ . 


باب القیاس: فصل في إثبات القیاس على منکریه 


فقال عمر نله : «إياكم وآصحاب الرأي فانهم أعداء السنن» أغيّتهم الاحادیث أن یحفظوها 
فقالوا بالرأي فضَلوا وأضّلوا؛'''. 
وقال علي وله : «لو کان الذَينُ بالراي؛ لكان أسفل الحْف آولی بالمسح من أعلاہ؛'''. 
وقال ابن مسعود 3 ۱ «قرّاؤكم وصْلحاؤکم يذهبون» ویشخذ الناس رژساء رل فیقیسون 
ما لم يكن بما کان؛''' 
وقوله : «إن حکمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرّمه الله وحرمتم كثيراً مما أحلّه». 
وقول ابن عباس : ی 0 : وک بين الا 
۳ او کک [النساء: ۱۰۵] ولم بقل : ہما رأایے(“ 
وقوله : الإياكم والمقاییس فما عبت الشمس لا بالمقاييس)0© 
وقال ابن عمر : (ذرونی من أرأيت وأرأیت»“ 
قلنا : هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقیاس في غير موضعه أو بدون شرطه: 
فدَّمُ عمر ونه ینصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة لت ألا تراه قال: «أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها». وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيهاء فالذمٌ على ترك الترتيب» 
لا على أصل القول بالرأي» ولو قدَّم إنسانُ القولّ بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموماً. 
وکل ذم يتوجه إلى أهل الرأي» فلتركهم الحكم بالنّصّ الذي هو أَؤْلى» كما قال بعض 
العلماك ا 
(۱) آخرجه الدارقطني: (4/ ۰۱8 وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»: ۰۲۰۰۶ والخطيب البغدادي 
في «الفقیه والمتفقه»: .)٤٥٤ /١(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود: ۰۱۲۳ والنسائي في «الکبری»: ۰۱۱۹ وأحمد: ۰۷۳۷ وهو صحیح بطرقه. 
(۳) آخرجه الدارمي : ۰۱۸۸ والطبراني في «الکبیر»: ۰۸۸۵۵۱ بنحوه» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: ۰۲۱۱۰ 
(6) أخرجه الخطيب البغدادي ذ فى «الفقيه والمتفقه» : (40۷/۱) عن ابن مسعود موقوفاً. 
(۵) أخرجه ابن أبى عاتم فى ی : (۲۰/ 4۷۳ وابن بطة في «الإبانة»: ۰۸۱۸ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» : (۲/ )٦۷۷‏ إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 


)٦(‏ آخرجه ابن أبى شیبة: (۷/ ۰۲۵۳ والدارمی : ۰۱۸۹ عن ابن سيرين مرسلاً. 
(۷) آخرجه البخاري بنحوه: ۰۱۱۱ وأحمد: 1۳۹۲. 


روضة الناظر وجْنة المناظر 


أهل الکلام وأهل الرأي قد جهلوا عِلمَ الحديث الذي ينجو به الرَّجَلٌ 

لو أنهم عرفوا انار ما انحرفوا عنها إلى غيرهاء لكنَّهم جَهِلُوا 

جواب ٿان : 

آنهم ذمّوا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلاً للاجتهاد والرأي» ویرجع إلى محض 
الاستحسان ووضع الشرع بالرأي» بدلیل : 

أنَّ الذين نُقِل عنهم هذا هم الذين تمّل عنهم القول بالرأي والاجتهاد. والقائلون بالقياس 
مُقَرُون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر» إذ قالوا: الأصول لا تثبت قياساً فكذلك 
الفروع. 

فإذاً: إن بطل القياسُ فليبطل قياسهم. 

فان قیل : فلعلّهم عوّلوا في اجتهادهم على «عموم" أو «أثر)» أو (استصحاب حال»» أو 
«مفهوم) أو «استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو خبرین» أو 
ایکون اجتهادهم في تحقیق مناط الحکم لا في استنباطه». فقد علموا أنه لابذ من مام» 
وعرفوا بالاجتهاد من يَصلح للتقديم» وهکذا في بقية الصوّر. 

قلنا : لم يكن اجتهاد الصحابة مقصوراً على ما ذکروه؛ بل قد حکموا بأحكام لا تصخ الا 
بالقیاس ؛ کعهد آبي بكر إلى عمر؛ قياساً للعهد على العقد بالبيعة. 

وقیاس ال زكاة على الصلا:. 

وقیاس عمر الشاهد على القاذف في حَدٌ أبي بکرة؟. 

والحاق السّكر بالقذف؛ لأنه مظتّه۳. 

وقد اشتهر اختلافهم في الجَدٌ قياساً؛ فقال ابن عباس : «ألا يتقي الله زيد یجعل ابن الابن 
ابناً» ولا يجعل أب الأب آبا*) فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام. 


)١(‏ وذلك أن أبا بكر لم يفرق بين الصلاة والزكاة» فقاتل مانع الزکاة» كما يقاتل تارك الصلاة. 

(۲) وذلك أنه كان ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا» فلم تتم تلك الشهادة فجلده عمرء فقاس عمر عدم 
تمام الشهادة على القذف» وحد الشاهد حد القذف. (ب). 

(۳) أشار بذلك إلى قول علي بن أبي طالب : «إذا سكر هذى» وإذا هذى افتری...» وتقدم قبل صفحتين. 

. 18406 آخرجه عبد الرزاق: ۱۹۰۵۹ بنحوه» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»:‎ )٤( 


باب القياس: فصل في إثبات القياس على منكريه القن 


وصرح من سوّی بينهما بأن الأخ يُدلي بالأب» والجد يُدلي به أيضاًء فالمذلی به واحد» 
والإدلاء مختلف» وصرّحوا بالتشبيه بالغصئّين» والخلیجین "۲ 

ومن فش عن اختلافهم في الفرائض وغيرها؛ ترف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقایست 
وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام» بل استعملوا ذلك في بقية طرق 
الاجتهاد. 

وقد اسئُّدلٌ على إثبات القياس بقوله تعالی : متا کی لص رہ (الحدر: ؟1 وحقيقة 
الاعتبار : مقايسة الشيء بغيره» كما يقال: «اعتبر الدينار بالصّنْجّةا'''وھذا هو القياس. 

فان قیل : المراد به الاعتبار بحال من عصى آمر الله» وخالف رسله لينزجر. ولذلك لا يحسن 
أن يصرّح بالقياس هاهنا فيقول: # عزن بوم يم وى الْمُؤْمِدِينَ4 [الحفر: ۷ فألحقوا الفروع 
بالأصول لتعرف الأحكام. 

قلنا : اللفظ عامٌ» وإنما لم يحسن التصريح بالقياس هاهنا؛ لأنه بَخرج عن عمومه المذكور 
في الآية؛ إذ ليس حالنا فرعاً لحالهم. 

دليل آخر : 

قول النبي بي لمعاذ: «بم تقضي؟» قال: (بکتاب الله). قال : «فاٍن لم تجد؟» قال: (بسنة 
رسول الله ). قال: «فإن لم تجذ؟» قال: (أجتهد رآيي) قال : «الحمدٌ لله الذي وَْقَ رسول 
رسول ال ۳ 

قالوا: هذا الحدیث يرويه الحارث بن عمرو”*' عن رجال من آهل حمص. و«الحارث»» 
و«الرجال» مجهولون. قاله الترمذي * 


ثم إن هذا الحدیث لیس بصریح في القیاس ؛ إذ بحتمل أنه يجتهد في تحقیق قيق المناط. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق: ۱۹۰۸ء والبيهقي: (۰)۲4۸/۲ من قول علي بن آبي طالب وزید بن ثابت وله 

(۲) الصنجة: المیزان معرب» قال ابن السکیت : ولا تقال بالسین. «المطلع» ص55 ۲. 

(۳) آخرجه أبو داود: ۰۳۵۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وآحمد: ۲۲۰۰۷ وتقدم الکلام عليه ص ۱۵۸ و١۱۹‏ . 

(4) قال الحافظ في التقریب؟ : الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي؛ مجهول من السادسة» 
مات بعد المئة. 

(5) في اسننه» : ۰۱۳۲۷ وقال أيضاً : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولیس إسناده عندي بمتصل. 


روضة الناظر ونة المناظر 


3 


قلنا : قد رواه عبادة بن سىء عن عبد الرحمن بن عنم" عن معاذ. ثم هذا الحديث تلقّته 


الأأحة اترك ناد بش كر ا۸گ 


والثاني : لا يصح لانه بین أنه يجتهد فيما ليس فيه کتاب ولا سنة“. 


خبر آخر : 
قول النبي اة : «إذا گم الحاكمٌ فَاجِتَهّدَ نأصاب فلهُ آجران وان أخطاً فله جر رواه 


() 
ويتّجه عليه أنه يجتهد فى تحقیق المناط» دون تخریجه"؟. 
خبر آخر: 
قول النبي ية للخثعمية : «أرأيتٍ لو كان على أبيك دَينٌ فضیتیه آکان ينفعْه؟» قالت : نعم. 
قال: «فدينٌ الله ای أن هیا فهو : تنبيه على قياس دين الله على دين العلن: 
ين الله احق ان يقضى) . فهو : تنب یاس دين ين 
وقوله عليه السلام لعمر» حين سأله عن القبلة للصائم : «آرآیت لو تَمضْمَضْتَ)”". فهو : 


قياس للقّبلة على المضمضة بجامع أنها مقدّمة الفطرء ولا يفطر. 


(۱) أبو عمر الشامي قاضي طبرية. قال الحافظ في «تقريب التهذيب»: ثقة فاضل» من الثالئة» (ت 8١١ه).‏ 

(۲) الأشعري» قال الحافظ في «التقریب»: 800 "'" وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين» مات 
سنة (۷۸ه). 

(۳) وقد صحح هذا الحدیث جمع من الحفاظ والعلماء» کالخطیب البغدادي» وابن عبد البر وابن تيمية وابن 
القیم وابن کثیر . وتقدم الکلام عن ذلك ص۱۵۸ و۱۹4 . 

)٤(‏ أراد به قولهم: إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس» لأنه طرقه الاحتمال» وما كان كذلك یسقط 
الاستدلال به» وحاصل الجواب: أنا لا نسلم بذلك الاحتمال» لأنه بین أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا 
سنةء وما هذا سبيله لا یسمی تحقیق المناط. (ب). 

)٥(‏ برقم : ۰44۸۷ وأخرجه البخاري: ۰۷۳۵۲ وأحمد: ۰۱۷۷۷4 من حدیث عمرو بن العاص وف 

)٦(‏ أي : فلا یتناول القیاس إلا بعمومه. (ب). 

(۷) آخرجه البخاري: ۰۱۸۵۶ وسلم: ۰۳۲۵۱ وأحمد: ۰۳۰4۹ من حدیث ابن عباس . 

(۸) آخرجه آبو داود: ۲۳۸۵ء والنسائي في «الکبری»: ۲۹۶۵ وابن حبان: ۰۳۵۶4۶ وأحمد: ۰۱۳۸ وإسناده 


مت : 


باب القیاس: فصل في إثبات القياس على منکریه 


وروت أمّ سلمة : أن النبي يك قال : «إنْي أقضِي بینکم بالرّأي فيما لم ينل به حي » 
وإذا کان یحکم بینهم باجتهاده» فلغیره الحکم برأيه إذا غلب على ظنهم. 

[و] احتجوا بقوله تعالی : تا فرط في الکتّب من وه (الانمام: ۰0۳۸ وقوله : یی لک 
تیوه الحل: ۸۹]. فما لیس في القرآن لیس بمشروع. فیبقی على النفي الأصلي. 

الثانية : قوله تعالی : رآ امک نینم بمَآ زَل الچ [المائدة: ۰۲4٩‏ وهذا خکم بغیر المنزل. 
وكذا قوله : ردو إلى آم اوه [الساء: ۰۱۰4 وآنتم ترقونه إلى الرأي. 

وآما شبههم المعنوية قالوا : 

براءة الذّمة بالأصل معلومة قطعاًء فکیف تُرفعٌ بالقیاس المظنون؟ 

والثانية: 

كيف يتصرّف بالقياس في شرع مَبناہ على «التحكم) و«التعبّد» و«الفرق بين المتمائلات» 
و«الجمع بين المختلفات»؟ إذ قال : اليغسل بول الجارية» وينضح بول الغلام»» وایجب الغسل 
من المني والحیض. دون المذي والبول» ونظائر ذلك كثير. 

الثالثة : 

أنَّ رسول الله بل قد أوتي جوامع الكلِم» فکیف يليق به أن يترك الوجیز المُفْهم إلى الطویل 
الموهِم» فيعدل عن قوله: «حرمت الربا في المكيل» إلى الستة الأشياء؟ 

الرابعة: 

قالوا: الحكم ثبت في الأصل بالنّصٌّء لأنه مقطوعٌ به» والخکم مقطوع به» فكيف يُحال على 
العلة المظنونة» والشکم یثبث في الفرع بالعلّة» فكيف یثبث المكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟ 

الخامسة : 

قالوا : غاية العلَّة أن یکون منصوصاً عليهاء وذلك لا یوج الالحاق. 

كما لو قال: «أعتقتٌ من عبيدي سالماً؛ لانه آسود»: لم یقتض عتق کل آشود؛ ولا يجري 
ذلك مجری قوله : «أعتقتٌ کل آسْوّد». 


)۱( فی بعض النسخ المطبوعة : روى أبو عبیدء وما أثبته موافق اللمستصفى؟ : (Y/Y)‏ 
زفق أخرجه أبو داود: ۳۵۸۵ . 


روضة الناظر وجنة المناظر 


کذا قوله : «حرمث الربا في ابر ؛ لأنه مطعوم» لا يجري مُجری قوله : «حرمث الرّبا في کل 
مطعوم». 


الجواب : 

آما قوله تعالی : ما فرط في الكت من شی وہ [الأنمام: ۳۸): فان القرآن قد دلّ على جمیع 
الأحكام» لکن إما بتمهید طریق الاعتبار» وإما بالدلالة على الاجماع والسنة؛ وهما قد دلا 
علی القیاس. 

وال + فأين فى الکتاب مسألة «الجد والاخوة») و(العَوٴل)''' و«المبتوتة»”" و«المفوّضت») 
و«التحریم»۳ وفيها خکم لله شرعي؟ ثم قد حرّمتم القياس» ولیس في القرآن تحریمه. 

وقوله : وان اخم ینتم يما رل أله [المائدة: .]4٩‏ 

قلنا : القیاس ثابتٌ بالاجماع والسنة» وقد دلّ عليه القرآن المنزل» ومن حکم بمعنی استنبط 
من المنزل فقد حکم بالمنزل» وقوله تعالی : دوه إل اک وَارَسُولِ)» (انساء: ۰1۰٩‏ قلنا: نحن لا 
نردٌه إلا إلى العلَّة المستنبطة من کتاب اللہ تعالی ونمل رسوله» فالقیاس: عبارة عن تفهّم معاني 
التصوص بتجرید مَناط الحكم» وحذف الحشو الذي لا آثر له. ثم آنتم رَدتم القیاس بلا نص» 
ولا رڈ إلى معنی نصض. 

وقولهم : «کیف ترفعون القواطع بالمظنون». 

قلنا : كما ترفعونه ب«الظواهر» و«العموم» واخبر الواحدا و«تحقيق المناط في آحاد الصور». 
ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطع؛ فإنا إذا تعبدنا باتباع العلّة المظنونةء فانا نقطمُ بوجود الظنٌء 
ونقطعٌ بوجود الحُکم عند الظن فیکون قاطعاً. 

وقولهم : «مبنى الحکم على التعبّدات». 
(۱) تقدم الکلام على مسألة الجد والاخوة ص ۳۲۷ . 
(۲) العول في الفرائض : زيادة في عدد سهام أصل المسألة» ونقصان من مقادیر الانصباء. 
(۳) المبتوتة : هي المطلقة طلاقاً باه أي : طلاقاً بائناً. 
)٥(‏ التحريم : قول الزوج لامرأته : «أنت علي حرام» واختلف فيه العلماء هل هو طلاق رجعي أو بالثلاث أو 

ظهار. انظر أقوال العلماء وآراءهم فيه في (المغني» : (۱۰/ ۰۳۲۹۲ وانیل الأوطار»: (T/4)‏ واإعلام 

.)۷٤ /۲( : الموقعین»‎ 


باب القیاس: فصل في إثبات القیاس على منکریه 


قلنا : نحن لا ننکر التعبّدات في الشرعء فلا جَرمٌ قلنا : الأحكام ثلاثة آقسام: 

قسم لا یعلّل. 

وقسم یعلم کونه معللاً ک: «الحجُر على الصبي؛ لضعف عقله». 

وقسم یترقد فیه» و نحن لا نقیس ما لم یقم دليل على کون الحْکم مُعلّلا. 

وقولهم: الم لم ينص على المکیل ويُغني عن القیاس على الأشياء الستة؟. 

قلنا : هذا اسيك على اله تعالی وعلی رسوله؛ ولیس للا التحگُم علیه فیما ضرع ون 
فطل ایض ولو جاز ذلك؛ لجاز أن یقال: «فلم لم یصرح بمنع القیاس على الأشياء الستة؟ 
والمَ لم ین الأحكام کلّھا في القرآن. وفي المتواتر» لينحيم الاحتمال؟» وهذا كله غير جائز. 

ثم نقول : إن الله تعالی علم لطفاً في تعبّد العلماء بالاجتهاد. وَآمَرھم بالتشمیر في استنباط 
دواعي الاجتهاد لیر اه الي اموا منک وال أُونوأ مر دته [المجادلة: 0۱۱. 

وقولهم : «کیف یثبت الحکم في الفرع بطریق غير طریق الاصل؟». 

قلنا : لیس من ضرورة کون الفرع تابعاً للأصل أن یساویه في طریق الخکم؛ فان الضروریات 
والمحسوسات أصلٌ للنظریات. ولا يَلزمٌ تساویهما في الطریق» وان تساویا في الخکم. 

وآما إذا قال : «أعتقت سالماً؛ لسوادہا؛ فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث «الاجمال» 
و«التفصیل) : 

آما الاجمال: فانه لو قال مع هذا -: «فقيسوا عليه کل أسود» لم یتعدٌ العتق سالماً. ولو قال 
الشارع : «حرّمتٌ الخمر لشدَّتها؛ فقیسوا عليه کل مشتذً): للزِمّت التسوية» فکیف یقاس 
أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟ 

وأما التفصیل : فلأن الله تعالی عَلَّقَ الحکم في الأملاك حصولاً وزوالاً على اللفظ. دون 
الارادات المجردة. 

آما آحکام الشرع فتثبت بکل ما دلّ عليه رضی الشارع وارادته» ولذلك ثبتّت بدلیل 
الخطاب. وبسکوت النبي یل عمّا جری بین يديه من الحوادث. 

ولو أنَ إنساناً باع مال غیرہ بأضعاف قیمته وهو حاضرٌ» ولم یُنکر» ولم يَاذن» بل ظهرت عليه 
علامات الفرح؛ لا يَصحُ البیغ. بل قد ضَيّقَ الشرغ تصرّفات العباد حتی لا تحصل أحكامها بکل لفظ. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


ولو قال الزوج: «فسخث النكاح ورفعتٌ علاقة الحل بيني وبين زوجتي»؛ لم يقع الطلاق 
إلا أنْ ينويه. وإذا أتى بلفظ الطلاق؛ وقعَ وإِنْ لم ينوه. وإذا لم يحصل بجميع اللفظ فكيف 
يحصل بمجرّد الإرادة. 

على أن القياسَ مفهومٌ في اللغة؛ فإنه لو قال: «لا تأكل الأهليلج» لأنه مُسهّل» والا تجالس 
فلاناً؛ فإنه مُبتدع»» فُهم منه التعدّي بتعدّي العلّة وهذا مُقتضى اللغة» وهو مُقتضاه في العتق 
لکن التعبد منع منه. 

وعلی أنَّ هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المکلّفین في امتناع قياس ما 
وُجدت العلَة التي علّل بها فيه عليه» فيكون رجوعاً إلى القیاس الذي أنكروه. ثم إِنَّ قياس كلام 
الشارع على كلام غيره؛ أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها على بعض. 

فان قبل : فلعلٌ الشرعَ عّلَ الحُكم بخاصية المحل» فتكون العلّة في تحريم الخمر: شدّة 
الخمر» وفي تحريم الرّبا بطعم البّرّء لا بالشدة [المجردة]. 

وله أسرار في الأعيان: فقد حرم «الخنزير» و«الدم» و«الميتة» لخواص لا یلع عليهاء فلم 
یبعُد أنْ يكون لشدّة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ؛ فبماذا يقع الأمر عن هذا؟. 

قلنا : قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل کقوله : «أيّما رَجِلٍ آفلس فصاحبٌ المتاع 
أحَنُ بمتاعه»۳ إذ يُعلم أنَّ المرأة في معناه. ۱ 

وقوله : «مَن أعتقّ شِرکاً له في عَبدِ قُوّمَ عليه الباقي»”" فالاَمَة في معناه. 

لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق» والبيع» وبمجموع أمارات» وتكريرات» وقرائن» أنه لا 
مَدخَل للذكورية في العتق والبيع. 

وقد يظنّ ذلك ظنَاً يسكن إليه. وقد عَرَفنا أن الصحابة عوّلوا على الظن فعلمنا أنهم فهموا من 
رسول الله يك قطعاً إلحاق الظن بالقطع. 

وقد اختلف الصحابة في مسائل؛ ولو كانت قطعيّة لما اختلفوا فيهاء فعلمنا أن الظن كالعلم. 
فان انتفى العلم والظّن؛ فلا يجوز الاقدام على القياس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٤٤٥۲ء‏ ومسلم: ۰۳۹۸۷ وأحمد: ۷۱۲۶ بنحوه. من حديث أبي هريرة وا 
(۲) آخرجه البخاري : «oY‏ ومسلم : ۰ وأحمد: ۷ بنحوه من حدیث ابن عمر اه 


باب القیاس: فصل في مذهب النظام في العلة النصوصة ۳۳7( 


[مما هب النظام في (لعلة المنصوصة] 

قال الا : العلّة المنصوص عليها تُوجب الالحاق بطريق اللفظ والعموم» لا بطريق 
القياس» إذ لا فرق في اللغة بين قوله: «حرمت الخمر؛ لشدتها) ۰ وبين قوله : «حرمت كل 
مشت 

وهذا خطأ؛ إذ لا يتناول قوله: «حرمت الخمر؛ لشدتها» من حيث الوضع الا تحريمها 
خاصة”". ولو لم يرد التعبّد بالقياس : لاقتصرنا عليهء كما لو قال: «أعتقت غانماً» لسواده». 

وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدَّة الخمر خاصة علة؟ ويكون فائدة التعليل: زوال 
التحريم عند زوال الشدة. وينّجه عليه ما ذكره تَا القياس”". والله أعلم. 

(مفسد(ت القیاس] 


ویتطرّق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: 
آحدها : أن لا يكون الحكم معلّلة©». 


(۱) حاصله يرجع إلى إنكار القياس» وذلك أن العلة إما منصوص عليها وإما مستنبطة» فأما الثانية فلا اعتبار لها 
لأن الحكم يؤخذ حينئذ من المفھومء وأما المستنبطة» فإنها توجب الالحاق بطريق اللفظ والعموم» فإذا 
قيل مثلاً: حرمت الخمر لشدتھاء كان كل شراب مشتد يطلق عليه اسم الخمر مجازاً ويلحقه التحريم» 
وكان كما لو قيل: يحرم كل مشتدء وهذا إذا أنصفت تجده صحیحا لا غبار عليه. (ب). 

(۲) إنما ادعى المصنف هذه الدعوى تبعاً للمستصفی» لوقوفهم عند الوضع فقط باعتبار الحقيقة» وهذا لم يقل به 
النظام وإنما قال بطريق اللفظ والعموم» ولا يكون عام إلا بطريق المجاز الذي علاقته بالإطلاق بعد 
التقييد» وهذا النوع متفق علیه» فليكن هو الأولى» وأما القياس فقد علمت مما مرٗ أن إثباته شرعاً أو عقلاً 
محل نظر وصعوبة. (ب). وانظر: «المستصفی»: (۰)۲۸6/۲ و«التبصرة» ص۰۳ 

(۳) راجع إلى قوله «وهذا خطا». أي: أن ما ذكر من هذا الرد يجاب عنه بالادلة التي استدل بها نفاة 
القياس. (ب). 

(4) آي: في نفس الأمرء فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل» کمن زعم أن العلة انتقاض الوضوء بلحم 
الجزور» هو أنه لشدة حرارته ودّسّمه مُرخ للجوف. والصحيح المشهور أن ذلك تعبد» لا يظهر له 
علة. (ط). 


روضة الناظر وُنة المناظر 


والثانی : أن لا يصيب علته عند الله تعالى0©. 


والثالث: أن يقصر فى بعض أوصاف العلَة'''۔ 

الرابع : أن يجمع إلى العلّة وصفاً ليس منها. 

الخامس : أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظتّها موجودة ولا يكون كذلك”". 

[إلحاق المسكوت بالمنطوق] 

إلحاق المسکوت بالمنطوق ینقسم إلى : «مقطوع» وامظنون». 

فالمقطوع ضربان : 

آحدهما : أن يكون المسکوت أَوْلى بالخکم من المنطوق» وهو المفهوم". 

ولا یکون مقطوعاً سی یوجد فیه المعنی الذي فی المنطوق وزيادة» کقولنا : «إذا قبل شهادة 
ائنین فثلائة أوّلى»؛ فان «الثلائة» : اثنان وزيادة. و«إذا نهی عن التضحية بالعوراء» فالعمياء 

أَؤْلى) ؛ نان العمی : عَوّر مرتین. 

فأما قولهم: «إذا وَجَبَتْ الكقارة في الخطأ نفي العمد آولی» ورا ؤت شهادة الفاسق 

فالكافر أَؤْلى»: فهذا یفیدُ الظن لبعض المجتهدين. 

)١(‏ مثل أن يعتقد أن علة الربا في البّرّ الُعمء فیلحق به الخضروات وسائر المطعومات وتكون علته في نفس 
الأمر الكيل أو الاقتيات أو بالعکس أو يظن أن علة ولاية الإجبار في البكر الصغيرة البكارة» فیلحق بها 
البكر البالغة» أو الصّغر فیلحق بها الصغيرة الب ويكون الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك. (ط). 

(۲) مثل أن يعلل الحنبلي بأنه قتل عمدٍ عدوان فأوجب القوّدء فيقول الحنفي: نقَضت من أوصاف العلة وصفاً » 
وهو الآلة الصالحة السارية في البدن» يعني المحدد» فلا يصح إلحاق المثقّل به» ومثله ما لو زاد في العلة» 
كأن يعلل الحنفي بذلك» فيقول الخصم زدت في أوصاف العلة وصفاً ليس منهاء وهو صلاحية الآلة» 
وإنما العلة هي القتل العمد العدوان فقط ء فيلحق به المثقل. وهذا يصلح أن يكون مثالاً للرابع أيضاً. (ب). 

إفرة مثاله أن يظن أن الخيار ونحوه مكيلاً. فيلحقه بالبّر في تحريم الربا أو بالعکس» مثل أن يظنّ أن الأرز موزون 
فيلحق بالخضروات في عدم تحريم الرباء بجامع أنه ليس بمكيل. (ط). 

(4) وهو مفهوم الموافقة الأولوي» وقد سبق. 
والحق أنه تبعد تسميته قياساًء لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط» ولان المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى 
بالحكم من المنطوق به» ومن سمّاہ قياساً كالمصنف اعترف بأنه مقطوع به» ولا مشاحة في الأسامي. (ب). 


باب القياس: فصل في إلحاق السکوت بالنطوق )۳۹( 


وليس من الأول؛ لأن العَمْد نوع يخالف الخطأء فيجوز أن لا تقوى الكمّارة على رفعه» 
بخلاف الخطأ. والكافر يَحتررٌ من الكذب ليينه» والفاسق منّهم في الدّين. 

الضرب الثاني : أنْ يكون المسكوت مثل المنطوق ") ك: «سراية العتق في العبد) والامَة 
مثله» واموت الحيوان في السّمن» والزيت مثله. 

وهذا یرجم إلى العلم أن الفارق لا أثر له في الحُكم» وإنما یعرف ذلك باستقراء أحكام 
الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس. 

وضابط هذا الجنس : ألا يُحتاج”" فيه إلى التعرض للعلّة الجامعة» بل يكتفى بنفي الفارق 
الموتر» ويُعلّم أنه ليس ثَّمّ فارق مؤثّر قطعاً. فان تطرّق إليه احتمال؛ لم يكن مقطوعاً به» بل 
يكون مظنونا. 

وقد اختلف في تسمية هذا قیاساً”' وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون. 

وفي الجملة؛ فالإلحاق له طريقان: 

أحدهما: أنه لا فارق لا كذاء وهذه مقدمة. ولا مدخل لهذا الفارق في التأثیر» ومذه 
مقدمة أخرى. فيلزم منه نتيجة وهو: أن لا فرق بينهما في الحکم. وهذا إنما يحسن إذا ظهر 
التقارب بين «الفرع» و«الأصل»» فلا يحتاج إلى التعرض للجامع ؛ لكثرة ما فيه من الاجتماع. 

الثاني : أن يتعرّض للجامع فيبيّنه» ویبیّن وجوده في الفرع“» وهذا المتّفق على تسمیته 
قیاساً. 


(۱) وهو مفهوم الموافق المساوي. 
وذلك أن یکون الاصل والفرع متساویین في استحقاقهما ومناسبتهما له بأن لا یکون أولى منه ولا هو 
دونه» فیقال : انه في معنی الأصل. قال ابن بدران: وعندي أنه ليس بقیاس. 

(۲) في بعض النسخ المطبوعة «مالا یحتاج». وما آثبته مواقف «للمستصفی»: (۲۹/۲). وانظر : «نزهة 
الخاطر»: (۱۷۹/۲). 

(۳) فمنهم من سماه قياساً جليّاً. ومنهم من قال: إنه مفهوم موافقة» وقال آخرون: إنه دلالة نص» انظر: 
(المحصول»: (۰)۱۲۱/۵ و«البحر المحیط»: (۳۲۷/۵). 

(4) أي: أن يبين الجامع الذي هو مناط الحکم في الأصل ما هوء وأن يبين وجوده في الفرع فیثبت الحکم. مثل 
أن یقول : العلة في الأصل كذاء وهي متحقق في الفرع» فیجب استواژهما في الحکم. (ب). 


روضة الناظر من المناظر 


وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضاً : 

إحداهما : أن «السكر» مثلاً علّة التحريم في الخمر. 

والثانية : أنه موجود في النبيذ. فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت ب«الحسٌ» و«دليل العقل» 
و«العرف» و«أدلة الشرع». 

وأما الاولی: فلا تثبت ال بدلیل شرعي؛ فان كؤن «الشدَّة علامة التحريم» وضع شرعي» 
كما أنَّ نفس التحريم كذلك وطريقه طريقه» فالشدّة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها 
الشارع علامة للجل» فليس إيجابها لذاتها. 

[أدلة إثبات العلة الشرعية (مسالك العلة)] 

وأدلة الشرع ترجع إلى نص». أو (إجماع)ء أو «استنباط»» فهذه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلیةء وهي ضربان: 

الأول: الصریح". 

وذلك: أن يرد فيه لفظ التعلیل ؛ كقوله تعالی : ہلک لا ین دود که الحر: ۰0۷ لکیل 


س وير و سر سم مر ےہر حر 


اسم 4 3 ۲ ۶ 
سوا [الحدید: 4]۲۳ دک باهم شاو الله ورسولم 6 [الأتفال: ۰۲۱۳ ومن أجل ذلك حتنا عل بۍ 


رت یل [المائدة: 0۲۳۷ مل نلم من ینم سوه [البقرة: ۰0۱۸۳ 2 لوق وبال آمود4 [المائدة: 90]. 
وقول النبي بل : «إنما جيل الاشتنذان ین أجل البَصَرا''ء و «إنما نهیئکم من أجل 
الدَاقّذ»۳۱. 
وکذلك إن ذکر المفعول له: فهو صريحٌ في التعلیل؛ لانه يُذكر للعلة والعذر؛ کقوله 


کس مس ارو 


سا ہت 22 نما که [الإسراء: ۱۱۰۰ ول علو أصليعم 3 دم م ِي خلا 
وت که [البقرة: ۰۲۱٩‏ وما جری هذا المجرئ ون وچ اه 4 


(۱) وهو النص ویعم الکتاب السنة» انظر : «نیسیر التحریر»: (۰)۳۹/4 واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۹۰ 
واشرح الکوکب المنبیر»: (6/ ۰0۱۱۷ ولاشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۲۲۲/۲ ولالبحر المحیط»: 
(۵/ ۱۸۷). 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۱۲۱ ومسلم: ۰۵16۰ وأحمد: ۰۱۳۵۰۷ من حدیث سهل بن سعد طك . 

(۳) أخرجه مسلم: ۵۱۰۳ وآحمد: ۰۲8۲6٩‏ من حدیث عائشة رنا. 
والدافة: قوم من الأعراب» قدموا المدينة عند الاضحی. فنهاهم النبي یا عن ادخار لحوم الاضاحي 
ليفرقوها ویتصدقوا بهاء فینتفع أولئك القادمون بها. «النهاية في غريب الحدیث»: (۲۹۱/۲). 


باب القياس: مسالك العلة (te)‏ 

فان قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو : أن يضاف إلى ما لا يصلح علة» فيكون مجازاً 
كما لو قيل: لِم فعلتَ هذا؟» قال: «لأني أردثٌ»: فهذا استعمال اللفظ في غير محله. 

فأما لفظة «ِنْ* مثل قوله عليه السلام لما ألقى الرَّوْئة : «إنها جس" وقال في الهرة: 
«إنها لیسث بنج إنها ِن الطّوَافِينَ عليكم”" و «لا تنك المرأةٌ على عمّتهاء ولا على 
خالتهاء نکم إذا قلعم ذلك قَطعتُم أرحامكم)”": فإنه من الصريح. 

فإن انضم إلى «إِنَ) حرف الفاء» فهو آکد؛ نحو قوله عليه السلام : «لا تقربوہ طيباً فإنه يُبِعَتُ 
ما 

قال أبو الخطاب : هذا صريحٌ في التعلیل *. وقیل : بل هذا من طریق التنبیه والایماء إلى 
العلةء لا من طریق الصریح"" والله أعلم. 

[إثبات العلة بالایماء ] 


الضرب الثانی : التنبیه والایماء إلى العلة( وهو آنواع ستة : 


(۱) آخرجه ابن ماجه: ۳۱۶ بهذا اللفظ وأخرجه البخاري: ۰۱۵۹ وأحمد: ٦٦۳۹ء‏ بلفظ : «إنها ركس»» من 
حديث عبد الله بن مسعود وه . 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۷۵ والترمذي: ۹۲ء والنسائی: ۰1۸ وابن ماجه: ۰۳۱۷ وأحمد: ۰۲۲۵۸۰ من حديث 
أبي قتادة نہ وهو صحيح. 1 

(۳) أخرجه بتمامه ابن حبان: ۰۶۱۱۲ من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري: ۰۵۱۰۹ ومسلم: ۰۳۶۲۲ 
وأحمد: ۹۹۵۲ء من حديث أبي هريرة» دون قوله : «انکم إن فعلتم...». 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ١٦۱۲ء‏ ومسلم : ۰۲۸۹۲ وأحمد: ۰۲۵۹۱ من حدیث أبن عباس و 

(۵) وهو ما ذهب إليه أيضاً آبو يعلى والآمدي وابن الحاجب وغیرهم. 
انظر: «التمهید» لابي الخطاب: (۰)۱۰/4 واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۱۱۹/4 و«الإحكام) 
للامدي: (۰)۳۱۸/۳ وارفع الحاجب»: /٤(‏ ۳۱۲). 

)٦(‏ وهو مذهب ابن البنا وغيره» كما ذکر ذلك الفتوحي» وهو اختیار الرازي» وعند البيضاوي وابن السبکي 
وغیرهما أن التعلیل بااإن) من قسم الظاهر. ۱ ۱ 
انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۱۲۱/۶4 و«شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۲/۲ 
و«الابهاج»: (۰0۳۱/۳ واالمحصول»: (۱۶۳/۵). 

(۷) الایماء: هو اقتران الوصف بحکم لو لم يكن الوصفُ أو نظيره للتعلیل لكان ذلك الاقتران بعيداً من فصاحة 
کلام الشارعء وکان إتيانه بالالفاظ في غير مواضعهاء مع کون کلام الشارع منزهاً عن الحشو الذي لا فائدة 
فیه. وقال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


روحة الناظر وجنة المناظر 


آحدها : أن یذکر الحکم عقیب وصف بالفاءء فيدلٌ على التعلیل بالوصف. کقوله تعالی : 
لکل هو أدى ارو اس فى مج ی که [البقرة: ۲۲۲] و سار ف والسَارعَة فاقطعوا أ اید یھ ماه 


2 


[المائدة: ۳۸]. 

وقول النبي 6: «من بَدَّلَ دیته فافتلوه»۳ و «من آخیا أرضاً ی فهي له» ۲۲ 

فيد ذلك على التعلیل ؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب» فیلزم من ذكر الخکم مع الوصف 
بالفاء ثبوته عقیبه» فیلزم منه السببية» إذ لا معنی للسبب الا ما ثبت الخکم عقیبه. ولهذا یقهم منه 
السيبية وان انتفت المناسبة نحو قوله : «مَن مس ذَكَرَهُ فلیتوضَاٌ»۳۱ 

ویلحق بهذا القسم : ما رتّبه الراوي بالفاء کقوله : «سهی رسول الله ية فسجده* وفرضَخ 
يهودي رأ من جارية فأمر به رسول الله ی أن برض رأسه بین خجرین»" * یفهم منه السببية. فلا 
يحل نقله من غير فهم السبية؛ لکونه تلبيساً في دين الله. 

والظاهر : أنَّ الصحابي يمتنعٌ مما يحرّم عليه في دينه» لا سیّما إذا عَلِمِ عموم فساده؛ فيظهر 
أنه قهم منه التعليل. 

والظاهر : أنه مُصِيبٌ في فهمه؛ إذ هو عالمٌ بمواقع الكلام ومّجاري اللغةء فلا یعتقد السّببية 
إلا بما يدل عليهاء واللفظ مُشْعِرٌ به. ولا يحتاجُ إلى فقه الراوي؛ فا هذا مما يُقتبس من اللغة 
دون الفقه20, 


= انظر: «شرح الكوكب المنير»: (۴/١۱۲)ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۲۵/۲ و«تیسیر 
التحرير»: :)5١/5(‏ «شرح العضد : (۰)۲۳/۲ «البحر المحیط» : (191//0). 

(۱) آخرجه البخاري: ۰۳۰۱۷ وأحمد: ۱۹۰۱ء من حدیث ابن عباس و 

(۲) آخرجه آبو داود: ۰۳۰۷۳ والترمذي: ۰۱۳۷۸ والنسائي في «الکبری»: ۰۵۷۲۱ من حديث سعید بن 
زید ول وأخرجه الترمذي : ۰۱۳۷۹ والتسائي في «الکبری»: ۷ وأحمد: ۰۱۲۷۱ من حدیث 
جابر بن عبد الله راء وهو صحیح. 

(۳) أخرجه أبو داود: ۰۱۸۱ والترمذي: ۰۸۲ والنسائي: ۰۱۷۳ وابن ماجه: ۰8۷۹ وأحمد: ۰۲۷۲۹۳ من 
حدیث بسرة بنت صفوان واسناده صحیح. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ۱۲۷۵ء وأحمد: ۸٥٢٦ء‏ من حدیث عبد الله بن مسعود وی 

)٥(‏ آخرجه البخاري: ۰۲4۱۳ ومسلم : ۰1۳7۵ وأحمد: ۰۱۲۸۹۵ من حدیث آنس بن مالك طن 

.)۱۲۷ /٤( قال الفتوحي : لکن إذا کان صحابياً فقیهاً كان أقوى. «شرح الکوکب المنیر»:‎ )٦( 


باب القیاس: مسالك العلة 


۳:۳۲ 
الثاني: ترتیب الحُکم على الوصف بصيغة الجزاء(؟ يدل على التعلیل به. کقوله تعالی 
من اب منک بر 2۳ ُضلعف لها الْمَدَبٌ نن سرب ۳۰ #ومن یقت منک یل 
ورسوله. وتمل صلا ازا جره مین ه [الأحزاب: ۱۳۱ ٭ ومن 1۳3 
أي : لتقواه. 


4 کل له رجا [الطلاق: ؟] 
وقول النبی کل سن انخد كلباً الا کلب ماشبة أو ید نقص من آجره کل یوم 
قیراطان:. 


وکذلك ما آشبهه فإنَّ الجزاء یتعقّب شرطه ویلازمه ولا معنی للسبب الا ما یستعقب 
الحكم ویوجد بوجوده. 
النوع الثالث: أن يُسأل النبي ية عن آمر حادث فيجيب بحكمء فیدل على أن المذکور فى 
السؤال عل" . 
كما روي: أن أعرابيّاً أتى النبي ية فقال : (هلكتٌ وأهلكت). قال: «ماذا صَنَعْتَ؟) قال : 
(واقعت آهلي في رمضان)ء فقال عليه السلام: «أعتّقٌ رب *. 
فيدلٌ على أنَّ الوقاع سبب؛ لأنه ذكره جواباً له» والسوال كالمُعاد في الجواب» فكأنه قال 
«واقعت أهلك فأعتق رقبة». 


واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع؛ إذ يفضى ذلك إلى خلوٌ محل السؤال 
الجواب» فيتأخر البيان عن وقت الحاجةء وهو ممتنع باتفاق 
النوع الرابع : أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يُقدَّر التعليل به؛ كان لغواً غير مفيد. فیجب 


تقدير الكلام على وجه مفید ؛ صيانة لکلام النبي بي عن اللغوا 5 وهو قسمان 


)١(‏ أي : بصيغة الشرط والجواب وإنما كان تعليلاً لآن الجزاء يعقب الشرط في اللغة. (ط). انظر: «البحر 

المحيط»: (۰)۲۰۱/۵ و«إرشاد الفحول» ص۷۰۸ء واشرح الكوكب المنیر»: (۱۳۹/6) 

(۲) آخرجه البخاري: ۰04۸۰ ومسلم: ۰8۰۲۵ وأحمد: 4۹46 من حديث ابن عمر وا . 

(۳) انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۱۳۰/6 و«الاحکام» للآمدي: (۰)۳۲۱/۳ رات 
وامفتاح الوصول» ص‌۰۱۱۸ وفاإرشاد الفحول» ص۷۰۱۷ 


تیسیر التحریر» : 41/0(« 
)٤(‏ آخرجه البخاري: ۱۹۳۲ء ومسلم: ٢۹٥۲ء‏ وأحمد: ۷۲۹۰ء من حدیث آبي هريرة 45 


)0( فى عبارته هذه خفاء فالاولی آن یقول: فج فیجب تعلیل الحکم بذلك الشی المذکور معه ؛ صيانة لکلام 
الشارع عن اللغوء إذ الدليل القاطع دل على عصمته من ذلك. (ب) 


9( روضة الناظر وجُنة العناظر 

آحدهما : أن یستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الخکم عقيبه» كما 
سُكل عن بیع الرظب بالتمر فقال : «أينقًص الرَّطَبٌ إذا ییس؟» قالوا : نعم. قال: «فلا إذى". 

فلو لم یقڈر التعلیل به» کان الاستکشاف عن نقصان الرّطب غير مفید لظهوره. 

الثاني : أن يعدِلٌ في الجواب إلى نظیر محل السوال كما ژوي أنه لما سألته الختْعمية عن 
الحج عن الوالدين فقال عليه السلام: «ارأیْتِ لو كان على أمّك مَينٌ فقَضَيتيه أكان ينفَّعُها؟» 
قالت: نعم قال : «فدَين الله أحقٌ بالقضاء»". 

فيفهم منه: التعليل بكونه ديناً تقریراً لفائدة التعليل. 

النوع الخامس: أن يذكر في سياق الکلام شيئاًء لو لم یعلّل به؛ صار الکلام غير منتظه””. 

كقوله تعالى: اا أل منوا کا یی لِلصّلَوةَ ين وم الجَمعة اشوا إلى دك الله ودروا 
آم [الجمعة: 8]. 

فانه يُعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعاً من السعي إلى الجمعة؛ إذ لو قدّرنا النهي 
عن البيع مطلقاً من غير رابطة الجمعة؛ يكون خبطاً في الكلام. 


وكذا قوله عليه السلام: ١لا‏ يَفْضِي القاضي بِينَ اثنين وهو عَضْبان)”'' تنبيةٌ على التعليل 
بالغضب» إذ النهى عن القضاء مطلقاً من غير هذه الرابطة لا یکون منتظما؟. 


= وانظر: «الاحکام» للآمدي: (۰)۳۲۲/۳ واشرح الكوكب المنیر»: (۰)۱۳۲/4 واشرح تنقيح الفصول» 
ص ۰۳۹۰ وافواتح الرحموت»: (۲۹۸/۲). 

(۱) آخرجه آبو داود: ۹٥۳۳ء‏ والترمذي: ۰۱۲۲۵ والنسائي: 4۵67 وابن ماجه: ۲۲۹6 وأحمد: ۰۱۵۱۵ 
من حديث سعید بن آبي وقاص؛ واسناده قوي. 

(۲) حدیث الخثعمية ثابت في «الصحیحین» وغيرهماء ولکنه لیس بهذا السیاق الذي آورده المصنف. وإنما هذا 
سياق حدیث المرأة التي من جُهينة» آخرجه البخاري: ۰۱۸۵۲ وآحمد: ۰۲۱8۰ من حديث ابن عباس» آما 
حدیث الختعمية أخرجه البخاري : ۶ ومسلم : ۱ وأحمد: ٤٣۳۰ء‏ من حدیث ابن عباس ا. 

(۳) انظر: «الإحكام» للآمدي: (۳/ ۰۳۲۷ واشرح الک وکب المنیر»: (/۰)۱۳۸ واشرح تنقیح الفصول» 
ص ۰۳۹۰ وافواتح الرحموت»: (۲۹/۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ۸٥۷۱ء‏ ومسلم : ٤4٦٦ء‏ وأحمد: ۲ من حدیث آبي بكرة نفیع بن الحارث طله. 

)٥(‏ ولو لم یعلل النهي عن القضاء عند الغضب بکونه یتضمن اضطراب المزاج» المقتضي تشویش الفکر» 
المفضي إلى الخطأ في الحکم غالباً لكان ذکره لاغياًء إذ البيع والقضاء لا یمنعان مطلقاًء لجواز البیع في 
غير وقت النداء» والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره» فلا بد إذاً من مانع» ولیس إلا ما فهم من سياق = 


باب القیاس: مسالك العلة 


التوع السادس : ذكرٌ الحکم مقروناً بوصف مناسب فيدلٌ على التعلیل بە'''. کقوله تعالی : 


«والکارق وََلسَايقَة فطعو یما المائدة: ۰۸ ورن الکزار ی میم © رن الْشُجَارَ لی حير * 

[الانفطار: ۱-۳ أي : لبزهم وفجورهم» فانه یسبق إلى الافهام التعلیل به. 
كما لو قال: «أكرم العلماء وأهن الفْمَاق» يفهم منه: أنَّ إكرام العلماء؛ لعلمهم وإهانة 

الفُسَّاق؛ لفسقهم. فكذلك في خطاب الشارع؛ فن الغالب منه اعتبار المناسبة» بل قد نعلم أنه 

لا رد الحُكم إلا لمصلحة. فمتى وَرَدَ الحكم مقروناً بمناسب» فهمنا التعليل به. 
ففي هذه المواضع يدل على أنَّ الوصف مُعتَبّر في الحُكم» لكنه يحتمل أن يكون اعتبارہ؛ 

لكونه علَّة في نفسه. ويحتمل أنَّ اعتباره لتضئُّنه للعلة؛ نحو: نهيه عن القضاء مع الغضبء ينبّه 

على أن الغضب علَّةء لا لذاته» بل لما يتضمّنه من الدّهشة المانعة استيفاء الفکرء حتى يُلتحقّ 
ویحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع ؛ لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدّى إلى الأكل والشرب. 
والظاهر الإضافة إلى الأصلء فصرْفُه عن ذلك إلى ما يتضمّنه يحتاج إلى دليل. 
[إثبات العلة بالإجماع] 
القسم الثاني : ثبوت العلَة بالإجماع”". 
كالإجماع على تأثير «الصّغر؛ في الولاية» وكالإجماع على أنَّ علّة منع القاضي من القضاء 

والتليّث للاجتهاد». 

= النص ومضمونه» من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت» واضطراب الفکر لأجل الغضب فيقع 
الخطأء فوجب إضافة النهي إليه. (ط). 

() انظر: «شرح الكوكب المنیرا: (۱8۰/4) و«الاحکام» للآمدي: (۰)۳۲۸/۳ واشرح مختصر 
الروضة»: (۰)۳۷۳/۳ و«التمهيد» للإسنوي ص6 56. 

(۲) المراد بثبوت العلة بالإجماع؛ أن تجتمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذاء وقدمه بعض الأصوليين على 
مسلك النص. وهو نوعان: إجماع على علة معينة» كتعليل ولاية المال بالصغرء وإجماع على أصل التعليل 
وإن اختلفوا في عين العلة» كإجماع السلف على أن الربا في الأوصاف الأربعة معلل» واختلفوا في أن 
العلة ماذا. 
انظر: «شرح الكوكب المنير»: (١١/٥۱۱)ء‏ ولالاحکام» للآمدي: (۳/ ۰0۳۱۷ و«البحر المحیط»: 
(/ ۱۸6 واتیسیر التحریر»: (۰)۳۹/6 وفإرشاد الفحول» ص۷۰۱ 


روضة الناظر وجنة المناظر 


وکتأثیر تلف المال تحت اليد العادية في الضمان فانه یر في الغصب إجماعاً » فقيس 
السارق - وان قطع - على الغاصب؛ لاتفاقهما في العلّة الموترة في محل الوفاق إجماعاً. فلا 
تصخُ المطالبة بتأثیر العلة في الاصل للاتفاق علیها. 

وان طولب بتأثیرها في الفرع» فجوابه آن یقال : القیاس رتا کم العلة من مومع إلى 
مُوضع. وما من تعدية الا ويتوجّه علیها هذا السؤالء فلا یفتح هذا الباب» بل يُكلّف المعترض 
القرْقء أو التنبيه على مثار حیال الق 

وكذلك لو قال: الاخوة من الأبوين اثرت في التقدیم في المیراث إجماعاء فلٹوٹر في 
التقديم في النکاح. أو قال: الصّغر آثر في ثبوت الولاية على البکر» فكذلك على التَّيّب. 

[إثبات العلة بالاستنباط] 

القسم الثالث : ثبوت العلة بالاستنباط» وهو ثلاثة أنواع: 

آحدها : إثبات العلة بالمناسبة”'2» وهو: أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسباً. 

ومعناه: أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة " ولا يعتبر أن يكون مُنشأ للحكمة 
كالسفر مع المشقّة. 

بل متى كان في إثبات الخکم عقيب الوصف مصلحة؛ فيكون مناسباً كالحاجة مع البيع» 
والشكر مع النعمة» فيدلٌ ذلك على التعليل به؛ إذ قد علمنا أنَّ الشارع لا ثبت حُكماً إلا 
لمصلحة. 
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۲٤ 


)١(‏ ويعتبر عنها بالاخالت لأن بها يخيّل ‏ أي: یظن _ أن الوصف علة» وبالمصلحة وبالاستدلال» وبرعاية 
المقاصد» ويسمى استخراجها تخریج المناط» لأنه بداء مناط الحكم» هو تعيين العلة بمجرد إبداء 
المناسبةء مع السلامة عن القوادح كالإسكار في تحريم الخمر. 

(۲) وقال الطوفي: هو ما تتوقع المصلحة عقبه لرابط ما عقلي» ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة» كالسفر مع 
المشقة فيفيد التعليل به» لإلفنا من الشارع رعاية المصالح» ثم قال: فقولنا المناسب ما تتوقع المصلحة 
عقيبه» أي: ما إذا وُجد أو سمع أدرك العقل السليم کون ذلك الوصف سبباً مفضياً إلى مصلحة من 
المصالح» لرابط من الروابط العقلية» ہین تلك المصلحة وذلك الوصف. وهو معنى قولي «لرابط ما 
عقلي». 
انظر: اشرح مختصر الروضة»: (۰)۳۸۱/۳ واشرح الكوكب المنیر»: (5/ »2١55‏ و إرشاد الفحول» 
ص۷۱۳ء و«البحر المحیط»: )۲۰٦ /٥(‏ و(المحصول): (۵/ ۱۵۷). 


باب القیاس: مسالك العلة ۳:۷ 


فإذا رأينا الحکم مه مفضياً إلى مصلحة. في محل غلب على ظنْنا أنه قصد باثبات الحکم 
تحصیل تلك المصلحت فیعلّل بالوصف المشتمل علیها. 

إذا ثبت هذاء فالمناسب ثلاثة آنواع : مور » وملائم» وغریب. 

فالموثر : ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو (جماع ۰۲۳ وهو شيئان: 

أحدهما : ما يظهر تأثير عينه في عين الحکم؛ > كقياس الأمّة على الحَرّة في سقوط الصلاة 
بالحیض؛ لما فيه من مشقّة التكرار؛ إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الشکم بالإجماع ؛ ۰ لكن في 
محل مخصوص فعدّيناه إلى محل آخر ۳" » وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس. 

ومن خاصیته : أنه لا یحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل› ولو ظهر في الأصل مزثر آخر لم 
یضر بل يعلّل بهماء فان «الحيض» و«العدّة» واالردة» تجتمع فى امرأة. ويعلّل تحریم الوطء 
بالجمیع. وهو قسمان: 

آحدهما : أن یظهر تأثیر عينه في عين ذلك الحخکم. فهو الذي یقال : انه في معنی الأصل. 
وربما يَرٌ به منکرو القیاس؛ إذ لا يبقى بین «الفرع» والاصل» مباينة إلا تعدّد المحل» کقولنا: 
«إذا ثبت أن الکیل علَّةٌ في تحريم الربا في البْرّ؛ فالزییب مُلحق به). 

ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكمّارة على الأعرابي» فالتركي والهندي في معناه. 

الشيء الثاني : أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحکم؛ كظهور أثر الأخوّة من الأبوين في 
التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح؛ فإِنَّ الولاية في النكاح ليست هي عين 
الميراث» لکن بیٹھما مجانسة. 
)١(‏ أي: آنا إذا رأينا حكماً قد ترتب على وصف مناسب ثبتت مناسته بنص أو إجماع» ألحقنا به إثبات عين ذلك 

الحكم أو جسه بذلك الوصف المناسب في صورة أخرى. (ط). 

وسمي هذا القسم مؤثراً لحصول التأثير فيه عيناً وجنسا فظهر تأثيره في الحكم. انظر: «شرح الكوكب 

المنیر»: »)١1/5/4(‏ و«المستصفى»: (۰)۳۲۲/۲ و«البحر المحیط»: (015/8). 
(۲) قال الطوفي : وفي هذا المثال نظرء لأن دليل الشرع لم یرد بذلك في خصوص الحرة» حتى يكون إثبات 

الحكم في الأمة قياساً عليهاء بل ورد في الحائض» وهي أعم من الحرة والامق فالحكم ثابت في الأمة 

بما ثبت في الحرة. 

ثم قال: وهذا المثال يصح على جهة التقدیر آي : لو قدرنا أن النص ورد بذلك في خصوص الحرة» لكان 

إلحاق الأمة بها فيه من باب ما أثّر عينه في عين الحكم. اشرح مختصر الروضة»: (۳/ ۳۹۰). 


روضة الناظر وجنة المُناظر 


(WD. ¢ 3 ۲‏ 
وهو: ما ظهر تأثیر جنسه في عين الحکم؛ کظهور آثر المشقّة في اسقاط الصلاة عن 
الحائض؛ فانه ظهر تأثیر جنس الخرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقّة السْمّر في إسقاط 
النوع الثالث : الغریب :° 
الأحكام”". 
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(۱) سمي ملائماً لکونه موافقاً لما اعتبره الشارع» وهو ثلاثة آنواع» كما ذکر ذلك الفتوحي والمحلي : 
الأول : ما اعتبر عين الوصف في جنس الحکم : کامتزاج النسبین في الأخ من الأبوين» اعتبر تقدیمه على 
الاخ من الأب في الارث» وقسنا عليه تقديمه في ولاية النکاح» وغیرها من الأحكام. 
الثاني : ما اعتبر جنس الوصف في عين الحكم: كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط 
القضاء. 
الثالث: ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم : كما أوجب الصحابة حد القذف على الشارب» لا لكونه 
شرب. بل لكون الشرب مظنة القذف. فأقامومه مقام القذف. قياساً على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء 
في التحريم. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)۱۷4/4 واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (٢/٤٤۲)ء‏ و«البحر 
المحیط) : (۵/ ۰۲۱۶ و(إرشاد الفحول» ص ۰۷۲۰ 

(۲) وسمي هذا النوع بالمناسب الغریب لقلة التفات الشرع إليه في تصرفاته» فیبقی لقلة وقوعه کالغریب بین أهل 
البلد. (ب). 

(۳) تنبیه : ینقسم المناسب باعتبار الشارع له إلى : موثر وملائم وغریب ومُلغی ومرسل. وقد عرفنا الثلائة الأول : 
وبقي الملغی لم یتعرض له المصنف هو : ما علم إلغاء الشارع له وهو مردود بالاتفاق. 
والمرسل : هو الذي لم يدل الدلیل على إلغائهء كما لم يدل على اعتباره» فقبله مالك وبعض الشافعية ورده 
الجمھور؛ وینقسم المناسب أيضاً باعتبار نفس المقصود إلى : ضروري وحاجي وتحسيني. 
فالضروري: وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورت کحفظ الدین والنفس والعقل» والنسب. 
والمال» والعرض. 
والحاجي: وهو ما یحتاج الیه» ولا يصل إلى حد الضرورق کالبیع والاجارة. 
والتحسيني : وهو ما استحسن عادة من غير احتیاج إليه» وهو قسمان: 
- غير معارض للقواعد الشرعية» کتحریم النجاسة. 
۔ ومعارض لقواعد الشرع كالكتابة. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰0۲8۰ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۱۵۹/4 واالبحر 
المحیط» : (۰)۲۰۸/۵ وف إرشاد الفحول» ص ۰۷۱۱ ولالموافقات): (۸/۲. 


باب القیاس: مسالك العلة الا 


ثم للجنسية مراتب» بعضها أعمٌّ من بعض؛ فا فان أعمّ الأوصاف كونه حکما. ثم ينقسم إلى 
إیجاب) و(ندب» واتحریم» و«إباحة») واكراهية). 

ثم (الواجب» 7ئ (عبادة» واغیر عبادة». 

و«العبادة» تنقسم إلى : «صلاة وغیرها». فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة آخص مما ظهر 
في العبادة وما ظهر في العبادة آخص مما ظهر في الواجب. وما ظهر في الواجب آخص مما 
ظهر في الأحكام. 

وفي المعاني عم أوصافه؛ أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتی يدخل في الاشتباه. [وأخص 
منه : كونه مصلحة]. وأخص منه : كونه مصلحة خاصة کالرّدع» أو سد الحاجة. 

فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبُعد تتفاوت درجات الظن. والأعلى مقدّم 
على ما دونه. 

وقيل: بل الملائم ما ظهر تأثيرٌ جنسه في جنس الخکم كتأثير المشقّة في التخفيف. 

والغريب: الذي لم يظهر تأثيره» ولا ملائمته لجنس تصرّفات الشّرع”". كقولنا: الخمر نما 
حَرُم؛ لكونه مسكراً» وفي معناہ: كل مُسكرء ولم يظهر أثر الشُکر في موضع آخرء لكنه مناسبٌ 
اقترن الحكم به. 

وقولنا: المبتوتة في مرض الموت نَرِتُ؛ لأن الزوج قصد الفرار من الميراث فعُورض 
بنقيض قصده؛ قياساً على القاتل - لما استعجل الميراث عُورض بنقيض قصده. فإنا لم نر 
الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخرء فتبقى مناسبة مجرّدة غريبة. 

وقد قصر قومٌ القياس على المؤثّر؛ لأن الجزمَ بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب 
تحكم؛ إذ یحتمل أن یکون الحکم ثبت تعبّداً كتحريم «المیتة» و«الخنزير»» و«الدم» و«الحمر 
الأهلية» و«كل ذي ناب من السباع»» مع إباحة «الضب» و«الضبع». 

ويحتمل أن يكون لمعتّی آخر مناسب [لم يظهر] لناء ويحتمل أن يكون للإسكار. فهذه ثلاث 
(۱) وهو نوع من أنواع الملائم» كما ذكر ذلك المحلي والفتوحي. انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: 

(۲/ ۰۲44 واشرح الكوكب المنیر»: (۱۷۵/4). 


(۲) وهو تعریف الغزالي في «المستصفی»: (۳۰۷/۲). وانظر: «البحر المحیط»: (0/ ۰۲۱۷ وارفع 
الحاجب»: (۰)۳6/4 واإرشاد الفحول» ص ۰۷۲۳ 


روجة الناظر وجَنة المناظر 


احتمالات. فالتعیین تحکمْ بغير دلیل ووهمٌ مجرّد مُستنده أنه لم يظهر لا هذا. 

ومذا غلط؛ فان عدم العلم لیس علماً بعدم سبب آخر» وبمثل هذا القول بطل القول 
بالمفهوم وهذا لا ينقلب في المؤثر؛ فانه علم كونه علّة باضافة الخکم إليه نضا أو إجماعاً. 

قلنا : لا يصح ما ذکروه؛؟ لوجهین : 

آحدهما: آنا قد علمنا من أقيسة الصحابة ون في اجتهاداتهم آنهم لم یشترطوا في كل 
قياس کون العلّة معلومة بنص أو إجماع. 

والثاني : 3 المطلوب غلبة الظنٌ وقد حَصَل؛ فان ثبات الشُرع الحکم على وفقه يشهد 
لملاحظة الشرع له. 

وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحکم بما رددنا به مذهب مُنكري القیاس كما في 
الموثر؛ فان العلّة إذا أضيف إليها الحکم في محل» احتمل اختصاصها به۲۳ وبه اعتصم ثفاة 
القامق: 

لکن قيل لهم : عُلِم من الصحابة اتباع العلل» واطراح التعبدٌ مهما أمكن» فكذا هاهناء ولا 
فرق. 

وقولهم : «يحتمل اَل نّم مناسباً آخر فهو وَھُم محض» وغلبة الظن في كل موضع تستندُ إلى 
مثل هذا الوهمء ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن”". 

ولو مُتح هذا البابُ لم يستقم قیاسٌ؛ فان المؤثّرة إنما لب على الظن؛ لعدم ظهور الفرق» 
ولعدم ظهور معارض. 

وصِيّعْ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة مخصّصة» ولو ظهرت لزال 
الظن» وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. 

ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب» ولم يضبطوا أجناسه. ولم يميّزوا جنساً 
عن جنس. فمهما سلّمتم غلبة الظن» أوجب اتباعه. 
)١(‏ أي: كما اختص تأثير الزنا بالمحصنء وتأثير السرقة بالنصابء فلا يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال دون 


ولاية البُضعء وامتزاج الأخوة في التقديم في الميراث دون الولاية. (ب). 
(۲) كان الأولى أن يقول: لبطلت غلبة الظن» إذ الذي يبطل هذا الغلبة» لا الظن نفسه. (ب). 


باب القیاس: مسالك العلة 


وقولهم : «هذا وهم»: لا یصح؛ فان «الوهم»: ميل النفس من غير سبب. والظن : مَیلھا 
بسبب» وهذا الفرق بینهما. 

ومن بنی آمره في المعاملات على الظن کان معذوراً» ومن بناه على الوهم سُفّه. ولو تصرّف 
في مال اليتيم بالظن لم یضمن ولو تصرّف بالوهم ضمن. وقد بیّنا الظن هاهنا فیجب البناء 
عليه والل آعلم. 

[إثبات العلة بالسبر] 

النوع الثاني : في إثبات العلة: السّبر”". 

قال أبو الخطاب”": ولا يصح لا أن تُجمع الأمّة على تعلیل أصل» ثم يختلفون في علَته» 
فیطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيُعلم صكّتها ؛ كيلا يُخرجٌ الحقٌّ عن أقاويل الأمة. 

فنقول: الحكم معلّل ولا علّة إل كذاء أو كذاء وقد بطل أحدهما فيتعيّن الآخر. 

مثاله : الرّبا يحرم في اوت نات «الكيّْل»» أو «القوت» أو «الظعم»» وقد بطل 
التعلیل ب«القُوت» و«الطعم». فثبت أن العلّة الكل فیحتاج إلى ثلاثة آمور : 

آحدها : أنه لاب من علّف ودلیله : الاجماع على أن الحکم معلّل. 

فان لم یکن مُجمعاً عليه : لم یلزم من إفساد جمیع العلل إلا واحدة صکّتھا؛ لجواز أن یکون 
الحکم ثابتاً تعبّداً؛ إذ لم يوجد من الدلیل على صحٌتها إل حل المحل عمّا سواها. والوجود 
المجرّد لا يكفي في التعلیل. 

وقول المستدل: بحثث في المحل فلم عدر علی ما يَصلح للتعلیل لیس باولی من قول 
خصمه : بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على مناسبة. أو ما ْصلح به للتعلیل 
فیتعارض الکلامان. 
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)١(‏ وأكثر الأصوليين يسميه السّبر والتقسيم. والسبر في اللغة: هو الاختبار. واصطلاحاً: هو حصر الأوصاف 
الموجودة في الأصل المقيس علیه» وإبطال ما لا يصلح منها للعلّية» فيتعيّن الباقي لها. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: /٤(‏ ٤٢۱)ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۲۳۱/۲)ء واتيسير 
التحرير»: (55/5)» واشرح تنقيح الفصول» ص ۰۳۹۷ و«إرشاد الفحول» ص ۱۰ ۷. 


(۲) فى «التمهید»: (/۲۲). 
(۳) هذا عند الحنابلة والحنفية» وأما عند المالكية فالعلة هي القُوتء وعند الشافعية الظعم. 


روضة الناظر وجّنة الغناظر 


الأمر الثاني: أن يكون سّبره حاصراً لجميع ما يُعلل به» إما بموافقة خصمه وإما بأن يسبر 
حتى يعجز عن إبراز غيره. 

فان كان مُناظراًء كفاه أن يقول: هذا منتهى قدرتي في السّبر» فان شاركتني في الجهل 
بغیره؛ لزمك ما لزمني» تا كلدك فلن عل اشر فرت رازا لننظر في صحختها؛ فإِنَّ 
کتمانها - حینئذ - ناد وهو مُحرّم» وصاحبها ما كاذب» ولما کاتم لدلیل مسّت الحاجة إلى 
إظهاره» وکلاهما محرم. 

الثالث : إبطال آحد القسمین وله في ذلك طریقان : 


آحدهما : أن يُبيّن بقاء الحکم بدون ما یحذفه فیبیّن [به] أنه ليس من العلّة؛ إذ لو كان 
منهاء لم یثبت الحکم بدونه"؟. 

الثاني: أن يبيّن أن ما یحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات 
الاحکام کالطول والقصرء والسواد؛ والبیاض. أو عهد منه الاعراض عنه في جنس الاحکام 
المختلف فیها. كالذكورية والأنوثة في سراية العتق. 

ولا یکفیه في إفساد علَّةَ خصمه النقض؛ لاحتمال أن یکون جزءاً من العلق أو شرطاً فيهاء 
فلا یستقل بالحکم. ولا یلزم من عدم استقلاله؛ صة علَّة المستدل بدونه. 

ولا يكفيه أيضاً أن يقول: بحثث في الوصف الفلاني فما عثرثٌ فيه على مناسبة فیجب 
إلغاؤہء فَإنَّ الخصم یعارضه بمثل کلامه فیفسد "۳ ۱ 

فان بیّن مع ذلك - صلاحية ما يدّعيه علَّة» أو سلّم له ذلك بموافقة خصمه. فذلك یکفیه 
ابتداءء بدون السّبر» فالسّبر إذاً تطویل طریق غير مُفیدء فلنصطلح على رده. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : یکفیه ذلك. 


)١(‏ مثاله : أن یقول الحنبلي أو الشافعي : يصح آمان العبد» لأنه آمان وجد من عاقل مسلم غير متهم » فیصح 
قياساً على الحر؛ فیقول الحنفي : إن ما ذکرت هو أوصاف العلة في الأصل فقط بل هناك وصف آخر؛ 
المأذون له فان آمانه يصح باتفاق مع عدم الحرية» فصار وضعاً لاغیاً لا تأثیر له في العلة. (ط). 

(۲) أي : ویقف المستدل. 
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وقال بعض المتکلّمین : إذا اتفق خصمان على فساد تعليل مَن سواهماء ثم آفسد أحدهما 
ا كان ذلك دليلاً على سکۃ علْته۲. 
ولیس بصحیح؛ فان اتفاقهما لیس بدليل على فساد قول من خالفهما. 
والذي فسدّت عله منهما یَعتقدُ فساد علّة خصمه الحاضر کاعتقاده فساد علّة الغائب» 
فیتساوی عنده الأمر فیهما. فلا یتعیّن عنده صحٌّة إحداهما ما لم يكن الحکم مجمّعاً على تعليله» 
ویبطل جميع ما قيل : إنه ۰۳ والله أعلم. 
[إثبات العلة بالدوران] 


النوع الثالث: فى إثبات العلة : 
أن يوجد الحکم بوجودها ويعدم بعدمها" » كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمرء 


وعدمه بعدمها. 


)١(‏ مثل إن اتفق الحنبلي والشافعي على أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة» ثم نقض الشافعي علة الکیل 
بالمای إذ هو مكيل ولا ربا فيه أو نقض الحنبلي علة الطعم بالماء أيضاًء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه على 
حلاف. فهل يكون ذلك مصححاً لعلة الناقض؟ فيه قولان: 
الأول: نعمء وهو ما عزاه المصنف لبعض المتكلمين» دليله أن ما عدا عليتهما ثبت فساده باتفاقهماء وعلة 
الخصم ثبت فسادها بإفسادهاء فتعينت العلة الباقية. 
والثاني : ما أشار إليه المصنف بقوله : وليس بصحيح. (ط). 

(۲) ویمکن أن يقال: إن اتفاقهما على فساد علة غیرهما وإفساد آحدهما علة الاخر. تدل على صحة علة 
مناظره جدلاً لا نظراً واجتهادا أي : على صحة علته بالاضافة إلى افحام خصمه وقطعه في مقام النظرء 
أما بالاضافة إلى [ثبات الحکم شرعاً في نفس الامر فلاء وبهذا یعود النزاع لفظيًاً. (ب). 

(۳) هذا النوع یسمیه الأصوليون الدوران» وسماه الغزالي والامدي وابن الحاجب: الطرد والعکس. 
واختلف الأصوليون فيه» فذهب جماعة منهم إلى أنه يدل على کون الوصف علة» لکن اختلف هولاء 
فمنهم من قال: إنه يدل على العلية قطعاء کبعض المعتزلة. 
ومنهم من قال : يدل علیها ظنَاًء وهو مذهب أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية. 
وذهب بعضهم الاصولیین : إلى أنه لا يفيد بمجرده لا قطعاً ولا ظا وهو مذهب الحنفية واختیار الغزالي 
والآمدي» وابن السمعاني» وأبي إسحاق الشيرازي» وابن الحاجب. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (۳/٣۳۷)ء‏ واشرح العضد): (۰)۲4۵/۲ واشرح الکوکب المنیر!: 
۰۱٩۹۱ /(‏ واتیسیر التحریر»: (/۰)4۹ و«البحر المحیط»: (۵/ ۰)۲4۳ ولإرشاد الفحول» ص ۰۷۳۰ 
واالمستصفی»: (۲/ ۰0۳۱۵ واقواطع الادلة»: (۱۱/۲). 
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فانه دليل على صكة العلّة العقلية» وهي موجبة» فَأَوْلى أن يكون دليلاً على الشرعية وهي 
آمارة. ولأنه يغلبُ على الظنٌ ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف؛ فاننا لو رأينا رجلاً جالساً 
فدخل رجل فقام عند دخوله تم جلس عند خروجه وتکور منه» غلب على ظننا أنَّ العلّة في 
قيامه : دخوله. 

فان قيل: الوجودٌ عند الوجود طَرْدٌُ محض» وزيادة العكس لا تؤثّر؛ إذ ليس بشرط في العلل 
الشرعية. 

ولأن الوصف یحتمل : أن يكون ملازماً للعلّة أو جزءاً من أجزائهاء فيوجد الحكم عند 
وجوده؛ لكؤن العلّة ملازمة» وينتفي بانتفائه» ويحتمل ما ذگرتّم» ومع التعارض لا معنى 
سکم 

ثم لو كان ذلك دلیل علَّة؛ لأمكن كلّ واحد من المختلفین في علَّة الرّبا؛ أن یب الحکم 
ثبوتها وینفیه بنفيهاء ثم یبطل هذا المعنی برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالسْدّق یزول 
التحريم بزوالها ويوجد بوجودهاء ولیس بعلّة. 

قلنا: قد بيّئا أن الرد والعكس یوتران في غلّبة الطَلَنّء وكون کل واحد من دالطردا 
و«العكس» لا یؤٹر منفردأء لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين؛ فان العلّة إذا كانت ذات وصفين لا 
يحصل الأثر من أحدهما. 

واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن» ولا يمنع من التمسّك بما ظنناه علَّة ما لم يظهر الأمر 
الآخر فيكون معارضاً. والتقض ب«رائحة الخمر» غير لازم؛ فإنَّ صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم 
أن يعلّل به؛ إذ قد يمتنع ذلك؛ لمعارضة ما هو أولى منه. 

وقال قوم: إِنّما يصح التعليل به مع السّبر”'' » فیقول: علَّة الحكم أمرٌ حادثٌء ولا حادث 
لا كذا وکذاء ويبطل ما سواه. 

والسّبر إذا تم بشروطه استغنى عمّا سواه» مع أنه لا یلزم أن يكو علَّة الحكم أمراً حادثاً؛ إذ 
يجوز أن تون العلَّة سابقة» ويقفُ ثبوت الحكم على شرط حادث کالحول في الزكاة. أو يكون 
الحادثٌ جزءاً تمّت العلّة به. أو يكون الحكمُ غير معلّل» والله أعلم. 


.)۳۱٦/٢( وهو ما ذهب إليه الغزالي في «المستصفی»:‎ )١( 


باب القیاس: فصل في اطراد العلة لا يدل على صحتها 


ومما يشبه هذا ؛ شهادة الأصول: 


كقولهم في الخيل: ما لا تجبٌ الزكاة في ذكوره منفردة لم تجب في الذكور والإناث. 
ویستدل على صختها ب«الاطراد والانعكاس» في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. 

وقولهم: من صم ظِهارُه؛ صح طَلاقه كالمسلم. 

ذهب القاضي؛ وبعض الشافعية إلى صحّته'''؛ لشبهه بما ذكرناء وتغليبه على الظن. ومنع 
منه بعضهم» والله أعلم. 

فصر © 
[(مبراف الملة ۷ يدل على صحتها] 

غ ف الا اا 0 عن فف واد 
هو ال 

وانتفاء المُفيد لیس بدليل على الصحّحة؛ فربما لم تسلّم من مُفسد آخر. ولو سَلِمت من کل 
مُفسد؛ لم يكن دلیلاً على صحتها» كما لو سمت شهادة المجهول من جارح» لم تكن خُجّة ما 
لم تقم بيّنة مُعذّلة. فكذلك لا يكفي للصحّة انتفاء المفسد» بل لابدٌ من قيام دليل على الصحّة. 


(۱) انظر : «العدة»: (6/ ۰۱۳۵ و«اللمع» ص۲۱۱ . 

(۲) لما بیّن الطرق الدالة على صحة العلة» آخذ یبیّن الطرق الفاسدة التي لا تدل على صحتهاء فمنها الطرد. 

(۳) والطرد: مقارنة الحکم للوصف بلا مناسبة» لا بالذات ولا بالتبع. 
کقول بعضهم في الخل : مائعٌ لا تبنى القنطرة على جنسهء فلا تزال به النجاسة کالدهن أي : بخلاف الماء 
فتبنی على جنسه فتزال به النجاسة. فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلاً وان كان مطرداً لا نقض علیه. 
وقال الزركشي عن بعض الشافعية: هو حمل الفرع على الاصل بغیر آوصاف الاصل. من غير أن یکون 
لذلك الوصف تأثير في إثبات الحکم. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۱۹۵/6 و«البحر المحیط»: (۰)۲۸/۵ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ ۰6۲۵۳ و«الحدود للباجي ص۰۷4 و«قواطع الأدلة»: (۱2۱/۲). 

)٤(‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتکلمین» وذهب طوائف من الحنفية إلى أنه حجة» ومال إليه الامام الرازي» 
وجزم به البيضاوي» وحکاه الشیخ آبو (سحاق الشيرازي عن الصيرفي» وقال الكرخي : يفيد المناظر دون 
الناظرء آي: هو مقبول جدلاً» ولا یسوغ التعویل عليه عملاً» ولا الفتوی به. 
انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۹/۵ و«المحصول»: (۰)۲۲۱/۵ واشرح الکوکب المنیر»: (4/ ۰۱۹۸ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ٢٥۲)ء‏ و«أصول السرخسي»: (۰)۱۷۲/۲ واتیسیر التحریرا: 
/٤(‏ ۰)۵۲ ولالتبصرة» ص ۰0۰ واإرشاد الفحول» ص۷۲۸۔ 
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وفي الجملة؛ فنصبُ العلّة مذهبٌ یفتقر إلى دليل کوضع الحُكم» ولا يكفي في إثبات الحُکم 
اہ لا مد لمع کلک الغلةة 

ویعارضه: أنه لا دليل على الصححة» واقتران الحُكم بها ليس بدلیل على أنه علّة؛ فقد يُلازم 
الخمر «لون» و«طعم» وارائحة» يقترن به التحريم ویظرد وينعكس» والعلّة: الشدّة. واقترانه بما 
ليس علق كاقتران الأحكام بطلوع كوكب» أو هبوب ريح. ثم للمعترض في إفساده المعارضة 
بوصف مرد يختصٌ بالأصل» فلا يجد إلى التخلص عنه طريقاً. 

ومثال ذلك: قولهم في الخل : «مائع لا يُصاد من جنسه السمكء ولا ثُبنى عليه القناطر فلا 
تزال به النجاسة کالمرق». 

وكذلك لو استدلٌ على صحّتها بسلامتها عن علّة تفسدها لم يصح؛ لما ذکرنا. 

فان قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد. 

قلنا : بل دلیل الفساد انتفاء المصحح. ولا فرق بين الکلامین. 

فصل 
[حكم الملة إهذ( إستلزمت مفسدة] 

متى لزِمّ من ترتيب الحكم على الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو 
راجحة عليها : 

فقيل : إن المناسبة تنتفي ؛ فا تحصيل المصلحة على وجه يتضمّن قوات مثلهاء أو أكبر منها 
ليس من شأن العقلاء؛ لعدم الفائدة على تقدير التساوي» وكثرة الضرر على تقدير الرّجحان» 
فلا یکرت مناسباً ؛ إذ المناسب : ما اذا عرض على العقول السليمة تفه بالقّبول. 

فیعلم : أن الشارع لم یرد بالحکم تحصیلاً لمصلحة في ضمن الوصف المعیّن. 

ومذا غير صحیح؛ فان المناسب: المتضمّن للمصلحة. والمصلحة مر حقيقي لا ینعدم 
بمعارض؛ إذ ینتظم من العاقل أن یقول: لي مصلحة في کذا يَصدني عنه ما فيه من الضَّرر من 
ےھ 1 


(۱) ومثاله أيضاً : الصلاة في الدار المغصوبة» فإنها تعتبر طاعة من وجه» ومعصية من وجه آخر؛ وکذا الزواج 
فيه مصلحة الإعفاف» لكن فيه مفسدة التزام المؤنة. 5 


باب القیاس: فصل في حکم العلة إذا استلزمت مفسدة 


وقد آخبر الله تعالی أن في الخمر والمیسر منافع» وان إِلمَھما آکبر من نفعهماء فلم ینف 
منافعهما مع رجحان إثمهما”". 

والمصلحة: جَلبٌ المنفعة» أو دفعٌ المضرّة» ولو آفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت 
الحكم من أجلها. وإنما یختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف 
الآخرء فيكون هذا معارضاً؛ إذ هذا حال کل دليل له معارض. ثم ثبوتٌ الحكم مع وجود 
المعارض لا يعد تعبدا. 

ونظيره: ما لو ظَفَرَ الملِكُ بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض فى النظر اقتضاءان: 

أحدهما : قتله؛ دفعاً لضرره. 

والثانی : الاحسان إليه؛ استمالة له ليكشف حال عدوه. 

فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثاء بل يعد جرياً على موجب العقل. ولذلك ورد الشرع 
بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد؛ نظراً إلى الجهات المختلفة» ک: «الصلاة في الدار 
المغصوبة» فإنها سبب للثواب من حیث إنها صلاة» وللعقاب من حيث إنها عغصب؛ نظراً إلى 
المصلحة والمفسدة مع أنه لا يخلو: إما أن يتساوياء أو يرجح أحدهما. 

فعلى تقدير النّساوي؛ لاتق المصلحة تصلحة ولا المفسدة مفسدةً» فيلزم انتفاء الصحة 
والحرمة. وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة. وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم 
انتفاء الصخة. فلا یجتمع الخکمان معاء ومع ذلك اجتمعاء فدلٌ على بطلان ما ذکروه. 

ثم لو قدّرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة. 

فدلیل الرجحان: آنا لم نجذ في محل الوفاق مناسباً سوی ما ذکرناه. 
التعبّد أبعد وأَنْدَرء فیکون احتمال الرجحان آظهر. 
تچ وبالجملة. فمعارضة ضد الشيء له لا تبطل حقیقته فكذلك المفسدة إذا عارضت مصلحت لا تبطل 

حقيقتهاء نعم قد يخفى أثرهاء ویمنع اعتبارهاء بالعرض إذا ساوتھا أو ترجحت عليهاء كما مر ذلك في 


انظر : «الإحكام» للآمدي: (۳/ ۰0۳80 و«شرح الكوكب المنیر»: (۲۷/4). 
)١(‏ بل آثبت النفع» وهو مصلحة» مع تضمنه الائم وهو مفسدة. (ب). 


روجة الناظر وجَنة المناظر 


ومثال ذلك : تعلیلنا وجوب القصاص على المشترکین في القتل بحكمة الرَدْعَ والرّجر؛ كيلا 
يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدّماء. 

فيعارض الخصم : بضرر إيجاب القتل الکامل على من لم يصدر منه ذلك. 

فيكون جوابه ما ذکرنای والله أعلم. 


في قياس (لشبه“ 


واختلف في تفسيره» ثم في أنه حجة. 

فأما تفسیره: فقال القاضي یعقوب هو : أن یتردّد الفرع بين أصلين : «حاظر» وامبیح) مثلاً» 
ویکون شبهه بأحدهما آکثر ۳ . 

نحو : آن يشبّه المبیح في ثلائة آوصاف ویشبّه الحاظر في آربعف فنلحقه بأشبههما به. 

ومثاله : تردّد العبد بین : «الخر) وبين «البهیمة» في أنه يُملك. فمن لم یملکه قال: حیوان 
يجوز بيعه» ورّهنه» وهبّته وإجارته» ورئه أشبّه الدابة. ومن یملکه قال : یثاب ویعاقب؛ 
ویتکح» وبُطلقء ويكلّف» أشبّه الخز. فلحق ہما هو آکثرهما شبھا. 

وقیل : الشَّبّهِ: الجمعٌ بين الاصل والفرع بوصف يُوهم اشتماله على جكمة الحُکم؛ من 
جلب المصلحة أو دفع ال 


(۱) ظاهر كلام أهل اللغة والأصول: الفرق بين المثل والشبه» والممائلة والمشابهة» وان مثل الشيء ما ساواه 
من كل وجه في ذاته وصفاته» وشبه الشيء وشبیهه ما كان بینه وبینه قدر مشترك من الأوصاف» وحينئلٍ 
تتفاوت المشابهة بينهما قوةً وضعفاً بحسب تفاوت الأوصاف المشتركة بينهما كثرة وقلة. (ط). 
ويسميه بعض الفقھاء: الاستدلال بالشيء على مثلەء وهو منزلة بين الوصف المناسب والوصف الطردي. 
انظر : شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۲/ ۰۲2۹ و«الإحكام» للآمدي: (۰)۳۹۹/۳ و«البحر 
المحیط»: (۲۳۰/۵). 

(۲) وبه قال القاضي آبو يعلى وأبو الوفاء بن عقیل» ومن المتأخرین ابن حمدان والطوفي وجمع. 
انظر : «العدة»: (۰)۱8۳۵/4 واشرح مختصر الروضة»: (۰)۲/۳ و«شرح الکوکب المنیر!: 
(۷) وانزهة الخاطر»: (۱۹۵/۲). 

(۳) ومذا التعریف قريب مما ذکره الغزالي في «المستصفی»: (۰)۳۱۸/۲ والامدي في «الاحکام»: (۳/ ۰۳۹۹ 
وهناك تعریفات آخری له. انظر : «البحر المحیط»: (۵/ ۰۲۳۰ و«المحصول»: (٥/۲۰۱)ء‏ واتیسیر 
التحریر» : (6/ ۰6۵۴ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۹۶ و«إرشاد الفحول» ص٢۷۲.‏ 


باب القیاس: فصل في قياس الشّبه 


وذلك أنَّ الأوصاف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم : يعلم اشتماله على المناسبة؛ لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشّدّة للتحريم. 

وقسم: لا يتوهم [فيه] مناسبة أصلاً؛ لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام من إلفنا من 
الشارع أنه لا يلتفت إليه في خکم ما كالطول والقصرء والسواد والبياض» وكون المائع لا تبنی 
عليه القناطر. 

وقسم ثالث بين القسمين الأولين» وهو: ما یتوهم اشتماله على مصلحة الحکم ؛ ویظن أنه 
مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة. مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام. 

ك: الجمع بين مسح الرأس» ومسح الخت في نفي التكرار بوصف كونه مسحاًء والجمع 
بينه وبين الأعضاء المغسولة في التکرار بكونه أصلاً في الطهارة. فهذا قياس الشَّبّه”". 

فالقسم الأول: قياس العلّة وهو صحيح”". 

والقسم الثاني : باطل"۳. 


والثالث : الشَّبه وهو مختلف فيه ©. 


(۱) سمي بذلك لتردده بالشبه بين القسمين الأولين» وهما المناسب والطردي» لأنه من حيث إننا لم نقطع بانتفاء 
مناسبته واشتماله على المصلحة بل ظننا ذلك فيه » أشبه المناسب المقطوع باشتماله على المصلحة» ومن 
حيث إننا لم نقطع بمناسبته واشتماله على المصلحة؛ أشبه الطردي المقطوع بخلوه عن المناسبة المصلحية. 
وذلك كما ألحق الحنابلة والحنفية: مسح الرأس بمسح الف في نفي تكرار المسح» لكونه ممسوحا 
فقالوا: ممسوح في الطهارة» فلا يسن تكراره» كمسح الحْف. وألحقه الشافعي بباقي أعضاء الوضوء في 
إثبات التكرار» لكونه أصلاً في الطهارة» فقال: مسح الرأس أصل في : طهارة الوضوء» فسن تكراره قياساً 
على الوجه واليدين والرجلين. 
وفي كل واحد من القياسين جامع وفارق» إذ الأول قياس ممسوح على ممسوحء فالمسح جامعء ولكنه 
قياس أصل على بدل» فهذا هو الفارقء إذ مسح الرأس أصل في الوضوءء ومسح الخف بدل فيه عن غسل 
الرجلين» والثاني قياس أصل على أصل. فهذا هو الجامع؛ لكنه قياس ممسوح على مغسول فهذا هو 
الفارق. (ط). 

(۲) لأن الحكم ثبت في الفرع بعلة الأصل» كثبوت التحريم في النبيذ بعلة الإسكار» التي ثبت بها تحريم الخمر. 
وكذلك اتباع کل وصف ظهر كونه مناطاً للحكم بنصٌ أو إجماع أو غير ذلك» فهو من قبيل قياس العلة. (ط). 

(۳) ويقال له : الظردي» وهو الجمع بین الأصل والفرع بوصف يعلم حُلُوٌه عن المصلحة» وعدم التفات الشارع إليه. 

)٤(‏ وهو : الجمع بین الأصل والفرع بوصف شَبّهِيء وهو ما نزل عن المناسب وارتفع عن الطردي أو ما توهم 
اشتماله على المصلحة ولم يقطع بها فيه. (ط). 
قال القاضي : ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة (جماعا. انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۲۵۰). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


وکل قياس فهو يشتمل على «شبه» و اطراد4. لکن قياس العلَّة تحرف بأشبه صفاته وأقواها. 
وقياس الْشّبّه كان أشرف صفاته المشابهة فعُرف به. 

وكذلك القياس الطَرْدي عُرف بخاصيته وهو : الاطراد؛ إذ لم يكن له ما یعرف به سواه. 

وک وصفب ظهر كونه مَناطاً للحكم فاتباعه من قبیل قياس العلَة» لا من ُبيل قياس الب 
واختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في قياس الب : 

فروي : أنه صحيح"" . 

والأخری: أنه غير صحیحء اختارها القاضي "۰ . 

وللشافعي قولان کالروایتین "۳ . 

7 غالبا ےس الا همست آن رق سا 
کالمناسب. فلا یخلو : 

ما أن یکون الحکم لغیر مصلحة. 

أو لمصلحة في الوصف الشَبَهي. 

آو لمصلحة في ضمن الاوصاف ا لاحن 


(۱) وهو مذهب أکثر الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية. انظر : «شرح الک وکب المنیر»: ۰6۱٩۰ /٤(‏ «شرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰ء واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۹۵ واالبحر المحیط» : (۵/ ۲۳6). 

(۲) وبه قال أكثر الحنفية» وإليه ذهب آبو إسحاق المروزي والشيرازي وآبو بكر الصيرفي» والباقلاني. 
انظر : «العدة): (۰)۱۳۲۲/6 و«تیسیر التحریر»: /٤(‏ ۰۵۳ واالبحر المحیط»: (۰)۲۳۹/۵ و(إرشاد 
الفحول» ص۰۷۲ و«التبصرة» ص‌4۵۸. 
وقد ساق العلامة ابن القیم الأدلة والحجح على رده وابطاله في «إعلام الموقعین» : (۳/۱ع۱). 

(۳) وعبارة الشافعي في «الرسالة» توحي أنه یقول به» ومال إليه الزركشي. 
وقال الرازي: إن الشافعي يسمي هذا القیاس غلبة الاشبای وهو أن یکون الفرع واقعاً بین أصلين» فإذا 
كانت مشابهته لاحدی الصورتین أقوى من مشابهته للأخری. ألحق لا محالة بالاقوی. 
فأما الذي يقع فيه الاشتباه» فالمحكي عن الشافعي أنه كان یعتبر الشبه في الحکم؛ كمشابهة العبد المقتول 
للخرٌ ولسائر المملوكات. وعن ابن غُلیة : أنه كان يعتبر الشبه في الصورة کرد الجلسة الثانية في الصلاة 
إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب. وهناك أقوال أخرى في المسألة. 
انظر : «الرسالة» ص۷۹٦ء‏ و«البحر المحیط»: (۰)۲۳۵/۵ و«إرشاد الفحول» ص۰۷۲ و«المحصول»: 
(۵/ ۰۲(« و«اللمع» ص ۰۲۰۹ و«المستصفی»: (۳۳۲/۲). 


باب القیاس: فصل في قياس الدلالة 


لا يجوز أن يكون لغير مصلحة؛ فإنَّ کم الشارع لا يخلو عن الحكمة. واحتمال كونه 
لمصلحة. وعلَّة ظاهرة أرجح من احتمال التعبّد. واحتمال اشتمال الوصف الب على 
المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها. فيغلب على الظن ثبوت الحكم به 
فیعدّی الحكم بتعذیه. 

فصل 
في قياس الدلالة 

وهو: أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العِلّة؛ لیدلٌ اشتراكهما فيه على اشتراكهما في 
العلة» فیلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا ۲۳ 

ومثاله: قولنا في جواز إجبار البكر -: جاز تزويجها وهي ساکتة: فجاز وهي ساخطة 
كالصغيرة؛ فان إباحة تزویجھا مع السکوت يدل على عدم اعتبار رضاها؛ إذ لو اعتّبر لاعتبر 
دليله وهو الثطق. 


(۱) 


(۱) اعلم أن القیاس من حیث التأثیر والمناسبة وعدمها» ینقسم إلى المناسب والشبهي» والطردي؛ ومن حيث 
التصریح بالعلة وعدمه» ینقسم إلى : قباس العلة وقیاس الدلالة» والقیاس في معنی الاصل. 
- فقياس العلة : هو الجمع بین الأصل والفرع بعلته» کالجمع بين التبيذ والخمر بعلة الاسکار. 
- وقیاس الدلالة: هو ما ذکره المصنف. 
۔ والقیاس في معنی الأصل : هو ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع» أو كان پینهما فارق لا آثر له. ویسمی 
بالجَلي کقیاس البول في إناءء وصيّه في الماء الراکد على البول فيه في المنع. 
انظر کلام الأصوليين في تقسیم القیاس بهذا الاعتبار في : «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۰۹/۶ ولشرح 
جمع الجوامع» للمحلي: (۲/ ۳۱۰ ولا لاحکام» للآمدي : (6/ ۷)؛ واإعلام الموقعین؟: (۱۳۱/۱). 

(۲) وقال ابن القیم : هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها» وقال ابن السبكي : هو ما جمع فيه بين 
الأصل والفرع بلازم العلة فأثرها فحکمها. 
مثال الأول: أن یقال : النبيذ حرام کالخمر بجامع الرائحة المشتدة» وهي لازمة الاسکار. 
ومثال الثاني: أن يقال: القتل بمثقّل يوجب القصاص کالقتل بمحدّد بجامع الائم» وهو آثر العلة التي هي 
القتل العمد العدوان. 
- ومثال الثالث: تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به» بجامع وجوب الدية عليهم ني ذلك. حيث كان غير 
عمد» وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولی» والقتل منهم في الثانية. 
(شرح جمع الجوامع! للمحلي : (۲/ ۰0۳۱۰ و«إعلام الموقعین»: (۱۳۵/۱). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


آما السکوت: فمحتمل مترقد. ولذا لم پھر رضاها او تزویجها حال الح 

وکذا قولنا - في منع إجبار العبد على النکاح -: لا يجبر على إبقائه» فلا یجبر على ابتدائه 
ک-«الحْرّ فان عدم الاجبار على الابقاء يدل على خلوص حمّه في النکاح» وذلك يقتضي المنع 
من الاجبار في الابتداء. 


باب 
آرکان القياس 
وهي أربعة : 
أصلء وفرغ وعلَّةٌ وخکم. 
فالأول له شرطان: 
أحدهما : 
أن يكون ثابتاً بن أو اتفاق من الخصمین ۳. 
فإن كان مختلفاً فيه» ولا نص فيه» لم يصح التمسك به؛ لانه ليس بناء أحدهما على الآخر 
بأُوْلى من العکس. 


(۱) فالأصل : هو محل الحکم المشبّه به» وقیل : دلیله وقیل : حکمه. 
والفرع : المحل المشبّه» وقیل : حکمه. 
والعلة : هي الجامعة بين الأصل والفرع» وقیل : هي المعرّفة للحکم؛ وقیل : الموجبة لەء وقیل غير ذلك. 
والحکم : المستفاد من القیاس» هو المعلّلء والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل. 
انظر في تعريف هذه الأركان: (شرح الکوکب المنیر»: (4/ ۰۱۱ و«البحر المحيط»: (۵/ ۰6۷ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۱۷۲/۲) واتیسیر التحریر»: (۰)۲۷۵/۳ واشرح العضد»: (۲/ ۰6۲۰۱۸ 
و«لإرشاد الفحول» ص ۰.1۷۷ 

(۲) مثاله : الغسل من ولوغ الخنزیر؛ فهو حیوان نجس» فیغسل الاناء من ولوغه سبعاً. قياساً على الکلب؛ فان 
منع بعضهم الحكم في ولوغ الكلب» استدل بالحدیث الصحيح المشهور فيه: «ذا ولغ الکلب في إناء 
أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرارا أخرجه مسلم: ۰11۸ من حديث أبي هريرة طفه. 

(۳) وإنما شرط ذلك لثلا يحتاج القياس عند المنع إلى إثباته» فيكون انتقالاً من مسألة إلى أخرى. لا أن يكون 
متفقاً عليه بين الأمةء لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور. 
انظر : «شرح الكوكب المنیر»: /٤(‏ ۲۷)ء والإرشاد الفحول» ص۱۸۱ء و«الآيات البینات»: (15/5). 


فلو آراد إثبات حکم الأصل بالقیاس على محل آخر لم یجز؛ فان العلَّة التي یجمع بها بين 
الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرعء فليقسه على هذا الأصل الثاني ویکفیه فَذِكْرٌ 
الأول تطويل غير مفيد» فليصطلح على رده" 

وان کان الجامعٌ بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على الأصل الأول؛ 
لأنه قد تبيّن ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرعء ومن شرط صحة القياس التساوي في 
العلة. 


ولا يمكن تعلیل الحکم في الأصل الأول بغير ما علّله به في قياسه إيّاه على الاصل الثاني ؛ 
فإنه إنما يُعرف کون الجامع علّة بشهادة الأصل له واعتبار الشرع له بإثبات الحكم على وفقه. 

ولا یعرف اعتبار الشرع للوصف لا أن يقترن الحُكم به عَریَاً عمّا یصلخ أن يكون علَّةء أو 
جزءاً من آجزائها؛ فإنه متى اقترن بوصفين يَصلحٌ التعليل بهما مجتمعین» أو بكل واحد منهما 
منفرداً» احتمل أن يكون ثبوت الحُكم بهما جميعاً» أو بأحدهما غير معيّن» فالتعيين تحکُم 
ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالاً صحيحاً. 

وقال بعض أصحابنا''': يجوز القياس على ما ثبت بالقیاس؛ لأنه لا ثبت» صار أصلاً في 


(۱) مثاله : أن يقيس الذرة على الأرز المقیس على البّرّ فلا يصح. وهو مذهب الجمهور» وخالف في ذلك بعض 
الحنابلة والمعتزلة فأجازوه. 
واحتج الجمهور على المنع» بأن العلة الجامعة بين القياسين إن اتحدت كان ذكر الأصل الثاني تطويلاً بلا 
فائدة» فيستغنى عنه» بقياس الفرع الثاني على الأصل الاول» وان اختلفت لم ينعقد القياس الثاني بعدم 
اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم. انظر «إرشاد الفحول» ص559» وامفتاح الوصول» ص ۰۱۱۰ 

(۲) وهو اختبار القاضي أبي يعلى» ونقل الفتوحي عن ابن مفلح: أنه قول الحنابلة» والشافعیةء وبعض الحنفية» 
وإسماعيل بن إسحاق المالكي. ومنع ذلك أكثر الحنفية والمالكية والمتكلمين. 
وقال المرداوي في «التحرير»: وجوزه الفخر وأبو الخطاب» ومنعه أيضاًء وقال أيضاً هو وابن عقيل 
والبصري وبعض الشافعية : يقاس عليه بغير العلة التي يثبت بهاء وحكي عن أصحابنا. 
ومنعه الموفق والمجد والطوفي» وغيرهم مطلقاً» إلا باتفاق الخصمین والشيخ تقي الدين في قياس العلة 
فقط. 
انظر : «العدة»: /٤(‏ ١٦۱۳)ء‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب: (۳/ ۰)48۳ و«شرح الکوکب المنیر: (۰)۲۲/4 
و«التحبير شرح التحریر»: (۷/ ۳۱۵۷). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


ولعلّه آراه فا شنت الان واتفق که ا نخان ۱ لا سر کرت الاصل ها عليه بين 
الامة. 

وقیل : لا يكفي اتفاق الخصمین؛ بل لا بد من اجتماع الأمة'" ؛ فانه إذا لم يكن مجمّعاً 
علیه» فللخصم أن یعلّل الحکم في الاصل بمعنی مُختصٌ به لا يتعدّى إلى الفرع. فان ساعده 
المستدلٌ على التعلیل به انقطع القیاس؛ لعدم المعنی في الفرع. وان لم یساعده؛ منع الحکم في 
الأصل فبطل القیاس» وسمّوه «القیاس المرگب»"". 

ومثاله : قیاسنا «العبد» على «المکاتب». 

فنقول : العبد منقوص بالرّق» فلا یقتل به الخرٌ کالمکاتب. 

فیقول المخالف''': العلة في المکاتّب أنه لا یعلم هل المستحق لدمه؛ الوارث أو 
الشتد ۲۳ 

فان سلمتم ذلك : امتنع قياس العبد علیه؛ لأنَّ مستحقّه معلوم. وان منعتم منعنا الحکم في 
المکاتب» فذهب الأصل فبطل القیاس. 


(۱) آراد المصنف أن یجعل لصاحب هذا القول مخرجا أي: ولعله آراد بجعل الفرع أصلاًء أن الخصمین اتفقا 
على ذلك فیکون القیاس حينئذٍ صحيحاً جدلاًء لانه لا یشترط في الاصل أن یکون متفقاً عليه بين الأمة 
ولأنه يشترط في القیاس أن یکون حکم الاصل ثابتاً بنص أو اتفاق» وهنا حصل الثاني. (ب). 

(۲) ذکر هذا القول الآمدي في «الاحکام»: (۳/ ۰)۲۷ والفتوحي في «شرح الکوکب المنیر»: (۲۸/4) من غير 
نسبته لاحد. 

(۳) قال الامدي: القیاس المرکب: هو أن يكون الحکم في الاصل غير منصوص علیه » ولا مجمع عليه من 
الأمةء وهو قسمان الأول : مركب الاصل» والثاني: مركب الوصف. 
- آما الترکیب في الأصل : فهو أن يعين المستدل علة في الأصل المذکور؛ ویجمع بها بینه وبين فرعهء فیعین 
المعترض فيه علة أخرى» ويقول : الحكم عندي ثابت بهذه العلة» كما في المثال الذي ذكره المصنف. 
آما مركب الوصف: فهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدل» هل له وجود في الأصل أو لا؟ 
وليس كل منهما بحجة عند الحنابلة» والشافعية وأكثر العلماء. 
انظر : «الإحكام» للآمدي : (۳/ ۷٤۲)ء‏ واشرح الكوكب المنير»: /٤(‏ ۰۳۲ و«البحر المحيط»: (۵/ ۰)۸۷ 
و«إرشاد الفحول» ص۰۸۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۱۸۶). 

.)۲۵6/۲( وهم الحنفية. انظر: «تیسیر التحریر": (۰)۲۸۹/۳ وافواتح الرحموت»:‎ )٤( 

(۵) وذلك لاحتمال أن يبقى عبداً بعجزه عن آداء النجوم؛ فیستحقه السید» وأن يصير حرَاً بأدائها فیستحقه الورثة. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (٤/٣٤۳)ء‏ وامفتاح الوصول» ص ۰۱۱۱ 


باب القياس: أركان القیاس ۳۵) 


وهذا لا یصح؛ لوجھین: 

أحدھما: أن کل واحد من المتناظرین مُقلّدء فليس له منع خکم ثبت مذعباً لإمامہ؛ لعجزه 
عن تقریرہ؛ فإنه لا يتيقّن مأخذ إمامه في الخکم. 

ولو عرف ذلك: فلا يلزم من عجزه عن تقريره فسادہ؛ إذ من المحتمل أن يكون لقصورہ؛ 
فان إمامه أكمل منه. وقد اعتقد صحّته. 

ویحتمل : أنَّ إمامه لم يشت الحُكمّ في الفرع؛ لوجود مانع عنده» أو لفوات شرط. فلا يجوز 
له منم خکم ثبب یقیناً؛ بناة على فساد مأخذه احتمالاً. 

وحاصل هذا : أنه لا يخلو إما أن يمنع على مذهب إمامہء أو على خلافه. 

فالأول باطل ؛ لعلمنا أنه على خلافه. 


والثاني باطل؛ فإنه تصدّی لتقرير مذهبه. فتجب مؤاخذته به. 

ثم لو صح هذا : لما تمن أحدٌ من الخصمين من إلزام خصمه حكماً على مذهبه غير مجمع 
عليه؛ لأنه لا يعجز عن منعه. 

الثاني : آنا لو حصّرنا القياس في أصل مُجِمّع عليه بين له أفضى إلى خُلوٌ كثير من 
الوقائع عن الأحكام؛ لقلّة القواطع» وتُدرة مثل هذا القياس. 

فان كان الحُكم منصوصاً عليه؛ جاز الاستناد إليه في القیاس؛ وان كان مختلفاً فيه بين 
الخصمين بشرط أن يكون ای غير متناول للفرع؛ فإنه إذا كان متناولاً للفرع؛ فهو منصوصٌ 
عليه فلا يستروّح إلى القياس على وجه لا يجد بُذاً من الاسترواح إلى النّضّءِ فيكون تطويل 
طریقِ بغير فائدة» فليصطلح على رذه. 

وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلّف فيه بحال'' ؛ لأنه يفضي إلى نقل الکلام من 
مسألة إلى مسألةء وبناء الخلاف على الخلاف» ولیس أحدهما أولى من الآخر. 

ولنا: أنَّ کم الأصل أحد أركان الدليل» فیجب أن یتمگن من إثباته بالدليل كبقية آرکانه؛ 
فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متّفقاً عليه» بل يكي أن يكون ثابتاً 
بدليل يَعْلبُ على الظن؛ فيجب أن يكتفى بذلك في الاصل ؛ إذ الفرق تحكم. 


(۱) انظر: #شرح الکوکب المثير» : (۲۸/8) ولالبحر المحیط»: (۸۷۱/۵ وارشاد الفحول4 ص ۰1۸۱ 


رة الناظر وجنة المناظر 


وإنما مَتَعْنا من إثباته بالقیاس ؛ لما ذکرناه ابتداء» فأما إذا آمکن إثبات ذلك بت أو إجماع 
مَنقول عن أهل العصر الاول» فيكون كافياً. 


الشرط الثاني : 
أنْ يكونٌ الخکم معقول المعنی؛ إذ القياس إنما هو تعدية الحُكم من مَحلٌ إلى مَحلٌ 


وما لا يُعقل معناه -ک: «أوقات الصلوات»» و«عدد الركعات» ‏ لا یتوقف فيه على المعنی 
المقتضی؛ ولا يعلم تعذیه فلا يمكن تعدية الحكم فيه. 

الركن الثاني : الحکمء وله شرطان : 

آحدهما : أن يكون خکم الفرع مساوياً لحكم الأصل”". 

كقياس: (البیع) على «النکاح» في (الصحة؛. و«الزنا» على «الشرب» في التحريم» 
و«الصلاة» على «الصوم» في الوجوب. 

فد حقائقٌ هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلّقهاء والسبب يقتضي الحكم لإفضائہ إلى 
حكمته. 
فإذا كان خکم الفرع مثل خکم الأصلء تأدّى به من الحکمة مثل ما تأدڈی بخکم الأصل» 

أما إذا كان مخالفاً له؛ فلا يَصم قياسه عليه؛ لأنَّ ما يتأدّى به من الحکمة مُخالف لما يتأدّى 
بخکم الأصل» اما بزيادة» وإما بنقصان: 

فان كانت آنقص؛ فإثبات الخکم في الأصل يدل على اعتبارها بصفة الکمال» ولا يَلمُ 
اعتبارها بصفة النقصان. 

وان كانت الحکمة في الفرع أكثر» فعدول الشرع عنه إلى ُكم الاصل يدل على أنَّ في تعيينه 
مزید فائدة أوجبت تعیینه» أو على وجود مانع منع ثبوت خکم الفرع» فكيف يصح قياسه عليه؟ 


)١(‏ وذكر الآمدي أن له ثمانية شروط. وكذا الزركشي» انظر: «الإحكام» للآمدي: (۳/ 2075147 واالبحر 
المحيط»: (۵/ ۰0۸۱ واشرح الكوكب المنير»: /٤(‏ ۰۱۷ و«شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱۷۸/۲). 


باب القیاس: آرکان القیاس ۷ 1 
ولأن القیاس : تعدِية الحُكم بتعدّي علّتہء فإذا أثبتَ في الفرع غير کم الأصل» لم يكن 
ذلك تعدية» بل ابتداء خکم. 
وقولهم ‏ في السَلَّم -: «بلغ بأحد عوضیه أقصى مراتب الأعيان» فلیبلغ بالآخر آقصی مراتب 
الدیون؛ قیاساً لأحدهما على الآخرا لیس بقیاس؛ إذ القیاس : تعدِيةٌ الخکم» وق تفه محر او 
فکیف يختلفٌ بالتّعدیء وهذا إثبات ضدّه؟ 


وکذلك لو أثبتَ في الاصل حُكماً» ولم يمكنه إثباته في الفرع إلا بزيادة أو نُقصان» فهو 
باطل ؛ لأنه لیس على صورة التّعدِية. 

مثاله : قولهم في صلاة الكسوف: «يشرع فيها ركوع زائد؛ لأنها صلاة شرعت لها الجماعة 
فتختصٌ بزيادة» كصلاة الجمعة تختص بالخطبة» وصلاة العيد تختص بالتكبيرات». 

وهذا فاسدٌ؛ فإنه لم یتمگن من تَعدِ ِیة الحكم على وجهه وتفصيله. 

الشرط الثاني : 

أن يكون الخکم : 0 فان كان عقليّاًء أو من المسائل الأصولية» لم يثبت بالقیاس؛ 
لأنها قطعية لا تنبت ت بأمور ظنية 

وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس» وأصل < خبر الواحد بالقياس » » لم یجز لما ذكرناه» فإن 
كان لغویّا !۴۳: ففي إثباته بالقیاس اختلافٌ ذكرناه فيما مضی”''. 

الركن الثالث: الفرع . 

ويشترط فيه : أن تكون علَّة الأصل موجودة فيه؛ فان تعدية الحكم فرع تعدّي العلّة©. 
(۱) أي : فرعيّاً» بقرينة ما بعده. (ب). 
(۲) أي: كقياس النبيذ على الخمر في تسميته خمراً» واللائط على الزاني في كونه زانیا والنباش على السارق 
(۳) انظر: الفصل في إثبات الأسماء بالقياس ص۲۰۸ . 

فائدة: وقد ذُكر لحكم الأصل شروط أخر بالإضافة إلى الشرطین السابقين منها : 

- أن يكون ثابتاً غير منسوخ. - أن لا يكون شاملاً لحكم الفرع. ‏ أن لا يكون معدولاً به عن سنن القیاس. - 

كونه غير الفرع. - وکونه متفقاً عليه بين الخصمين. - أن يكون ثابتاً في الأصل. 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (8/ ۰۱۷ «البحر المحيط»: (۵/ ۰۸۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : 

(۱۷۸/۲)ء ولا لاحکام» للآمدي : (۳/ ۰۲۳ و«إرشاد الفحول» ص ۰۱۷۷ 
(6) انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۱۸/۲ واشرح الکوکب المنیر": (۰)۱۰6/۶4 واتیسیر = 


روضة الناظر وجْنة المناظر 


واشترط قوم: تقذُم الأصل على الفرع في الثبوت؛ لاد الحکم بحدّث بحدوث العلَّة 
فکیف تتأخر عنه؟! 

والصحیح: أنَّ ذلك يُشترظ لقیاس العلّةء ولا ُشترظ لقیاس الدّلالة. 

بل يجوز قياس الوضوء على التيمّم مع تأخره عنه؛ فان الدلیل يجوز تأخره عن المدلول؛ 
فإنّ حدوت العالم دلیل على الصانع القدیم وإِنَّ الذُخان دلیل على النار؛ والأثر دلیل على 
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يُشترظ أيضاً 7 پ8 » بل يكفي فيه غلبةٌ الظن ؛ فان 

9 تھ 8۶ھ 

الركن الرابع: العلة 

ومعنی العلة الشرعیة: الملامة(۳؟ 

ویجوز أن تکون حکماً شرعيّاً» کقولنا : يحرم بیع الخمر فلا يصح بیعه کالمیتة». 

وتكون وصفاً عارضاً ك«الشدّة» في الخمر. ولازماً ك«الضغر» ولالَمُدیةَا. 

أو من أفعال المکلّفین ك«القتل» و«السرقة». 

ووصفاً مجرّداً. أو مركباً من أوصافي کثیرق ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف. 

توا انیا اکن ساسا وش حا 

ویجوز أن لا تکون العلة موجودة في محل الحکم کتحریم نکاح الأمة؛ لعلّة رق الولد. 

وتفارق العلّة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف. 


= التحرير): (۰)۲۹۵/۳ واشرح العضدا: (۰)۲۳۳/۲ وارفع الحاجب»: (۳۰۸/4) و«البحر 
المحیط»: (۵/ ۱۰۷). 

(۱) وهناك شروط أخرى منها : 
أن لا یفارق حکم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا في نقصان. 
- أن لا يكون حکم الفرع منصوصاً علیه. 
۔ أن یکون الحکم في الفرع ممائلاً لحکم الأصل في عینه. 
انظر المصادر السابقة. 

(۲) وللعلة آسام آخری في الا صطلاح» وهي : السبب» والأمارة» والداعي» والمستدعي» والباعث» والحامل» 
والمناط» والدلیل» والمقتضي› ۷۹۶7 ٣ھ"‏ 


5 1 9 5 مر 
باب القیاس: فصل في شروط العلة ۳۹ 


[شروط |لملق] 

فا اه من قرط ےس ےدام تاج رحس 0 

فان كانت قاصرة على محلّهاء كتعليل الرّبا في الأثمان بالشمنية لم یصح. وهو قول 
الحنفية ”''؛ لثلاثة أوجه: 

آحدها : أنَّ علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست أمارة على شيء. 

الثاني: أنَّ الأصل أن لا يُعمل بالظن؛ لأنه جَهل ورَّجمٌ باننّ. وإنما جُوّز في العلّة 
المتعدّية؛ ضرورة العمل بهاء والعلّة القاصرة لا عمل بها فتبقى على الأصل. 

الثالث: أنَّ القاصرةً لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. 

دليل المقدمة الأولى : أن فائدة العلّة تعدية الک والقاصرة لا تتعدّى. 

ودليل أنَّ فائدتها التعدّي: أنَّ الحُكم ثابتٌ في محل ال بالص؛ لكونه مقطوعاً ب 
والقيامنُ مظنون» ولا یثبت المقطوع بالمظنون وهو العلة. 

إذا ثبت هذا : تعيّن اعتبارها في غير محل النَّصّ؛ والقاصرة لا يمكن فيها ذلك الحکم. 

فان قيل: فلو لم يكن الحكم مُضافاً إلى العلّة في محل ال لما تعدّى الحُكم بتعدّيهاء ولا 
تنحصر الفائدة فی التعدّي» بل فی التعليل فائدتان سواه: 
()يعني من محل النص إلى غيره» كالإسكار والكيل والوزن والطعم» فلا عبرة بالقاصرة» وهي ما لا توجد في 

غير محل النص» ككون النقدين أثمان الأشياء في الأصلء فإن هذا مختص بهما قاصر عليهما. (ب). 

والمتكلمين إلى صحة العلة القاصرة واختاره الآمدي. 

وذهب أبو حنيفة والكرخي وآبو عبد الله البصري وأكثر الحنابلة إلى عدم صحة العلة القاصرة. 

والخلاف إنما هو في العلة القاصرة المستنبطة» أما المنصوصة أو المجمع عليهاء فاتفقوا على صحتهاء 

لأنها حكم المعصوم واجتهاده. 

انظر: (الاحکام) للآمدي: (۳/ ۰۲۷۱ و«البحر المیحیط»: (ه//اه١1).‏ و«أصول الس رخسی٤:‏ 


(٢/۸٥۱)ء‏ واشرح الكوكب المنیرا: (07/5): واتیسیر التحریر؟: (۰)۵/8 و«إرشاد الفحول» 
ص١٦۱۹ء‏ ولالایات البینات»: .)٦٣ /٤(‏ 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


إحداهما : معرفة جكمة الخکم؛ لاستمالة القلب إلى الطمأنينة» والقبول بالطبع والمسارعة 
إلى التصديق. 

والثانية: قصر الحُكم على محلَّها ؛ إذ معرفة خُلرٌ المحلّ عن الحُكم يفيدٌ ثبوت ضدّه 
وذلك فائدة. 

قلنا: قولكم: «الحُكم يتعدّى»: مجاز یتعارفه الفقهاء؛ إن الحكم لو تعدّی؛ لخلا عنه 
المحل الأول. 

والتحقيق فيه: أنه لا یتعدّی» وإنما معناه: أنه متى وُجد في محل آخر مثل تلك العلّة؛ ثبت 
مثل ذلك الحُکم. 

وتنا : أن باعتٌ الشرع على الحُكم كذا؛ لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه؛ إذ لو 
كان مضافاً إليه؛ لكان على وفقه في القطع والظن؛ إذ لا يثبت بالظن شي* مقطوحٌ به. 

وامتناع إضافة الحكم إلى العلَّة في محل النّضّ لا لقصورهاء بل لأن نَم دليلاً أقوى منهاء 
ففي غير محل ال يضاف إليها ؛ لصلاحيتهاء وخُلڑھا عن المعارض. 

وقولكم : «فائدة التعليل: الاطلاع على جكمة الخکم ومصلحته». 

ا سی ل ند هذا الناك» لکن تبن كل معن اط من ال ع انا العلة معي 
تعلق الحُكم به في مَوضعء والقاصرة ليست كذلك. 

وقولهم : «فائدته : قصر الحكم على محلّها). 

قلنا : هذا یحصل بدون هذه العلّة إذا لم یکن الخکم معلّلاًء قصرناه على محلّه. 

وقال أصحاب الشافعي: يصح التعلیل بها" وهو قول بعض المتکلمین "۳ واختاره آبو 
الخطاب ٣‏ لثلائة آوجه : 


(۱) انظر : «البحر المحیط»: (۵/ ۰۱۵۷ و«التبصرة» ص .٦٥٤‏ 

(۲) وهو مذهب المالکیة» وبعض الحنفية ورواية عن آحمد. انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (4/ ۰)۵۳ واشرح 
العضدا: (۲/ ۲۱۷)ء و«البحر المحیط»: (۵/ ۷٥۱)ء‏ ولا لابهاج»: (۰)۹6/۳ واشرح تنقیح الفصول» 
ص۰۱۹ و«المعتمد»): (۰)۸۰۱/۲ و«التلويح على التوضيح»: (00۸/۲). 

.)٦٦ /٤( في «التمهید»:‎ )۳( 


باب القیاس: فصل في شروط العلة 


أحدها : أنَّ التعدية فرع صكة العلّة» فلا يجوز أن تکونٌ شرطاً؛ فإنه يُفضي إلى اشتراط 
تقدّم ما یشترط تأخره. 

وذلك : أنَّ الناظر ینظر في استنباط العلّة» واقامة الدلیل على صحّحتها ب«الإيماء» 
و«المناسبة»» أو تضمن المصلحة المبهمة» ثم ینظر فيها : 

فان كانت أعمّ من النص؛ عدّاها» ولا اقتصر. فالتعدية فرع الصحة» فکیف يجوز أن تکون 
من جملة المصحم؟! 

الثاني: أنَّ التعدية ليست شرطاً في العلَّة المنصوص عليهاء ولا في العقلية وهما آكدء 
فكذلك القاصرة المستنبطة. 

الثالث: أنَّ الشارع لو دص على جميع القاتلین ظلماً بوجوب القصاص» لا یمنعنا أن نظن 
أنَّ الباعث جكمة الرّدع والرَّجِرِء وان لم يتعدٌ إلى غير قاتل» فان الحكمة لا تختلف باستيعاب 
لئ لجميع الحوادث» واقتصاره على البعض. 

وقولكم : «لا فائدة في التعلیل بالعلّة القاصرة» عنه جوابان: . 

أحدهما : المنع؛ فان فيها فائدتين ذکرناھما'''۔ 

إحداهما : قصر الحكم على محلّها. 

قولهم : (إِنْ قصر الحكم مستفاد من عدم التعلیل». 

قلنا: بل يحصلٌ هذا بالعلّة القاصرة؛ فد کل علّة غير المؤثّرة» إنما تثبثُ بشهادة الحكمء 
وتتم بالسّبر» وشرطه الاتحاد. 

فإذا ظهرت علَّةٌ أخرى» انقطع الحکم فإذا أمكن التعليل بعلّة متعدّية» تعدّى الحُكمء فإذا 
ظهرت علَةٌ قاصرة عارضّت المتعدّية ودفعتهاء وبقي الحُكم مقصوراً على محلّهاء ولولاها 
لتعدّى الحكم. 

والثانية : معرفة باعث الشرع وحكمته؛ ليكون أسرع إلى الّصديقء وأذْعى إلى القبول؛ فان 
انوس إلى تبول الأحكام المعقولة اٹیل منها إلى قهر التحكم» ومرارة التعيّد. 


. ۳٦۹ص في أول الفصل‎ )١( 


روضة الناظر وجنق المناظر 


ولمثل هذا الغرّض استّحبٌ الوعظ. والتذكيرٌء وذكرٌ محاسن الشریعةء ولطائف معانیها؛ 
وکون المصلحة مطابقة للنّص على قذره تزیده حسناً وتأكيداً. 

الثاني" : آننا لا نعني بالعلّة إلا باعث الشرع على الخکم. 

وثبوته بالّص: لا یمنعنا أن نظنٌ أنَّ الباعت عليه جکمته التي في ضمنه. 

كما أنَّ تنصيصّه على رخص السَّمّر لا يمنعنا أن نظمٌ أنَّ جکمتها دفع مشقَّته. وکذلك المسح 
على الخمين معلّل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الک وان لم يُقس عليه غيره. 

ولما ص على أن کل مُسكر حرام؛ لم يمنعنا أنْ نظنٌ أن باعثٌ الشرع على التحريم السكر. 
[ولا يسقط هذا الظن باستیعاب مجاري الحكم]. 

ولا جر علينا في أن نصدّق فنقول: «إنما ظننا كذا» «مهما ظننا كذا» ولا مانع من هذا 
الظن. وأكثر المواعظ ظنية» وطباع الآدميين خلقت مُطيعة للظنون» وأكثر بواعث الناس على 
أعمالهم وعقائدهم الظنون. 

قولهم : للا نسمّي هذا علةه. 

قلنا : متى سلّمتم أن الباعتٌ هذه الحکمة. وهي غير متعدّیةء وَجَب أن یقتصر الخکم على 
محلّها وهو فائدة الخلاف. ولا یضرنا أن لا تسمّوه علّة؛ فان النزاع في العبارات بعد الاتفاق 
غل المع لا يفل 

وتلخیص ما ذکرناه: أنه لا نزاع في أنَّ القاصرة لا يتعدّى بها الخکم. ولا ينبغي أن 
ینازع في أن يظنّ أن جکمة الخکم؛ المصلحة المظنونة في ضمن محل التص» وان لم 
یتجاوز محلها. 

ولا ينبغي أن ینازع في تسمیته علة أيضاً ؛ لأنه بح لفظي لا يرجع إلى المعنی. 

فیرجع حاصل النزاع إلى أنَّ الخکم المنصوص عليه إذا اشتمل على حکمتین : «قاصرة» 


و امتعدیة» هل یجوز تعدیته ؟ 


)١(‏ من الجوابين. 


باب القیاس: فصل في اطراد العلة ۳ 


فالصحیح : أنه لا یتعڈڈی؛ لانه لا یمتنع أن یثبت الشارع الحکم في محل ان ؛ رعایةً 
للمصلحة المختصة به» أو رعایةً للمصلحتین جميعاً» فلا سبیل إلى إلغاء هذين الاحتمالین 
بالتحكم» ومع بقائهما تمتنع التعدية» والله أعلم'''. 

في (مبراب الملة 

وهو : استمرار حکمها في جمیع محالھا'''. 

حکی آبو حفص البَرْمَكي”” في کون ذلك شرطاً لصختها وجهین : 

آحدهما : هو شرط» فمتی تخلّف الحکم عنها مع وجودها* استدللنا على آنها ليست بعلّة 
إن كانت مستنبطة أو على آنها بعض العلّة إن كانت منصوصاً علیها. ونصره القاضي آبو يعلى» 


وبه قال بعض الشافعیة؟, 


(۱) وهناك شروط آخری للعلة منها : 
۔ أن تکون العلة وصفاً ظاهراً : فخرج بالظهور ما لو كانت العلة أمراً خفياًء مثل الرضا في العقود. 
أن تکون العلة وصفا منضبطا : كالمشقة المطلقة علة لاباحة الفطر في رمضان بالنسبة للمریض والمسافر. 
۔ أن تکون العلة وصفاً مناسبا : کالاسکار مثلاً وصف مناسب لتحریم الخمر. 
- أن تکون العلة مطردة : أي كلما وجدت وجد الحکم. 
انظر: اشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۷۲/ ۰۱4۹۸ واشرح الکوکب المنیر: (57/5). واالب‌حر 
المحیط»: (۰)۱۳۲/۵ واإرشاد الفحول» ص۰۸۷ وارفع الحاجب» : (/۱۷۶). 

(۲) أي: وجود حکمها في كل محل وجدت فیه. کوجود التحریم حیث وجد الاسکار. (ط). 

(۳) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم» كان من الفقهاء الأعيان» وکان من أصحاب آبي بكر عبد العزیز غلام 
الخلال. له مؤلفات کثیرق توفي سنة (۳۸۷ه). «طبقات الحنابلة»: (۲/ ۱۵۳). 

)٤(‏ وهو عدم الاطراد؛ ویسمی النقض» أو تخصیص العلة. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۷۰/۲ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۵۱/4 «رفع 
الحاجب»: (۰)۱۹۰/۶ و«أصول السرخسي»: (۲۰۸/۲). 

)٥(‏ ونسبه ابن السبكي وغیره إلى الشافعي» وهو مذهب كثير من المتکلمین» وبعض الحنابلة کابن حامد؛ وبعض 
الحنفية منهم السرخسي والماتريدي» وهو اختیار الرازي. 
انظر : «العدة»: (٤/٦۱۳۸)ء‏ و«البحر المحیط»: (۰)۲۲۱/۵ و«أصول السرخسي»: (۰)۲۰۸/۲ واقواطع 
الادلة»: (۰)۲۱۱/۲ واتیسیر التحریرا: (۰)۹/4 واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰0۲۲۰ 
واالمحصول»: (۵/ ۲۳۷). 


روضة الناظر وچنة المناظر 


والوجه الآخر: تبقى حُجْةٌ فيما عدا المحلّ المخصوص کالعموم إذا خُصٌ. اختاره أبو 
الخطاب» ويه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية . لوجهين : 

آحدهما : أنَّ علل الشرع أمارات» والأمارة لا تَوجبٌ وجود حكمها معها أبداًء بل يكفى 
كونه معها فى الأغلب الأكثر. 

ك«الغيم الرطب في الشتاء» أمارة على المطر. 

و«كون مركوب القاضی على باب الأمير» أمارة على أنه عنده. وقد يجوز أن لا يكون عنده 
فلو لم يكن عنده في مرة» لم يمنع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يظنَّ وجود ما هو أمارة عليه. 

الثاني : أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع؛ دليل على أنه العلّت 
بدلیل : أنه يكتفي بذلك. فان لم يظهر أمر سواه وتخلف الحکم» يحتمل أن يكون لمعارض من 
فوات شرطء أو وجود مانع. 

ویحتمل : أن يكون لعدم العلة. فلا يترك الدلیل المغلّب على الظن لامر محتمل متردّد. 

فان قيل: نفي الحكم لمعارض نفيٌ للحكم مع وجود سببهء وهو خلاف الأصل. ونفيه لعدم 
العلّة موافق للأصل ؛ إذ هو نفي الحكم؛ لانتفاء دليله فيكون أولى. 

قلنا : هو مخالف للأصل من جهة آخری» وهو: أن فيه نفي العلة مع قيام دليلهاء والأصل 
توفير [دليل] المقتضى على المقتضی. فيتساويان» ودليل العلة ظاهرء والظاهر لا يعارّض 
بالمحتمل المتردد. 

وفرّق قوم بين العلّة : «المنصوص علیها» وبين «المستنبطة»» وجعلوا نقض المستنبطة مبطلاً 
(۱) وقد عزا هذا القول كثير من العلماء إلى الحنفية منهم الفتوحي وابن السبكي» والزركشي» وهو مذهب 

جمهورهم» فان بعضهم ذهب إلى القول الأول» ويسمونه «تخصيص العلة». 

قال في «تیسیر التحرير»: (۰۹/4 قال الأكثر: يجوز النقض لمانع وهو المختار» وعليه القاضي أبو 

أبي حنيفة وصاحبيه. اه 

وهناك أقوال كثيرة في المسألة» انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة : «التمهید» لأبي الخطاب: (۹/4)) 


واشرح تنقيح الفصول» ص۳۹۹ و«فواتح الرحموت): (۰)۲۷۸/۲ و(التبصرة» ص »55١‏ واإرشاد 
الفحول» ص 4*۰ ۰۷ و«رفع الحاجب»: (۱۹۰/4). 


باب القیاس: فصل في اطراد العلة 


لها. وان كانت ثابتة بص أو (جماع فلا یقدح ذلك فیها""؟؛ لأن کونها علّة عُرفَ بدلیل متأگد 
قوي» وتخلّف الحكم: یآ ن قرات شرفت أو وجود مانع» فلا يترك الدلیل القوي 
لمطلّق الاحتمال. ۱ 

ولان ظنّ ثبوت العلّة من النصل. وظنّ انتفاء العلّة من انتفاء الحکم مستفاد بالنظر» والظنون 
الحاصلة بالتصوص آقوی من الظنون الحاصلة با لاستنباط. 

وان کان ثبوت العلّة بالاستنباط بطلت بالنقض ؛ لأن ثبوت الخکم على وفق المعنی إن دل 
على اعتبار الشارع له في موضعء فتخلّف الخکم عنه» يدل على أنَّ الشرع ألغاه. 

وقول القائل : «نني آعتبره الا في موضع أعرض الشرمٌ عنه" ليس بای ممن قال : «أعرض 
عنه الا في موضع اعتبره الشرعٌ بالتنصيص على الشکم». 

ثم إن جُوّز وجود العلّة مع انتفاء الخکم من غير مانع» ولا تخلّف شرط فليججز ذلك في 
محل التزاع. 

قولھم''': «ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة». 

قلنا : وتخلّف الحكم مع وجوده دليلٌ على أنه ليس بعلَّة؛ فإنَّ انتفاء الحُكم لانتفاء دليله 
موافقٌ للأصل ء وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل. 

قولهم : «إنه مخالف للأصل؛ إذ فيه نفي العلّة مع قیام دليلها فيتساوى الاحتمالان». 

قلنا: متى سلّمتم أنَّ احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه» لوجود المعارض 
على السواء؛ لم يبق ظنٌّ صحّة العلّة؛ إذ يلرم من السك في دليل الفساد؛ الشكٌ في الفساد لا 
محالة؛ إذ ظنّ صحة العلَّة مع الشّك فيما يفسدها محال فهو كما لو قال: «أشكُ في الغيم» 
وأظنُ الصَّحُوا أو: «أشكٌ في موت زيد وأظنٌّ حیاته». 

قولهم : «دليل العلة ظاهرا. 

قلنا : والمعارض ظاهر أيضاً فيتساويان» فلا يبقى الظن مع وجود المعارض. 
(۱) حکی هذا القول إمام الحرمين والرازي عن أكثر الأصوليين» ونسبه الفتوحي إلى المصنف. 


انظر: «البرهان»: (٢۱۰۲/۲)ء‏ و«المحصول»: (۰)۲۳۷/۵ و«البحر المحیط»: (/ ٢٦۲)ء‏ واشرح 


الكوكب المنيرا: 064/0(« واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ (TY‏ 


روضة الناظر وجنه المناظر 


قولهم : «العلة أمارة» والامارة لا توجب وجود حکمها أبداً». 
قلنا : [نما یثبت کونها آمارة؛ إذا ثبت آنها علة. والخلاف هاهنا: هل هذا الوصف علة 


وأمارة أو لا؟ 

وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الخکم مقروناً به؛ أؤلى من الاستدلال على أنه لیس 
بعلّة يتخلّف الخکم عنه؛ إذ الظاهر أنَّ الحُكم لا يتخلّف عن علّته. 

أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض» كاحتمال ثبوت الخکم في الأصل بغير 
هذا الوصف» أو به وبغیره. 

وكما أنَّ وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل» كذلك وجود المعارض في 
محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان. 

وبهذا يتبيّن الفرق بين العلة «المنصوص عليها» و(المستنبطة)؛ فإِنَّ المنصوص عليها يثبتٌ 
کونها الت عي 11 ١‏ لمكم برام می تب سو راق كن البق ره لد 
أمارة على المطر» تخلّفه عنه في بعض الاحوال. 

والمستنبطة انما يثبت کونها آمارة باقتران الحکم بهاء فتخلفه عنها ينفي ظن آنها آمارة. والله 
اعلم. 

فإذاً طریق الخروج عن عهدة النقض أربعة آمور : 

آحدها : منع العلّة في صورة النقض. 

والثاني: منع تخلف الحکم. 

والثالث : أن یبیّن أنه مستثنی عن القاعدة بکونه على خلاف الأصلين. 

وإن آمکن المعترض ابراز قياس لا پنتقض بمسألة النقض» كانت علته المطردة أؤلى من 
المنقوضة. ولم یقبل دعوی المعلّل أنه خارج عن القیاس. 

والرابع : بیان ما يصلح معارضاً في محل النقض» أو تخلف ما یصلح شرطاً + لیظن أنَّ 
انتفاء الحکم کان لأجله فیبقی الظن المستفاد من مناسبة الوصف؛ وثبوت الخکم على وفقه كما 
کان؛ فإِنَ الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن أنَّ عدم الحُكم للمعارض» 
فلا تکون العلّة منتفضة. 


باب القیاس: فصل في آقسام تخلف ا حکم من العلة 


و فصل 5 
[[قسام تخلف (لحکم عن العلة] 


تخلف الحخکم عن العلَّة على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما يُعلم أنه مُستثنی عن قاعدة القياس» ک: «إيجاب الدية على العاقلة دون 
الجاني)!" مع أنَّ جناية الشخص علَّة وجوب الضّمان عليه. و«إيجاب صاع من تمر في لبن 
المْضَرَاة» مع أنَّ عل يجاب المثل في المثليات» تماثل الأجزاء!'. فهذه العلّة معلومة قطعاً فلا 
فی ا و 

وکذلك لو كانت العلة مظنونة ک: «إباحة بیع العرایا» تفا ادا من يعلّل الربا ب«الكيّل» أو 
«الطعم» فانه مستثنی أيضاًء بدلیل وژوده على علّة کل معلّلء فلا یوج نقضاً علی القیاس» 
ولا يُفسد العلّة» بل يُخصّصها ہما وراء الاستثناء» فیکون علَّة في غير محل الاستثناه. 

ولا يقبل قول المُناظر: إنه مستئنىء لا أن ييّن اضطرار الخصم إلى الاعتراف بكونه على 
خلاف قياسه أيضاًء أو بدليل يَصلّح لذلك. 

فان قیل : فلم لا ينعطفٌ قيدٌ على العلّة يكون وصفاً من أوصافها يندفمٌ به النقض؟ فنقول في 
مسألة «المصّرّاة»: العلَّة في وجوب المثل» تَماثُل الأجزاء مع قَيْد الإضافة إلى غير المصَرَّاة 
ويكون التماثل المطلّق بعض العلّة. وعلى هذا يكون تخلّف الحكم في «المصَرّاة» لعدم العلّة» 
فلا يكون نقضاً» فلیجب علی المعلل ذلك . 

قلنا : بل العلة: مطلق التمائل؛ [فإن العلة]: 
)١(‏ آي: في قتل الخطأ. 
)۲( فکان يقتضي ذلك أن يُضمن لبن المصّرّاة بمثله» ولهذا ترك الحنفية العمل بهذا الحدیث» وجعلوه مما 

یخالف الأصول. (ط). 
(۳) فهذا لا ینتقض به القیاس يعني لا تبطل به علته» لثبوته قطعاً بنص الشارع ومناسبة العقل ولا یلزم 

المستدل الاحتراز عنه في تعلیله. (ط). 


43 وخلاصته : ادعاء کون العلة مركبة من جزأين» فوجود جزء منهما دون الآخر لا ينتج المطلوب؛ وحاصل 
الجواب : منع ذلك وبیان أن العلة إنما هي التمائل فقط. (ب). 


روضة الناظر وجَنَة المناظر 


اما أن تکون تيت علة استعارة من البواعث؛ فان الباعت علی الفعل کی غلة الفعل. 
فمّن أعطى فقیراً شيئاً لفقره وعلّل بأنه فقير» ثم مَنمَ فقيراً آحر وقال: لانه عدوّي ومَنع آخر 
وقال : هو مُعتزلي» فإِنَّ الباقي على الاستقامة التي یقتضیها أصل الفطرة. لا يُستبعد ذلك ولا 

ویجوز أن یقول : أعطيته لفقره؛ إذ الباعث هو الفقر. وقد لا تحضره عند الاعطاء العداوة 
والاعتزال وانتفاژهما. ولو كانا جزأین من الباعث لم ینبعث الا عند حضورهما في ذهنه وقد 
انبعث ولم یخطر بباله الا مجرّد الفقر. 

كذلك مجرّد التّمائل علَّة؛ لأنه الذي یبعثنا على ایجاب المثل في ضمانه؛ ولا تحضرنا 
مسألة «المصَوَاة» أصلاً في تلك الحالة. 

ویقبّح في مثل هذا أن يكلّف الاحتراز عنه» فيقول: تمائل في غير المصّرَّاة. 

NOT‏ ۱ہ۰۱؟۶٣ب۷بیبٰ0‏ مسالب دك پر 
الشرعية اقتضت تغيير الخکم. 

فيجوز آن يسمّى الوصف المقتضي علة بدون تخلّف الشرط» ووجود المانع؛ فان «البرودة» 
مثلاً علّة المرض في المريض؛ لأنّه يَظهِرٌ عقيبهاء وإن كانت لا تحصل بمجرّد البرودة» بل رہما 
تضاف إليها في المزاج الأصلي أمورٌ كالبياض مثلاً» لکن يُضاف المرض إلى البرودة الحادثة. 

فيجوز أيضاً أن يسمّى التمائل المطلق علّةء وان کان يَنضاف إليها شيء آخر إِمّا شرطاًء وإما 
انتفاء المانع. [والله أعلم]. ۱ 

ومن سمّاها علّة آخذاً من العلة العقلية» وهو: عبارة عمّا یوجب الخکم لذاته» لم یسم 
التمائل المطلق علّت ولم يُفرّق بين «المحل» و«العلّة؛ و«الشرط»» بل العلّة : المجموع. 
و«الأهل» ودالمحل» وصف من أوصاف العلة. ولا فرق بين الجمیع؛ لن العلّة العلامة» وانما 
العلامة جملة الأوصاف. 

والأول وی "*؛ لأن علل الشرع لا توجب الحُكم لذاتهاء بل هي آمارة مُعرّفة للخکم 
فاستعارتها عمّا ذکرنا أولاً أَؤْلى» والله أعلم. 


(۱) أي: الاحتمال الأول» وهو کون العلة مستعارة من البواعث. 


باب القياس: فصل في أقسام تخلف الحكم عن العلة 


الضرب الثاني : تخلّف الحكم لمعارضة علّة أخرى”". 

كقوله : «علّة رق الولد: رق الأم». ثم المغرور بحرية جارية ولده: حر؛ لعلّة الغرور. ولو لا 
أن الرّقّ في حكم الحاصل المندفع» لما وَجبت قیمة الولد(؟. 

فهذا لا يرد نقضاً أيضاً ولا يفسد العلّة؛ لأن الحكم هاهنا كالحاصل تقديراً. 

الضرب الثالث : أن يتخلّف الحكم لا لخلل في ركن العلّة» لکن لعدم مصادفتها محلّهاء أو 
فوات شرطها. 

کقولنا : «السرقة» علّة القطع وقد وجدت في النَبّاش فیقطع. 

فیقال : ببطل ب«سرقة ما دون التصاب» وباسرقة الصبي» أو ب«سرقة من غير الحرز». 

وکقولنا : «البيع علّة الملك» وقد جری» فلیثبت الملك في زمن الخیارء فیقال: یبطل ببیع 
«الموقوف» و«المرهون». فهذا لا يفسد العلّة. 

لکن هل يكلّف المُناظر جمع هذه الشروط في دلیله؛ كيلا یرد ذلك نقضاً؟ 

فهذا اختلف فيه الجدلیونء والحَظبٍ فيه يسير؛ فا الجدّلٌ موضوع''' فکیف اصطلح علیه؟ 
فالیهم ذلك. 

والأليّق: تکلیفه ذلك ؛ لأنَّ الطب فيه یسیر» وفيه ضمّ نشر الکلام وجمعه. 

فأما تخلّف الخکم لغير آحد هذه الاضرب الثلاثة» فهو الذي تنتقض العلّة به. وفیه من 
الاختلاف ما قد مضي . 


(۱) أي: أخص منهاء وسماه الطوفي النقض التقديري. 

(۲) وهو من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة» فهذا الولد خُر مع أن أمه أمة. فقد تخلّف حكم العلة عنه. 
فيقول المستدل: هذا الولد وان كان حرا حکماً فهو رقيق تقدیراء بدليل وجوب قيمته على أبيه» لسيّد 
آمه» ولولا أن الرّقَّ فيه حاصل تقديراً لما وجبت قیمته» إذ الحر لا يضمن بالقيمة. (ط). 

(۳) أي: طريقة موضوعة لإظهار الصواب» وسلوكها تابع لاصطلاح أهلهاء فان كان اصطلاحهم ذلك كلفه 
المعلل ؛ والا فلا نعم الاحتراز منه أولى» لآنه أجمع للكلام» وأبقى لنشره وتبدده فريما أفضى إلى 
تشعیب منافي للغرض. (ط). 

)٤(‏ وهو هل تبقى العلة حجة مطلقة أو لاء أو يفرق بين ما إذا كان التخلف لمانع» أو كانت العلة منصوصة وما 


إذا لم يكن» وقد مضى هذا فى تخصیص العلة ص ۳۷۳ . (ب). 


_۔ ہہ 9ے تاج ج 
کے دمن روصت 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


فسل 
[(لمستثنی من قاعمدة |لقیاس] 


والمستثنی من قاعدة القیاس منقسم إلى : 

ما عُقل معناہ''' والی ما لا يُعقل. 

فالأول : يصح أنْ یقاس عليه ما ر 

من ذلك: استثناء «العرايا»؛ للحاجة» لا یبعد أن نقيس «العنب» على «الرْطب» إذا تبيّن أنه 
في معناه. 

وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن «المصّرّاة»» مستثنى عن قاعدة الضّمان بالمثل. نقيس 
عليه: ما لو رد اف وت وهو ترد ان 

ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة؛ صيانة للنفس واستبقاء للمهجه. يقاس عليه بقية 
المحرّمات إذا اضطر إليهاء ويقاس عليه المكرّه؛ لأنه في معناه. 

وأما ما لا يُعقل: فكتخصيصه بعض الأشخاص بخکم. كتخصيصه أبا بُردة بِجَذِعَة من 
اگل یت مس بشهادته و وکتفریقه في بول سافن ۳۹ وا 

فإنه لما لم ینقیح فيه معنى؛ لم يقس عليه الفرق في البهائم بین ذکورها وإناٹھا. وفي 
الجملةء إِنَّ معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنی وغيره» والل أعلم. 


(١)أي:‏ عقل المعنى الذي لأجله عدل عن القياس» ويقابله ما لم يعقل معناه. (ب). 

(۲) وهو مذهب الجمهورء وهناك أقوال أخرى في المسألة. 
انظر : «المستصفى»: (۰)۳۳۹/۲ واشرح تنقيح الفصول» ص ۰1۱۵ و«أصول السرخسي»: (۲/ ۹٤۱)ء‏ 
و«المسودة» ص۳۹۹. 

(۳) آشار بذلك إلى قوله یا لأبي بردة: «لا تجزی جذعة لأحد بعدك» آخرجه البخاري: ۰۹۵۵ ومسلم: 
۳ء وأحمد: ۰۱۸4۸۱ من حدیث البراء بن عازب ذه . 

(8) يشير بذلك إلى حديث خزيمة لما قال له النبي: كيف تشهد ولم تحضرنا». في قصة اختلاف النبي مع أحد 
الاعراب في شراء فرس : فقال: شهدت بتصديقك يا رسول الله» نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك 
بأخبار الارض. فجعل النبي ی شهادته بشهادتین. آخرجه آبو داود: ۳۱۰۷ والنسائي: ٤٤1٦ء‏ وأحمد: 
٣۳‏ وإسنادہ صحیح. 

(٥)یشیر‏ بذلك إلى قوله بية: «يُغسل من بول الجارية ويُرش من بول الغلام» آخرجه أبو داود: ۰۳۷۱ = 


باب القیاس: فصل في جواز التعلیل بنفي صفة أو اسم أو حکم 


فصل 
[جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم] 

قال أبو الخطاب : يجوز أن تكون العلّة نفي صفة أو اسم أو حُکمء على قول أصحابنا”". 
كقولهم : ليس بمكيل» ولا موزون ليس بتراب» لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. 

وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدّم سبباً لإثبات حکم ؛ لأنَّ السب لاب أن 
يكون مشتملاً على معنى یثبتٌ لحکم؛ رعاية له. 

والمعنى اما تحصيل مصلحة» أو نفي مفسدة» والعدم لا يحصل به شيء من ذلك. 

فلئن قلتم : إنه تحصل به الحكمة» فان ما كان نافعاً فعدمه مُضرٌ وما كان مُضراً فعدمه يلزم 
منه منفعة» ويكفي في مَظنة الحُكم أن يلزم منها الجکمة؛ ولا ُشترظ أن يكون مُنشاً لها. 

قلنا: لا ننکر ذلك» لکن لا يناسب خکماً في حقٌّ کل أحدء بل إعدام النافع يناسب عقوبة 
في حق من وُجد منه الإعدام» زجراً له وإعدام المضر يُناسب خکماً نافعاً في حقٌ من وُجِدَّ منه 
|عدامه؛ حَنَاً له على تعاطي مثله. فالمناسبة في الموضعين انتسبت إلى الاعدام وهو أمر 
وجودي لا إلى العدم. 

فلئن قلقم : إِنَّ عدم الأمر النافع للشخص يُناسبٌ ثبوت حكم نافع لە؛ جَبراً لحاله. 

قلنا : عنه جوابان: 

آحدهما : منع المناسبة؛ فانه لا یخلو: ما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عز وجل» أو 


إلى غیره. 


= والنسائي : ۶ وابن ماجه: ۰۵۲۷ من حديث ابي السمح» والترمذي: ۰1۱۰ وأحمد: ۰۵1۳ من 
حدیث علي بن آبي طالب» واسناده صحیح. 

(۱) معناه أنه لا یشترط أن تکون العلة أمراً ثبوتياً» بل يجوز أن تکون أمراً عدمیاً. وهو مذهب الحنابلة والمالكية» 
واختاره الرازي وأتباعه» وذکره ابن برهان عن الشافعية. 
انظر: «التمهید» لابي الخطاب: (٤/٤٥)ء‏ و«شرح الکوکب المنير»: (۰)4۸/8 واالمحصول»: 
(۵/ ۰۲۹۵ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰4۱۱ ولالتبصرة» ص٤٥٦.‏ 

(۲) وهو مذهب الحنفیةء واختاره الآمدي وابن السبكي من الشافعیةء وابن الحاجب من المالكية. 
انظر : «الإحكام» للآمدي: (۰)۲۵۸/۳ وارفع الحاجب»: (۰)۱۷۸/4 و«شرح العضد» : (۰)۲۱/۲ 
و«البحر المحیط»: (۰)۱4۹/۵ واتيسير التحریر»: (4/ ۳۷). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولاً على من وُجدَ منه الضّرر. 


وأما شرعه في حقٌ غيره: عُدول عن مَذاق القياس» ومُقتضی الحکمة كإيجاب ضمان 


فرس «زيد» على «عمرو» إذا تلف بآفة سماوية. 

فان قیل : يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل» فهو عود إلى الوجود. 

ثم لد وجوبه على واحد من الخلقء يلزم منه من الضرر في حقٌ من وجب عليهء بقدر ما 
يحصل من المصلحة لمن وج له» فلا يكون مناسباً» فان نفع «زید» بضرر «عمرو» لا يكون 
مناسباً؛ لكونهما في نظر الشرع على السواء. 

الثاني : أنه لا يمكن اعتباره؛ لقوله تعالى : ون ی لانن لا ما 
الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم. 

قلنا : بل يجوز التعليل بالعدم؛ فان عِلَنَ الشرع أمارات على الحکم» ولا يُشترط فيها أن 
تكون منشأ للحكمة ولا مظِنَة لها. وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة» إذا كان 
ظاهراً معلوماً. 

ولو قال الشارع: اعلموا أنَّ ما لا ينتفع به لا يجوز بیعه» وأنَّ ما لا يجوز بيعه لا يجوز 
رهنه» فما المانع من هذا وأشباهه؟ وقد تقرّر بين الفقهاء؛ أنَّ انتفاء الشَّرط علامة على عدم 
المشروط؛ فإنه ينتفي بانتفائه. 

وإذا جاز ذلك في النفي» ففي الإثبات مثله؛ فإنه لو قال الشارع : «ما لا مضرة فيه من 
الحيوان» فمباح لكم آکله» واما لم يُذكر اسم الله عليه» فحرام عليكم أكله»» لم يمتنع ذلك. 

وقد قال الله تعالی : ولا او لوا گا ر کر اسم ام عد [الأنمام: ۰۱۲۱ وهذا تعليق لتحريم 
الأكل على عدم ذكر اسم الله. 

ولأن النفي صَنّحَ أن يكون عله للنفي» فيلزم منه أنه یصلح التعليل به للإثبات؛ لأنَّ كل خکم 
له ضدء ف«الحل» ضله «الحرمةا» و«الوجوب» ضدّہ «براءة الذمة»)» و«الصحة» ضذها 


(الفساداء وكل ما نفى شيئاً أثبت ضدّه. فما كان [علة] لانتفاء «الحرمة»» فهو علة «الاباحة». 


سَعَ# [النجم: ۳۹] واثبات 


وما ذكروه من: «أنَّ النفي لا یناسبُ إثبات الحُكم في حقّ الادمي لانه يلزم منه» ضررٌ في 


حقٌّ الآدمى الآخرا. 


باب القیاس: فصل في جواز التعلیل بنفي صفة أو اسم أو حکم 


قلنا : عنه جوابان: 

آحدهما : أنَّ جهات إثبات العلّة لا تنحصر في المناسبة» بل ظرقها كثيرةٌ على ما غُلمء فلا 
یلزم من انتفاء طریق واحد انتفاؤها. 

الثاني : أنَّ المناسبة متحقّقة فيه؛ فان ما كان وجوده نافعاًء لزم من عدمه الضّررء وما كان 
مضرا لزم من عدمه النفع. فللّه تعالی فرائض» وواجبات: كما أنَّ له محظورات محرّمات» 
فکما أن فعل المحرّمات يناسبُ شرع عقوباتٍ في حقٌ من فُعلّها؛ زجراً عنهاء فعدم الفرائض 
يناسبٌ ترتیبّ العقوبات على تارکها ؛ تا عليها. 

ولا بُعدَ في قول من قال: إِنَّ ترك الصلاة يناسبٌ شرع القتل أو الضرب؛ والحبس» 
وكذلك آشباهها من الواجبات. 

وقولهم : (إِنَّ هذا إعدام»» غير صحیح» بل هو مجرّد عدم؛ إذ الإعدام: إخراج الموجود 
إلى العدم» ولم يكن للصلاة من تاركها وجودٌ فيعدمها. ولا لزم من ثبوت الحكم» أن یکون في 
حق آدمئ آخر. 

ثم لو لزم منه ضرر: فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما عُلم في موضع آخر. ومثل هذا 
يوجد في الإثبات فلا فرق إذاً. 

وقوله تعالی : غلوآن لسن لاسن إلا ما سک النجم: ۳۹) يتناول ما لەء دون ما عليه» فليست 
عامّة» فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي. 

على أن الآية إنما رید بها الثواب في الآخرة» دون أحكام الدنياء بدليل: أن فقرٌ القريب 
صِلَّحَ علَّةَ لایجاب النفقة له» وعدم المال في حقٌّ المسكين جعله مصرفاً للزكاة» وأمثال هذا 
یکثر» والله أعلم. 


روضة الناظر ونة العناظر 


فصل 
[تعليل الحكم بعلتين] 


يجوز تعليل الحكم بعلتین "۲ ؛ لاد العلّة الشرعية أمارة» ولا يمتنع نصب علامتين على شيء 
واحد. ولذلك من المس» و«بال» في وقت واحد» انتقض وضوؤه بهما. ومن أرضعَتّها «أختك» 
وازوجة أخيك» فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة» حَرّمت عليك. لأنك خالها 
وعمّها. 

ولا يحال على أحدهما دون الآخر. ولا يمكن أن يقال: تحریمان» وخکمان؛ لأنَّ التحريم 
له حدّ واحد وحقيقةٌ واحدةٌ» ويستحيل اجتماع مثلين””". 

فان قیل : فإذا ذگر المعترض علَةَ أخرى في الاصل. فلم يعارض علَة المستدل» لم يُقبل هذا 
الاعتراض إذا أمكن الجمعٌ بين علین"۳. 


)١(‏ قال الآمدي: اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلتين في كل صورة بعلة» واختلفوا في جواز تعليل الحكم 
الواحد في صورة واحدة بعلتين معا فمنهم من منع من ذلك كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين» وقال: هو 
المختار» وجوزه آخرون [وهم الجمهور]. وفضل الغزالي بجواز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة. 
اه. وهو اختيار الرازي. 
وهذا التفصيل هو الذي ذكره القرافي» وهو مراد المصنف من إطلاقه بدليل سياق كلامه في أثناء المسألة 
حيث يقول: وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت... إلخ. (ط). 
وهناك أقوال أخرى في المسألة. انظر: «الاحکام» للآمدي: (۳/ ۰6۲۹9 و«شرح الكوكب المنیر»: 
(٤/۷۱)ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۰4/۲ و«البحر المحيط»: (۵/ ۰۱۷9 وارفع 
الحاجب»: (4/ ۰۲۱۸ واالمستصفی»: (۲/ ۰۳۹۶ واشرح تنقیح الفصول» ص۰8۰ واتیسیر 
التحرير»: (/۲۳). واالمحصول»: (۲۷۱/۵). 

(۲) اختلف القائلون بجواز تعلیل الحکم بعلتین» أو آکثر هل يجوز تعلیل حکمین بعلة واحدة» فذهب الاکثر 
إلى جواز ذلك» وذهب جمع یسیر إلى المنع» وهناك قول ثالث: وهو الجواز إن لم يتضاداء کالحیض 
لتحریم الصلاة والصوم؛ والمنع إن تضاداء كأن یکون مبطلاً بعض العقود مصححاً لبعضها. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (٤/٦۷)ء‏ و«رفع الحاجب": /٤(‏ ۰۲۵۶ و«البحر المحیط»: (۵/ ۰)۱۸۳ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰)۲۰۷ و«الآيات البینات»: »)۷٤ /٤(‏ وانشر البنود» : (۱8۸/۲). 

(۳) في الکلام حذف» تقدیره: فان قيل : فإذا قاس المعلل على أصل بعلة» فذکر المعترض علة آخری في 
الأصل بطل قياس المعلل وان أمكن الجمع بین علتین فلم یقبل الاعتراض. (ب). 


باب القیاس: فصل في جریان القیاس في الأسباب 


قلنا: إِنْ كانت علَّة المستیل مؤثّرة؛ لم تبطل بذلك كما ذكرناه من الأمثلة وكاجتماع 
«العدّة» و«الرَدة» إذ دل الشرع على ان كل واحدٍ منهما علّة على حيالها. 

وإن كانت ثابتة بالاستنباط» فسدّت بهذه المعارضة؛ لأنَّ ظنّ كونها علّة إنما يتم بالسَّبْ 
وهو أله لابن لهذا الحُكم من علّف ولا يَصلّح علَة لا هذا. 

فإذا ظهرت علّة أخرى» بطلت إحدى المقدّمتين وهي : «آنه لا يصلّْحٌ علَة لا كذا». 

ماوخ من غا ھا انف ا ظا انم ماه ف وا ده فان رتا 
زی علتتا بال اة فان وجدتاء فش قربا + ایگ آن بكرن الأعطاء لهماء او هه فلا 
یبقی الظنْ أنه أعطاه لواحد بعینه. 

فان قیل : فلم یلزم العكس» وهو وجود الخکم بدون العلّة» فان الملل الشرعية آمارات 
ودلالات؟ فاذا جاز اجتماع دلالات» لم یکن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحکم. 

قلنا : هذا صحیح» وانما یلزمُ العکس إذا لم يكن للحكم لا عله واحدة؛ فان الحْکَمَ لابن له 
من علّف فإذا احدت وانتفت فلو بقي الخکم لكان ثاہتاً بغير سبب. 

وآما إذا تعدّدت العلّة» فلا ينتفي عند انتفاء بعضهاء بل عند انتفاء جمیعها. 

فصل 
[جريان القياس في الأسباب] 

يجوز إجراء القياس في الأسباب . 

فنقول : إنما نصب الزنا سبباً لوجوب الرّجم لعلّة كذاء وهو موجود في اللُواط فيجعل سیب 
وان كان لا يسمّى زنا. 

ومنع منه آخرون'' [و] قالوا: الحكم يتبع السبب دون حكمته؛ فان الحكمة: ثّمرة» وليست 
)١(‏ اختلف العلماء في جريان القياس في الأسباب» فذهب جمهور الحنابلة والشافعية» وبعض الحنفية إلى جواز ذلك. 

انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۹/۲٦۱)ء‏ واشرح الكوكب المنیر»: (۲۲۰/4) وافواتح 

الرحموت»: (۰)۳۱۹/۲ و«البحر المحیط: (557/6). 
(؟) ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية منهم الآمدي» والرازي» والبيضاوي. 


انظر: افواتح الرحموت؛: (۰)۳۱۹/۲ واشرح تنقيح الفصول؛ ص4۱6 و«الإحكام» للآمدي: »)۷۹/٤(‏ 
و«المحصول»: (5/ ۰)۳۵ و«البحر المحیط: (۵/ ٦ء‏ وارفع الحاجب»: (5/ ۰4۱۱ و«الإبهاج»: (۳۶/۳). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


علّة» فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرّد الحاجة إلى الرّجر بدون القتل» وإن علمنا أنه جكمة 
وجوب القصاص في القتل ". 

ولان القياس في الأسباب یُعتبر فيه التّساوي فی الحکمت وهذا أمرٌ استائر الله سبحانه 
0+07 

ولنا : أن نصبّ الأسباب حُكمٌ شرعي» فیمکن أن تُعقل علته ویتعدّی إلى سبب آخر. 

فان اعترفوا بهذا ثم توففوا عن التعدية» کانوا متحکمین بالفرق بین خکم وخکم؛ کمن 
يقول: يجري القياس في القصاص دون البیعء وفي البيع دون النکاے'''. 

وان ادّعوا الاحالة» فمن أين عرفوا ذلك» أبضرورة أو نظر؟ كيف ونحن نبيّن إمكانه 
بالأمئلة؟ 

فان قالوا: هو ممكن في العقل لكنّه غير وافع؛ لأنه لا يلفى للأسباب علّة مستقيمة تتعدّى. 

قلنا : قد ارتفع النزاع الأصولي؛ إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس؛ حيث لا تُعقل العلّة ولا 
تتعدّى. وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية» فارتفع الخلاف. 

ثم ننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من منهجین : 

المنهج الآول: تنقيح المناط : 

فنقول: قياس اللّائط على الزاني» كقياس الأكل على الجماع في إيجاب الكقّارة؛ فانا 
تعرّفنا أنَّ وصف كونه «زنا» لا یؤٹرء بل المؤثّر: كونه إيلاج فرج في فَرج مُحرّم قطعاًء مُشتهى 
طبعاً. 

فان قالوا: هذا لیس بقیاس؛ فزن القیاس أن یقال : علق الشكم بالرنا لعلة قدا وهي 
موجودةٌ في اللواط» فیلحق به» كما يقال: ثبت التحريمُ في الخمر لعلّة الشدة» وهي موجودة 
في النبيذ» فيُضم النبيذ إلى الخمر في التحریم» ولم نغيّر من الخمر شيثاً. 


)١(‏ هذا الاستدلال لأبي زيد الدبوسي الحنفي. قال: لا يجوز أن يقال: جُعل القتل سبباً للقصاص للزجر 
والردعء فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص؛ لمسيس الحاجة إلى الزجر» وان لم یتحقق القتل. 
(المستصفی): (۳۸/۲). 

() عبارة «المستصفی»: (۳4۸/۲): يجري القیاس في حکم الضمان لا في القصاص؛ وفي البیع لا في النکاح. 


باب القیاس: فصل في جریان القیاس في الأسباب 


ونحن في الکمّارة لم نبيّن أنَّ الخکم ثبت للجماع» ولم نعلّق به وإنما علّقنا الشکم بافساد 
الصوم» فنتعرّف الحکم الوارد شرعاً أين وَرد؟ وکیف وَرد؟ وکذا أنتم لم تعلقوا الخکم بالزا. 

وبهذا یظهر الفرق للمنصف بین تعلیل الخکم» وتعلیل السببية؛ فان تعلیل الحکم تَعْدية له 
عن محله مع تقریره في محله. 

وفي السببية إذا قلنا : علّق الشرعٌ الرّجم بالزنا لعلّة كذاء فألحقنا به غير الزناء تناقّض آخر 
الكلام وأوله؛ لا الزنا إن كان مناطاً ِن حيث إنه زنا فألحقنا به ما لیس بزناء أخرجنا الزنا عن 
كونه علّةً ومناطاً؛ فإنا نتبيّن بالآخرة أن الزنا لم يكن هو السیب» بل معنى أعمّ منهء وهو: إيلاج 
َج في فرج مُحرّم» فكيف يعلّل كونه مناطاً ہما یخرج به عن كونه مناطاً» والتعلیل تقرير لا تغيير. 

وإنما يكون تعليلاً أن لو بقي الزنا سبباًء وانضمٌ إليه سببٌ آخرء كما بقي الخمر محلا 
للتحريم وانضمٌ إليه محل آخر» وذلك غير جار في الأسباب. 

قلنا: هذا الطريق جار لنا في «اللائط» و«النَبّاش»» وهو نوع إلحاق لغير المنصوص 
بالمنصوص بفهم العلّة التي هي مُناط الحُکمء فيرجع النزاع إلى الاسم ولا فائدة فيه. 

أو يقول: هذا بعينه جار في الأحكام؛ فاد الخمر لما حُرّم ؛ لعلَةِ الشدّة» بيّنا أن وصف كونه 
خمراً لا آثر له» والمؤثّر إنما هو كونه مشتذاً مزيلاً للعقل. 

كما تبيّنا أنَّ المؤٹّر في الحد: إيلاج نج في قَرْجَ محرّم» وكما جَعلتمُ الموجب للكفارة في 
اما عرم سیا سوب ملاس ن > ا لور ماش 
الم رق 

وقولهم : "إنا نبیّن بهذا أن الزنا لم يكن سبباً». 

قلنا : بل هو سبب؛ لاشتماله علی المعنی الوش 

المنهج الثاني : 

آنا نعلّل الحکم بالحکمة ونعدّي الحکم بتعدّيهاء كما في قوله عليه السلام: «لا يتقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان» ۳ إنما جعل الغضبُ سبباً؛ لانه ُدهش العقل» ویمنع من 
استیفاء الفكر» وهو موجود في «الجوع» و«العطش» المفرطین فنقیسه علیه. 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۷۱۵۸ ومسلم : ۰88٩۱‏ وأحمد: ۰۲۰۵۲۲ من حدیث آبي بكرة له 


روضة الناظر وجنة العناظر 


وکقولنا : الصبی یولی عة لحکمة وهی : عجزه عن النظر لصف فصب «الجنون» سبباً؛ 
قیاساً علی "الصْغْر» لهذه الحکمة. 

ولذلك اتفق عمر وعلي [ ئا على قتل الجماعة بالواحد» قیاساً على الواحد بالواحد؛ 
للاشتراك في الحاجة إلى الرّذع والرّجْر. 


وقولهم : «الزجر: ثمرة» إنما تحصل بعد الحكم فكيف تكون علة؟). 

قلنا : الحاجة إلى الرّجر هي : العلّة؛ لكون القتل سبباً» دون نفس الرّجرء والحاجة سابقة 
وان تأخر الرّجرء كما يقال: خرج الأمير للقاء زيد» ولقاء زيد بعد خروجه. لکن الحاجة إلى 
اللقاء علَةٌ باعئةٌ على الخروج سابقة عليه. وإنما المتأخر نفس اللقاء» كذلك هاهنا الحاجة إلى 


فصل 
[جريان القياس في الكفارات وااحدوہ] 


5 


ويجري القياس ف الکتّارات والحدود وھو قول الشافعیة(۱؟ 
رای ال ان الکتارانت والحدود ضعت لتکفیر المأثم» والزجر والرّدع عن 

المعاصي» والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة آمر استأثر الله بعلمه. 

وکذلك الحکم بمقدار معلوم في (الصلاة» و«الزكاة» و«المیاه»» لا يعلمه 1 الله سبحانه» 

فلم یجز الاقدام عليه بالقیاس ولأنَّ الحد يُدرأ بالشبهت والقیاس لا یخلو من الشبهة. 

ولنا: ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه يجري فيه قياس التنقیح. 
ولأنه حكمٌ من أحكام الشرع عُقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام. 

(۱) اختلف القائلون بحجية القياس في جريانه في الحدود والكفارات» كإيجاب الكفارة على قاتل النفس عمداً 
بالقياس على القاتل خطأء وكقياس النباش في وجوب قطع يده على السارق» على مذهبين: أحدهما: 
جواز ذلك» وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر: «شرح الكوكب المنير»: (4/ ۲۲۰ ولالاحکام» للآمدي : (۰)۷/4 و«شرح تنقيح الفصول» 


ص ۰4۱۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰4۱7۷ وانشر البنود» : (۷/ ۱۲۰). 
(۲) وهو المذهب الثاني. انظر : «أصول السرخسي»: (۲/ ۰)۱۵۷ واتیسیر التحریر»: (۱۰۳/8). 


باب القیاس: مسألة في جريان القياس في الفي )۸9( 

وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام؛ فانها شرعت لمصالح العبادء والقياس يجري فيهاء ولو 
ساغ ما ذکروه» لساغ لفاة القياس في الجملة. 

ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الاصل» ویثبت ذلك عندنا بالقیاس فيصير كالتوقيف. فأما ما لا 
نعلمه ك«أعداد الرکعات) ونحوه» فلا يجري القياس فيه. 

وقولهم : ۷إن في القياس شبهة). 

قلنا : يبطل بخبر الواحد» واالشهادة»» والظاهر: أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فیه. 


مسالة 
[جریان (لقیاس في النفي] 
«طارئع» ک: «براءة الذمة من الدّین»(۱ فهو حكم شرعی يجري فيه قياس العلة؛ وقیاس 
الدّلالة كالإثبات”". 
و«نفي أصلي» وهو : البقاء على ما كان قبل ورود الشرع» کانتفاء صلاة سادسة» فهو منفىٌ 


فلا يجري فيه قياس العلّة؛ لأنه لا موجب له قبل ورود السّمعء فليس بخکم شرعي حتى 
ُطلب له علّة شرعية» بل هو نفي کم الشرع ولا علَّة له نما العلّة لما يتجدّد. 

لکن يجري فيه قياس الدّلالة7" وهو: أن یستدل بانتفاء خکم شيء على انتفائه عن مثله 
ويكون ذلك ضَمٌ دليل إلى دليل هو استصحاب الحالء والله أعلم. 


(۱) النفي الطارئ ما تقدمه ثبوت» والأصلي هو ما لم يتقدمه ثبوت. (ب) 

(۲) لأنه حكم شرعي حادث» فهو كسائر الأحكام الوجودية. انظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ ۰6406 
وفشرح الكوكب المنير» : (۰)۲۲۸/4 و(الإبهاج»: (۱۰۷/۳). 

(۳) وهو اختيار الغزالي والرازي. 
انظر : «المستصفى»: (۳۷/۲) و«المحصول): (۰)۳40/۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۳۲/ 1). 


کی جن بب ہے 


روجة الناظر وِجُنة المناظر 


فصل 
[اعتراضات (قو(صح الملة)] 
قال بعض أهل العلم : يتوجه على القياس اثنا عشر سوالً''': 


«الاستفسار»» و«فساد الاعتبار»» و«فساد الوضع» و«المنع» واالتقسیم)ء و«المطالبة» 


و«النقض»» و«القول بالموجب»۰ و(القّلب)ء و«عدم التأثيرا» و«المعارضة»» و(الترکیب». 

أما الاستفسار ۲۳: فيتوجّه على المجمل» وعلی المعترض إثبات الاجمال» ويكفيه في إثباته 
بیان احتمالين في اللفظء ولا يلزمه بیان المساواة بینهما ؛ لأنه ليس في وسعه ذلك. 

وجوابه ب: منع تعدّد الاحتمال» أو بترجيح أحدهما. 


السؤال الثاني : فساد الاعتبار””. 


(۱) ويعبّر عن هذا المبحث بالاعتراضات» أو قوادح العلة؛ أي: ما يعترض به المعترضٌ على المستدل. وهي 
في الأصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مطالبات وقوادح ومعارضة. 
لأن كلام المعترض إما أن يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لاء الأول: المعارضة. والثاني: إما أن يكون 
جوابه ذلك الدليل أو لاء الأول: المطالبةء والثاني: القدح. 
وقد آطنب الأصوليون في هذه الاعتراضات ووسّعوا دائرة الأبحاث فيها حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين 
اعتراضاً» وبعضهم خمسة وعشرين» وبعضهم عشرة. وقد ذكرها جمهور أهل الأصول في أصول الفقهء 
وخالف الغزالي» فأعرض عن ذكرها فيه » وقال: إن موضع ذكرها علم الجدل. 
انظر: «الاحکام» للآمدي: (٤/٥۸)ء‏ واشرح الكوكب المنیر!: (۰)۲۲۹/4 و«المحصول»: (۵/ ۰۲۳۳ 
و«البحر المحیط»: (۰)۲۲۰/۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۲/ ٢٦۲)ء‏ وارفع الحاجب»: 
/٤(‏ ۰۱۸ وف إرشاد الفحول» ص۰۷۳۹ واتیسیر التحریر»: (۰)۱۱6/۶ و«المستصفی»: (4۳۷۸/۲. 

(۲) وهو طلب تفسیر اللفظ وبيان المراد منه» إن كان غريباً أو مجملاً. 
انظر: «البحر المحيط»: (۵/ ۰0۳۱۷ واشرح الكوكب المنير»: (5/ ۰۲۳۰ و«إرشاد الفحول» ص 4۵ ۰۷ 
و«الإحكام» للآمدي: /٤(‏ ۸۵). 

(۳) آي: أنه لا یمکن اعتبار القیاس في ذلك الحکم لمخالفته للنص أو الاجماع أو كان الحکم مما لا یمکن 
إثباته بالقیاس أو كان ترکیبه مشعراً بنقيض الحکم المطلوب. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (6/ ۰۲۳۹ و«البحر المحیط»: (۳۱۹/۵))ء «شرح جمع الجوامع» 
للمحلي: (۲/ ۲۹۲)ء «تیسیر التحریر»: (5/ ۱8۵ «إرشاد الفحول» ص 7/55. 


باب القياس: فصل في قوادح العلة 


وهو أن يقول: هذا قياسٌ يخالف نضّاً فيكون باطلاًء فاد الصحابة یر كانوا لا يصيرون إلى 
قياس مع ظفرهم بالخبر» فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبار» ثم بعد حصول اليأسء کانوا 
يعدلون إلى القياس. وقد آخُر معاذ وليه العمل به عن السنةء فصوّبه النبي كيار . 

والجواب من وجهين: 

أحدهما : أن يبِيّن عدم المعارضة. 

والثاني : بيان أن القياس الذي استند إليه من یل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور. 

السؤال الثالث: فساد الوضع”". 

وهو: أن یہن أن الحكم المعلّق على العلّة تقتضي العلّة نقيضه. 

مثاله : ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة -: «لفظ الهبة ينعقدٌ به غير النکاح فلا ينعقد به 
النکاح کالاجارة). 

فیقال له : هذا تعلیق على العلّة ضدّ ما تقتضیه ؛ فان انعقاد غير النکاح به يقتضي انعقاد 
النکاح به» لا عدم الانعقاد. 

وجوابه من وجهین : 

آحدهما : أن یدفع قول الخصم : «إنه يقتضي نقیض ذلك». 

الثاني : أن يسلّم ذلك. ویبیّن أنه يقتضي ما ذکره من وجه آخرء والخکم على وفقه» فیجب 
تقديمه؛ لأنَّ الأخدّ بما ظهر اعتباره أَوْلٰی من الأخلٍ بغیره. 


(۱) هو حدیث معاذ عندما بعثه النبي ی إلى الیمنء فقال له : «بما تحکم» قال : بکتاب الله قال: «فإن لم 
تجد» قال: بسنة رسول الله يا قال: فان لم تجد قال: آجتهد رآيي قال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله». آخرجه أبو داود: ۰۳۵۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ قال الترمذي: لیس اسناده 
عندي بمتصل » وصححه جماعة من آهل العلم . وانظر ص : ۱۵۸ و١۱۹‏ و۳۳۲ . 

(۲) وانما سمي بذلك لأن وضع الشيء جعله في محل على هيئة أو كيفية ماء فإذا کان ذلك المحل أو تلك الهيئة 
لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة؛ وما كان على خلاف الحكمة كان فاسداء وهو نوعان: 
آحدهما : أن يكون صالحاً لضد ذلك الحکم كتلقي التخفيف من التغليظ» والتوسيع من التضییق. 
الثاني : أن يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم» كتلقي النفي من الاثبات وعكسه. 
انظر: «شرح الكوكب المنير»: (۲44/4)» واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۸۹/۲ واتشنیف 
المسامع»: (۲/ ۰۱۲۳ ودالبحر المحیط»: (۳۱۹/۵) واقواطع الادلة» : (۲۰۸/۲). 


روضة الناظر وجُنة الُناظر 


فلئن ذکر الخصم لما ذکره أصلاً يشهذ له بالاعتبار» فهو انتقال إلى سؤال المعارضة. 

السوال الرابع : المنع''". ومواقعه أربعة: 

منع حکم الأصل» ومنع وجود ما یذعیه علّة الأصل ومنع کونه علة. ومنع وجوده في الفرع. 

وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجّه منع الحکم في الاأصل". والصحیح : أنه لا 
ینقطع على التفصیل الذي ذکرناہ'''۔ 

الثاني : منم وجود ما يدّعيه علّة في الأصل"*. 

فعند ذلك یحتاج المستیل إلى إثباته : 

إن كان عقليّاً؛ بالاسترواح إلى أدلة العقل» وان کان محسوساً؛ بالاستناد إلى شهادة 
الحس» وان كان شرعیاً فبدليل شرعي. وقد يقدر على ذلك باثبات أثرء أو أمر يلازمه. 


الثالث: منع كونه علّة"”. 
)2( 


فیحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها””. 


)١(‏ ويسمى الممانعة» قال ابن السمعاني : الممانعة أرفع سؤال على العلل» وقیل : إنها أساس المناظرة وبه يتبين 
العوار. انظر : «البحر المحیط»: (۰)۳۲۲/۵ وارشاد الفحول» ص ۰۷۵۷ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ ۰)۲۹۵ واقواطم الادلة»: (۲۰۵/۲). 

(۲) مثاله: أن يقول حنبلي: الخل مائع لا یرفع الحدث. فلا يزيل النجاسة کالدهن فیقول حنفي: لا أسلّم 
الحکم في الأصلء فان الدهن عندي يزيل النجاسة. فهل يسمع منه منع حکم الأصل أم لا؟. 
فالجمهور قالوا : یسمع؛ وقال أبو 4سحاق الشيرازي: لا یسمع أصلاً. انظر المصادر السابقة 

(۳) فعلی قول الجمهور لا ینقطع المستدل. وقیل : ینقطع. وقیل : لا ینقطع إلا إذا کان المنع ظاهراً یعرفه آکثر 
الفقهاء. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (٢/٦۲۹)ء‏ و«شرح الکوکب المنیر»: (۲8/4) ولالبحر 
المحیط»: (۵/ ۰0۳۲۷ واتیسیر التحریر): /٤(‏ ۱۲۷). 

)٤(‏ مثاله قول المعترض : الکلب حیوان يغسل من ولوغه سبعاً فلا يطهر جلده بدبغ کجلد خنزیر» فیمنع بأن یقول 
المعترض: لا نسلم أن الخنزیر يغسل من ولوغه سبعاً. 
انظر : «البحر المحیط»: (۵/ ۰۳۲4 واشرح الکوکب المنیر»: (5/ ٢٥۲)ء‏ و«مفتاح الوصول» ص ۱۲۵. 

(۵) أي : کون الوصف علة والمطالبة بتصحیح ذلك. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (4/ ۰6۲۵۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰0۲۹۵ و«أصول 
السرخسي» : (۲/ ۹٦۲)ء‏ وامفتاح الوصول» ص۰۱۲ 

. ۳۰ في مسالك العلة ص‎ )٦( 


باب القیاس: فصل في قوادح العلة 


الرابع : منع وجود ما ادّعاه علّةٌ في الفرع"*. 

ولابدٌ من بیان ذلك بطريقه. 

السوال الخامس : التقسیم ۲ 

وحقّه أن يقدّم على المطالبة"؛ إذ فيه منع» والمطالبة: تسلیم محض. والمنم بعد التسلیم 
غير مقبول؛ إذ هو رجوع عمّا اعترف به. والتسلیم بعد المنع يُقبل؛ لأنه اعتراف ہما آنکر فیقبل ؛ 
لأنه علیه. والانکار بعد الاعتراف له فلا یقبل. 

ويشترط لصحخته شرطان : 

آحدهما : أن یکون ما ذکره المستدل منقسماً إلى : «ما یمنم» وایسلّم». فلو أؤرد ذلك بذکر 
زيادة في الدلیل على ما ذکره المستیل فلا یصح؛ لأنه يمهّد لنفسه شيئاً» ثم یوجّه الاعتراض. 


(۱) مثاله : احتجاج المالكية وغیرهم على أن الاجارة على الحج عن المیت جائزة. بأن الحج فعل يجوز أن 
یفعله الغیر عن الغیرء فجازت فيه الاجارة» قياساً على الخياطة. 
فیقول الحنفية: لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز فعله عن الغیر في الفرع الذي هو الحجء فانه لا 
يجوز عندنا أن يحج عن الغیر. 
والجواب: إثبات وجود الوصف في الفرع بما روي أنه ية سمع أعرابياً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال قلا: 
«أحججت عن نفسك» قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». 
انظر الأمثلة على هذا النوع في «مفتاح الوصول» ص ۰۱۲۷ و«الإحكام» للآمدي: (4/ ۰۱۲۳ واشرح 
العضد»: (۲۷۵/۲). 

(۲) هو تردید اللفظ بين احتمالین مستویین واختصاص کل احتمال باعتراض مخالف للاعتراض على الآخر 
والا فلو كان اللفظ في آحد الاحتمالین أظهر منه في الاخر وجب تنزیل اللفظ علیه ولو اشترك 
الاحتمالان في اعتراض واحد لم يكن للتقسیم معنی. (ب). 
وهو مقبول عند الأكثر من المالكية والشافعية والحنابلة وغیرهم. 
انظر : ارفع الحاجب»: (۰)8۲۸/4 واشرح الکوکب المنير» : (4/ ٢٥۲)ء‏ و«البحر المحیط»: (9/ ۰6۳۳۲ 
ولاتیسیر التحریر»: (5/ ۱۱۵). 

(۳) قال الطوفي : وفي تحقق هذا نظرہ إذ لا تنافي بين التقسیم والمطالبة» حتی یکون یراد التقسیم بعدها إنكاراً 
بعد اعتراف» إذ حاصل التقسیم هو انکار وجود علة المستدل في الأصل» وذلك لا ينافي قول المعترض : 
ما الدلیل على أن ما ذکرته علة؟ شرح مختصر الروضة»: (4۹0/۳). 


روضة الناظر وحُنة المناظر 


الثاني : أن يكون حاصراً لجميع الأقسام؛ فإنه إذا لم يكن حاصراً فللمستدل أن يبيّن أنَّ 
مورده غير ما عيّنه المستلیل بالدكر» فعند ذلك يندفع. 

وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدَّفع أن يقول عند التقسیم : إن عنيتَ به هذا 
المحتمل : فمسلّم» والمطالبة متوجهة. 

وإِنْ عنيتَ به ما عدای فممنوع. 

وذكر قوم: أن يِن شرط صخته أن يكون الاحتمال في الأقسام على السواء» لکن يكفيه بیان 
الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة» لكونه غير مقدور عليه. 

وأنه إذا بیّن المستیل ظهور اللفظ في مُجمل» اما بخکم الوضع؛ وإما بخکم الغرف وإما 
بقرينة وجدت» فسد التقسيم. 

قالوا: ولو لم يكن اللفظ مشهوراً في أحدهماء فللمستيل أن يبيّن ظهوره. بأن يقول 
للمعترض : سلَّمتٌ أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل. ولا بد للمعترض من تسليم ذلك ؛ 
ضرورة صخة تقسيمه؛ فإن شرطه: تساوي الاحتمالات» وأنا أسلّم ذلك أيضاًء فیلزم أن يكون 
ظاهراً في الاحتمال الذي عنيته؛ ضرورة نفي الاشتراك؛ فانه على خلاف الأصل. 

ويمكن أن يمنع أنَّ تساوي الاحتمالات شرط؛ إذ لا حجر على المستدل أن يفسّر كلامه ہما 
یحتمله وان كان الظاهر خلافه» فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن 
المستدل أن يفسّرٌ كلامه به. 

وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام» أو بیان ظهور أحد الاحتمالين» أو 
ببيان أنَّ الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة. 

وان اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع» واختيار القسم المسلّمء فالأحسن 
اختيار القسم المسلّمء لأنه يستغني عن الدلالة على المنع. 

وان اختار القسم الآخر: جاز؛ فان فيه تكثيراً للفقه. وان لم يقدر لا على سلوك أحد 
الطريقين فليسلكه. 

القسم السادس في السؤال: المطالبة . 


باب القیاس: فصل في قوادح العلة 


وهي طلب المستدل بذکر ما يدل على أنّ ما جعله جامعاً هو ال( وهو المنع الثالث في 
ے2 ی 5 : 1 5 5 
المعنی'''۔. وفیه : تسليم وجود العلة في الفرع؛ وفي الأصل» وتسليم الحکم. 
وجواب ذلك : بیان كونه علّة بأحد الطرق التى ذکرناھا”'. 
القسم السابع : في السؤال: النقض. 
ومعناه: إبداء العلة بدون الحکمء آي: أن لا تكون العلة مطابقة للحک'ٴ' 
وقد ذکرنا الخلاف فی كونه مفسداً للعلّة فيما مضی”“ء ورجحنا قول من قال بصحة النَفْض. 
واختلف فی وجوب الاحتراز فی الدليل عن صورة النقض؛ والأليق وجوب الاحتراز؛ فانه 
ثم للمستدلٌ في دفع النقض طرق آربعة : 
منها منع وجود العلّة» أو الحکم في صورة النقض 7" . 
ولیس للمعترض أن يدل علیه؛ إذ فيه نقل الکلام إلى مسألة أخرى» وتصدّي المعترض 
لمنصب الاستدلال» وكلّ واحد منهما على خلاف ما یقتضیه جمع الکلام. 
فان قال المستیل: لا أعرف الرواية فيهاء کفی ذلك في دفع النقض؛ لأنَّ کون هذه المسألة 
من مذهبه مشكوك فيهء فلا يترك ما قام الدليل على صخته لأمر مشكوك فيه. 
(۱) أي: يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعاً بين الأصل والفرع علّة. 
انظر : «شرح الكوكب المنیر»: (٤/٢٥۲)ء‏ و«شرح مختصر الروضة»: (۹۸/۳)). 
(۲) آشار إلى ثالث آنواع المنع التي ذکرها آنفاً ص ۳۹۲. ومعنی کونها ثالث الممنوع أن الجواب عنها هو عين 
الجواب المذكور في المنع الثالث لا أنها الثالث بعينهء وهو الدليل على عليته بما سبق من نص أو إجماع 
أو استنباط. (ب). 
(۳) في مسالك العلة. انظر ص ۳2۰ . 
)٤(‏ وهو قسمان: اجمالي : وهو تخلّف الحکم عن الدلیل بالقدح في مقدمة من مقدماته من غير تعیین. 
وتفصيلي : وهو تخلّف الحکم عن الدلیل بالقدح في مقدمة معينة من مقدماته. وقد اختلف الأصولیون في 
هذا الاعتراض على عدة مذاهب. 
انظر : «البحر المحیط»: /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ و«إرشاد الفحول» ص ۰۷4۰ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۵4/4 
و«قواطع الادلة» : (۰)۲۱۱/۲ ودالاحکام» للآمدي: (4/ ۰)۱۰۷ وارفع الحاجب»: (4/ 4۳۷). 
)٥(‏ أي: في مسألة تخصيص العلة ص۳۷۳ . 
)٦(‏ هذان طريقان من طرق النقض. 


روضة الناظر وجنة المناظر 


الثالث : أن یبیّن ذ في الموضع الذي تخلف الحکم فيه ما يصلح مستنداً لذلك من : : «فوات 
شرط» أو «وجود مانع»؛ لیظن استناد تخلف الحکم إليه فیبقی الظن المستفاد من الدلیل بحاله. 

ویکفیه أن یبیٔن في صورة النقض معنی یناسب انتفاء الحکم. أو فوات آمر یناسب 
الاشتراط ؛ فإنٌ الغالب اعتبار المصالح والمفاسد. 

ولا یعتبر قول من قال: لا بُدٌ أن يبيّن «وجود المانع أو فوات الشرط» في صورة النقض؛ 
ولا یثبت ذلك ما لم يوجد المقتضي» ولا یثبت کونه مقتضیاً ما لم یثبت المانع فيضي إلى 
الدّور+ لأنا نقول : کونه مناسباً معتبراً يدل على کونه مقتضياً. 

وإنما تُرك؛ لمعارضة تخلّف الحُکمء فإذا ظهر ما يصلّح مستنداً له» وجب إحالة الحُكم 
عليه» وبقي الظن الأول بحاله. 

ولو آبدی النقض على أصل المستیل فیلزمه الاعتذار عنه» ویکفیه في ذلك آمر یوافق أصله. 

وان آبداه على أصل نفسه وقال: هذا الوصف لم یظرد على أصلي» فکیف يلزمني اتباعه. 
لم یصح؛ فإنَّ المستیل إذا آثبت أن ما ذکره مقتض للحکم؛ نظراً إلى الدلیل؛ لزم خصمه 
الانقیاد إليه» والعمل بمقتضاه في جمیع الصور فکان حُجّة عليه في صورة النقض كما هو 
حجّة في المسألة التي هما فیها ؛ فان ما ذکره في الدلیل على کونه علّة مغلب للظن» انما يترك 
لمعارض» ولا تقبل معارضة الخصم بأصل نفسه. 

الرابع : في دفع النقض» أن يبيّن کونه مستثنی عن القاعدة. بکونه على خلاف الأصلین 
على ما م . 

ولو قال المعترض : ما ذکرثه من الاٌلیل على کونه علّة موجودٌ في صورة النقض» فهذا نقض 
لدلیل العلة» لا لنفس العلةء فیکون انتقالاً من سوال إلى سوال. 

ويكفي المستیل في ذلك آدنی دلیل يَليق باصله. 

آما الکسر وهو : إبداء الحکمة بدون الحکم فغیر لازم" ؛ لأنَّ الحكمَ مما لا ينضبط بالرأي 
والاجتهاد» فيتعيّن النظر إلى مراد الشارع في ضبط مقدارها. 
(۱) في مسألة: المستثنی من قاعدة القیاس. ص ۳۷۷ . 


(۲) وعرفه الزركشي بأنه: إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة» وإخراجه عن الاعتبار» بشرط أن يكون _ 
المحذوف مما لا یمکن أخذه في حد العلّة. وهو ضربان : 


باب القیاس: فصل في قوادح العلة 


وإذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلّة لا آثر له في الحکم لو عدم في الاصل لم 
یعدم الحکم بعدمه» لم یندفع التقض به. نحو قولهم في الاستجمار : حكمٌ يتعلّق بالاحجار 
يستوي فيه التّيب والأبكار» فاشتراط فيه العدد كرمي الجمار. 

وقال قوم: يندفع به النقض؛ لأنَّ العلّة يُشترط لها الگرد. 

فإذا لم يكن الوصف الموثر مظرداًء ضمَمُنا إليه وصفاً غير مؤئر؛ لتکون العلّة مؤثّرة مظردة. 

ولنا : أن الوصف الظردي بمفرده لا يصلّح للتعليل به في موضعء فلا يجوز التعليل به مع 
غيره» كما لو كان خالياً عن الظرد والتأثير. 

وهذا صحیح؛ فان ما ليس له آثر» إذا كان مفرداً لا يؤثر بغيره كالفاسق في الشهادة. 

وان احترز عن النقض بشرط ذَكَرّه في الحُکم؛ مثل أن يقول: ١خْرّان‏ مکّفان محقونا الدم» 
فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد كالمسلمين» فقيل : هذا اعترافٌ بالنقض؛ لأنَّ علته 
الأوصاف المذكورة أولاً» فيجب أن يثبت حكمها حيث وُجدتء فإذا قال في العمد: اعترف 
بتخلف حُكمها في الخطأ فتكون العلة قاصرة» ويجب أن يذكر العمد إن كان وصفاً من العلة مع 
الأوصاف المتقدمة. 

وقال آخرون: هو صحيح؛ لأن الوصف المذكور آخراً وهو العمد متقدّم في المعنی» وهذا 
جائز كتقديم المفعول على الفاعل» وان کان متأخراً في اللفظ؛ فإِنَّ للعمد أثراً في القصاص› 
فيجب أن يكون من جملة العلت واختاره أبو الخطاب"؟. 


الوجه الثامن في الاعتراض : القلب ۳ . 


0 


A 


= أحدهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عامء ثم ينقضه عليه. 
الثاني : أن لا يفعل ذلكء بل يعرض عن ذلك الذي أسقطه بالکلیةء ويذكر صورة النقض. 
انظر : «البحر المحیط»: (١/۲۷۸)ء‏ واشرح الكوكب المنیر»: (4/6٤1)ء‏ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي: (۰)۲۹۸/۲ و«المحصول»: (۰)۲۵۹/۵ و«إرشاد الفحول» ص۰۷8 واتیسیر التحریر): 
(۹ء وشرح العضد»: (۲/ .)۲٦۹‏ 

(۱) ونسبه له أيضاً الفتوحي. انظر: «التمهید»: (٤/١٦۱)ء‏ واشرح الكوكب المنیر»: (4/ ۲۹۲). 

(؟) معناه أن المعترض یقلب دلیل المستدل ویبین أنه يدل عليه لا له» أو يدل عليه وله وهو قادح عند 
الجمهور وأنكره بعض أهل الأصول. 
انظر: «شرح الكوكب المنير»: (6/ ۰0۳۳۱ و«شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۷۸/۲ واشرح تنقيح 
الفصول» ص ۰4۰۱ و«تيسير التحریر»: /٤(‏ ١٦۱)ء‏ و«9إرشاد الفحول» ص۰۷۸ 


روجة الناظر وجِنة المناظر 


ومعناه: أن یذکر لدلیل المستیل خکماً ينافي حُكمّ المستیل مع تبقية الأصل والوصف 
بحالهما. 
وهو قسمان: 


انهم امت هل ما مده 
مثاله : أن يعلّل حنفيٌ في الاعتکاف بغیر صوم ب: «آنه بث محض» فلا یکون قُربة بمفرده 
کالوقوف بعرفة». 
فیقول المعترض : لَب محضل. فلا یعتبر في کونه فُربة الصوم؛ کالوقوف بعرفة». 
القسم الثاني : أن يتعرّض لبطلان مذهب خصمہ'''. 
كما لو قال حنفي في مسح الرآس : «ممسوح في الطهارة فلا يجب استیعابه کالخت». 
فیقول خصمه : «ممسوح في الطهارة فلا يتقدّر بالربع کالحف». 
أو یقول في بیع الغائب : «عقد معاوضة فینعقد مع جهل العوض کالنکاح». 
فیقول خصمه : فلا یعتبر فيه خيار الرژية کالنکاح». 
من انتفاء اللازم» انتقاء الملزوم لا محالة. 
والقلب نوع من المعارضة؛ لكنه يزيد على مطلق المعارضة'" ؛ بكونه يعارضه بعين المذكور 
فيستغني عن مُوْنٍ كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان الجامع. 
ویجیب عن هذا السؤال بما يجيب به عن المعارضة. لا أنه يسقط منه منم وجود الوصف. 
الوجه التاسع في السؤال: المعارضة. 
)١(‏ أي: وإبطال مذهب ا لمستدل. (ب). 
(۲) أي: من غير أن يتعرض لتصحيح مذهب نفسه. (ب). 
(۳) يعني : أن القلب في الحقيقة هو معارضة إلا أن الفرق بينهما أن العلة المذكورة في المعارضة والأصل 
المذكور فيهاء يكونان مغايرين للعلة والأصل الذين ذكرهما المستدل» بخلاف القلب. فان علته وأصله 
هما علة المستدل وأصله. (ب). والقول بأنه نوع من المعارضة هو مذهب أكثر الأصوليين. 
وانظر : «المحصول»: (8/ 227557 و«البحر المحیط»: (۰)۲۷۹/۵ و(إرشاد الفحول» ص۰۷۸ 
)٤(‏ هي إلزام المستدل الجمع بین شيئين والتسوية بینهما في الحکم إثباتاً ونفياً. وقیل : هي الزام الخصم أن یقول 
قولاً قال بنظیره. 


وهو قسمان: معارضة في الأصل› ومعارضة في الفرع ۳ 
وأحسنهما: المعارضة في الأصل ؛ لأنه لا یحتاج إلى ذکر غير صلاحية ما يذكره» ولا 

يحتاج إلى أصل. 
وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعلیل» وأصل يشهد له ثم 

ینقلب مستدلاً» والمستدل معترضاً عليه. 
ومعنی المعارضة في الأصل : أن يبيّن في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى يقتضي 

الحكم”". 
فقد قال قوم: إنه لا يحتاج المستیل إلى حذفه؛ لأنه لو انفرد ما ذكره صح التعليل به”". 

وإنما صحٌ؛ لصلاحيته» لا لعدم غيره؛ إذ العدم ليس من جملة العلّة» وصلاحيته لا تختلف. 

ولأن معنى العلّة: أنه إذا وُجدت ثبت الحكم عقيبه» فعند ذلك لا تتحقّق المعارضة بين 

الوصفين إذا أمكن الجمع بأن قال: إذا وُجد كل واحد منهما ثبت الحكم. 
فان بین المعترض أن الوصف الذي دُگرہ يناسبٌ إثبات الحكم عند وجود ما ذگرہ المستیل 

فيكون من قبیل المانع في الفرع. 
والصحيح: أنَّ المستدِلٌ يلزمه حذف ما ذگره المعترض؛ إذ المناسب العري عن شهادة 

الأصل غير معمول به. فإذا استند إلى أصل ثبت الحكم على وفقه. 
فالتا ظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث» بحيث يستفيد ظناً غالباً أنه ليس ثم مناسب 

آخر. وأما المناظر فيكفيه مجرّد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على وفقه؛ دفعاً لشعّب الخصم 

إلى أن يبِيّن المعترض فى الأصل مناسباً آخر. 

= انظر: «البحر المحیط»: (۰)۳۳۳/۵ و«المسودة» ص »55١‏ و«إرشاد الفحول» ص۷۲۱ و«الإحكام» 
للآمدي: (٤/۱۱۲)ء‏ واشرح العضد»: (۲/ ۰0۲۷۰ واتیسیر التحریرا: (۱۵۸/8). 

(۱) وأضاف بعض الأصوليين قسماً الا : وهو معارضة في الوصف. انظر المصادر السابقة. 

(۲) معناه أن يبين المعترض في الأصل الذي قاس عليه المستدل مقتضیاً آخر للحکم؛ غير ما ذکره المستدل؛ 
فحینئلِ لا يتعين ما ذکره المستدل لأن یکون مقتضیاً علة الحکم؛ بل یحتمل أن یکون علة الحکم هي 
الوصف الذي ذکره المستدل» ویحتمل أن یکون عليه الوصفین جمیعاً الذي علل به المستدل والذي بینه 
المعترض. (ب). 

(۳) آراد بالقوم جماعة من علماء الجدل. وحاصله أن الوصف الذي آبداه المعترض في الأصل» هل یلزم 
المستدل الاحتراز عنه في دلیله بحذفه أم لا؟ فيه قولان للجدلیین؛ سبق توجیههما في سوال النقض. (ب). 


: 8 روضة الناظر وحن المناظر 


فعند ذلك يتعارض احتمالات ثلاثة : 

أحدها : أن يثبت الحكم؛ رعاية لما ذكره المستدل. 

[واحتمال ثبوته ؛ رعاية لما ذكره المعترض] 

واعال شو اہ ليها چ 

ولعل هذا الاحتمال أظهر”"؛ فإنه لو قُدّر ثبوت الحكم لأحدهما بعينه» كان إعراضاً عن 
اعتبار الخ وهو خلاف داب الشارع» فإنه لا يزال يسعى في اعتبار المصالح؛ ويمتنع 
التعليل بکلٌ واحد من المناسبين استقلالاً؛ فان معنى تعليل الحكم بالمناسب: ثبوته لمصلحته 
لا غیر» أي: هي كافية. فعند ذلك يمتنع مثل هذا القول بالنسبة على الآخر؛ لما بينهما من 
التضاد. 

فإنا إذا قلنا : لهذا لا غيرء فقد نفينا ما عداه. 

فإذا قلنا : ثبت لهذا الثاني لا غير: كان هذا القول على نقيض الأول. 

ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا: لا غير؛ فان هذا موجود بالنسبة إلى 
كل واحد من أجزاء العلّةء والعلّة: المجموع» لا کل جزء بمفرده. 

وان فُسّرت العلة بأنها أمارة» فمتى مرف ثبوت الحكم بشيء» استحال معرفة ثبوته بغيره» إذ 
المعلوم لا يُعلم ثانياً. 

وبيان أنَّ الاحتمال الثالث أظهر : 

أنا لو رأينا إنساناً أعطى فقيراً ذا قرابة له» غَلبَ على الظن أنه أعطاه لهما جميعاً. ثم لا 
حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمال بل يكفيه تعارض الاحتمالات» فيحتاج المستدل إلى دليل 
يرجح ما يذكره» فإنه لا أقلّ من الدليل المظنون في إثبات الغرض. 

ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالین : 

احتمال ثبوت الحکم بمجرّد ما ذکره. واحتمال ثبوته بالمناسبین جمیعا. 


(۱) وهو الاحتمال الثاني . 
(۲) وهو الاحتمال الثالث. 
(۳) أي : الاحتمال الأخير. 


باب القیاس: فصل في قوادح العلة 0 0 


وغرض المستیل لا یحصل الا من احتمال ثبوت الحکم بمجرّد ما ذکره. ووجود أحد 
احتمالین لا بعینه أقربٌ من احتمال واحدٍ متعیّن في نفسه إذا تساوت الاحتمالات. 

وللمستیل في الجواب طرق آربعة : 

آحدها : أن ین أنَّ مثل ذلك الحکم ثابت بدون ما ذکره المعترض» فیدلٌ على استقلال ما 
ذکره المستدِل بالحکم. 

فان بین المعترض في الاصل الآخر مناسباً آخرء لزم المستدِل أيضاً حذفه. ولا یکفیه أن 
یقول: كل واحد من المناسبّین مُلغی بالأصل الآخرء لجواز أن یکون الحکم في کل صل 
معلّلاً بعلّوٍ مختصّة به» فان العکس غير لازم في العلل الشرعية. 

الطريق الثاني : أن يبيّن إلغاء ما دُگرہ المعترض في جنس الحكم المختلّف فيه» كظهور 
إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق. ولذلك ألحقنا الأمة بالعبد في السّراية. 

الطريق الثالث : أن يبيّن أن العلَةَ ثابتة بانص» أو «تنبيه» من الشارع» على ما ذكرناه فيما 
تقدم 

الطريق الرابع : يختصٌ ما يدّعي المعترض فيه أن ما ذكره علّة مستقلة بدون ضمّه إلى ما 
ذکره المستدل. 

ومو: أن یبیّن رجحان ما ذگره على ما آبرزه المعترض. فإذا ظهر ذلك إما بدلیل وإما 
بتسلیم المعترض» لزم أن يكون هو العلّة إذا توافقنا على کون الحکم معللاً بأحدهماء کالکیل 
مع الطعم؛ لامتناع اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح» فان تحصیل المصلحة على وجه یفرّت 
مصلحة أعظم منها لیس من شأن العقلاء فلا يمكن نسبته إلى الشارع. 

إذا ثبت هذا”": فإِنْ کان ما ذکره المستیل مناسباًء فلا يكفي المعترض أن يَذكرٌ وصفاً 
کا لمات اه علا لا کن 

القسم الثاني في المعارضة: المعارضة في الفرع”". 
(۱) في إثبات العلة بالمنقول في مبحث مسالك العلة ص ۳2۰ . 
(۲) آي : امتناع اعتبار الراجح وإلغاء المرجوح. (ب). 


(۳) انظر فى ذلك : «البحر المحیط»: (۵/ ۳۰) و إرشاد الفحول» ص ۰۷۱۳ و«المسودة» ص ۰88۱ واتیسیر 
التحریر»: (8/ ۰۱۵۸ واشرح العضد : (۲/ .)۲۷١‏ 


روجة الناظر وجَنَة المناظر 


وهو: أن يذكر في الفرع ما یمتنع معه ثبوت الحکم؛ وهو ضربان : 

أحدهما : أن یعارضه بدلیل آکد منه من نص أو إجماع. وقد ذکرناه في فساد الاعتبار 

الثاني : أن یعارضه بابداء وصف في الفرع» وقد يذكر في معرض کونه مانعاً للحکم في 
الفرعء وقد يُذكر في معرض كونه مانعاً للسببية. 

فان ذكره مانعاً للحكم؛ احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه 
من العلّة والأصل. ويفتقر إلى أن تكون علّة المعترض في القوة كعلّة المستدل إن كان طريق 
المستدل النص أو التنبیه» فلا يكفي المعترض؛ المعارضة بوصف مخيّل. 

وان كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شَبَّهي. وان ادّعى كونه مانعاً 
للسببية» فقد قيل: لا يحتاج إلى أصلء فَإنَّ الحكم ثبت للحكمة» وقد علمنا انتفاءها. 


(١) 


وان بقي احتمال الحكمة» ولو على بعد لم يضر المستیل؛ لما رف من دآب الشارع 
الاکتفاء بعد المَظِنّةَ باحتمال الحكمة» وان بُعد فیحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار؛ ليبن به أنَّ 
الشارع لا يكتفي بما جد من احتمال الحکمة معه. وفي المعارضة في الفرع ینقلب المستول 
معترضاً على دلیل المعترض بما آمکنه من الأسئلة التي ذکرناها. 

وقد قال قوم: لا تقبل المعارضة”"؛ لأنَّ حقّ المعترض مَدمُ ما بناه المستدل» وؤكرٌ 
المعارضة بنا فلا پلیق بحاله. 

والصحیح: آنها تقبل؛ إذ فيه عَدمٌ ما بناه؛ فان دلیل المستدل إذا صار معارضاًء لم تبق 
دلالته؛ إذ المعارض له حکم العدم في إثبات الحکم. 

الوجه العاشر في السوال : عدم التأثير. 

ومعناه: أن يبدي المعترض في الدلیل ما يستغنى عنه في إثبات الحکم في الاصل ۳ اما 
لأن الحکم يثبت بدونه وإما لکونه وصفاً طرديًاً. 


)۱ انظر : ص ۳۹۰ . 

(۲) انظر : «البحر المحیط»: (۵/ ۰0۳۰ ودإرشاد الفحول» ص ۷۱۳ . 

(۳) وهو قادح عند الجمهور من الأئمة الأربعة وغیرهم وأقسامه أربعة: عدم التأثیر في الأصل» وعدم التأثیر 
في الوصف. وعدم التأثير في الحکم وعدم التأثير في الفرع» وقد مثّل المصنف للقسم الأول والثاني = 


باب القیاس: فصل في قوادح العلة 


مثال الأول : 
ما لو قال في بيع الغائب : «مبیع لم يره فلا يصح بيعه» کالطیر في الهواء». فذگر عدم الرژية 
ٹع؛ فان الحكم یثبت في الأصل بدونه» فإنه لا يصح بیغ الطير في الهواء ولو كان مرئيّاً 

فيعلم أنَّ العلّة فيه غير ما يذكره المستّدل. 
ومثال الثانی : 
قولهم في الصبح: «صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقدیمها على الوقت کالمغرب). فان 

هذا وصفٌ طرّدي على ما لا یخفی» ون ذکر الوصف لدفع النقض ؛ لکونه يشير إلى حل الفرع 

عن المانع» أو إلى اشتماله على شرط للحکم فلا یکون من هذا القسم. 
وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض صوٌر الخلاف فيكون 

مفيداً لغرض في بعض الصور؛ فيكون مقبولاً إذا لم تكن الفتيا عامة. وإِنْ عمّم الفتياء فليس له 

أن يخص الدليل ببعض الصوّر؛ لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به. والله أعلم. 
الوجه الحادي عشر في السؤال : التركيب. 
وهو: القياس المرگب من اختلاف مذهب الخصم". كما لو قيل في المرأة البالغة: «إنها 

أنثى لا تروّج نفسها کابنة خمس عشرة» فالخصم يعتقد أنها لا تزوّج نفسها؛ لصغرها. 
فقيل : هذا قياس فاسد؛ لأنه فرارٌ عن فقه المسألة برّدٌ الكلام إلى مقدار سِنّ البلوغء وهي 

ماه ای شون خلت بأو عن که 
وقیل : يصح التمسّك به؛ لأنَّ حاصل السوال راجمٌ إلى المنازعة في الأصل» وابطال ما 

يدعي المعترض تعلیل الحکم به؛ ليسم ما يدّعيه من الجامع في الأصل› ولا یلزم من ذلك 

فساد القیاس كما في سائر المواضع. 

= فقط وانظر الأمثلة على بقية الاقسام في : «البحر المحیط»: (۵/ ۰6۲۸۶ و«شرح الکوکب المنیر»: 
(٤ء‏ واتیسیر التحریر: (۰)۱۳۳/8 واشرح تنقیح الفصول» ص ۰10۱ و«إرشاد الفحول» 
ص* ۰۷ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰6۲۷۲ واقواطع الادلة»: (۲۱۹/۲). 

(۱) وهو أن یقول المعترض : شرط حکم الاصل أن لا یکون ذا قياس مركب» وهو قسمان: مركب الأصل» 
ومرکب الوصف. ومرجم الأول منع حکم الاصل أو منع العلية» ومرجم الثاني منع الحکم» أو منع وجود 
العلة في الفرع. وقد اختلفوا في قبوله فبعضهم قبله » ویعضهم رده. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)۳۱۳/۶ و«الإحكام) للآمدي: (۰)۱۳۲۳/8 واشرح | لعضد) : 
(۰)۲۷/۲ واتیسیر التحریر»: (٤/١٥۱)ء‏ و«إرشاد الفحول» ص ۰۷۹۶ 


3 روطة الناظر وجَنَة المناظر 


الوجه الثاني عشر في السؤال: القول بالموججب'''. 

وحقيقته: تسليم ما جعله المستیل موجباً لدليله مع بقاء الخلاف'''. وإذا توجه؛ انقطع 
المستدل. 

وهو آخر الأسئلة؛ إذ بعد تسلیم الحُكم والعلّة» لا تجوز له المنازعة في واحد منهماء بل 
ما أن يصمّ فینقطع المستیل» وإما أن يفسد فینقطع المعترض. ومورد ذلك موضعان : 

آحدهما: أنْ ینصب الدلیل فیما يعتقده مأخذاً للخصم. كما لو قال في القتل بالمثقًل : 
«التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص کالتفاوت في المتوسل إليه). 

فيقول المعترض: آنا قائل بموجب الدلیل» والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القتل» 
ولا يلزم القصاص؛ فانه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحکم» وهذا النوع يتفق كثيراً. 

وطريق المستدل في دفعه: 

آن یبیٔن لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه أو يبيّن أن الخلاف مقصور فيما يعرض له في 
الدليل. 

كما في مسألة «المدين» لو ذكر في الدليل حكماً ؛ أن الدَّيْنَ لا يمنع وجوب الزكاة. 

أو في مسألة «وطء الثّيب»؛ أنَّ الوطء لا يمنع الرّد. ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به؛ فان 
اشتهار المسألة به يدل على وقوع الخلاف فيه. 

أو يقول: عن هذا الحكم سُكلت» وبه أفتيت» وعن دليله سئلت» فالقول بموجبه تسلیم لما 
وقع التنازع بيننا فیه. 

واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب: 

فقيل : يلزمه ذلك؛ كيلا يأتي به نكراً وعناداً. 
(۱) الموجب بفتح الجيم» معناه القول بما أوجبه دلیل المستدل» أما الموجب بکسرها فهو الدليل المقتضي 

للحكم. (ط). 


(۲) وهذا لا يختص بالقياس بل يجيء في كل دليل» وجعله البيانيون من جملة أنواع البدیع» وحاصله تسليم 
مدلول الدليل مع بقاء النزاعء وذلك دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع. (ب). 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)۳۳۹/۶ و«المحصول»: (۰)۲۹۹/۵ و«البحر المحیط»: /٥(‏ ۰6۲۹۷ 
واتیسیر التحریر: (۰)۱۲/8 واشرح العضد»: (۰)۲۷۹/۵ والإرشاد الفحول» ص ۷۱ 


باب القياس: فصل في قوادح العلة 


ومنهم من قال: لا يلزمه ذلك؛ فانه إذا سلّم ما ذكره المستدل وعرف أنه لا يلزم منه الحكمء 
فقد وفى ہما هو حقيقة القول بالموجب وبقي الخلاف بحاله» فیتبیّن أنَّ ما ذكره ليس بدليل. 

المورد الثاني : أن يتعرّض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف. 

مثاله : لو قال في وجوب زكاة الخیل : حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه كا لوبل. 

فيقول المعترض : «أنا قائل بموجبه» وعندي: أنه تجب فيه زكاة التجارة» والنزاع في زكاة 
العين». 

وطريق المستیل في الدَّفع أن يقول: النزاع في زكاة العين وقد عرّفنا الزكاة بالألف واللام 
في سياق الكلام» فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا. 

ولو آورد «القول بالموجب» على وجه یغیّر الكلام عن ظاهره؛ فلا یتوجّه» فيكون منقطعاً. 

مثاله: ما لو قال المستیل في إزالة النجاسة: «مائع لا يرفعٌ الحدّث فلا يزيل النجس 
کالمرق». 

فیقول المعترض : «أقول به؛ فان الخلّ النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدّث». 

فلا يصح ذلك ؛ فانه يُعلم من حال المستیل أنه يعني بقوله : «مائع» الخل الطاهر ؛ إذ هو 
محل النزاع واللفظ یتناوله» والل سبحانه أعلم. 

وقد یعترض على القیاس بغیر ما ذكرناه» کقول نفاة القیاس : هذا استعمال للقیاس في الذین 
ولا سلم أنه حُجة. 

وقول الحنفیة : هذا استعمال للقیاس في الحدود والکمارات أو في الأسباب ونحو ذلك مما 
بینّا مسائله فيما مضى”''. وذكرنا حُحجَة خصومناء والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته. 

وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة» ولا خلاف في أنه أحسن وأؤلى”"'؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
)١(‏ في فصل : جريان القياس في الكفارات والحدود ص۳۸۸ . 
(۲) قال الطوفي: ترتیب الأسئلة وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد 

التسليم» واتفقوا على أن ترتيبها على هذا الوجه آولی» وهو صحیح. لن المنع بعد التسليم قبیح» فأقل 


آما وجوبه فاختلفوا فیه » فمنهم من أوجبه نفياً للقبح المذکور» ونفي القبح واجب» ومنهم من لم یوجبه = 


رفن 
_ جں وى ای 
ہے کی موی 


ww موسوم‎ 


روضة النار وجَنة المناظر 


[باب الاجتهاد) 


فصل 
اعلم أنَّ الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوُسع في فعل. 
ولا يستعمل ال فيما فيه هد یقال: «اجتهد في حمل الرّحى»» ولا يقال: «اجتهد في 
حمل خردلة». 
وهو في غرف الفقھاء: مخصوص بِذّلِ المجهود في العلم بأحكام الشرع. 
والاجتهاد التام''': أن یبذل الوٌسع في الطّلب إلى أن يحسٌ من نفسه بالعجز عن مزيد 
لل 


[شروط المجتهد] 


وشرط المجتهد: إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لهاء وهي الأصول التي فصّلناھا: 
«الكتاب» و«السنة» و«الإجماع» و«استصحاب الحال)ء و«القياس» التابع لها هوه بفتتر شی 
الحكم في الجملة وتقديم ما يجب تقديمه منها. 


= نظراً إلى أن كل سؤال مستقل بنفسه» له حكم نفسه» وجوابه مرتبط به» فلا فرق إذن بين تقدمه وتأخره» 
والمقصود إفحام الخصم» وهو حاصل مع الترتيب وعدمه. 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (۹/۳٥۵)ء‏ واشرح الكوكب المنير»: /٤(‏ ٥٥۴۳)ء‏ و«البحر المحیط» : 
/٥(‏ ٤٣۳)ء‏ و«الإحكام» للآمدي: /٤(‏ ۰)۱6۲ و(إرشاد الفحول» ص۱۱ ۷. 

(۱) أشار بهذا إلى أن الاجتهاد ينقسم إلى : ناقص وتام» فالناقص هو النظر المطلق في تعرّف الحکم » وتختلف مراتبه 
بحسب الأحوالء والتام : هو استفراغ القوة النظریةء حتى یحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب. (ط). 

(۲) وهو تعريف الغزالي أيضاً. وقال الآمدي: هو مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام 
الشرعية» على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه. 
وعرفه الزركشي بأنه : ذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. 
انظر : «المستصفی»: (۲/ ۲ء ولالاحکام» للآمدي: (۰)۱۹۷/8 و«البحر المحیط»: (٦/۱۹۷)ء‏ 
واشرح الکوکب المنیر!: (۰)40۸/6 واتیسیر التحریر: (۰)۱۷۹/6 واشرح تنقیح الفصول» ص۰۲۹ 
و«إرشاد الفحول» ص۸۱۸ وافواتح الرحموت»: (۲/ ۰0۳۲۲ و«الحدود» للباجي ص۰16 واقواطع 
الأدلة»: (۳۰۲/۲). 


باب الاجتهاد: فصل في شروط اجتهد 


فأما العدالة: فلیست شرطاً لکونه مجتهدا بل متی كان عالماً بما ذکرناه فله أن باخ 
باجتهاد نفسه» لکنها شرظ لجواز الاعتماد على قوله» فمن لیس عدلاً لا تُقبل فتیاه. 

والواجب عليه في معرفة الکتاب : معرفة ما يتعلّق منه بالاأحکام وهي : قدر «حمس مئة 
آية"'2. ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتی يطلب الآية المحتاج لها وقت حاجته. 


والمشترط في معرفة السنة : معرفة آحادیث الأحكام وهي وان كانت كثيرة فهي محصورة"". 
ولابدٌ من معرفة الناسخ والمنسوخ من الکتاب والسنة ویکفیه أن یعرف أنَّ المستدلٌ به في 
هذه الحادثة غير منسوخ”". 
ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف» اما بمعرفة رواته 
وعدالتهم وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التى ارتضى الأئمة رواتها. 


)١(‏ وهو ما ذکره الغزالي وابن العربي. قال الطوفي : والصحیح أن هذا التقدیر غير معتبر» وأن مقدار أدلة 
الأحكام في ذلك غير منحصر فان أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي» کذلك تستنبط من 
الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء قَقلّ أن یوجد في القرآن الكريم آیة الا ویستنبط منها شيء من الأحكام. 
وقال الفتوحي : ذکروا أن الآيات خمس مئة آية وکأنهم آرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة 
آما بدلالة الالتزام فغالب القرآن پل كلّهء لانه لا یخلو شيء منه عن حکم یستنبط منه. 
انظر : «المستصفی»: (۲/ ۰0۳۸۳ «شرح مختصر الروضة»: (۳/ ۰۵۷۷ واشرح الکوکب المنیر»: 
/٤(‏ ٤٤٥)ء‏ واالبحر المحیط»: (۰)۱۹۹/۷ وف إرشاد الفحول» ص ۸۲۰. 

(۲) فى الدواوین» والمعوّل عليه منها مشهور» کالصحیحین» وبقية السنن الستة» وقد قرب الناس ذلك بتصنیف 
کات الأحکامء ك«الأحكام الصغری» واالوسطی» واالکبری» لعبد الحق الاشبيلي؛ و«الأحكام الکبری» 
واعمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني» وامنتقی الأخبار» للمجد ابن تيمية» وابلوغ المرام» للحافظ ابن 
حجر وغير ذلك. انظر: المصادر السابقة. 

(۳) وقد صنف في ناسخ القرآن ومنسوخهء أبو جعفر النحاس» والقاضي أبو بكر بن العربي» ومكي بن أبي 
طالب وابن الجوزي وغيرهم» وفي ناسخ الحديث ومنسوخه الشافعي» وابن قتيبة» وابن شاهين» وابن 
الجوزي وغيرهم. 
ويعلم ذلك من كتب التفسير وشروح الحدیث؛ لکن ينبغي لمطالع التفسير وشروح الحديث أن يتنبه 
لمسالك المؤلفين» فان كثيراً منهم يدعي نسخ آية أو حديث تعضباً لمذهب من قلده ويرسل الکلام 
على علاته من غير دليل» ثم ترى تلك الآية أو الحديث في كلام مؤلف آخر قد نص على أن الآية أو 
الحديث محكمان غير منسوخین» فيتحير المستدل» فالأولى الاعتماد على كتب الأئمة التاركين 
للتعصب الطالبين الحق. (ب). 


روضة الناظر وِجُنة المناظر 


وأما الاجماع : فيحتاج إلى معرفة مواقعه» ویکفیه أن یعرف أن المسألة التي يفتي فيها هل 
هي من المجمع عليه أو من المختلف فیه؟ آم هي حادثة ۲۱ 

ویعلم استصحاب الحال على ما ذکرناه في بابه”". 

ویحتاج إلى معرفة نصب الادلة وشروطها”". 

ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسَّر به فهم خطاب العرب'ٴ' وهو: ما يميز به بين اصریح 
الکلام» واظاهره» «(ومجمله» و«حقیقته» و«مجازه» و«عامّه» و«خاصّه» و(محکمه» ودمتشابهه) 
و«مطلقه» و«مقیده» و«نصه» و«فحواه» و«لحنه») و«مفهومه». 

ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي یتعلّق به الكتاب والسنة» ويستولي به على مواقع الخطاب» 
ودّرك دقائق المقاصد فيه. 

فأما تفاريع الفقه: فلا حاجة إليها؛ لأنها مما ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصب 
الاجتهاد. فكيف يكون شرطاً لما تقدم وجوده علیها (*؟ 


(۱) ولا يلزمه حفظ جمیعه» بل كل مسألة يفتي فيها يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماعء وإنما يوافقه عالم أو 
تكون الحادثة موّلّدة. ولا بد مع ذلك أن يعرف الاختلاف» ذكره الشافعي في «الرسالة»» وفائدته: حتى لا 
يحدث قولاً يخالف أقوالهم فيخرج بذلك عن الإجماع. 
انظر: «البحر المحیط»: .)350١١/5(‏ واالمحصول»: (٦/٢۲)ء‏ و«إرشاد الفحول» ص ۰۸۲۲ 
و«المستصفى»: (۲/ ٤۳۸)ء‏ و«التلويح على التوضيح»: (۳/ ٦٢)ء‏ و«المدخل إلى مذهب أحمد» ص ۳۷۲. 

(۲) انظر : ص ۱۸۷ . 

(۳) آي : یحتاج المجتهد أن یعرف تقریر الادلت وما يتقوم ویتحقق به كيفية نصب الدلیل ووجه دلالته على 
المطلوب. (ط). 

)٤(‏ آشار بلفظ شيء إلى أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخلیل والمبرد؛ وأن یعرف جمیع اللغة ویتعمق في النحوء 
بل القدر الذي یتعلق بالكتاب والسنة. (ب). 
لکن الشاطبي اشترط للمجتهد أن يبلغ هولاء الائمة في اللغة حتی یتسنی له الاجتهاد. 
انظر : «البحر المحیط»: /٦(‏ ۰0۲۰۲ واشرح الکوکب المنیر»: /٤(‏ ٤٦٦)ء‏ و«المستصفى»: (۰)۳۸۵/۲ 
واإرشاد الفحول» ص ۰۸۲۳ و«الموافقات»: (۰)۱۱۵/8 واشرح تنقیح الفحول» ص۰۳۷ 

)٥(‏ لآن المجتهد هو الذي يولّدهاء ویتصرف فيهاء فلو كان ذلك شرطاً فيه للزم الدور؛ لأنها نتيجة الاجتهاد» 
فلا یکون الاجتهاد نتیجتها. 
انظر: «شرح الکوکب المنير»: /٤6(‏ ٤٦٦)ء‏ واإرشاد الفحول» ص۰۸۲ و(المحصول»: /١(‏ ۰6۲6 
و«البحر المحیط»: (۰)۲۰۵/۲ و«المستصفی»: (۳۸۸/۲). 


باب الاجتهاد: مسألة في التعبد بالقياس والاجتھاد في زمن البي ل )4.۹( 


[تجزؤ الاجتهاد] 

ولیس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل» بل متى عَلِمَ 
أدلةَ المسألة الواحدة» وظرق النظر فيهاء فهو مجتهد فيهاء وان جُھل حکم غيرها . 

فمن نظر فى مسألة «المشترکة» ۳" : يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفاً بالفرائض» أصولها 
ومعانيهاء وإن جهل الأخبار الواردة في تحریم المسکرات والنكاح بلا ولي؛ إذ لا استمداد 
لنظر هذه المسألة منهاء فلا تضر الغفلة عنها. 

ولا يضره أيضاً قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله تعالى : ف وأمسحوأ روسك 
[المائدة: .]٦‏ وقس عليه کل مسألة. 

ألا ترى أنَّ الصحابة لا والأئمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل» وسُئل مالك عن 
آربعین مسألة» فقال في ستة وثلائین : «لا آدري». 

ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجاً له عن درجة الاجتهاد؛ والله علم. 

مسااة 
2 0 7 : یپ 9 ان 
[التعبد بالقياس والاجتهامد في زمن النبي 5| 

ويجوز التعبّد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي بي للغائب. فأما الحاضر: فیجوز له ذلك 
بإذن النبى لار" . 

وآکثر الشافعية یجوزون ذلك بغیر الع 
() وهو مذهب الجمهور وقیل : بل يشترط بلوغه رتبة الاجتهاد في جمیع المسائل» وهو قول طائفة من 

العلمای وهو منقول عن الامام أبي حنیفةء واختاره الشوكاني» وقیل : في الفرائض لا في غیرها. 

وأصل هذا النزاع هو الخلاف في أن منصب الاجتهاد هل يصح أن یتجزأء بمعنی: أن ينال العالم رتبة 

الاجتهاد في بعض الأحکام دون بعض؟ 

انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (5/ ۰4۷۳ و«البحر المحیط»: (۰)۲۰۹/۷ واشرح تنقیح الفصول» 

ص۰۳۸ و(تيسير التحریر): 0/ «(YAY‏ و«إرشاد الفحول» ص ۰۸۳۱ وامجموع الفتاوی» : (۲۰۶/۲۰). 
زفق تقدم الکلام عنها ص۳۲۷ 8 
(۳) وهو ما ذهب إليه أبو الخطاب في (التمھیدا: (۳/ 4۲۲). 


€3 ووافقهم عليه ابو یعلی» وابن عقيل » وابن الحاجب» والرازي وأتباعه وغيرهم. 
انظر : «العدة»: (۵/ ۰ وارفع الحاجب»: (٤/۵۳۷)ء‏ و«البحر المحیط»: (۰)۲۲۰/۷ واشرح - 


GD‏ روضة الناظر نت المناظر 


وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي بل ؛ لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح» فكيف 
يردهم إلى الظن؟ 


وقال آخرون: يجوز للغائب» ولا يجوز للحاضر ۲۲ 
ولنا : قصة معاذ حين قال : آجتهد رأبي. فصوبه. 

وقال لعمرو بن العاص : (احکم) في بعض القضاياء فقال: «أجتهدٌ وآنت حاضر؟؟ فقال : 
انعم إن أَصَبْتَ فلك أخران» وان اخظأت فلك اجى . 


وقال لعقبة بن عامر لرجل من الصحابة: «اجتهدا فان أَصَبتّما فلگما عشرٌ حَسَناتِء وان 
أخطاتما فلكما حَسَنةٌ) 2 . 


وفرّض الحكم في بني قُريظة إلى سعد بن معاذ فحگم وصوّبه النبي ئلا . 
ولأنه ليس في التعبّد به استحالة في ذاته» ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة. ولا يبعد أن يعلم 
الله تعالى لطفاً فيه يقتضي أن يناط به صلاح العباد بتعبّدهم بالاجتهاد؛ لعلمه أنه لو نص لهم 


س الكوكب المنیر»: »)٤6۸١ /٤(‏ و«تيسير التحریر»: (/۰)۱۹۳ و«المستصفى»: (۰)۳۹۰/۲ و«إرشاد 
الفحول» ص۱۸۳۷ واالمحصول»: .)۱۸/٦(‏ 

(۱) نقل هذا القول عن الجبائي وأبي هاشم من المعتزلةء وبعض الشافعية. 
انظر : «البحر المحیط»: (/۰)۲۲۰ ودالمعتمد»: (۲/ ٢٦۷)ء‏ والتبصرة ص۱۹ ۵. 

(۲) اختاره الغزالي في «المنخول». والقاضي في «التقریب»» وابن الصباغ في «العدة» والیه ميل إمام الحرمین» 
ونقله إلكيا الهراسي عن آکثر الفقهاء و 
ومنهم من قال : وقع ظناً لا قطعاًء واختاره الآمدي وابن الحاجب. قال الرازي: وتوقف فيه الأكثرون. 
وهناك آقوال آخری في المسألة؛ انظر : «المنخول» ص41۸ و«البحر المحیط»: (۰)۲۲۱/۷ و«شرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۲/٦۳۸)ء‏ و«التبصرة» ص ۰۵۱۹ واالمسودة» ص ۵۱۱. 

(۳) آخرجه آبو داود: ۰۳۵۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ من حدیث معاذ بن جبل وي ؛ وتقدم 
الکلام عليه ص۸٥۱‏ و۰۱۹۶ ۳۳۲ . 

: آخرجه أحمد: ۰۱۷۸۲6 بنحوه» واسناده ضعیف جدا. ويغني عنه حدیث عمرو بن العاص نفسه ولفظه‎ )٤( 
: «إذا حم الحاکم فاجتھّد فأصاب. فله آجران. وإذا حکم فاجتهد فأخطاً فله آجر». آخرجه البخاري‎ 
۰۱۷۷۷۶ ومسلم: ۸۷٦٦ء وأحمد:‎ ۲ 

(۵) آخرجه الطبراني في «الصغیر»: ۰۱۳۱ وفي «الاوسط»: ۰۱۲۰۲ والدارقطني: (۲۰۳/۶)) وأحمد: 
۵٥‏ واسناده ضعیف. 

)٦(‏ آخرجه البخاري: ١٤١٦ء‏ ومسلم: ٦7ء‏ وأحمد: ۰۱۱۱7۸ من حدیث أبي سعید الخدري کان 


باب الاجتهاد: فصل في اجتهاد البي پا فيما لا نص فيه (a)‏ 


على قاطعء لعصوا كما ردّهم في قاعدة الرّبا إلى الاستنباط من الأعيان السْتة» مع إمكان 
التتصیص على كل مكيل وموزون» أو مطعوم. 
وكان الصحابة وإ يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي بي 
كيف ورسول الله اة قد تعبّد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى قال: نکم لتَحُْتَصمونَ 
۳ نے 25 8 ک 6 سم واه ا 9 ۹۹ 5 wos‏ (۱) 5 
إليَّء ولعل بعضکم أن یکون الحَن بحجته من بعض. وانما أقضِي على نحو ما أسمّع' ؟ وکان 
وإمكان النص لا یجعل النص موجوداًء والله سبحانه وتعالی أعلم. 
7 0 ول 0 ۰ 7 
[(جتهاص النبي 5 فيما لا نس فیه] 


رف 


ویجوز أن يكون النبي ب متعبّداً بالاجتهاد فيما لا نص فيد 
وأنكر ذلك قوم؛ لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصّريح”". ولأن قوله نص 
قاطع» والظن يَتَطرّق إليه احتمال الخطأء فهما متضادّان. 


(۱) آخرجه البخاري: ۷٦۱۹ء‏ ومسلم : ۰41۷۳ وأحمد: ۰۲۵۲۷۰ من حدیث آم سلمة وبا 

(۲) اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي ييه ووقوعه في آمور الدنياء لکنهم اختلفوا في الأمور الشرعية على 
مذاهب : 
آحدها : الجواز والوقوع قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلف إلا أن الحنفية قد اشترطوا في وقوع 
التعبد بالاجتهاد أن یکون بعد انتظار الوحي والیأس من نزوله. 
ثانیها : المنع مطلقاً؛ وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي علي الجباتي؛ وابنه أبي هاشم؛ وهو اختیار ابن 
حزم الظاهري. 
ٹالٹھا : التوقف في الوقوع بعد قولهم بالجواز. وعزاه الزرکشي والرازي إلى المحققین. 
رابعها : الجواز والوقوع في الحروب فقط» عزاه الرازي إلى البعض. 
انظر : «البحر المحیط»: (٦/٦۲۱)ء‏ و«شرح الکوکب المنیر": (٤/٤۷٦)ء‏ و(المحصول»: (۷/ ۰6۷ 
و«المعتمد): (۲/ ۰۷۱۲ واشرح تنقیح الفحول» ص۰8۳ و«تیسیر التحریرا : (8/ ۰۱۸۳ و«الاحکام» 
لابن حزم : (۲/ ۰60۹۹ و«إرشاد الفحول»: ص ۸۳۳ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۸۵/۲). 

(۳) وهو مذهب الجبائي» وابنه أبي هاشم وابن حزم. انظر المصادر السابقة. 


۱ ۲ئ روضة الناظر وجُنة المناظر 


ولنا : أنه لیس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال؛ ولا مفسدة ولأنَّ الاجتهاد طريق 
لأمته» وقد ذکرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام”". 

وقولهم : «هو قادر على الاستكشاف). 

قلنا: فإذا استکشف. فقيل له : حکمنا عليك أن تجتهد» فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ 


وقولهم : «إن قوله نص). 

قلنا: إذا قيل له: ظَنّك علامة الحکم فهو يستيقن الظن والحكم جميعاً» ولا يحتمل 
الخطأ. 

ومنع هذا القدرية وقالوا : إن وافق الصّلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجمیع» وهو باطل؛ 
لأنه لا يبعد أن يلقى الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده. 

وأما وقوع ذلك: فاختلف أصحابنا فيه» واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاًء وأنكره أكثر 
المتکلمین ؛ لقول الله تعالى : وا یلق عن الیک [النجم: ۲ 

ولانه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعة» وِلَمَا انتظر الوحي. ولثقل ذلك واستفاض» 
ولأنه كان یختلف اجتهاده فیتهم بسبب تغیر الرأي. 


(۱) انظر: ص٢٥۲‏ . 

(۲) آما وقوع تعبده کل بالاجتهاد فقد اختلف فيه القائلون بجواز تعبده على خمسة مذاهب : 
الأول: الوقوع مطلقاً ذهب إليه الجمهور. ونسبه القرافي إلى الشافعي. ونسبه الآمدي إلى أحمد وأبي 
یوسف. واختاره هو وابن الحاجبء قال الإسنوي: وهو مقتضى اختيار الإمام وأتباعه. وهو مذهب آکٹر 
المالكية. 
الثاني : الوقوع» إذا انتظر الوحي ولم ينزل» وهو مذهب أكثر المتقدمين من الحنفیةء ثم اختلفوا في تقدير 
مدة انتظار الوحي؛ فقيل : ثلاثة أيام؛ وقيل : يختلف ذلك بحسب الحوادث. 
الثالث : عدم الوقوع مطلقا. 
الرابع : التفصيل» فمنهم من قال: إنه كان متعبداً به في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية» ومنهم من 
فصل بين حقوق الآدميين وحقوق الله فيوجب الاجتهاد في الأول دون الثاني. 
الخامس : التوقف بين الوقوع وعدمهء وهو الأصح عند الغزالي. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)4۷۱/4 ولالبحر المحيط»: (۰)۲۱6/۷ و«الإحكام» للآمدي: 
(۰)۲۰۰/6 و«الإحكام) لابن حزم: (۰)1۹۹/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۳۸۰/۲ 
واالمحصول»: (٦/۷)ء‏ واإرشاد الفحول» ص۰۸۳۳ و«شرح تنقيح الفصول» ص۰1۳ واتیسیر 
التحرير»: /٤(‏ ۱۸۳)ء و«التمهيد؛ للأسنوي ص۹٥۱ء‏ و«المعتمد»: (۲/ .)۷٦٢‏ 


باب الاجتهاد: فصل في اجتهاد اللبي تَا فیما لا نص فيه 


ولنا : قوله تعالى : اعرا کال اضر 6 الحشر:۷] وهو عامء ولانه غُوتبَ في آسری 
بدرء ولو حكمٌ بالنّضّ لما عوتب 

ولما قال في مكة -: «لا يُختَلَى خلاها» قال العباس : الا الإذخر» فقال: "لا الإدْخِر»". 

ولما سئل عن الحج : ألعامنا هو أم للأبد؟ فقال: «للأبدٍء ولو قُلتٌّ: لعاینا لوَجَبَّ»۳. 

ولما نزل ببدر للحرب قال له الخباب : «إن كان بوحي: فسمعاً وطاعة» وان كان باجتھاد: 
فليس هذا هو الرأي». قال : «بل باجتهاد» ورحل (*. 

ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل في المدينة» وكتب بعض الكتاب بذلك» جاء سعد 
ابن معاذ وسعد بن عبادة فقالا له مثل مقالة الخباب. قال: «بل هو رَأيٌ رأيته لکم» فقالا : ليس 
ذاك برأي» فرجع إلى قولهماء ونقض رآیه "۳ 

ولان داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ حکما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى: هه 
سس (الانبیاء: 4 ولو حکما بالنّضّء لم يخصٌ سليمان بالتفهيم» ولو لم يكن الحُكم 


رموس 


بالاجتهاد جائزاً؛ لما مدحهما الله تعالى بقوله : ۳ ولا ءانا كما وَعِلْما 6 (الأبياء: 0۷٩‏ 

وأما انتظار الوحي : فلعلّه حيث لم ینقدح له اجتهاد. أو حُكمٌ لا يدخله الاجتهاد. 

وأما الاستفاضة: فلعلّه لم يلع عليه الناس. 

وأما الثّهمة بتغیٔر الرأي : فلا تعويل عليه؛ فقد اتهم بسبب النسخ ولم یبطله» وعورض بأنه 
لو لم يتعبّد بالاجتهادء لفاته ثواب المجتهدين. 


(۱) حيث قبل منهم الفداء ولم يقتلهم؛ بقوله تعالى: ا کات لبي أن یکن ل آنری حى ينضح في رض إلى 
قوله تعالى : لوا لب من اللہ سب کم نيمآ ام عَدَابُ عي [الأنفال: .]٦۸ - ٦۷‏ 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۱۳4۹ ومسلم: ۰۳۳۰۲ وأحمد: ۰۲۲۷۹ من حدیث ابن عباس و 

(۳) أخرجه مسلم : ۰۳۲۵۷ وأحمد: ۰۱۰۲۰۷ من حدیث أبي هريرة طن 

)٤(‏ آخرجه بنحوه آبو داود في «المراسیل»: ۰۳۱۸ والحاکم : (۳/ ۰4۸۲ والبيهقي: .)۸٤ /٩(‏ وانظر: «البداية 
والنهاية»: (۷/ ۰۱8۲ و«الشفا» للقاضي عیاض : (۲/ ۱۱۲). 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة : (۷/ ۳۷۸ عن أبي معشر بنحوه» وانظر: «اسيرة ابن هشام» ص ۵۰۰ ۱ 


روضة الناظر وجُنة العناظر 


فصل 
[تصویب المجتهد] 


الحق في قول واحدٍ من المجتهدين. ومن عداه مخطئ؛ سواء کان في فروع الدّين» أو آصوله. 
لکنه إن كان في فروع الین مما لیس فيه دليل قاطع من نصض» أو إجماع» فهو معذور غير 
آئم» وله أجرٌ على اجتھادہ. وبه قال بعض الحنفیة والشافعية. 
5 5 7ت O.‏ 2 5 و 0 
وقال بعض المتكلمين : كل مجتهدٍ في الظنيات مصيب» وليس على الحق دليل مطلوب. 
واختلف فيه عن أبى حنيفة» والشافعى””. 
۱ ۲ 3 2 (ع) 2۶ ۲ کے 3-6 : 
وزعم بعض من يرى تصويب کل مجتهد : أن دلیل هذه المسالة قطعي » وفرض الکلام في 
طرفين : 
آحدهما : مسألة فیها نص فینظر : 
فان کان مقدوراً عليه» فقصّر المجتهد في طلبه» فهو مخطی آئم ؛ لتقصیره. 
وان لم يكن مقدوراً علیه؛ لبّعد المسافةء وتأخیر المبلغ فليس بحکم في حّه. بدلیل أن 
الله تعالی لما أمَرَ جبریل أن پُخبر محمداً تا بتحویل القبلة إلى الکعبة فلو صلی قبل اخبار 
جبريل إياه؛ لم يكن مخطتا. 
(۱) وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابه» ومالك والشافعي والأوزاعي واسحاق» وذكره أبو المعالي عن معظم 
الفقھایس وذكره ابن برهان عن اللأشعري. 
انظر: «شرح الكوكب المنير): (۸۹/5)ء واالمستصفی): (۳۹۸/۲)ء و«الإحكام» للآمدي: 
(٤/٥۲۱)ء‏ واشرح تنقیح الفصول» ص۳۸٤‏ واتیسیر التحریرا: (4/ ۰۲۰۲ واإرشاد الفحول» 
ص۹٤۰۸‏ و(مجموع الفتاوی» : (۱۹/ ۱۱۰). 
(۲) منهم الجبائي وابنه والعلاف» ونسبه الزركشي إلى المعتزلة بأسرها. انظر : «الإحكام» للامدي: (۰)۲۲۱/6 
و«البحر المحیط» : .)۲٥٢ /٦(‏ 
() انظر : «ٍرشاد الفحول» ص ۰۸4٩‏ واالمستصفی»: (۰)۳۹۸/۲ واتیسیر التحریر»: (4/ ۲۰۲). 
)٤(‏ آراد بذلك الغزالي فإنه قال في «المستصفی»: (8۱۰/۲): والمختار عندنا وهو الذي نقطم به ونخظی 
المخالف فيه: أن كل مجتهد في الظنیات مصیب. وأنها لیس فیها حکم معين لله تعالی» ثم فرض المسألة 
في طرفین على ما ذکره المصنف. 


باب الاجتهاد: فصل في تصویب الجتھد 


ولما بغ النبي بيا وأهل قباء يُصلون إلى بيت المقدس لم یبلغهم. لم یکونوا مخطئین. ولو 
بلغ أهل قباء فاستمرٌ آهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم یکونوا مخطلین. 

و ذا ثبت هذا فيما فيه نص؛ ففیما لا نص فيه آولی. ولا یخلو إما أن تکون الاصابة ممکنق 
أو محالاًء ولا تکلیف بالمحال. 

ومن أُمِرَ بممكنء فتركه؛ أَيْمَ وعصی؛ إذ یستحیل أن یکون مأموراً ولم یعص ولم يانم 
بالمخالفة ؛ لمناقضة ذلك للایجاب. 

وزعه'""" : أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف» مع کل منصف. 

ثم قال: ثانيهما: الظنيات لا دليل فيهاء فإن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانهاء بل 
تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن ل«زيد» ولا يفيده ل (عمرواء مع إحاطته به" . 

بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حالة دون حالة. 

بل قد يقوم في حقٌّ شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان؛ ولا يتصوّر في القطعية 
تعارض. 

ولذلك ذهب أبو بكر الصديق واه إلى التسوية في العطاء؛ وعمر إلى التفضیل؛ وكل واحد 
منهما کشت لصاحبه دليله وأطلعه عليه» فغلبَ على ظن كل واحد منهما ما صار إليه» وكان 
مغلباً على ظنه دون صاحبه؛ لاختلاف أحوالهما. فمن خُلقَ خلقتهما یمیل ميلهما ويصير إلى ما 
صارا إليه في الاختلاف» ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف 
الظنون. 

فمن مارّسن الکلام؛ ناسب طبعه أنواعاً من الادلة يتحرّك بها ظلهء لا يُناسب ذلك طبع من 
ماس الفقه. ومن غلب عليه الغضب؛ مالت نفسه إلى ما فيه الشراسة والانتقام» ومن رَقَّ 
طبعه » مال إلى الرفق والمساهلة» بخلاف آدلة العقول فانها لا تختلف. 
)١(‏ أي: الغزالي في «المستصفی»: (۲/ 4۱4). 
(۲) بيانه أن الغزالي بعد أن ذکر التقسیم الذي لخصه المصنف قال: ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فیھاء 

علم ضرورة انتفاء دلیل قاطع فیها» وإذا انتفی الدلیل» فتکلیف الإصابة من غير دلیل قاطع تکلیف محال. فإذا 


انتفی التكليف انتفی الخطأء فان قیل : عليه دلیل ظني باتفاق فمن أخطأ الدلیل الظني فقد أخطأ. قلنا : 
الامارات الظنية ليست أدلة بأعيانها. ثم سرد الدلیل على نحو ما ذکره المصنف. «المستصفی»: (۲/ 4۱۲). 


5 روضة الناظر وچنة المناظر 


وذهب أهل الظاهر وبعض المتکلمین إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع ۰۳ بل فيها حقّ 
متعیّن عليه دليل قاطع؛ لان العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. وإنما 
استقام لهم هذا؛ لإنكارهم القياس» وخبر الواحد» وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر. 
وزعم الجاحظ”" : أنَّ مخالف ملَّة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحقء فهو معذور غير 
زور 


آئم 
وقال عبيد الله بن الحسن العنبري”*' : كل مجتهدٍ مُصیبٌ في الأصول والفروع جمیعا*. 
2ٹ ھئئیھ) 
آما الذي ذهب إليه الجاحظ : فباطل يقيناً» وكفرٌ بالله تعالى ورد عليه» وعلی رسوله كه ؛ 
فإنا نعلم قطعاً أن النبي و أمر اليهود والنصارى بالاسلام واتّباعه» وذمّهم على إصرارهم» 
وقاتل جميعهم» وقتل البالغ منهم. 


() ذهب بشر المريسي وأبو بكر الأصم وابن علية: إلى أن المصيب واحد. والحق في جهة واحدة» والمخطی 
آثم مطلقاء سواء بذل جهده في الاجتهاد أم لا. 
وقالت الظاهرية : إن المصيب واحد» ولا إثم على المخطئ المعذور الذي بذل جهده. 
انظر: «المستصفی»: »)501١/7(‏ و«البحر المحیط»: (۰)۲۳۹/۷ واشرح الكوكب المنیر»: ۰)4٩۱/6(‏ 
واشرح تنقیح الفصول» ص۰۳۸ و«الإحكام؛ لابن حزم: (۲/ ۰08۷ و«إرشاد الفحول» ص ۰۸۵ 
و(المعتمد»: (۹/۲٢۹)ء‏ واتیسیر التحریر»: /٤(‏ ۱۹۷). 

(۲) هو عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان البصري المعتزلي لُقّب بذلك لان عینیه كانتا جاحظتین 
إليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلت آخذ عن النظام» من آهم مصنفاته : «الحیوان» 
و«البيان والتبیین١ء‏ و«البخلاء»» توفي سنة (٢٥۲ھ).‏ «بغية الوعاة»: (۲۲۸/۲)ء «شذرات الذهب»: 
(۱۲۱/۲). 

(۳) ذکر ذلك عنه الغزالي في «المستصفی»: (۰)4۰۱/۲ والزركشي في «البحر المحیط»: .)۲۳٢ /٦(‏ 

(8) هو عبید الله بن الحسن بن الحصین بن آبي الحر البصري. تولی القضاء بالبصرة. ثقة فقيه» قال عنه ابن 
حجر: لکن عابو عليه مسألة تکافو الأدلة» واحتج به مسلم في (صحیحه» في موضع واحد» توفي سنة 
(۸٦۱ھ).‏ «تقريب التهذیب» ص ۳۱۱ و«الأعلام»: (0577/54. 

)٥(‏ نقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (۷/۳) رجوعه عن هذا القول» وأقوال أخرى ممائلة» وذلك 
أن عبد الرحمن بن مهدي کلمه في ذلك - وكانا في جنازة ‏ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: إذن أرجع 
وأنا صاغرء لأن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل. 
وانظر مناقشة هذا القول والرد عليه فى «المستصفی»: (۲/ ٤٥٦)ء‏ و«البحر المحیط»: /٦(‏ 20775 ولإرشاد 
الفحول» ص .۸٤ ٥‏ ۱ 


باب الاجتهاد: فصل في تصويب ا جتھد 


ونعلم : أن آلمعاند العارف مما یل » وانما الأكثر مُقلّدة اعتقدوا دين آبائهم تقليداًء ولم 
يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. 

والایات الدالة في القرآن على هذا كثيرة؛ کقوله تعالی : ذلك کی ات نا نب کنو 
بن رکه اص: ۰۱۷۷ ولیک کر الى ظتنشر ریک زیکر بح ین لر انصلت: ۰۲۳ 


مع ہر ای > یت کو س ر : “و سے کے 
وان هم إلا بظنونَ46 [الب قرة: ۰۷/۸ وصصیون م 05 ى4 [المحادلة:18١]»‏ لسوت آم 


کے مرا ام 


مهدو [الزخرف: ۲۳۷ 7 2 سم في لیرد ال وم سیون م حون صُنْعًا؟ه [الکهف: ۰]۱۰6 
و الي فوأ ایب رهم ولو © [الكهف : :1 

وقول العنبری : «کل مجتهد مصيب». إن أراد: أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول 
الجاحظ. وان أراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده» فمحال؛ إذ كيف يكون قِدَّم العالم وحدوثه 
ماج وتصديق الرسول وتكذيبه» ووجود الشىء ونفیه» وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد» بل 

الاعتقاد یتبعها؟ 

فهذا شر من مذهب الجاحظ. بل شُرّمن مذهب السوفسطائیة "۰ فانهم نفوا حقائق 
الأشیاء وهذا أثبتّهاء وجعلها تابعة للمعتقدات. 

وقد قیل : إنما آراد اختلاف المسلمین'''. وهو باطل كيف ما کان؛ إذ كيف یکون القرآن 
قدا ناو فا 0او ما سگتا؟ هذا سهان 

والدليل على أن الحق في جهة واحدة: «الکتاب» و«السنة» و«الاجماع» و«المعنى»: 

آما الکتاب : فقول الله تعالی : لوداو وسلکن إِذْ کان في الس لد کت فيه عنم لمر 
رس یگیم سورت © مها مل وسکلا ايتا کا وما [الأنبباء: ۰-۸ فلو 

استویا في إصابة الحکم ؛ لم يكن لتخصیص سلیمان بالفهم معنی. 

)1( هم فرقة من الفلاسفة وتقدم الکلام عنهم ص ۹ 

(۲) يعني أن المعتذرين عن العنبري قالوا: إن قوله: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جمیعأء إنما أراد 
اختلاف المسلمين لا غيرهم. ورده المصنف بأن المعتزلة قالوا: القرآن مخلوق» والسلف وأهل الحديث 
قالوا: هو قديم» فكيف يتصور على زعمه أن يكون قديماً حادثاً» وكيف يتصور اجتماع الممكن 
والمحال إذ أن السلف يقولون: إن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة داخلة في الممکن» والمعتزلة قالوا: 
هي من المحال. (ب). 


روضة الناظر وچنق المناظر 


وهو يدل على فساد مذهب من قال: «الإثم غير محطوط عن المخطی»؛ فان الله تعالى مَدَح 

كلا منهما وأئنی عليه بقوله : وَحكلًا متا حا وعِلما4 [الأنياء: 4۷]. 
فان قيل: فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي؟ ومن أين لكم أنه خکم باجتهاده 

وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك''؟ ثم لو کان مخطتاً : كيف يمدح المخطئ وهو يستحق 
قلنا : يجوز وقوع الخطأ منهم » لکن لا يُقرّون عليه وقد ذكرنا ذلك فيما مض ° 
وإذا تصوّر وقوع الصغائر منهم» فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه » صاحبه مثاب مأجور؟ 

ولولا ذلك: ما عوتب نبينا ‏ عليه السلام ‏ على الحكم في أسارى بدر ولا في الإذن في 

الا تبوك› فقال : عقا الع عَنلك لم لت لهم [التوبة : [Er‏ 
وقال النبي بي : «إنكم لتَختّصِمُونَ إليّ» ولعل بعضّكم أن یکون ألحنَ خی من بعض: 

وانما أقضي على نحو ما أَسمَمٌء فمن قضيتٌ له بشيءٍ من حقٌّ آخیه فلا يأخُذّه» فانما أقطعٌ له 

قطعة منّ الّا ۷ ۳. فبيّن أنه يقضي للرجل بشيء من حَق أخيه. 
وقولهم : «من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد؟». 
قلنا : الآية دليل عليه؛ فإنه لو حكم بنص؛ ؛ لما اختص سليمان بالفهم دونه. 
وقولهم : إن النص نزل بموافقة سليمان». 
قلنا : لو كان ما خگم به داود - عليه السلام - صواباً وهو الحق. فتغیّر الحکم بتزول ال 

لا يمنع أن یکون فَهِمّها وقت الخکم ولا يوجب اختصاص سلیمان بالاصابة» كما لو تغیّر 

بالنسخ. 

. ٦١٤ وهي المسألة السابقة التي مرت ص‎ )١( 

)٢(‏ لم يذكر المصنف ۔ رحمه الله جواز الخطأ على الأنبیاء» وإنما الذي ذكره هو الاختلاف في اجتهاد 
النبي اة » أما مسألة جواز الخطأ على النبي ية فقد ذهب الحنابلة» وأكثر أصحاب الشافعي وأصحاب 
الحديث إلى أنه يجوز ذلك. إلا أنه لا يقر عليه إجماعاً » وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. 
ومنع قوم جواز الخطأ عليه. وهو اختيار ابن السبكي» والبيضاوي والرازي» وهو مذهب الشيعة. 
انظر: «شرح الكوكب المنير؛: (4/ ۸۰٦)ء‏ و«الإحكام) للآمدي: /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ و«المحصول»: (١/٥۱)ء‏ 


واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰)۳۸۵ وارفع الحاجب»: (5/ ۰60۷۳ واتیسیر التحریر» : .)۱۹۰/٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري : ۷٦٦.‏ ومسلم : VY‏ وأخمد: ۱۳ من حديث أم سلمة وتا 


باب الاجتهاد: فصل في تصويب امجتهد 9( 


وأما السنة: فما تقذّم من الخبر؛ فإنَّ النبي ی آخبر أنه يقضي للإنسان بحقٌ أخيه. ولو كان 
ثم بذلك لم يفعله النبي ويك ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى؛ لما قال: ١‏ 
له بشيءٍ من حقّ أخيه؛. ولا قال: «نما أقطعٌ له قطعةً من النار». ولان الحُكم عند الله تعالى لا 
يختلفٌ باختلاف لحن المتخاصمين» أو تساويهما. 

وروي : أن النبي كَل كان إذا بعت جيشاً أوصاهم فقال: «ذا حاضرتّم حصناً. أو مدینة 
فظلبوا منكم أن تنزلوهم على کم الل؛ فلا تَُرِلُومم على حُکم الله؛ فإنّكم لا تَدْرُونَ ما 
يَحکكُمْ الله فیھم؛'''۔ ١‏ 1 

وروی ابن عمر [ط]» وعمرو بن العاص» وأبو هريرة» وغیرهم: أن النبي كَل قال : «ذا 
اجِتَهَدٌ الحاكمٌ فأصات فله آجران وان أخظاً فله اجر هذا لفظ روایة عمروء آخرجه مسله”". 

وهو حديتٌ تلفت الأمة بالقّبول» وهو صریح في أنه يحكم باجتهاده فیخطی ويُؤْجَر دون آجر 
افش 

فان قیل : المراد به أنه أخطأ مطلوبه» دون ما کلفه. كخطأ الحاكم رَد المال إلى مستحلّه 
مع إصابته خکم الله عليه وهو : اتباع موجب ظنه. وخطاً المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة 
وت 

وهذا يت يتحمّق في کل مسألة فيها نصل او اتا ای فة ق المناط کآُروش الجنایات» 
و«قدر كفاية القريب» فان فيها حقيقة معيّنة عند اللہ ا لم يكل المجتھد إصابته. 

قلنا : فاذا سُلَم مذا؛ ارتقع النزاع؛ فاننا لا نقول : إل المجتهد يُكلّفُ إصابۃً الحکم راتا 
لكلّ مسألة حُكمٌ معيّن يعلمه ال كلّف المجتهد طلبه» فان اجتهد فأصابه فله آجران وان 
أخطأه فله أجر على اجتهاده وهو مخطی» وإثم الخطأ مُحطوط عنه. 

كما في مسألة القبلة» فان المصيبّ لجهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين [فيها] واحدء ومّن 
عداه مخطی يقيناً» يمكن أن يبيّن له خطأه» فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم "۳ ولا يلزمه عند 
آخرین * لا لكونه مصيباً لهاء بل سقط عنه التوّجه إليها ؛ لعجزه عنها. 
)١(‏ آخرجه مسلم: ۰40۲۲ وأحمد: ۰۲۳۰۳۰ من حديث بُريدة الأسلمي لج 
(۲) في «صحیحه» برقم : ۸۷١٦ء‏ وأخرجه البخاري: ۰۷۳۵۲ وأحمد: 4لالالا١.‏ 


(۳) وهو مذهب الشافعي. انظر : «بداية المجتهد»: (۱/ ۰۱8۲ و«المغني»: (۲/ ۰6۱۱۱ ودالام» : (۱۹۰/۱). 
(8) وهم الجمهور مالك وأبو حنیفة وأحمد. الا أن مالكاً استحب له الاعادة في الوفت. انظر : المصادر السابقة. 


روضة الناظر وجَنة المناظر 


وهكذا کون حقّ ازید» عند #عمرو» إذا اختلف فيه مجتهدان» فالمصیت آحدهما والآخر 
مخطوم إذ لا یمکن کون ذمّة (عمرو» مشغولة بريئة. 

وتخصیص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم وهو باطل أيضاً؛ فان القياس معنی 
التص» ونحن نتعرّف بالبحث المعنی الذي قصده النبي بي فهو کالنصض. 

وأما الاجماع: فان الصحابة وإ اشتهر عنهم في وقائم لا تخفی؛ اطلاق الخطأ على 
المجتهدین» من ذلك : 

قول آبي بكر وه في الکلالة : «آقول فيها برآيي فان یکن صواباً فون الله» وإِنْ يكن خطأ 
فمني ومن الشیطان. وال ورسوله منه بریئان») 

وعن ابن مسعود في قصة بَرْوّع مثل ذلك . 

وقال عمر وله لکاتبه : «اکتب : هذا ما رآه عمر» فان یکن صواباً فمن الله » وان يكن خطاً 
فمن عمر)” ". وقال في قضية قضاها : «والله ما يدري عمر آصاب آم أخطأ) ذکره الامام أحمد 
في رواية بكر بن محمد عن أبيه“. 

وقال علی لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهّضّت ذا بطنهاء وقد استشار عثمان» 
وعبد الرحمن فقالا: «لا شيء عليك إنما أنت مؤدّب» ‏ وقال علی : «إن يكونا قد اجتهداء فقد 


أخطاً! وان يكونا ما اجتهدا فقد غشَّاكء عليك الدیة»"*. فرجع عمر إلى رأيه. 


.)۸۹/۳( أخرجه الدارمی : ۰۲۹۷۲ والبیهقی : (5/ 777)» وانظر : «التلخيص الحبير»:‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود: ٦ءء‏ والنسائي : ۶6 وأحمد: ٦ء‏ وهو صحیح. 

(۳) أخرجه أبن حزم في «الاحکام»: (4۸/1) والبيهقي: (۰)۱۱۱/۱۰ وقال في «التلخیص»: (4/ ۱۹۰) 
إسناده صحیح. 

)٤(‏ بكر بن محمد: هو أبو آحمد النسائي الأصلء البغدادي المنشأء وروی عن آحمد مسائل كثيرة» وکان آحمد 
يجله ویقدمه. «طبقات الحنابلة»: (۱۱۹/۱). 

(۵) ذکر هذه القصة آبو يعلى في «العدة»: (٥/١٥٥۱)ء‏ وقال في «التلخیص»: (۳۷/4): آخرجه البيهقي» و 
منقطع بين الحسن وعمر ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن بەء وذکره الشافعي 
بلاغاً عن عمر مختصراً. 


باب الاجتهاد: فصل في تصویب اجتهد 


وقال علی في إحراق الخوارج: 


RENEE SEE ول رس نی‎ CREE 
۲ تس‎ SE ا‎ 


وقال ابن عباس : «ألا يتقي الله زيد یجعل ابن الابن ابن ولا یجعل أب الاب أبأ)”". 
وقال: «من شاء باهلته في الَوْل»"۳. وقالت عائشة: «آبلغي زید بن آرقم أنه قد آبطل جهاده مع 
رسول الله لا إلا أن یتوب»"*. وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد یخطی. 

فان قیل : لعلهم نسبوا الخطاً إليه؛ لتقصیره في النظر”". أو لکونه من غير أهل الاجتهاد. أو 
لکون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطعة. 

قلنا : آما الأول : فجهل قبیحٌء وخطأ صریخ؛ كيف يستحل مسلم أن یقول : إن الخلفاء 
الراشدین والأئمة المهديين» ومن سميّنا معهم من : البحر ابن عباس» والأمين عبد الرحمن بن 
عوف» وفقیه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زید بن ثابت لیسوا من آهل الاجتهاد وذا لم یکونوا 
من أهل الاجتهاد؛ فمن الذي يبلغ درجته؟! ولا يكاد یتجاسر على هذا القول من له في الاسلام 
نصیب. 

ونسبته لهم إلى آنهم قضروا في الاجتهاد إساءة ظن بهم مع تصریحهم بخلافه ؛ فإن 
علياً طبه قال : إن یکونا قد اجتهدا فقد أخطأاء وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهراً. 

وهذا في القبح قريب من الذي قبله ؛ لکونه نسب هولاء الائمة إلى الحکم بالجهل والهوی» 
وارتکاب ما لا يحل ؛ لیصحح به قوله الفاسد فلا ينبغي أن یلتفت إلى هذا. 


(۱) البیتان نسبهما الطبري في تفسیره: /٤(‏ 4۳۷) إلى علي بن أبي طالب. 
والالیس: البعیر يحمل کل ما ُمّل علیه. «القاموس المحیط»: (لیس). 
والمعنی: آني سوف أتحمل کل ما یفعله أولئك الخوارج؛ وأغمض العین على القذی أو أستمر على 
عقابهم حتی أجمع المتشتت المنتشر. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق: ۱۹۰۹ بنحوه؛ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: ۱۸6۵ . 

(۳) آخرجه البيهقي : (۷/ ۲۵۳) بنحوهء وحسنه الألباني في «الارواء»: ۰۱۷۰۱ 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق: ۰۱8۸۱۳ والدارقطني: (۳/ 0۲ والبيهقي: (۳۳۰/۵). قال في «نصب الرایة»: 
(۲6/6): قال في «التنقیح»: هذا إسناد جید. ۱ 

)٥(‏ الضمير يرجع إلى عمر بن الخطاب ول 


لق روضة الناظر وجُنة المُناظر 


وقولهم : «ذهبوا مذهب من يرى التخطئة). 

فکذلك هو لکن هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته. 

وأما المعنی : فوجوه: 

آحدها : أن مذهب من یقول بالتصویب محال في نفسه؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقیضین 
وهو أن یکون یسیر النبیذ حراماً حلالاًء والنکاح بلا ولي صحيحاً فاسداًء ودم المسلم إذا قتل 
الذمي مهدراً معصوماًء وذمّة المحیل |ذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المليء بریئة 
مشغولة؛ إذ ليس في المسألة حکم معین. 

وقول كل واحد من المجتهدین حَقّ وصوابٌ مع تنافيهماء قال بعض آهل العلم : هذا 
المذهب أوّله سَفسَطت وآخره زندقة؛ لأنه في الابتداء یجعل الشيء ونقيضه یا بویا لا و 
يخيّر المجتهدین بين النقیضین عند تعارض الدلیلین» ویختار من المذاهب آطیبها. 

قالوا : لا یستحیل کون الشيء حلالاً وحراماً في حقٌّ شخصین والحکم لیس وصفاً للعین. 
فلا يتناقض أن يحل ل«زيد» ما حرم على اعمرواء ک«المنکوحة» حلال لزوجهاء حرام على 
غيره» وهذا ظاهر. 

بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوالء ک: «الصلاة» واجبة في حقٌ 
المحدث إذا ظَنّ أنه متطهّرء حرام إذا علمٌ بحدثه. 

وارکوب البحر» مباح لمن غَلبَ على ظنّه السلامت حرام على الجبان الذي يَغْلبٌ على ظنه 
الط 

والجواب : 

أنه يودي إلى الجمع بين النقیضیٌن في حقٌّ شخص واحد؛ فان المجتهد لا یقصر الحکم على 
نفسهء بل یحکم بأنَّ يسير النبيذ حرام على کل واحدء والآخر يقضي باباحته في حقٌ الکل. 

فکیف یکون حراماً على الكل مباحاً لهم؟ أم كيف تکون المنکوحة بلا ولي مباحة لزوجها 
حراماً علیه؟ 

ثم لو لم يكن محالاً في نفسه؛ لکنه يؤديّ إلى المحال في بعض الصور. فانه إذا تعارض 
عند المجتهد دلیلانء فيتخيّر بين الشيء ونقیضه. 
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ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي» ثم نکحها آخر يرى بطلان الأول فكيف تكون مباحة 
للزوجين؟ 

المسلك الثاني : 

لو كان كل مجتهد مصيباً» جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة ونحوها أن يقتدي كل 
واحد منهما بصاحبه؛ لأنَّ کل واحد منهما مصيب» وصلاته صحيحة فلم لا يقتدي بمن صلاته 

ثم يجب أن يطوي بساط المناظرات في الفروع ؛ لكون كلّ واحد منهم مصيباً لا فائدة في 
اا هی عليه لذ تروق ا یمه 

المسلك الثالث : 

أنَّ المجتهد يكلف الاجتهاد بلا حلاف. والاجتهاد: طلبٌ يستدعي مطلوباً لا محالة» فان 
لم يكن للحادثة حكم» فما الذي یطلب؟ 

فمن يعلم يقيناً أن «زيداً» لیس بجاهل ولا عالم» هل یتصوّر أن يطلب الظن بعلمه؟ ومن 
يعتقد أنَّ «النبیذ» لیس بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدھما؟ 

فان قالوا: إِنَّ المجتهد لا یطلب خکم الله تعالی» بل إنما يطلب غلبة الظن» فيكون حکمه 
ما غلب على ظنه» کمن يريد ركوب البحرء فقيل له: ١إنْ‏ غلبَ على ظنّك الهلاك حرم عليك 
الركوب» وإنْ غلب على ظنّك السلامةء أَبِيحَ لك الركوب» وقبل الظن لا حکم لله تعالی عليك 
سوى اجتهادك في تتبّع ظنك». فالحکم يتجدّد بالظن ويوجد بعده. 

ولو شهد عند قاض شاهدان فخکم الله تعالى عليه يترتب على ظنه إن غلب عليه الصدق» 
وجب قبوله» وان غلب على ظنه الکذب. لم يجب قبوله. 

قلنا : قولهم: (إنما يطلب غلبة الظن». 

فالظن : أيضاً لا يكون إلا لشيء مظنون؛ ومن يقطع بانتفاء الحكم» كيف يتصوّر أنْ يظن 
وجوده؟ فان الظن لا يتصوّر الا لموجودء والموجود يتبع الظن فيؤدّي إلى الدّور. 


(۱) يشير بالأول إلى مذهب الحنفية» وبالآخر إلى مذهب الجمهور. انظر: «المغني»: (۹/ ۳4۵). 
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وراکب البحر لا يطلب الحکم. إنما يطلب تعرّف الهلاك. أو السلامة» وهذا آمر یمکن 


والحاکم إنما يظن الصدق أو الکذب وهذا غير الحکم الذي يلزمه» بخلاف ما نحن فيه؛ 
فان المطلوب هو الحکم الذي يَعلم أنه لا وجود له» فکیف يتصوّر طلبه له؟ 

ثم إذا علمنا أنه لا حکم لله تعالی في الحادثةء فلم يجب الاجتهاد؛ فاننا علمنا بالعقل قبل 
ورود الشرع انتفاء الواجبات. وسقوط الحرج عن الحرکات والسکنات. 

فیجب أن يُطلّق في الأشياء من غير اجتهادء والعاقي الذي لا اجتهاد له لا یژاذ على فعل 
من الافعال؛ فإن الخکم إنما يحدّث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له» فلا حکم عليه إذاًء ولا 
خطاب في حقّهء وهذا فاحش. 

وقولهم: (إنَّ النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حکماً في حمّه». ممنوع» بل الحکم 
بنزول النض إلى الخلق بهم أم لم يبلغهم. 

فلو وقف الحکم على سماع الخطاب. وبلوغ النص» لم يكن على العامّي حکم في آکثر 
المسائل ؛ لکونه لم یبلغه النص» ولکان المجتهد إذا امتنم من الاجتهاد لا حکم عليه لتلك 
الحادثة» ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات ولا یکون مخطا إلا بترله 
الاجتهاد لا غیر. 

آما النص إذا نزل به جبریل فقد قال آبو الخطاب''': يكون نسخاً وان لم یعلم به المنسوخ 
عنه. 

وانما اعتد أهل ثباء ہما مضی من صلاتهم ؛ لأنَّ القبلة يُعذر فیها بالغذر. 

جواب ٿان : 

أن هذا فرض في مسألة لا يتوهّم أن لها دليلاً يطلب» وإنما الخطأ فيما نصب الله تعالى عليه 
دليلاً أوجب على المكلّف طلبه» ثم يحتاج إلى بيان تصوّر ذلك وإمكان لو بعض المسائل من 
الدليل. 


.)۳۹۵ /۲( فى «التمهيد»:‎ )١( 


باب الاجتهاد: فصل في تعارض الأدلة 


وهو باطل؛ إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة» وتعرّف حکمها والشرع قد 
نصب علیها اما دليلاً اطع أو ظنًاً. 

قولهم : «إن الادلة الظنية ليست أدلة لاعیانها بدلیل اختلاف الاضافات)». 

قلنا : هذا باطل ؛ فإنا قد بيّنا في کل مسألة دلیلاًء وذکرنا وجه دلالته. 

ولو لم يكن فيها أدلة» لاستوی المجتهد والعامّي. ولجاز للعامي الحکم بظنّه ؛ لمساواته 
المجتهد في عدم الدلیل. وهل الفرق بینهما الا معرفة الأدلة» ونظره في صحیحها وسقیمها؟ 

وتو بعض الطباع عن قبول الدلیل لا يخرجه عن دلالته؛ فإِنَّ كثيراً من العقلیات یختلف 
فیها الناس مع اعتقادهم آنها قاطعة. 

راک از ما TE‏ تم وق وه رم اتا ماد ما 
المجتهد. وتختلف فيه الآراء. ومنها : ما یظهر ویتیین خطأ مخالفیه وکلها أدلة. ولان الظن إذا 
لم يكن دلیلاً فيمّ عرفتم أنه ليس بدلیل؟ ویلزم من انتفاء ذلك ؛ انتفاء الدلیل على أنه ليس بدلیل. 

وقولهم : «إنه لا بخلو إما أن یکون مکلفاً بممکن؛ أو بغير ممكن». 

قلنا : لاعف الا ما یمکن. 

ولا نقول: إنه يكلّف الاصابة في محل التعذر بل يكلّف طلب الصواب والحکم بالحق 
الذي هو حکم ال فان آصابه؛ فله أجر اجتهاده» وأجر اصابته. وان آخطآه فله ثواب 
اجتهاده» والخطاً محطوط عنه وال تعالی أعلم. 

فصل 
[تمارض الأمدلة] 

إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجّح أحدهماء وجب عليه التوققف» ولم یکن له 
الحكم بأحدهماء ولا التخيير فيهما”". 
(۱) نبو: أي نفور. «المصباح المنير» : (نبا). 
(۲) بناء هذه المسألة كما في «المستصفى»: (۲/ 48۷) على التعيين والتصويب» فمن: قال المصيب واحدء قال: 

لا تعارض في أدلة الشرع من غير ترجیح» وإنما هذا لعجز المجتهد فيلزمه التوقف أو الأخذ بالاحتياط أو 

تقليد مجتهد آخر عثر على ترجيح» وأما المصوبة» فقال بعضهم : یتوقف» وقال القاضي : يتخير. (ب). 
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لن 


وبه قال آکثر الحنفية وأكثر الشافعية 

وقال بعضهم وبعض الحنفية : يكون المجتهد مخيّراً في الأخذ بأيهما شاء” ؛ لأنه لا يخلو: 

إما أن يعمل بالدليلين» أو يسقطهماء أو یتحکم بتعيين أحدهماء أو يتخيّر أو يتوقف. 

لا سبيل إلى الجمع بينهما؛ عملاً وإسقاطاً؛ لأنه متناقض» ولا إلى التوقف إلى غير غاية؛ 
فان فيه تعطيلاً» وربما لم يُقبل الحکم التأخيرء ولا سبیل إلى التحگم. 

لم يبق إلا التخبیر» والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامّي إذا أفتاه مجتهدان. 
وفي خصال الكفارة» والتوجّه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها. والتخيير في زكاة مئتين 
من الابل بين «الحقائق» وابنات اللبون». وأمثال ذلك. 

فإن قلتم : التخيير بين (التحریم» و«نقیضه!» و(الایجاب» و(عکسه) یرفع التحریم والایجاب. 

قلنا : إنما يناقض الإيجاب جواز التَّركَ مطلقاء أما جوازه بشرط فلاء بدليل: الواجب 
الموسّع يجوز تركه بشرط””". والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط 
قصد القصر. كذا هاهنا: يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له. 

وإذا سمع قوله : #وأن تَجِمَعوا ب بے الکن [النساء ۰ خرم عليه الجمع» وإنما يجوز 
له الجمع |ذا قصد الدليل الثاني وهو قوله : رز ما ملکٹ انکچ (السارج: ۲۳۰ كما قال عثمان: 
احلتهما آیق. ہ٣"‏ 


س وانظر: «المدخل إلى مذهب آحمد ص ۰۳۹۵ وامجموع الفتاوی»: ۰)٩۹/۲۰(‏ و«تیسیر التحریر»: 
(۰)۱۰۱/۳ واشرح الکو کب المنیر»: (/۵۹۹). 
(۱) أي : وبالوقف قال أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة. انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (6/ ۰61۱۲ واتیسیر 
التحریر»: (۳/ ۰۱۳۷ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰4۱۷ و«شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲۳۹/۲). 
(۲) وهو مذهب بعض الشافعية وبعض الحنفیةء منهم الجصاص والجرجاني. 
وهناك مذهب ثالث وهو: أن الدلیلین یتساقطان» ویرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية. 
وقال الشیخ تقي الدین : إن عجز عن الترجيح» أو تعذر قلد عالما. 
انظر : «المستصفی»: (۲/ ۰664۷ ولإرشاد الفحول» ص ۰۸۸۷ و«البحر المحیط»: (۰)۱۱۳/۷ وافواتح 
الرحموت»: (۰)۱۸۹/۲ و«المسودة» ص۹٩‏ 45. 
(۳) وهو العزم على فعله وسط الوقت أو آخره. انظر ص ۵۷ . 
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ولا" : أنَّ التخیر : جمع بين النقيضين» واظراح لکلا الدليلين» وکلاهما باطل : 

آما بيان اظراح الدلیلین : فإذا تعارض «الموجب» واالمحرم» فیصیر إلى التخییر المطلق » 
وهو حكم ثالث غير خکم الدليلين معا فیکون اظراحاً لهماء وتركاً لموجبهما. 

وأما الجمع بين النقيضين؛ فد المباح نقيض المحرّم؛ فإذا تعارض «المبيح» و«المحرم»» 
فخيرّناه بين كونه محرّماً يأثم بفعله» وبين كونه مباحاً لا إثم على فاعله كان جمعاً بينهماء 
وذلك محال. 

ولأن في التخیر بين «الموجب» و«المبيح» رفعاً للایجاب. فيصير عملاً بالدليل المبيح عیناً 
وهو تحکم. وقد سلموا بطلانه. 

قولهم : نما جاز بشرط القصد». 

۳ هی 

إن قلتم : «حکمه الوجوب والاباحة معاًء والتحریم والحل معاً) فقد جمعتم , بين النقیضین. 

وان قلتم : «حکمه التخبیر» فقد نفیتم الوجوب قبل القصد واظرحتم دلیله وأثبتم حکم 
الاباحة من غير شرط. 

ون قلتم : «لا حكم له قبل القصد. وإنما يصير له بالقصد حکم». 

فهذا إثبات حُكم بمجرّد الشهوة والاختیار من غير دلیل ؛ فان الدليلين وُجدا فلم یثبت لهما 
حکمء وثبت بمجرّد شهوته وقصده بلا دليل» وهذا باطل. 

قولهم : ٢إنٌ‏ التوثف لا سبیل إليه». 

قلنا : نلزمکم ما إذا لم يجد المجتهد دليلاً في المسألةء والعامي إذا لم یجد مفتياً فماذا 
یصنم؟ وهل نّم طریق لا التوقّف في المسألة؟ 

ثم لا نسم تصوّر شُلو المسألة عن دلیل؛ فان الله تعالى کلْفنا حكمه» ولا سبيل إليه إلا 
بدليل. فلو لم يجعل له دليلاً» كان تکلیفاً بما لا يُطاق. 

فعند ذلك : إذا تعارض دليلان» وتعذَّر الترجیح» أسقطهماء وعدل إلى غيرهماء كالحاكم 


إذا تعارضت عنده بینتان. 


(۱) من هنا بدأ المصنف یستدل على ما ذهب إليه الجمهور وهو التوقف. 
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آما العامّىء فقد قيل: يجتهد فى أعيان المفتين فيقلّد أعلمهما وأَذْینَھما'''. وهو ظاهر قول 
زف 


الخرّقي ۲۲؛ لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة : قلّد أوثقهما في نفسه! : 


وقیل : يخيّر بینهما نگ . 

والفرق بینهما : أنَّ العامّي ليس ممن عليه دليل» ولا هو متعبّد باتباع موجب ظلّهء بخلاف 
المجتهد فانه متعبّد بذلك» ومع التعارض لا ظن له فیجب عليه التوقف. 

ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجیح بين المفتین على هذا الوجه. ولا یلزمه العمل 
بالراجح» بخلاف المجتهد. 

ولا ینکر التخییر في الشرع؛ لکن التخییر بین النقیضین لیس له في الشرع مجال» وهو في 
نفسه محال» والله أعلم. 


)١(‏ وهو اختيار الغزالي» ونسب هذا القول الامدي إلى أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب 
الشافعي. 
انظر : «المستصفی»: (٢/۹٦٦)ء‏ و9الاحکام» للآمدي: (6/ ۲۸۷)ء و«البحر المحیط»: (/ ۳۱6). 

(۲) هو عمر بن الحسین بن عبد الله بن أحمد آبو القاسم أخذ العلم عن أبي بكر المروزي» وحرب الكرماني» 
وصالح وعبد الله ابني الامام أحمدء وغیرهم» له المختصر المشهور في الفقه الذي شرحه ابن قدامة في 
«المغني» والزركشي وأبو يعلى وغیرهم. توفي سنة (۳۳6ه). انظر : «طبقات الحنابلة»: (۲/ ۰6۷۰ 
واشذرات الذهب»: (۳۳۶۱/۲). 

(۳) انظر : «المغنى» لابن قدامة: (۱۱۹/۲). 

)٤(‏ وبه قال أكثر الشافعية والحنفية والحنابلة» وهو ما صححه آکثر العلماء» منهم الشيرازي والامدي» واختاره 
القاضي آبو يعلى والمجد وآبو الخطاب. ۱ 
وقیل : يأخذ بالاغلظ. حکاه الاستاذ أبو منصور عن آهل الظاهر. 
وقیل : يأخذ بالایسر والاخف. ذکره الزرکشي. 
وهناك آقوال أخرى» انظر تفصیلها في مسألة العامي إذا أفتاه مجتهدان في: «شرح الکوکب المنیر»: 
(٤/۵۸۰)ء‏ واشرح تنقیح الفصول» ص 44۲ و«اللمع» ص۰۲۵ و«الإحكام» للآمدي: (۰)۲۸۷/4 
و«البحر المحیط»: /٦(‏ ۳٣۳۱)ء‏ واتیسیر التحریر»: (۰)۲۵۵/4 و«المسودة» ص۰1۳ و«إرشاد الفحول» 
ص۸۷۸ و«المدخل» لابن بدران ص١۱۹‏ 


٭ 


AWN 


باب الاجتهاد: فصل في تعدد أقوال ا جتھد في المسألة الواحدة 


[تعمده [قوال المجتهى في المسألة الواحدة] 

وليس للمجتهد أن يقول «في المسألة قولین» في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. 
وقال ذلك الشافعي في مواضع"" : 

منها قال في المسترسل من اللحية قولين: 

والآخر: ا 

فقيل عنه : لعلّه تکافاً عنده الدليلان فقال بهما على التخييرء أو علم الحق في أحدهما لا 
بعينه فقال ذلك ؛ لينظر فيهما فاخترمه الموت» أو نبّه أصحابه على طريق الاجتهاد. 

ولا يصح شيء من ذلك؛ فإن القولين لا يخلو: إما أن يكونا صحيحين » أو فاسدین» أو 

وان كان أحدهما فاسداًء لم يخل : إما أن يعلم فساد الفاسد» أو لا يعلمه. 

فان علمه : فکیف يقول قولاً فاسداً؟ آم كيف یلیس على الأمة بقول يحرّم القول به؟ 

وان اشتبه عليه الصحيح بالفاسد؛ لم يكن عالماً بحكم المسألة» ولا قول له فيها أصلاً 
فكيف يكون له فيها قولان؟ 

قولهم : «تکافاً عنده دلیلان». قد آبطلناه*. 

ثم لو صح : فحکمه التخییر» وهو قول واحد. 
(۱) انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۰)4۹۲/6 واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۳۰ واشرح تنقیح 

الفصول» ص ۰8۱۹ واتیسیر التحریر»: (5/ ٢۲۳۲)ء‏ وف إرشاد الفحول» ص٤ .۸٥‏ 
(۲) قال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: ووقع للشافعي في بضعة عشر مكاناًء وهو دليل على علو شأنه علماً 

ودیناً. وانظر : «اللمع» ص۰۲۹ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰)۳۶۰ و«المحصول»: (۵/ ۳۹۲)۔ 


(۳) انظر : «الم». 
)٤(‏ آي : عند قولنا : وان کانا صحیحین وهما ضدان» فکیف یجتمع ضدان. (ب). 


٤‏ روضة الناظر وجْنَة المُناظر 


وقولهم: «إنه عَلِم الحق في أحدهما لا بعینه».قد بيّنا أنَّ ما كان کذلك» لم یکن له في 
المسألة قول أصلاً. 

ثم كان ينبغي أن ينبّه على ذلك» ويقول: «لي في المسألة نظر» أو يقول: «الحق في أحد 
هذين القولين». أما إطلاقه فلا وجه له. وهذا هو الجواب عن الآخر. 

أما ما يُحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين» فإنما يكون ذلك في حالتين» لاختلاف 
الاجتهاد. والرجوع عما رأى إلى غيره. ثم إن علمنا المتأخر عملنا به» وألغينا المتقدم» وان لم 
نعلم المتقدم منهماء فيكونان کالخبرین المتعارضين عن النبي لا . 

فصل 
[المجتهى لا يقلد غيره] 

اتفقوا على أنَّ المجتهد إذا اجتهد فغلبَ على ظلّه الحکم لم يَجْرْ له تقليد غير" » وعلى 
أن العامّي له تقليد المجتهد. 

فأما المتمکن من الاجتهاد في بعض المسائل» ولا يقدر على الاجتهاد في البعض الا 
بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحوية» وعلم صفات الرجال في مسألة 
خبرية» فالأشبه أنه كالعامّي فيما لم يحصل علمه؛ فإنه كما يمكنه تحصیله. فالعامّي يمكنه ذلك 
مع المشقّة التي تلحقه. 


(۱) قال الفتوحي: ثم لا يخلو: اما أن يعلم المتأخر منهما أو لاء فان علم أسبقهماء فالثاني مذهبه وهو ناسخ 
لقوله الأول عند الأكثر. 
وقیل : يكون الأول مذهبه أيضاً» ما لم یصرح بالرجوع عن الأول» اختاره ابن حامد وغيره. 
وإن لم يعلم الأسبق منهما فمذهبه أقربهما من الأدلة» أو من قواعده» قدمه ابن مفلح في «فروعه) وغيره. 
قال أبو الخطاب فى «التمهيد» وغيره: يجتهد فى الأشبه بأصوله» الأقوى فى الحجة» فيجعله مذهبه. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (5/ ۰8۹8 وهالتبصوت» ص ۰۵۱ و«المسودة» ص۰۵۲ و«التمهيد» لأبي 
الخطاب : (۶/ ۳۹۵). 

(۲) اتفق الجمهور على أنه إذا اجتهد في مسألة» وأداه اجتهاده إلى حکم فيها لا يجوز له تقلید غیره» وان لم يكن 
قد اجتهد فیها : 
قال الفتوحي : فكذلك على الصحیح. قاله أحمد ومالك والشافعي ولابي حنيفة روایتان. 
وقیل : يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلق وحكي عن أحمد والثوري واسحاق. 


باب الاجتهاد: فصل في أن اجتهد لا يقلد غیره 


إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل » من غير حاجة إلى 
تعب كثير» بحیث لو بح عن المسألة» ونظر في الادلة استقلٌ بهاء ولم یفتقر إلى تعلم من 
غيره» فهذا المجتهد هل يجوز له تقلید غیره؟ 

قال آصحابنا : لیس له تقليد مجتهد آخر مع ضیق الوقت ولا سعته» لا فیما یخصه ولا 
فیما يفتي به ۲ 

لکن يجوز له أن ینقل للمستفتي مذهب الأئمة کأحمد والشافعي» ولا يفتي من عند نفسه 
بتقلید غیره؛ لا تقلید من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حکم شرعي لا یثبت إلا بنَصّ أو 
قياس» ولا نص ولا قیاس؛ إذ المنصوص عليه العامی مع المجتهد؛ ولیس ما اختلفنا فيه مثله؛ 
فان العامی عاجز عن تحصیل العلم والظن بنفسەء والمجتهد قادرء فلا یکون في معناه. 

فان قیل : هو لا يقدر على غير الظن» وظن غیرہ کظنه 

قلنا: مع هذا إذا حصل ظلّهء لم یجز له اتباع ظنٌ غیره» فکان ظله أصلاً. وظنُ غیره بدلا 
فلا يجوز إثباته إلا بدلیل. 

ولأنه إذا لم یجز له العدول إليه مع وجود المبدل» لم يجز مع القدرة عليه کسائر الأبدال 
والمبدلات. 

فان قيل : : لا نسلّم عدم ان في المسألة» بل فیها نصوص. کقوله تعالی : : «فتعلراً هل 
[۶ إن کنر لا مودک النحل: *؛] وهذا لا یعلم هذه المسألة» وقوله : ینوا أله وأطيعوا ارو 
ول 1 29 [النساء: ۹٥]۔‏ 


= وقیل: فیما يخصهء وقیل : يجوز التقلید لحاکم فقط . وابن حمدان وبعض المالکية لعذر» وابن سریج 
لضیق الوفت» ومحمد لاعلم منه وجمع لصحابي أرجح ولا إنكار منهم. وقیل : وتابعي. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر»: /٤(‏ ۰6۵۱۵ واالاحکام» للآمدي: /٤6(‏ ۰6۲۷ و«شرح تنقیح الفصول» 
ص ۰4۳ وانیسیر التحریر»: (/۰)۲۲۷ و«المدخل» ص۳۸۲ . 

(۱) قال شيخ الاسلام ابن تیمیة : والصحیح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. اما لتکافز الادلت وإما لضیق 
الوقت عن الاجتهاد. وإما لعدم ظهور دلیل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى 
بدله» وهو التقلید. كما لو عجز عن الطهارة بالماء. انظر : «مجموع الفتاوی»: (۲۰/۷۰). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


قلنا : المراد بالأول» آمر العامة بسوال العلماء؛ لام آن يعر السات عن المسؤول: 
فالعالم مسوول غير سائل» ولا یخرج عن العلماء بکون المسألة غير حاضرة في ذهنه إذا كان 
متمکناً من معرفتها من غير تعلّم من غیره. 

الثاني : یحتمل أن يكون معناه: اسألوا لتعلموا» آي: سلوا عن الدلیل؛ لیحصل العلم 
كما يقال: «کل لتشبع» وااشرب لتروی». 

والمراد بأولي الأمر: الولاة؛ لوجوب طاعتهم؛ إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد. 

وان كان المراد به : العلماء؛ فالطاعة على العوام. 

ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه» يمكن التمسك بها في المسألة» كقوله تعالى: 
مرو | وی الاسر [الحشر: ۰۲۲ وقوله تعالی : #ولعلمه الزد لت بیط م مه [النساء : LAY‏ 
وقوله سبحانه : 1 آ0 AEA‏ [النساء: ۸۲]ء و[محمد: ۰۲۲4 وقوله تعالی : فان عم في 
تیه و ۶ إلى اھ والسول6 [الساء: 104 

واا بالتدیر والاستنباط» والخطاب مع العلماء. 

ثم لا فرق بين الممائل والاعلم "4 فان الواجب أن ينظر : 

فإن وافق اجتهاده الأعلمء فذاك. وان خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم؟ وقد صار مرّیفاً عنده» 
وظنّه عنده أقوى من ظن غيره» وله الأخذ بظن نفسه اتفاقاًء ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وان 
كان أعلم» فينبغي أن لا يجوز تقلیده. 

فان قيل: فلم يُنقل عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف» 
فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم. 

قلنا: كانوا لا يفتون؛ اکتفاء بغيرهم» وأما علمهم لنفوسهم لم يكن لا بما عرفوه. فان 
أشكل عليهم» شاوروا غيرهم لتعرّف الدليل لا للتقلیدء والله أعلم. 


(١)أي:‏ المجتهد المماثل للآخرء والأعلم من الآخر. (ب). 


باب الاجتهاد: فصل في حكم اد فی مه لك 


فصل 
[حكم المجتهد في مسألة لملة كحكمه 
في غيرها عند وجوم تلك (لملة] 

إذا ص المجتھڈ على خکم في مسألة لعلّة نها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه 
فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسائل المعللة؛ لأنه يعتقد الحكم تابعاً للعلة ما لم يمنع 
منها مانع. 

فان لم یبن العلة؛ لم يجعل ذلك الخکم مذهبه في مسألة آخری؛ وان أشبهتها شبهاً يجوز 
خفاء مثله على بعض المجتهدين؛ فإنا لا ندري لعلّها لو خظرت له. لم یصز فيها إلى ذلك 
الحكم» ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس. 

ولذلك افترقا في منصوص الشارع؛ فما نّصّ على علّته» كان کالم ینسخ ويُنسخ به» وما 
لم ينص على علته» لم ينسخ ولم يُنسخ به 

ولو نص المجتهدٌ على مسألتين متشابهتين بحُكمين مختلفين» لم ينقل خکم إحداهما إلى 
الاخری ۳ ليكون له في المسألة» روایتانء لأنا إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهباً 
له في المسكوت عنه» فبالطريق الأولى أن لا نجعله مذهباً له فيما نص على خلافه. 

ولأنه إنما يضاف إلى الانسان مذهب في المسألة بِنَضّهء أو دلالة تجري مُجری نصّه ولم 


يوجد أحدهما. 


. سبق ذكر ذلك في باب النسخ. انظر ص۱۱۶‎ )١( 
هذا ما اختاره المصنف» وذكره أبو الخطاب في «التمهيد» وغیره» واقتصر عليه المجد» وقدمه ابن مفلح في‎ )۲( 
«أصوله).‎ 
وقال الطوفي: والأولى جواز ذلك بعد الجدّ والبحث من أهل النظر» ممن تدرّب فيه وعرف مدارك‎ 
الأحكام ومآخذهاء لأن خفاء الفرق بين المسألتين الذي يقتضي اختلافهما في الحكم مع أهلية النظر‎ 
ممتنع في العادة وإن دق ذلك الفرق. اه. وهو مذهب بعض الشافعية.‎ 
۵٢٥٥ص واالمسودة»‎ ۰)۵۰۰ /٤( انظر: «شرح مختصر الروضة»: (۳/ 541)» واشرح الكوكب المئیر):‎ 
.۵۱۷ و«التمهيد» لأبي الخطاب: (4/ ۳۸ و«اللمع» ص ۰۲۵ و«التبصرة» ص‎ 


روجنة الناظر وجُنة الغناظر 


وإن وجد منه نوع دلالة على الأخری؛ لکن قد نصّ فیها على خلاف ذلك الدلالة» فالدلالة 
الضعيفة لا تقاوم النّضّ الصریح. 

فان ص في مسألة واحدة على خکمین مُختلفين» ولم یعلم تَقڈُم أحدهماء اجتهدنا في 
آشبههما بأصوله» وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا وکا شاكين في الآخری. 

وان علمنا الأخيرة؛ فهي المذهب؛ لانه لا يجوز أن یجمع بين قولين مختلفین على ما بیّنا؛ 
فیکون تَصّه الأخير رجوعاً عن رأيه الأول فلا يبقى مذهباً له كما لو صرّح بالرجوع. 


وقال بعض أصحابنا: یکون الأول مذهباً له؛ لأنه لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهادء ولا 
کرو 


فانهم إِنْ آرادوا أن لا يُترك ما أدّاه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني» فهو باطل يقيئاً؛ فإنا 
نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلاً لهاء وتوجّه إلى 
غيرهاء والمفتي إذا أفتى في مسألة بحکم ثم تغیّر اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم 
الأول» وكذلك الحاكم. 

وان أرادوا: أن الحُکم الذي حَکَمَ به على شخص لا ينقضه» أو ما اه من الصلوات لا 
يُعيده» فليس هذا نظيراً لمسألتنا. 

إنما الخلاف فيما إذا تغیّر اجتهاده: هل يبقى الأول مذهباً له آم لا؟ وقد بيّنا أنه لا يبقى. ثم 
يبطل ما ذكروه بما صرح بالرجوع عن القول الأول فكيف يجعل مذهباً له مع قوله: ارجعتٌ 
عنه» واعتقدت بطلانه؛؟ فلابد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. 


پروی 
3 


وعند ذلك : ينبّه على أنَّ المجتهدّ لو تزوج امرأة خالعها ثلائاًء وهو يرى أن الحُلمَ فسحٌ 
ثم تغير اجتهادی واعتقد أن الحُلعَ طلاق ۳ لزمه تسريحهاء ولم یُجُز له إمساكها على خلاف 
اعتقاده. 

فإِنْ حکم بصحّة ذلك النكاح حاكمٌ» ثم تغيّر اجتهاده لم یفرّق بين الزوجين لمصلحة 


(١)أي:‏ القول المذکور» وانظر: «التمهید» لأبي الخطاب : (۳۷۰/4). 
)٢(‏ وهو رواية عن الامام أحمدء وأحد قولي الشافعي. انظر : «المغني»: (۲۷۶/۱۰). 
(۳) وهو مذهب الحنفية والمالكية» وإحدى الروایتین عن الامام أحمد. انظر : المصدر السابق. 


باب الاجتهاد: فصل في التقليد (ro)‏ 


الخکم فإنه لو نقض الحکم بالاجتهاد لنقض النقض» وتسلسل واضطربت الأحكام» ولم يوثق 
بها. 

آما إذا آنکح المقلّد بفتوی مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد. فهل يجب على المقلّد تسریح 
زوجته؟ 


الظاهر : أنه لا یجب؛ لأن عمله بفتیاه جری مجری حکم الحاکم» فلا ینقض ذلكء كما لا 


ینقض ما حکم به الحاکم. 


فصل 

التقلید في اللغة : وضع الشيء في المُنق مع الاحاطة به''". ويسمّى ذلك قلادق والجمع: 
قلائد قال الله تعالی : 11 ی ولا دک [المائدة: ۰۲۲ ومنه قول النبي پا في الخیل : «لا 
ُقلدُوما الاوتّار(۳؟. 

قال الشاعر : 

و سوسیا سیخ خوف واش و ا ر" 

ثم یستعمل في تفویض الأمر إلى الشخص استعارق كأنه ربط الأمر بعنقه كما قال لقیط الأيادي : 

ون نوا مسر کم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلی* 


(۱) انظر: «مختار الصحاح»» و«المصباح المنیر» : (قلد). 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۲۵۵۳ والنساتي: ٢٣٥۳ء‏ وأحمد: ۰۱۹۰۳۲ من حديث آبي وهب الجشمي وأحمد: 
۲۱ من حديث جابر» وهو حسن لغيره. 
والأوتار: جمع وتر بالكسرء وهو الدم وطلب الثأر. يريد: اجعلوا ذلك لازماً لها في أعناقها لزوم القلائد 
للأعناق. وقيل: المراد بالأوتار: أنهم كانوا يقلدون الخيل والابل أوتار القسي؛ لثلا تصيبها العين بزعمهم. 
وقيل : النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة عند شدة الركض. 
انظر : «النهایة» لابن الأثير: (5/ .)١155‏ 

(۳) التمائم : جمع تمیمةء وهي : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. 
وواش يقال: وشى به يشي وشاية إذا نم عليه وسعى به» وجمعه وشاة. 

)٤(‏ البيت للقيط بن يعمر الإيادي الجاهلي» من قصيدة يحذر فيها قومه من كسرى ونواياه السيئة ضدهم إذا ظفر 
بھمء وكان من کتاب إيوان كسرى. 


له روضة الناظر وجُنة العناظر 

وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حُجّة أخذاً من هذا المعنی". فلا يسمّى 
الأخذ بقول النبي ی والإجماع تقلیدا؛ لأن ذلك هو الحُجَّة في نفسه. 

قال أبو الخطاب''': العلوم على ضربین : 

منها: ما لا يسوغ التقليد فيه وهو: معرفة الله» ووحدانیته» وصخة الرسالة ونحو ذلك ؛ 
لأن المقلّد في ذلك إما أن يجوّز الخطأ على من يقلده» أو يحيلهء فان أجازه: فهو شاك فى 
صحة مذهبه. وان أحاله : فبی عرف استحالته» ولا دليل عليها؟ 


وان قلّده في : أن قوله حق» فيمّ عرف صدقه؟ وان قلّد غیره في تصديقه» فبِمَ عرف صدق 
الآخر؟ وإِنْ عوّل على سکون النفس في صدقه؛ فما الفرق بينه وبين سکون آنفس النصاری 
والیهود المقلّدين؟ وما الفرق بين قول مقلده أنه صادق وبين قول مخالفه؟ 

وأما التقلید في الفروع؛ فهو جائز إجماعاً“. فکانت الحجة فيه الاجماع ولأنَّ المجتهد 
في الفروع إما مصیب. وإما مخطی مثاب غير مأثوم» بخلاف ما ذکرناه. فلهذا جاز التقلید 
فيهاء بل وَجبَّ على العامي ذلك. 


(۱) انظر في تعریف التقلید : «البحر المحیط»: (1/ ۰6۲۷۰ و«شرح الکوکب المنیر»: (٤/۵۲۹)؛‏ و«تیسیر 
التحرير»: /٤(‏ ۲۱ و«الحدود» للباجي ص۰14 و«الفقيه والمتفقه»: (۲/ )۰ و«إرشاد الفحول» 
ص ۰۸۱۰ 

() في «التمهيد» : (۳۹۱/6). 

(۳) وهو مذهب الجمهورء وحكى الرازي في «المحصول» عن كثير من الفقهاء أنه يجوز ذلك» ولم يحكه ابن 
الحاجب في «المختصر» إلا عن العنبري. 
انظر : «البحر المحيط»: /٦(‏ ۲۷۷)ء و(المحصول): (٦/۹۱)ء‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (۲/ 20١86‏ 
و«إرشاد الفحول» ص ۰۸۱۲ و«المسودة» ٤٤٤٦۔‏ 

)٤(‏ وهو الضرب الثاني من ضربي العلوم التي ذكرها أبو الخطاب. 
وقوله: إجماعاً. فيه تساهل كبير. قال الزركشي : والمتعلق بالفروع فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: ذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقلید مطلقاً» كالتقليد في الأصول. ووافقهم ابن حزم وكاد يدعي 
الإجماع على النهي عن التقلید. وكذا الشوكاني. 
والثاني : يجب مطلقاً » ويحرم النظر» ونسب إلى بعض الحشوية. 
والثالث: وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم» يجب على العامي» ويحرم على المجتهد وقال: هو الحق. 
انظر: «البحر المحیط»: /٦(‏ ۲۸۰)ء و«إرشاد الفحول» ص٦٦۸ء‏ و«النبذ» لابن حزم ص ۰۱۱۶ و«الفقيه 
والمتفقه": (۱۸/۲). 


باب الاجتهاد: فصل في من یستفتیه العامي 


وذهب بعض القدرية”" إلى أنَّ العامة يلزمهم النظر في الدلیل في الفروع أيضاً : 

وهو باطل بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العامة» ولا يأمرونهم بل درجة الاجتهاد 
وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. 

ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام» وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدّي إلى انقطاع 
الحَرْث» والنسل» وتعطیل الجرّف والصنائع» فيؤدي إلى خراب الدنیا 

ثم ماذا يصنع العاميّ إذا نزلت به حادثة» إن لم يثبت لها حکم إلى أن یبلغ رتبة الاجتهاد 
فإلى متى يصير مجتهدا؟ ولعلّه لا يبلغ ذلك أبداً فتضيع الأحكام. 

فلم يبق الا سؤال العلماء» وقد آمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالی : ترآ 
۶ إن کر لا ملین کے [النحل: ۰۲1۳ 

قال آبو الخطاب''': ولا يجوز التقلید في أركان الاسلام الخمسة ونحوها مما اشتهر» وثقل 
نقلاً متواتراً؛ لأنَّ العامة شارکوا العلماء في ذلك» فلا وجه للتقلید"۳. 

فصل 

ولا يستفتي العامي ال من غلب على ظلّه أنه من أهل الاجتهاد» ہما يراه من انتصابه للفتيا 
بِمَشْهّد من أعيان العلماء» وأخذ الناس عنه» وما يتلمّحه من سمات الدّین والسَّثْرء أو يخبره 
عدل عنه. فأما من عَرّفه بالجهل » فلا يجوز أن يقلّده اتفاقاً9'. 


(۱) وهو قول بعض المعتزلة كما مر في التعليق السابق» فان كثيراً ما يسمي الغزالي المعتزلة بالقدرية» وتبعه 
المصنف على ذلك. انظر: «المستصفی»: (۰)800/۲ و«البحر المحیط»: (/۰)۲۸۰ ولالمعتمد»: 
(۲/ 4۵). 

(۲) في «التمهید»: (۳۹۸/4). 

(۳) وذکر هذا القول أيضاً القاضي آبو يعلى وابن عقيل إجماعاً. انظر: «شرح الکوکب المنیر: (۵۳۸/4) 
و«المسودة» ص۰۵۸ و«الفقيه والمتفقه؟: (۲/ ۸ واشرح تنقیح الفصول» ص 8۲ 4. 

(4) نقل فيه الوفاق الآمدي وابن النجار» وابن الهمام والزركشي» وغیرهم. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (5/ ۰6۲۸۲ واتیسیر التحریر»: (8/ 6۲۸ واتشنیف المسامع»: (؟/ ۰6۲۲6 
واشرح الکوکب المنیر»: (/ ۰۵8۱ ولإعلام الموقعین»: (۵۱۸/۱ و«الفقیه والمتفقه": (۲/ ۰60۸ 
واشرح تنقيح الفصول» ص ۰44۲ و«شرح جمع الجوامع» للمحلي : (40۱/۲). 


2 ۱ 6 روجَة الناظر وجْنَة المناظر 


ومن کول حاله؛ فقد قیل: یجوز تقلیده؛ لاد العادة أن من دخل بلدة یسأل عن مسألة لا 
يبحت عن عدالة من یستفتیه» ولا عن علمه. وإِنْ قلتم بالسوال عن علمه فلا یمکن السوال عن 
عدالته» وهو خُجْة لنا في الصورة الممنوعة. وقیل : لا یجوز. 

قلنا : کل من وجب عليه قبول قول غیره وجب معرفة حاله؛ فیجب على الأمة معرفة حال 
الرسول بالنظر في معجزاته» ولا یصدّق کل مجهول يدَّعي أنه رسول الله ء ویجب على الحاکم 
معرفة الشاهد» وعلی العالم بالخبر معرفة حال رواته. 

وفي الجملة: كيف یقلّد من يجوز أن یکون أجهل من السائل. أما العادة من العامة فلیست 
دليلاً. 

وان سلّمنا ذلك مع الجهل بعدالته» فلأن الظاهر من حال العالم العدالة» لا سيما إذا اشتهر 
بالفتیا۔ 

ولا يمكن أن يقال: ظاهر الخلق تيل درجة الاجتهاد؛ لغلبة الجهل» وکون الناس عوام الا 
الافراد. ولا یمکن أن يقال العلماء فسقة الا الاحاد» فافترقا. 

فصل 
[تعددہ المجتهدين في البلد] 

وإذا كان في البلد مجتهدون. فللمقلد مسألة من شاء ھا 

ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما تُقل في زمن الصحابة؛ إذ سأل العامة الفاضل والمفضول في 
أحوال العلماء. 

وقیل : بل يلزمه سؤال الأفضل”". 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور. انظر: «شرح الكوكب المنير»: (4/ »)08١‏ و«المستصفى»: (458/5)» واتيسير 
التحریر»: (۰)۲۵۱/6 و«شرح تنقيح الفصول» ص ۰4۳۲ و«المدخل» ص١۱۹.‏ 

(۲) وبه قال ابن عقيل وابن سریج والقفال والسمعاني» وهو رواية عن آحمد اختارها ابن القیم وابن بدران. 
انظر: «نزهة الخاطر»: (۰)۲۹۳/۲ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۵۷۲/4 واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۳۹۹/۲)ء واالمسودة» ص ۰4۲ و«إعلام الموقعین»: (۰)۳۳۰/4 وقواطم الادلة: (۳6۸/۲). 


باب الاجتهاد: فصل في تعدد امجتهدين في البلد 


وقد أومأ الخرقي : إليه فقال: «إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه»”. 

والأول أوٴلی'''؛ لما ذكرنا من الإجماع. وقول الخرقي يُحمل على ما إذا سألهما فاختلفاء 
وأفتاه کل واحد بخلاف قول صاحبه» فحینئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه”". وفيه 
وجه آخر: أنه يتخيّر؛ لما ذكرناه من الإجماع. 

ولأن العامي لا يعلم الأفضل حقيقة» بل يَغترٌ بالظواهر. وربما يقدم المفضول؛ فان لمعرفة 
مراتب الفضل أدلة غامضة لیس درکھا شأن العوام. ولو جاز ذلك» جاز له النظر في المسألة ابتداء. 

ووه اهز رق أن اعتاتق لته ومو ار عدو ونون للع 
بأرجحهماء كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين. 

ولأنَّ من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهّي» وينتقي من 
المذاهب أطيبهاء ویتوسم» ويعرف الأفضل بالأخبار» وبإذعان المفضول له وتقديمه له 
وبأمارات تفیذ غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه والعامّي أهل لذلك. 

والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما؛ إذ لم ينقل لا ذلك. فأما إن استوى عنده 
المفتيان؛ جاز له الأخذ بقول من شاء منهما ؛ لأنه لیس قول بعضهم بِأَؤْلى من البعض. 

وقد رجح قوم القول الأشد؛ لأنَّ الح ثقيل» ور بمح الآخرون الأخف؛ لأن النبي ككل بُعتَ 
بالنسقية امه وها كران مسا فان SE‏ 

وق روی عن اعد رح الله یا يذل علق جواز تقليد المففول؟ فان الحسين بو سار 
سأله عن مسألة في الطلاق فقال: (إن فعل حنث» فقال له : يا أبا عبد الله ء إن آفتاني إنسان» 
يعني لا یحنث» فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ حلقة بالرصافة» فقال له: إن أفتوني به حل؟ 
قال: ن وهذا يدل على التخيير بعد الفتياء والله أعلم. 


(۱) وذلك في مسألة القبلة. انظر: «المغني»: (۱۰۹/۲). 

(۲) آي : القول الاول» وهو أن یقل: العامي من شاء ممن بلغ درجة الاجتهاد. 

(۳) أي : یتخیر بين الفاضل والمفضول في مسألة القبلة. 

)٤(‏ قد مر معنا تفصیل هذه المسألة وذکر آقوال العلماء فیها ص‌۹۸. 

.)۱6۲ /۱( الحسین بن یسار: المخزومي من أصحاب الامام آحمد. «طبقات الحنابلة»:‎ )٥( 

() ذکر هذه القصة المجد في «المسودة» ص۰4۳ والفتوحي في «شرح الکوکب المنیر": (4/ ۵۸۰). 
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و 
ہے اي 
هي ن جیزوصےی 


ت .3۴3۰۲ لماك ۲۔ ۱۸۷۷۸۷۸۷۷۸۷ 


جرف 
جى اي ا ری 
سکس دی ارو یې 


من او و مهو خم 


باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجیح 
باب 
ترتیب الأدلة ومعرفة الترجيح © 


يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر آول شيء إلى الاجماع» فان وجده لم يحتج إلى 


وا ۰ ۲( 
النظر في سواہ ۰ 
ولو خالفه كتاب» أو سنة علم أنَّ ذلك منسوخ أو متأول؛ لكون الإجماع دليلاً قاطعاً لا 


ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. وهما على رتبة واحدة» لأنَّ کل واحد منهما دليل 
قاطع» ولا يتصوّر التعارض في القواطع إلا أن يكوك أحدهما منسوخاً. 
ولا يتصوّر أن یتعارض علمٌ وظنٌّ ؛ لأن ما غلم كيف يُظن خلافه» وظنٌ خلافه شلف فكيف 


ثم ينظر في آخبار الآحاد» فإن عارض خبر خاص عموم کتاب؛ أو سنة متواترة» فقد ذكرنا 


ما يجب تقديمه منها"". 


)١(‏ اعلم أن هذا الباب من موضوع نظر المجتهد وضروراتهء لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة» 
فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخرء لثلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوی؛ فيكون 
كالمتيمم مع وجود الماء. 
وقد يعرض للأدلة التعارض والتكافؤء فتصير بذلك كالمعدومة» فيحتاج إلى إظهار بعضها بالترجيح 
ليعمل بهء والا تعطلت الأدلة والأحكام؛ فهذا الباب مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على 
جزئه أو شرطه. (ط). 

(۲) وهو آنواع أحدها: الإجماع النطقي المتواترء وهو أعلاهاء ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالآحادء ثم 
يليه الإجماع السكوتي المتواتر» ثم يليه الإجماع السكوتي الثابت بالآحادء فهذه الأنواع الأربعة كلها 
مقدمة على باقي الادلة. 
ثم السابق» أي : أنه إذا نقل إجماعان متضادان» فالمعمول به منهما : هو السابق من الإجماعين» فيقدم 
إجماع الصحابة على إجماع التابعين» وإجماع التابعين على من بعدهم» وهلم جرًا. 
انظر: «شرح الكوكب المنير»: (۰)۱۰۱/۶ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (؟//0771)» و«تیسیر 
التحریرا: (۳/ ۰۱۷۱ واشرح العضد»: (۳۱۲/۲). 

(۳) في تعارض الخاص مع العای ص : ۲۸۲ . 


روضة الناظر وچنة المناظر 


ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص ۰٩‏ فان تعارض قياسان؛ أو خبران؛ أو عمومان» 
طلب الترجيح. 

واعلم أن التعارض هو: التناقض''ء ولا يجوز ذلك في خبرین؛ لأنَّ خبر الله تعالى 
ورسوله ی لا يكون کذبا. 

فان جد ذلك في حکمین : 

فإما أن یکون أحدهما کذباً من الراوي» أو يمكن الجمع بینهما بالتنزیل على حالین أو في 
زمانين» أو یکونٌ آحدهما منسوخاً. 

فان لم يمكن الجمع؛ ولا معرفة النسخ» رجّحنا فأخذنا بالأقوى في أنفسناء ویحصل 
الترجیح في الأخبار من ثلاثة أوجه: 

الأول: يتعلّق بالسند» وذلك أمور خمسة: 

أحدها : كثرة الرواة» فان ما كان رواته أكثرء كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط أو 
السهو؛ فان خبر كلّ واحد يفيد ظناً على انفراده» فإذا انضمّ أحدهما إلى الآخرء كان أقوى 
وآكد منه لو كان منفرداً» ولهذا ينتهي إلى التواتر بحيث يصيرٌ ضروريّاً قاطعاً لا يشك فيه. وبهذا 


قال الشافعی۳. 


)١(‏ وقدم الفتوحي وغيره قول الصحابي على القياس» قال ابن بدران: وهو الحق. 
انظر: «شرح الكوكب المنير): (5/ 504)» و«المدخل» ص۰۱۹ واتیسر التحرير»: (۳/ ۱۳۷). 

(۲) التعارض : هو تقابل دليلين ‏ ولو عامين ‏ على سبيل الممائعة» وذلك إذا كان أحد الدلیلین يدل على 
الجواز» والدلیل الآخر يدل على المنع؛ فدليل الجواز يمنع التحريم» ودليل التحريم يمنع الجواز» فكل 
منهما مقابل للآخر ومعارض له ومانع له. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (6/ ۰1۰5 واالمستصفی): (٢/٤۷٦)ء‏ و«البحر المحیط»: (٦/۱۱۱)؛‏ 
واشرح تنقيح الفصول» ص٤٤٦ء‏ واتیسیر التحریر: (۰)۱۳/۳ ولإرشاد الفحول» ص ۸۸۷. 

(۳) وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰0۳۷ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)1۲۸/4 واشرح تنقیح 
الفصول» ص ۰۲۰ وف إرشاد الفحول» ص ۰۸٩۲‏ واالبحر المحیط: /٦(‏ ۱۵۰). 


باب في ترتيب الأدلة ومعر فة الترجیح 


وقال بعض الحنفیة: لا يرجح به" ؛ لأنه خبر یت يتعلّق به الحکم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة 
والفتوی. 

قلنا : الأصل ما ذکرناه» بدلیل آمور ثلاثة : 

آحدها : ما ذکرناه من غلبة الظن» وتقدیم الراجح متعیّن ؛ لأنه آقرب إلى الصحة ولذلك 
إذا غلب على الظن کون الفرع آشبه بأحد الأصلين» وجب اتباعه. 

الثاني : أنَّ الصحابة ون کانوا برجحون بكثرة العددء ولذلك قوّى النبي ية خبر ذي اليدين 
بموافقة أبي بكر وعمر و 
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)٦۸‏ رج 
وقوّى ابن عمر خبر آبي هربرة في مَّن شهد جنازة بموافقة عائشة " ۔ إلى غير ذلك مما یکثر 
فیکون إجماعاً منهم. 
الثالت : أنَّ هذا عادة الناس في حرائتهم وتجاراتهم» وسلوك الطریق» فإنهم عند تعارض 
الأسباب المخوفة یمیلون إلى الأقوى. 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والكرخي وبعض المعتزلة» في عدم الترجيح بالكثرة في الرواية والشهادة 
والفتوى» لکن عبيد الله بن مسعود وابن عبد الشكور وابن الهمام والنسفي وابن نجيم وغيرهم ذكروا أن 
الحنفية ترجح بالكثرة في بعض المواضم. كالترجيح بكثرة الاصول» ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى 
کالأدلة۔ 
انظر : «تیسیر التحریر) : (۳/ ۹٦۱)ء‏ و«التلويح على التوضيح»: (۳/ ٦٦)ء‏ وافواتح الرحموت» : (۲/ ۰6۲۱۰ 
واالاحکام» للآمدي : (۲۹۵/۶). 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۱۲۲۹ ومسلم: ۰۱۲۸۸ وأحمد: ۰۷۲۰۱ من حديث آبي هريرة لب 

(۳) آخرجه آبو داود: ۰۲۸۹۶ والترمذي: ۰۲۱۰۰ والنسائي في «الکبری»: ۰۱۳۶۱ وأحمد: ۰۱۷۹۷۸ من 
حدیث قبيصة بن ذؤیب ول وهو صحیح لغیره. 

)٤(‏ آخرجه البخاري : ۰۷۳۱۸ ومسلم : ۰1۳۹۷ وأحمد: ۰۱۸۱۳۲ من حدیث المغيرة بن الشعبة مہ 

485 آخرجه البخاري: ۰۲۰۷۲ ومسلم : ۰۵1۳۱ وأحمد: ۰۱۹۵۸۱ من حدیث أبي موسی الأشعري‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه البخاري: ۰۱۳۲۳ ومسلم : ۰۲۱۹6 وأحمد: ۰۱۰۰۷۹ من حدیث آبي هريرة وله 


روضة الناظر وِجُنة الغناظر 


فأما الشهادة فلم یرجُحوا فيهاء وسببها أنَّ باب الشهادة مبنیْ على التعبٌد. ولهذا لو شهد 
بلفظ الاخبار دون الشهادة لم يُقبل» ولا تُقبل شهادة مئة امرأة على باقة بقل۔ 
الثاني : أَنْ یکون أحد الراویین معروفاً بزيادة التیقظط وقلة الغلطء فالئقة بروایته اکٹ“ 


الثالث: أن يكون أورع وأتقى» فيكون أشد تحرّزاً من الکذب» وأبعد من رواية ما یشك 
ید 
الرابع: أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة "۰۳ فقول میمونة: «تزوجني النبي تا 
ونحن حلا لان)7*) يقدّم على رواية ابن عباس : «نکخها وهو مُحرم». 
الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة"" كرواية أبي رافع : «تزوّج النبي ی ميمونة وهو 
خلال» وکنث السّفير بينهما»”" مع رواية ابن عباس التي ذكرناهاء فان المباشر أحقٌّ بالمعرفة 
من الأجنبي. ولذلك قدّم الصحابة آخبار أزواج النبي ية في صحَة صوم من أصبح ججنباً» وفي 
وجوب العُسل من التقاء الختانين بدون الإنزال» على خبر من روى خلاف ذلك. 
الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن : 
كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلاً عن حکم الأصل" مثل الموجب للعبادة أولى من النافي 
لها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقل» والآخر متأخر عنه فكان كالناسخ له. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور. انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)۱۳۵/4 واشرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۰)۳4۸/۲ وارفع الحاجب»: (4/ 2)51١‏ واتيسير التحریر»: (۱۱۳/۳). 

(۲) وهو مذهب الجمهور. انظر المصادر السابقة. 

(۳) وقاله الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وخالف بعض الحنفية. انظر المصادر السابقة. 

(6) أخرجه أبو داود: ۰۱۸4۳ وأحمد: ۰۲۱۸۶4۱ وهو صحیح» وأخرجه مسلم بلفظ الخبر: ۰۳۶۵۱ من حديث 
ابن عباس سل 

(0) أخرجه الحاکم : (5/ 0075 والبيهقي : (۰)۲۱۰/۷ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

)٦(‏ وهو مذهب الجمهور. انظر : «تیسیر التحریر»: (۳/ ۰۱۱۳ واشرح الكوكب المنیر»: (59//54). واشرح 
العضد»: (۰)۳۱۰/۲ واشرح جمع الجوامع للمحلي : (۳۵۲/۲). 

(۷) آخرجه الترمذي: ۸4۱ والنسائي في «الکبری»: ۰۵۰0۲ وأحمد: ۰۲۷۱۹۷ وهو حسن. 

(۸) هذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة, 
انظر: «شرح تنقیح الفصول» ص۰۲۵ واتشنیف المسامع»: (۰)۱۸۸/۲ واشرح الکوکب المنیر»: 
/٤(‏ لامك واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۱۱/۲). 


باب في ترتیب الأدلة ومعرفة الترجیح 


وکذلك رواية الاثبات مقدّمة على رواية النفي ۲۲+ لأن المثبت معه زيادة علم خفیّت على 
صاحبه. 

قال القاضي”"': وإذا تعارض الحاظر والمبیح قُدُم الحاظر”"؛ لأنه الأخوّط. 

وقيل: لا يرجح ذلك 

ولا يرجح المسقط للحَدّ على الموجب له“ ولا الموجب للحُرٌية على المقتضي للرّقٌ9 ؛ 
لأن ذلك لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي فيما نقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. 


وأما الترجيح لأمر خارج فبآمور۳: 
منها: أن يشهد القرآن والسنة» أو الاجماع بوجوب العمل على وفق الخبر أو يعضده 
قياس» أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابی. 


(۱) هذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
وهناك قول ثاني: وهو تقديم النفي على الإثبات» لاعتضاد النافي بالأصل» وأيده الامدي وبه قال 
الحنفية. 
وقول ثالث: أنهما سواء لتساوي مرجحيهماء وهو قول القاضي عبد الجبار وعيسى بن أبان والغزالي. 
وقول رابع: التفصيل» وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق فيرجح النفي. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (5/ ۰0۸۲ و«الإحكام» للآمدي: ء و«المستصفى»: (۲/ ۰)4۸۲ واتیسیر 
التحرير»: (۰)۱84/۳ «شرح العضد»: (۲/ ۳۱۵). 

(۲) في «العدة» : (۳/ ۱۰۶۱). 

(۳) وهو مذهب الجمهور. انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (8/ ۰60۷۰ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : 
(۰)۳۱۳/۲ واتشنیف المسامع» : (۲/ ۱۸۹). 

)٤(‏ وبه قال آبو هاشم من المعتزلت وعیسی بن آبان من الحنفية» والغزالي من الشافعية. 
انظر: «المستصفی»: (۰)4۸۲/۲ وافواتح الرحموت»: (۰)۲۰۱/۲ و«شرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۳۹۳/۲). 

)٥(‏ وهو اختیار القاضي أبي يعلى والقاضي عبد الجبار» والغزالي والمصنف هنا. والجمهور على ترجیح 
المسقط للحد على الموجب له لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 
انظر : «شرح الوکب المنیر»: (۰)1۸۹/4 واتیسیر التحریر»: (۰)۱۱۱/۳ و«المستصفی»: (۲/ ۰6۲۸۲ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۱۳/۲). 

)٦(‏ هو مذهب القاضي عبد الجبار» وقیل : یقدم الموجب للحریةء وقیل غير ذلك. انظر: «تیسیر 
التحریر»: (۰)۱۰۱/۳ و«إرشاد الفحول» ص ۰۸۹۸ و«المستصفی»: (۲۸۲/۲). 

(۷) وهو الوجه الثالث من الوجوه التي یحصل بها الترجیح بين الأخبار. 


روضة الناظر وچنة المناظر 
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كموافقة خبر التغليس وقوله تعالی : وَصَاعْوًا إل مرو ین رکه ال عمران: ۱۲۱۳۲" 
الثاني : أن یختلف في وقف أحد الخبرین على الراوي» والاخر متفق على رفعه ۳ 
الثالث : أن يكونَ راوي أحدهما قد تقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه» ویبقی الآخر سلیماً 


0 .۶۰ (۳( 
عن التعارض فيكون آولى . 


E 
 يناممل| في ترجيخ‎ 
قال أصحابنا : ترجّح العلة بما يرجح به الخبر "۳" من موافقتها لدليل آخر من كتاب» أو سنق‎ 

أو قول صحابي» أو خبر مرسل. أو يكون إحداهما ناقلة عن الأصل كما قلنا في الخبر. 
فأما إن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبیحة؛ أو كانت إحداهما مُسقطة للحدّ. أو 

موجبة للعتق» ففي الترجيح بذلك اختلاف» فرجحَ به قوم؛ احتياطاً للحظر ونفي الخد ولأن 

الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. 
ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان» ولأن سائر العلل لا 

ترجّح بأحكامهاء فكذا هاهنا. 
ورجّح قوم العلة فة خکمها ؛ لال الشريعة خفيفة. 

(۷) أي : لما تعارضت آخبار الاسفار في صلاة الصبح مع أخبار التغليس» رجحت رواية التغليس لموافتها قوله 
تعالی : «ووسارغوا إل مَعَفِرَوَ من رَيْكُمْ» [آل عمران: ۰۲۱۳۳ والغلس : ظلمة اللیل إذا اختلطت بضوء 
الصیح. (ب). 

(۲) فیقدم الحدیث المرفوع لمزیته برفعه» على الحدیث الموقوف» ویقدم الحدیث المتصل على المنقطم. انظر : 
(شرح الکوکب المنیر»: /٦(‏ ۰)1۵۲ و«المدخل» ص ۰.۱۹۷ 

(9) انظر : «المستصفی»: (۰)8۷۸/۲ و«الإحكام» للامدي: (۲/ ۲۹۷). 

(4) وهو مذهب الجمهور. وذهب عیسی بن آبان وبعض الحنفية وأبو الخطاب إلى أنه يقدم المرسل» وقیل : 
یستویان» وهو مذهب القاضي عبد الجبار. انظر : «الإحكام» للآمدي: (۰)۳۰۰/4 واالمسودة» ص ۰۳۱۰ 
واشرح الکوکب المنیر»: (۰)14۸/4 ولالمدخل» ص ۰۱۹۷ وافواتح الرحموت»: (۲۰۸/۲). 
انظر : «العدة»: (۵/ ۰۱۵۲۹ ولالمسودة» ص۳۷1 


باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح: فصل في ترجيح العاني )¥( 


وآخرون: بالعکس؛ لأن الحق ثقيل» وهی ترجيحات ضعيفة. 
فان كانت إحدى العلتین که والأخرى وصفاً حستاً ک: «كونه قوتاً» أو لمسكراً): 


فاختار القاضي ترجيح الحسیة. 

ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الخکمیة۳/؛ لأن الحِسّية كانت موجودة قبل الحُكمء فلا 
يلازمها حكمهاء والخکم أشدّ مطابقة للحكم. 

ورجح القاضي بأن الحسّية كالعلة العقلية» والعقلية قطعية» فهو آولی مما يوجب الظن(۳ 
ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت. 

وقیل : هذا کله ترجیم ضعيف. 

وذکر آبو الخطاب ترجیح العلة إذا كانت أقل آوصافاً ؛ لمشابهتها العلة العقلیةء ولانها 
اغا اا و کج ا ع0 

ثم اختار التسوية" وأنَّ هذين لا يرجح بهما؛ لأنّ العلّتین سواء في إفادتهما حكمهما 
وسلامتهما من الفساد. ومتى صحت» لم يلتفت إلى كثرة فروعهاء ولا كثرة آوصافها. 

ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من صل واحد“ ؛ لأن الأصول شواهد 
بالصحة» فما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. 


)۱( في (العدة» : (۵/ ۱۵۳۱). 

(۲) في التمهید : (5/ ۰ وهو ترجیح الشيرازي والسمعاني. انظر : «إرشاد الفحول» ص ۰۹۱۱ ولالتبصرة» 
ص ۰4٩۱‏ وقواطع الأدلة : (۲/ ۱۳۵). 

(۳) انظر : «العدة»: (۱۵۳۱/۵). 

)٤(‏ «التمهید» لأبي الخطاب: (۰)۲۳۹/۶ وذهب بعض الشافعية إلى آنهما سواء. انظر: «البحر 
المحیط»: (٦/١۱۸)ء‏ واشرح تنقیح الفصول» ص8۲۲ ولالتبصرة» ص۸۹؟. 

)٥(‏ ذهب إلى ذلك بعض العلمای وذهب بعض الحنابلة وبعض العلماء إلى أنه لا يرجح بذلك. انظر : «المسودة» 
ص ۰۳۸۱ واالتبصرة» ص588» و«إرشاد الفحول» ص۹۱۷. 

)٦(‏ وهو مذهب بعض الشافعية» وذهب آکثر الحنفية إلى أنه لا يرجح بذلك. انظر : «شرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ ۰0۳۷۰ و«المسودة» ص۳۷۹ وافواتح الرحموت»: (۳۲۹/۲). 

(۷) أي: أبو الخطاب في «التمهید»: (۲۸/4). 

(۸) وهو مذهب أكثر العلماء وذهب بعض الشافعية إلى آنهما سواء. انظر «المسودة» ص۳۷۸ والتبصرة» 
ص۹۰٦ء‏ و«البحر المحیط» : /٦(‏ ۱۹۳). 


۸ روضة الناظر وجّنة المناظر 


ورجح العلة المّطردة المنعكسة على ما لا ینعکس'''؛ لأن الطرد والعکس دلیل على صحة 
العلة ابتداء؛ لما فيه من غلبة الظن» فلا أقل من أن يصلّح للترجيح. 

ورجح العلة المتعدية على القاصرة" ؛ لكثرة فائدتھاء ومنعَ ذلك قوم" ؛ لأن الفروع لا 
تبنى على قوة في ذات العلة» بل القاصرة أوفق للنص. 

والأول أَوْلى ؛ فإنها متفق عليهاء وهذه مختلف فيها. 

ورجح ما كانت علَّته وصفاً على ما كانت علّته اسما“ ؛ لأنه متفق على الوصف» مختلف 
في الاسم. فالمتفق عليه أقوى. 

ورجح ما كانت إثباتاً على التعليل بالنفي "۰ لهذا المعنى أيضاً. 

ورجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارعٌ عليه" كقياس الحج على الدَّيْن؛ في أنه لا 
يسقط بالموت أولى من قياسهم على الصلاة؛ لتشبيه النبي بي له بالڈین في حديث الختعمية. 

ومتى كان أصل إحدى العلّتين متفقاً علیه والآخر مختلفاً فيه» كانت المتفق على أصلها 
أولى ؛ فان قوة الأصل تؤكد قوة العلة. 

وكذلك ترجيح كل علة قوي أصلهاء مثل: أن يكون أحدهما محتملاً للنسخ. والآخر لا 
يحتمل» أو يثبت أحدهما بخبر متواتر» والآخر باحاد. 

أو أحدهما ثابتاً بروايات كثيرة» والآخر برواية واحدة. 

أو أحدهما بنصْ صریح» والآخر بتقدير أو إضمار. 

أو يكون أحدهما أصلاً بنفسه والآخر أصلاً لآخر. 
)١(‏ انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: (۰)۲۶۲/۶ و«المسودة» ص ۰۲۸۶ واإرشاد الفحول» ص ۰۹۱۷ 
() وهو مذهب الحنابلة وجمهور الشافعية والمالكية. انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۷۶/۲ 

واشرح الکوکب المنیر»: (٤/۷۲۳)ء‏ واشرح تنقیح الفصول» ص٤٢٦.‏ 
(۳) وبه قال الاستاذ آبو إسحاق الأسفراييني والغزالي. وهناك قول ثالث» هو التسوية بینهما. 

انظر : «المستصفی»: (۸۹/۲٦)ء‏ واتشنیف المسامع» : (۰)۲۰۰/۷ و«المنخول» ص 555. 
)٤(‏ انظر: «التمهید» لابي الخطاب: /٤(‏ ۰۲۶۷ و«المسودة» ص ۳۸۵. 


(۵) انظر : «شرح تنقیح الفصول» ص۰۲ و«فواتح الرحموت»: (۰)۳۲۵/۲ و«البحر المحیط»: /٦(‏ ۱۹۲). 
)٦(‏ «التمهید»: ۹/٤(‏ ۲۳)ء و(المسودة» ص ۰۳۸۶ 


باب في ترتیب الأدلة ومعرفة الترجیح: فصل في ترجیح العاني 
أو آحدهما اتفق على تعلیله» والآخر اختلف فیه. 
أو يكون دلیل أحد الوصفین مکشوفاً معیّناء والآخر أجمعوا على أنه بدليل» ولم يكن معیّناً. 
أو يكون أحدهما مغيّراً للنفي الاصلي والآخر مبقياً علیه» فالمغيّر أولى؛ لأنه حكم 

شرعي» والآخر نفي للحكم على الحقیقة ۲ . 

وترجح العلة المؤثرة على الملائمة» والملائمة على الغريب”". 

والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغليب الظن» والله سبحانه أعلم”". 


تم الكتاب بحمد الله ومَنّه وكرّمه 


وصلی الله على خير رسله محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کنهرا 


يڀ په چپه پچ“ 


(۱) وهو ما ذهب إليه آبو يعلى وأبو الخطاب. وذهب بعض الشافعية إلى آنهما سواء. انظر: «العدة»: 
(۰/ ۰)۱۵۳۲ ودالتمهیدا لأبى الخطاب: /٤(‏ ٢٥٤۲)ء‏ واالتبصرة» ص1۳ ۵. 

(۲) انظر : «العدة»: (۱۵۲۹/۵). 

(۳) قال ابن السبكي والفتوحي : والمرجحات لا تتحصر. لکثرتها جدا ومثارها غلبة الظن» آي : قوته. 
وضابط الترجیح: أنه متى اقترن بأحد دلیلین متعارضین أمرٌ نقلي» كآية أو خبر» أو آمر اصطلاحي» کعرف 
وعادق عام ذلك الأمر أو خاص» أو اقترن بأحد الدليلين قرينة عقلية» أو قرينة لفظية» أو قرينة حالية» 
وآفاد ذلك الاقتران زيادة ظن : رُجُحَ به. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۷۹/۲ و«شرح الکوکب المنیر»: /٤(‏ ۰0۷۰۲ و«المدخل إلى 
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ا ار کی میم © ول آلشمّار لتى یر4 ۳ Yio ٣٣٣۷‏ 


سورة البروج 


بی ہو مان تید للا في لوج نف ۲٢_١٦‏ ۹۰ 


روضة الناظر وجنة المناظر 


سورة الليل 


رم 7 ہے ها بج مه شر الى الي ممع 

لاوما لمل چندم ين نت رى 09 إلا يناه وجه زیر الل ۹۔٢٣‏ ۲۹۷۰ 
سورة العصر 

ل ادن کی خر © الا الین امثوا» ۷ ۲۷۱ 


سورة الماعون 


سورة الإخلاص 


يڀ یه ڪي ےا 


رخ 
کے سے کرو کے 
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فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
حرف الألف 

الأئمة من قریش آنس بن مالك ۱۷۷ 
الاثنان فما فوقهما جماعة آبو موسی الأشعري ‏ ۲۷۲ 
اجتهدا فان آصبتما فلکما عشر حسنات عقبة بن عامر ٠‏ 
ادرأوا الحدود بالشبهات عائشة ۷ 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ابن عمر ۹ 

إذا حاصرتم حصناً أو مدينة ويد ۹ء 

إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران عمرو بن العاص ۳۳ 

إذا قال الامام #ولا الضالین فقولوا آمین آبو هريرة ۲۳۲ 

إذا مس الختان الختان وجب الغسل عائشة ۱۳۱ 

إذا لم تستح فاصنع ما شئت أبو مسعود البدري ۱۳۳ 
أرأيت لو تمضمضت عمر ۵ ۳۳۲ 
أرأيت لو کان على آبيك دين فقضیتیه ابن عباس ۳۳۲ 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها ابن عباس :۳۹ 
أرخص رسول الله - اة - في السلم ووضع الجوائح جابر بن عبد الله ۲۷۹ 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم جابر بن عبد الله ۱۹۸ 

اعتق رقبة آبو هريرة TEY YY‏ 
اقتدوا بالذین من بعدي ابن مسعود ۱۹۸ 

أمسك منهن أربعاً وفارق سواهن ابن عمر ۲۷ 
أمسك عليك لسانك معاذ ۲۳۱ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أبو بكر ٦‏ 

آنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ‏ جبير بن مطعم ۲۲۷ 

إن أعظم المسلمین جرماً سعد بن أبي وقاص - ۲۷ 


إنكم لتختصمون إلي 

إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها 

أن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأنصاراً 

إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث 
إني أقضي بینکم بالرًي فيما لم ينزل به وحي 

إنما أنا شافع «قاله لبريرة» 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 

إنما الربا في النسيئة 

إنما نهيتكم من أجل الدافة 

إنما الولاء لمن أعتق 

إنما أسهو لأسن 

أن النبي بيا أعطى الجدة السدس 

أن النبي ی قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال 

إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات 
إنها رجس 

أيما امرأة آنکحت نفسها بغير إذن وليها فنکاحها باطل 
أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه 

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن 


آینقص الرطب إذا يبس 


عويم بن ساعدة 
أبو أمامة الباهلي 
أم سلمة 

ابن عباس 

عمر 

سهل بن منعد 


ابن عباس 


ابن عباس 
أبن عباس 
ہو قتادة 
ابن مسعود 
عائشة 

أبو هريرة 
ابن عباس 


سعد بن أبي وقاص 


إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا حل حتى أنحر حفصة 

حرف الباء 
بدأ الدين غريبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء أبو هريرة 
بعثت إلى الأحمر والاسود جابر بن عبد الله 
بل باجتهاد الحباب بن المنذر 
بل هو رأي رأيته لكم أبو معشر 


CIA ۱ 


۳۳۱ 


١/5” ۰ ۷ 


۳۶۰ 


۳۱۵ 


۳۱۵ 


۱۳۰ 


۱۳۷ 


TEI يفضت‎ 


جس 


۲٦٢ ۶۸ء‎ 


۳۳۹ 


۳۹ 


۳۶: 


1۳ 


1۳ 
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بم تحکم؟ «قال ذلك لمعاذ حين بعثه إلى الیمن» ۳ ۹٤‏ 

البينة على المدعى واليمين على من أنكر ابن عباس 5 
حرف التاء 

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم علي بن ابي طالب "١5‏ 

توضووا من لحوم الابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم البراء بن عازب e‏ 
حرف الثاء 

ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم بن مسعواد ۳۹3 

الثيب أحق بنفسها من ولیها ابن عباس ۳۹ 
حرف الحاء 

حتی یذوق عسیلتها عائشه ۳۸۹ 

حرمت الخمر لعینها ابن عباس 0 
حرف الخاء 

خذوا عني مناسککم جابر بن عبد الله ۵ ۲۲۸ 

خطابي للواحد خطاب للجماعة 5 ۲۲ 

خیر الناس قرني عمران بن حصین 8 
حرف الصال 

دعي الصلاة أيام أقرائك عائشة ۲ ۲٣۰‏ 
حرف ألواء 

رب حامل فقه غير فقیه زید بن ثابت ۱۳۹ 

رخص لنا رسول ی في المتعة فمکثنا ثلاثاً سلمة بن الأكوع ۱۹ 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ابن عباس ۳۳۳ 

رفع القلم عن ثلائة : عن الصبي حتی يبلغ... علي بن أبي طالب ot‏ 
حوف السین 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب عبد الرحمن بن عوف ۰۱۳۰ ۲۳۷ 

سهی رسول اللہ ۔ َة - فسجد ابن مسعود ۲ 
حرف الشين 


الشفعة فيما ليم يقسم جابر بن عبد الله ۰ ۳۱۲ 


0 8 روضة الناظر وجَنَة المناظر 


الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار إلى أصابعه ابن عمر 

الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد عمر 
حرف السا 

صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عمر 

صلوا كما رأيتموني أصلي مالك بن الحويرث 
حرف الغين 

العائد في هبته كالعائد في قيئه ابن عباس 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين العرباض بن سارية 

عليكم بالسواد الأعظم أنس بن مالك 
حرف القاء 

فلها المهر بما استحل من فرجها عائشة 

فليصلحها إذا ذكرها أنس بن مالك 

فليغسله سبعاً أبو هريرة 

في أربعين شاة شاة أنس بن مالك 

في خمس من الابل شاة ابن عمر 

في كل أصبع عشر من الإبل ابن عباس 

في سائمة الغنم الزكاة أنس بن مالك 

فيما سقت السماء العشر جابر بن عبد الله 
حرف القاف 

قد جعل الله لهن سبيلا عبادة بن الصامت 

القرآن ينسخ حديثي» وحديثي لا ينسخ القرآن جابر بن عبد الله 

قضى بالشفعة فيما لم يقسم جابر بن عبد الله 
حرف الكاف 

كان رسول - ية - يأمرني فأتزر فيباشرني عائشة 

کتاب الله القصاص أنس بن مالك 

كنا نخابر آربعین سنة ابن عمر 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


۸۹ 


۱۹۷ 


۷۱۷۸) 


۳۳۷ 


۷غ ۲۹۰۹ 


۳۳۹ 


امھ 


۳۹۰ 


۱۹۹ 


۱۱۹ 


سس( 


كنا نفاضل على عهد رسول الله 


كنا نحیض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم 


كنت رخصت لکم في جلود الميتة فلا تنتفعوا 
كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزورها 


لم يكن الله لیجمع هذه الأمة على خطأ 


عاید 2 


عبد الله بن عکیم 


بريدة الأسلمي 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أبو هريرة 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


ليس الوضوء من القطرة والقطرتين 


ما رآه المسلمين حسناً فهو عند الله حسن 
ما من عبد يذنب فيتوضاً ثم يصلي ركعتين 
ما هذا؟ ألم أت بها بيضاء نقية 

وی سوج 

من اتخذ كلباً إلا کلب ماشية أو صید... إلخ 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 

من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 
من أصبح جنباً فلا صوم له 

من أغلق عليه بابه فهو آمن 

من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع 
من بدل دينه فاقتلوه 

من شذ شذ في النار 


من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 


من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 


من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية 


ابو هريرة 


ء02 


ابن مسعود 


علي بن أبي طالب 


جابر بن عبد الله 
ابن عمرو 

ابن »عمو 

سعيد بن زيد 
عمر 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبن عمر 

ابن عباس 

ابن عمر 
عائشة 

أبو ذر الغفاري 


ابو هريرة 


۱۱۹ 


۸۷ 


110 


4 ء۵٥‎ 


۳۱1۹ 


۹1 ۰۱ 


۱۳۱ 


11۷ 


۳۳۹ 


۳۹1 


۳۸ 


TEY ٤ 
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من مس ذکره فليتوضاً 


من نام عن صلاة» أو نسيها فلیصلھا إذا ذکرها 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه صدقة 


نضر الله أمرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها 


نهيت عن قتل النساء 
نهى رسول الله پل عن المزابنة 
نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة 


هو الطهور ماؤه 
وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب 


والله لأغزون قريشاً - كررها ثلاثاً - 
وما سكت الله عنه 


ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع 


يجزيك ولا يجزي عن أحد بعدك 


يقطع الصلاة الکلب الأسود 


لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء يسواء 
لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 
لا تجتمع أمتي على خطأ 

لا تجتمع أمتي على ضلالة 

لا تحرم المصة ولا المصتان 


بسرة 
أنس بن مالك 
حوف النون 
أبو بكر 
جبير بن مطعم 
عمرو بن العاص 
أبن عمر 
أبن عمر 
جابر بن عبد الله 
حرف الهاء 
آبو هريرة 
عائشة 
حرف الهاو 
ابن عباس 
سلمان الفارسي 
عائشة 
حرف الیاء 
البراء بن عازب 
أبو ذر الغقاري 
حرف لا 
عمر 
أبو سعيد الخدري 
ابن عمر» أنس 
ابن عمر» أنس 


عائشة 


لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم المغيرة بن شعبة 


۳: 


۹ء و۲۹ 


YAA ۹٦ 


١ ۷ء‎ 


۷٤ 


۳0۰ 


YEY 


۷ 


۳۳۹ 


YoY 


۳ 


۲۹ 


١1۷ 1۱ء‎ 


۹۱ 


۳۹ 


۱۷۹ ۲ 
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لا تقربوه طیبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 
لا تقلدوها الأوتار 

لا تکلفوهم ما لا یطیقون 

لا تلبسوا الحریر 

لا تنكح المرأة على عمتها 

لا زكاة في الحلي 

لا زكاة فيما دون خمسة أوسق 

لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
لا عمل إلا بنية 

لا قطع إلا في ربع دينار 

لا نكاح إلا بولي 

لا نکاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل 
لا یمن الرجل في سلطانه 

لا یختلی خلاها 

لا يرث القاتل 

لا يرث المسلم الكافرء ولا الکافر المسلم 
لا يقضي القاضي بین اثنين وهو غضبان 
لا پلبس القمیص ولا السراویلات ولا البرانس 
لا وصية لوارث 


7د چ8 


أبن عباس 

جابر بن عبد الله 
آبو ذر الغفاري 
حذيفة بن الیمان 
آبو هريرة 

جابر بن عبد اللہ 
أبو سعید الخدري 
ابن عمر 

آبو سعید الخدري 
حفصة 

أبو ذر 

عائشة 

أبو موسى الأشعري 


اين عباس 


أبو أمامة الباهلي 


د ىد 


۷۲ 


TEI ۸ءء‎ ۷٦ 


۱۹ 


TA 


۳٣٣ TY) 


۲۹٤ 


۳۹ 


TI oT eV رود ر‎ 


YA“ 


۳۸۸ 


Ft ۲۳ 


۳ 


TAA ۲ 


ہے 
تھے 


رم 
جل ضفري 
لم دی کروی 


www.moswarat. com 
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فهرس آهم الصادر والراجع (V9)‏ 
فهرس آهم المصادر والمراجع 


القرآن الکریم. 

الابهاج في شرح المنهاج: لتقي الدین السبكي (ت ۰۷۵۲ وأكمله ولده تاج الدین 
(ت ۷۷۱ھ) مطبعة التوفیق الأدبية بمصر. 

الاتقان في علوم القرآن : للحافظ جلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق د/ مصطفی دیب 
البغاء دار أبن کثیر: دمشقء الطبعة الخامسة (۱6۲۲ه-- ۲۰۰۲م). 

إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر : تألیف الدکتور عبد الکریم النملةء دار العاصمت 
الرياض» الطبعة الأولى (۱6۱۷ه-- ۱۹۹۲م). 

آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : تألیف الدکتور مصطفی سعید الخن؛ 
موسسة الرسالت بيروت» الطبعة الخامسة (۱۱6ه-- ۱۹۹۶م). 

إجابة السائل شرح بغية الامل : للأمير الصنعاني (ت ۰۵۱۱۸۲ تحقیق د/ حسن الأهدل 
وحسین السياغي موسسة الرسالة بیروت؛ الطبعة الثانية (۵۱5۰۸-- ۱۹۸۸ع). 

الاحکام في أصول الأحكام: لسیف الدین الآمدي (ت ١ه‏ )» تحقیق الشیخ عبد الرزاق 
عفيفي؛ دار الصميعي» الریاض: الطبعة الأولى (۲ع۱ه-- ۲۰۰۱۳م). 

الاحکام في أصول الأحكام: لابن حزم الظاهري (ت4۵1ه)» تحقیق الشیخ أحمد شاكرء 
دار الآفاق الجديدة بيروت. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي (ت ٤۷٦١ھ)ء‏ تحقيق عبد المجيد 
التركي» دار الغرب الإسلامي» بیروت. الطبعة الثانية (۱6۱۵ه-- ۱۹۹۵م). 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه) 
تحقيق محمد صبحي حلاق» دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولى (5754١ه-‏ ۲۰۰۳م). 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: للإمام النووي (ت ٦۷١ھ)ء‏ تحقيق 
د/ نور الدين عترء دار اليمامة» دمشقء الطبعة الرابعة (۲۳٤۱ه‏ _ ۲۰۰۲م). 

الاستذكار: لابن عبد البر (ت ٤٤٦ھ)ء‏ تحقيق عبد الرزاق مهدي. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى (۵۱6۲۱- ۲۰۰۱م). 


روضة الناظر وجنة المناظر 


الاستیعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر (ت ٤٤٦ھ)ء‏ تحقيق علي محمد البجاوي» 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين ابن الأثير الجزري (ت ٦٦٢ھ)۔‏ 

الإشارة: لأبي الوليد الباجي (ت ٤۷٤ه)»‏ تحقيق محمد حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١(‏ ٤٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م). 

الأشباه والنظائر : لجلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقيق محمد معتصم بالله البغدادي 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الخامسة (۱۲۲ه-- ۲۰۱۰۱م). 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ)ء تحقيق على محمد البجاوي» 
دار النهضة ‏ القاهرة. 

آصول البزدوي: لعلي بن محمد البزدوي الحنفي (ت ۸۲٦ھ)‏ دار الکتاب العربي» 
بیروت» ط (۱۳۹۶ه). 

أصول الجصاص (الفصول في الأصول): لأحمد بن علي الجصاص (ت ۳۷۰ھ)ء تحقیق د/ 
عجیل جاسم النشمي» طبعة وزارة ال"وقاف» الکویتء الطبعة الثانية (۱6۱6ه- - ۱۹۹6م). 

آصول السرخسي : لابي بكر السرخسي (ت ۹۰٦ھ)ء‏ تحقیق آبي الوفاء الأفغاني» نشر لجنة 
إحياء المعارف النعمانية بالهند. 

أضواء البیان: لأمين الشنقيطي (ت ۰۱۳۹۳ إشراف بكر آبو زیدء دار عالم الفوائدء مكة 
المکرمة الطبعة الأولى (575١ه).‏ 

الاعتصام : لآبي إسحاق الشاطبي (ت ۷۹۰)؛ تحقیق علي سيد آحمد دار العقيدة» 
القاهرق ط (۱8۲۸ه-- ۲۰۰۷م). 

إعلام الموقعین عن رب العالمین: لابن قيم الجوزية (ت ۸۷۵۱ تحقیق بشیر محمد عیون؛ 
مکتبة دار البیان دمشق. الطبعة الأولى (۱8۲۱ه-- ۲۰۰۰م). 

الأم: للإمام الشافعي (ت ٢٠٥ھ)ء‏ تحقیق د/ محمود مطرجي دار الکتب العلمية» بیروت. 

إنباء الرواة على آنباء النحاة: لجمال الدین القفطي (ت 575ه)» تحقیق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفکر العربي» القاهرق الطبعة الأولی (١٤٥٤٥ھ‏ ۔ ٦۱۹۸م).‏ 


فهرس أھم الصادر والراجع (۷۷ع) 


الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين المرداوي الحنبلي (ت ۸۸۵ تحقیق 
محمد حامد الفقي » دار حیاء التراث العربي» بیروت. 

الآيات البینات: حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع؛ لأحمد العبادي (ت ١۹۹۰ھ)‏ 
تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب العلمية. 

إيضاح المبهم من معاني السلم: لأحمد الدمنهوري (ت ۱۱۹۲ھ)ء تحقيق عبد السلام شنار 
دار الفرفور» دمشق» الطبعة الأولى (١٤٢٥ھ۔‏ ۲۰۰۳م). 

الإيمان: لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸م)ء تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني» المکتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة (١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ع). 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لجمال الدين بن هشام (ت ١5لاه)»‏ تحقيق د/ برکات 
يوسف هبود» دار ابن کثیر» دمشقء الطبعة الأولى (475١ه‏ ۲۰۰۵م). 

البحر المحيط: لبدر الدين الزركشي (ت 4لاه)؛ حرره وراجعه عبد القادر العاني و د/ عمر 
سليمان الأشقرء دار الصفوة» الغردقةء الطبعة الثانية (۵۱۱۳-- ۱۹۹۲م). 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث : تأليف الحافظ ابن كثير (۷۷ھ)ء شرح أحمد 
شاکر (ت ۵۱۳۷۷ اعتنى به محمد صبحي حلاق» مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة 
الأولى (۱۶۲۹ه-- ۲۰۰۸م). 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفید (ت ۸۵۹۵ تحقیق أحمد آبو المجد دار 
العقيدة» القاهرق الطبعة الأولى (۲۵ع۱ه-- ۲۰۰۲م). 

البداية والنهاية: للحافظ ابن کثیر (ت 5لالاه)ء. مکتبة المعارف» بیروت. 

البرهان في آصول الفقه : لامام الحرمین الجويني (ت 4۷۸ه)» تحقیق د/ عبد العظیم الدیب» 
دار الأنصار القاهرق الطبعة الثانية (۱2۰۰ه). 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: لجلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق د/ علي 
محمد عمر» مکتب الخانجي » القاهرق الطبعة الأولى (١٤٢٥ھ۔‏ ۲۰۰۵م). 


تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت 557ه) دار الكتاب العربي» بيروت. 


ردطة الناظر وجنة المناظر 


التبصرة: لأبي اسحاق الشيرازي (ت ٤۷١ھ)ء‏ تحقیق محمد حسن هیتو» دار الفکر دمشق 
طبعة (۱6۰۰ه- ۱۹۸۰م). 

التحبير شرح التحریر: لعلاء الدين المرداوي (ت ۸۸۵ھ)ء تحقیق د/ عبد الرحمن الجبرين» 
مكتبة الرشد. الریاض الطبعة الأولى (١٤٢٥ھ۔‏ ۲۰۰۰م). 

تحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: للحافظ العلائي» تحقیق |براهیم محمد سلقيني 
دار الفکر الطبعة الأولى (۱۶۰۲ه). 

تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع : لبدر الدین الزركشي (ت ۷۹6ه) تحقیق أبي عمرو 
الحسيني دار الکتب العلمية بیروت الطبعة الأولى (۱۶۲۰ه- ۲۰۰۰م). 

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: لجلال الدین السيوطي (ت ۰۸۹۱۱ تحقیق محمد 
أيمن الشبراوي» دار الحديثء» القاهرة (۱۶۲۵ه-- ۲۰۰م). 

ترتيب المدارك: للقاضي عياض (ت 044ه).» تحقيق د/ أحمد بكير محمود» دار مكتبة 
الحياة» بيروت» ط (۱۳۷۷ھ ۔ ۱۹۱۷م). 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله القرطبي (ت ١لااه).‏ 

التعريفات: لعلي الجرجاني (ت ۰۸۱۷ تحقيق عادل آنور حضرء دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» (۸٢٤٢۱ھ۔‏ ۲۰۰۷م). 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): لابن جرير الطبري (ت ۳۱۰ه. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله القرطبي (ت ۵7۷۱ تحقيق محمد 
إبراهيم الحفناوي» ومحمد حامد عثمانء دار الحدیث القاهرة» ط (۱8۲۳ه-- ۲۰۰۲م). 

تفسیر ابن کثیر : لعماد الدين ابن کثیر (ت ۵۷۷۶ بعناية محمد أنس الخن » موسسة الرسالة 
ناشرون» الطبعة الأولى (۱۶۲۹ه-- ۲۰۰۸م). 

تقریب التهذیب : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ بعناية عادل مرشد مؤسسة 
الرسالة ناشرون. بیروت الطبعة الاولی» (۱2۲۸ه-- ۲۰۰۱۷م). 

تقریب الوصول إلى علم الأصول: لابن جزي الغرناطي (ت ۸۷۱ تحقیق محمد حسن 
إسماعيل» دار الکتب العلمیةء بیروت. الطبعة الأولى (2 ۱2۲ - ۲۰۰۳م). 


فهرس أهم المصادر والمراجع لفن 


التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج الحنفي (ت ۸۷۹ھ) تحقيق عبد الله محمود محمد عمرء 
دار الكتب العلمية ط: (۱۱۹ه-- ۱۹۹۹م). 

التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر : لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ) 
تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني المدينة المنورة ط : (۱۳۸۶ه-- 1955م). 

التلخيص في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني (ت 8۷۸ه) تحقيق د/ عبد الله جولم 
النيبالي» دار البشائر الإسلامية» بیروت» الطبعة الأولی (1511ه-1445م). 

التلویح على التوضیح : لسعد الدين التفتازاني (ت ۰۷۹۲ طبعة نور محمد كراتشي. 

التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني (ت۵۱۰ه)۰ تحقيق د/ مفيد أبو عمشت 
ود/ محمد إبراهيم» عن منشورات جامعة أم القرى. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر (ت 477ه)ء تحقيق مصطفى بن 
أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف المغربية (۱۳۸۷ه). 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين الاسنوي (ت ۷۷۲ھ)ء تحقيق 
د/ محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالت الطبعة الثانية (۱۰۱ه). 

تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ باعتناء إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: (579١ه-‏ ۲۰۰۸م). 

توجيه النظر : للطاهر الجزائري (ت ۱۳۳۸ه)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الاسلاميت حلبء الطبعة الأولى (515١ه‏ ۱۹۹۵ه). 

تيسير التحرير : لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي (ت ۰۸۹۷۲ طبعة مصطفى بابي 
الحلبي» القاهرة. 

جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر (ت 457ه)» تحقيق أبي الأشبال الزهيري دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولی (515١ه ‏ 2۱۹۹۶). 

جلاء الأفهام: لابن قیم الجوزية (ت ۰-۵۷۵۱ تحقیق شعیب الارنووط» وعبد القادر 
الأرنؤوط» دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية : (۵۱6۰۷-- ۱۹۸۷م). 


روضة الناظر ونة المناظر 


جمع الجوامع في أصول الفقه: لتاج الدين السبكي (ت ۷۷۱ھ)ء بعناية عبد المنعم خليل 
ابراهیم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية (۱۲6ه- ۰۳ م( 


الجواهر المضية في طبقات الحنفیة : لأبي محمد عبد القادر بن آبي الوفاء القرشي الحنفي. 

الحدود في الأصول: لابي الولید الباجي (ت ۷6ه) تحقیق د/ نزیه حمادء طبعة مؤسسة 
الزعبي» بیروت» ط : (۵۱۳۹۲-- ۱۹۷۳ع). 

الرسالة : للامام الشافعي (ت ٢٠۲ھ)ء‏ تحقیق الشیخ آحمد شاكر» طبع مصطفی بابي الحلبي» 
القاهرة. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين السبكي (ت ۷۷۱ھ)ء تحقيق علي معوض 
وعادل عبد الموجود» عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى (۹٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م). 

زاد المسير في علم التفسير : لأبي الفرج ابن الجوزي (ت ۰۸۵۹۷ طبعة المكتب الاسلامي» 
بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط والشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: للأمير الصنعاني (ت 47١1١ه)»‏ تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمیةء ط: (5585١ه-‏ ۲۰۱۰۶م). 

سنن أبي داود: لأبي داود السجستاني (ت ٢۲۷ھ)ء‏ بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ» دار 
السلام» الرياض» الطبعة الأولى (۱6۲۰ه-- ۱۹۹۹م). 

سنن الدارقطني : للحافظ علي بن عمر الدراقطني (ت ۳۸۵ھ)ء تحقيق عبد الله هاشم يماني 
المدني» دار المعرفة» بيروت» ط : (٦۱۳۸۲ھ۔‏ ٦٦۱۹م).‏ 

سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ۲۵۵ه)؛ تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المکرمت ط : (١٤٤٢۱ھ۔‏ ۱۹۹6م). 

سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله ابن ماجه القزويني (ت ۰۵۲۷۳ بإشراف الشيخ صالح آل 


الشیخء دار السلام» الرياض» الطبعة الأولى (5170١ه-‏ 1944م). 


فهرس آهم الصادر والراجع 


سنن النسائي : (المجتبی): لأبي عبد الرحمن النسائي (ت ۰۵۳۰۳ بإشراف الشیخ صالح 
آل الشیخء دار السلامء الطبعة الأولى (۱6۲۰ه-- ۱۹۹۹ع). 

سیر أعلام النبلاء : للحافظ الذهبي (ت ۸٢۷ھ)ء‏ تحقیق شعیب الارنووط» موسسة الرسالت 
بیروت» الطبعة الأولى (۱۶۰۳ه-- ۱۹۸۳م). 

سيرة النبي كَل لابن هشام الأنصاري (ت ۲۱۳ه) مؤسسة المعارف» بیروت» ط : 
(۲۵ع۱ه- ۲۰۰م). 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹ھ)ء طبع دار السيرة» 
بر وت. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : لابن عقيل الهمداني (ت ۷۹ھ)ء ومعه کتاب منحة الجلیل 
بتحقیق شرح ابن عقيل » تحقیق محي الدین عبد الحمید دار الطلائع القاهرق ط : (5 ۲۰۰م). 

شرح تنقیح الفصول : لشهاب الدین القرافي (ت ۸ ه). تحقیق طه عبد الرژوف سعد طبعة 
مکتبة الکلیات الأزهرية» ودار الفكرء الطبعة الأولى (۱۳۹۳ھ ‏ ۱۹۷۳م). 

شرح الرحبية : في علم الفرائض» لسبط المارديني (ت ۹۱۲ھ)ء بعناية محمد مرابي» موسسة 
الرسالة ناشرون. الطبعة الأولى (۱۲۹ه- ۲۰۰۸م). 

شرح السراجیة : للشریف الجرجاني (ت ۰۸۱ تحقیق محمد عدنان درویش مکتبة 
الهدی. الطبعة الأولى: (۸۱۶۱۰-- ۱۹۹۰ع). 

شرح الطحاوية : لابن آبي العز الحنفي (ت ۷۹6ه) تحقیق الشیخ شعیب الارنژوط» مؤسسة 
الرسالة بیروت. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : لعضد الدین الايجي (ت ۰۵۷۵۲ طبعة مكتبة 
الکلیات الأزهرية بالقاهرة. 

شرح الکوکب المنیر : للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت ۰۹۷۲ تحقیق د/ محمد 
الزحيلي و د/ نزيه حماد. مکتبة العبیکان» الریاض. ط : (۱6۱۸ه-- ۱۹۹۷ع). 

شرح المحلي على جمع الجوامع (البدر الطالع) : لجلال الدین المحلي (ت ٦٦۸ھ)ء‏ تحقیق 
مرتضی الداغستاني» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت الطبعة الأولى (۱۲ه-۲۰۰۵م). 


روضة الناظر وچنة المناظر 


شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطوفي (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق د/ عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى (١٤٦٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م). 

شرح المعلقات العشر: لابن الخطيب التبريزي (ت ۵۰۱۲ بعناية د/ عمر فاروق الطباع 
دار الأرقم» بيروت. 

شفاء الغليل في بیان الشبه ومسالك التعليل: لأبي حامد الغزالي (ت ١٠٠ه)»‏ تحقيق 
د/ محمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. 

صحيح البخاري: لأبي عبد البخاري (1070ه)» طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة 
الأولى (١٤٢۱ھ۔‏ ۲۰۰۸م). 

صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لابن حبان البستي (ت ۳۵۶ه) تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة (1414١ه-‏ ۱۹۹۷م). 

صحيح ابن خزيمة: لإمام الأئمة ابن خزيمة (ت ۳۱۱ھ)ء تحقيق د/ مصطفى الأعظمي» 
المكتب الاسلامي بيروت» الطبعة الثانية (۱8۱۲ه-- ۱۹۹۲م). 

صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج (ت ٢٦۲ھ)ء‏ بإشراف الشيخ صالح آل الشیخ دار 
السلام الرياض» الطبعة الثانية (۱6۲۱ه-- ۲۰۰۰م). 

ضوابط المعرفة: للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» الطبعة 
السادسة (۱۶۲۳ه- ۲۰۰۲م). 

الضیاء اللامع بشرح جمع الجوامع : لابن حلولو المالكي (ت ۸۹۸ھ)ء تحقیق د/ عبد الکریم 
النملة» مکتبة الرشدہ الریاض. الطبعة الأولى (۵۱۲۰-- ۱۹۹۹). 

طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسین بن آبي يعلى (ت ۸9۲ تحقیق محمد حامد الفقي؛ 
مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 

طبقات الشافعية الکبری: لتاج الدین السبكي (ت ۷۷۱ھ)ء تحقیق د/ عبد الفتاح محمد 
الحلوء و د/ محمود محمد الطناحي؛ دار هجرء القاهرة الطبعة الثانية (۱6۱۳ه-- 


۲ ۔. 
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طبقات الشافعية: لعبد الحليم الإسنوي (ت ۷۷۲ھ)ء تحقيق كمال يوسف الحوت. دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى (۱2۰۷ه- - ۱۹۸۷م). 

العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى الحنبلي (ت ۸٥٦ھ)‏ تحقيق د/ أحمد بن علي سير 
مباركي » مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى (۱8۰۰ه). 

العذب الفائض شرح عمدة الفارض : لإبراهيم بن عبد الله الفرضي الحنبلي» طبع على نفقة 
الملك فيصل آل سعود. المملكة العربية السعودية. 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : لولي الدين العراقي (ت ٦۸۲ھ)ء‏ تحقيق مكتب قرطبة 
دار الفاروق الحديثة» القاهرق الطبعة الأولى (۱2۲۰ه-- ١٠٠18م).‏ 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: لجلال الدين السيوطي (۹۱۱ھ)ء جمعه 
ورتبه يوسف النبهاني (٣٥۱۳ھ)؛‏ تحقيق يوسف بن محمود الحاج أحمدء دار الفارابي 
دمشقء الطبعة الأولى (۱۲۵ه- ٣۲۰۰م).‏ 

الفرق بين الفرق : لعبد القاهر البغدادي (ت 4794ه)» تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید؛ 
مطبعة المدني بالقاهرة. 

الفقیه والمتفقه : للخطیب البغدادي (ت 40۲ه). تحقیق عادل بن یوسف العزازي» دار ابن 
الجوزي الطبعة الأولى (۵۱۶۱۷--۱۹۹۲ع). 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري 
(ت ۱۲۲۵ه)۰ المطبعة الأميرية ببولاق. 

القاموس المحیط : للفیروز آبادي (ت ۸۱۷ھ). 

ابن قدامة وآثاره الأصولية : تألیف د/ عبد العزیز السعيد» من مطبوعات جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية» ط الرابعة (۵۱۶۰۸-- ۱۹۸۷م). 

القواعد والفوائد الأصولیة: لابن اللحام الحنبلي (ت۸۰۳ھ) تحقیق محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 

قواطع الأدلة: لأبي المظفر السمعاني (ت ۸۹٦ھ)ء‏ تحقیق محمد حسن إسماعيل» دار الکتب 
العلميةء الطبعة الأولى (۱۶۱۸ه- - ۱۹۹۷ع). 


@ روضة الناظر وِجُنة المُناظر 


الكافي الوافي في آصول الفقه : تأليف د/ مصطفی سعيد الخن» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى (١57١ه‏ ۲۰۰۰م). 

الكافي : لابن عبد البر (457ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط : (۸۱8۰۷-- ۱۹۸۷م). 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي : لعلاء الدين البخاري (ت ۷۳۰ھ)ء دار الکتاب العربي» 
بيروت. 

كشف الخفا ومزيل الالباس : للعجلوني (ت 77١١ه)»‏ تحقيق يوسف الحاج أحمد» مكتبة 
العلم الحديث. 

اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ١۷٤ه)ء‏ تحقيق محي الدين مستوء 
ويوسف بديوي» دار الكلم الطيب ودار ابن کثیر دمشق» الطبعة الثانیة (۱6۱۸ه-- 
۷ھ). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لنور الدین الهيثمي (ت ۸۰۷ھ)ء دار الفکر؛ بيروت. 

المجموع شرح المهذب: للإمام النووي (ت 1۷۱ تحقیق محمد نجيب المطيعي؛ مکتبة 
الرشاد؛ جدة. 

مجموع فتاوی ابن تيمية: (ت ۵۷۲۸ اعتناء عامر الجزار» وآنور الباز دار الوفاء 
المنصورة الطبعة الثالثة (۲ع۱ه-- ۲۰۰۵م). 

المحصول في آصول الفقه: لفخر الدین الرازي (ت ۲۰۲ ه)۰ تحقیق د/ طه جابر فیاض 
العلواني» مؤسسة الرسالت بیروت الطبعة الثانية (۱6۲۲ه-- ۲۰۱۰۱م). 

المحلی شرح المجلی : لابن حزم الظاهري (ت 7ه) تحقیق الشیخ أحمد شاکر دار احیاء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية (۱6۲۲ه- ۲۰۰۱ع). 

مختار الصحاح : لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت ۱۱۱ ه. 

المدخل إلى مذهب الامام آحمد: لعبد القادر بن بدران (ت ١٣۱۳ھ)ء‏ تحقیق د/ عبد الله 
التركي» موسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الثانية (۵۱6۰۱-- ۱۹۸۱م). 

المستدرك على الصحیحین : للحاکم النيسابوري (ت ۰۵ه) تحقیق مصطفی عبد القادر 
عطاء دار الکتب العلمية» بیروت؛ ط : (۱۶۱۱ه-- ۱۹۹۰م). 
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المستصفی من علم الأصول: لأبي حامد الغزالي (ت ١٠٠ه)»‏ تحقیق د/ محمد سلیمان 
الأشقرء موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى (۱۶۱۷ه-- ۱۹۹۷م). 

المعجم الکبیر : لسلیمان بن أحمد الطبراني (ت ١ه‏ )» تحقیق حمدي بن عبد المجید 
السلفي» مکتبة العلوم والحکم الموصلء الطبعة الثانية : (۱6۰۶ه-- ۱۹۸۳ع). 

المسند: للامام آحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ه) تحقیق مجموعة من الباحثین باشراف الشیخ 
شعیب الأرنؤوط» موسسة الرسالةء الطبعة الأولى (١١٤٢٥ھ۔‏ ۲۰۰۱م). 

المسودة في آصول الفقه: جمعها شهاب الدین الحنبلي الحراني (ت 45لاه) عن أئمة آل 
تيمية» وهم : مجد الدین آبو البرکات الجد. وشهاد الدین آبو المحاسن الابن» وشیخ 
الاسلام تقي الدین آبو العباس الحفید» تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید؛ مطبعة 
المدني القاهرة. 

. المصباح المتیر : للفيومي (ت ١۷۷ه).‏ 

المصنف في الأحاديث والاثار: لأبي بكر بن آبي شيبة (ت ۲۳۵هب) تحقیق كمال یوسف 
الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولی : (۱۰۹ه). 

المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت ۰۵۲۱۱ تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي» 
المکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثانية : (۱8۰۳ه). 

المعتمد في أصول الفقه : لأبي الحسین البصري المعتزلي (ت ۳۲ه)» تحقیق خلیل الميس» 
دار الکتب العلمية» ط : (۱۰۳ه). 

المغني : لابن قدامة المقدسي (ت ۲۲۰ ه). تحقیق د/ عبد الله التركي» و د/ عبد الفتاح محمد 
الحلوء دار عالم الکتب ۔ الرياض» الطبعة الثالثة (۸۱۶۱۷-- ۱۹۹۷م). 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله التلمساني المالكي (ت الالاه)ء 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصبهاني (ت 475ه)» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار 


القلی دمشقء الطبعة الثالثة (۱۶۲۳ه- ۰۲ مک 


روجة الناظر وجْنة المناظر 


مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن خلدون (ت 2۵۸۰۸ دار الفکر. ط : (۱۲ه-- 
(p€‏ 

مقدمة ابن الصلاح: لأبي عمرو عثمان الشهرزوري (ت 557ه)» تحقيق د/ نور الدین عترء 
دار الفکر» دمشق» ط: (۱6۲۹ه- ۲۰۰۱۸ع). 

الملل والنحل : للشهرستاني (ت ۸٤٠ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

المنخول من تعلیقات الأصول: لأبي حامد الغزالي (ت ١٠٠ه)‏ تحقیق د/ محمد حسن هيتوء 
دار الفكر دمشقء الطبعة الثانية (۵۱6۰۰-- ۱۹۸۰م). 

الموافقات في أصول الشریعة: لأبي إسحاق الشاطبي (ت ۷۹۰ھ)ء تحقیق عبد الله دراز» دار 
المعرفة» بیروت. 

الموطاً : للإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ھ)ء ترقیم محمد فاد عبد الباقي» موسسة المعارف 
بيروت» الطبعة الأولى (۱6۲۵ه- ۲۰۰م). 

النبذ : لابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦ھ)ء‏ تحقیق محمد صبحي حلاق» دار ابن حزمء بیروت. 

نثر الورود على مراقي السعود: لمحمد الأمين الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ھ)ء المكتبة العصرية» 
بیروت. 

النشر في القراءات العشر : لابن الجزري (ت ۸۳۳ھ) تقدیم علي محمد الضباع» دار الکتب 
العلمية. 

نشر البنود: لعبد الله الشنقيطي المالكي (ت ۱۲۳۳ه) مطبعة فضالة بالمحمدیةء المغرب. 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر : للشیخ عبد القادر بدران (ت۱۳۶۱ه). 

نزهة النظر : لابن حجر العسقلاني (ت ۰۸۸۵۲ تحقیق د/نور الدين عتر» مطبعة الصباح» 
دمشقء الطبعة الثالثة (۲۱ع۱ه-- ۲۰۱۰۰م). 

نصب الراية : للحافظ الزيلعي (ت ۰۷۱۲ مطبعة المأمون بالقاهرة. 

نهاية السول شرح منهاج البيضاوي : لجمال الدین الاسنوي (ت ۷۷۲ھ)ء مطبعة محمد علي 
صبیح » القاهرة. 

النهاية في غريب الحدیث والاثر : لابن الأثير الجزري (ت ۰۸۲۰ دار المعرفة» بیروت . 


فهرس أهم الصادر والراجع (AY‏ 

نيل الأوطار: للشوكاني (ت ۱۲۵۰ه)» تحقیق مجموعة من الباحثین» دار الکلم الطیب - 
دمشقء الطبعة الثالثة (۱6۲۲ه-- ۲۰۰۵م). 

هدية العارفین : لاسماعیل باشا البغدادي (ت ۱۳۳۹ھ) طبعة استنبول سنة (۱۹۵۱م). 

الورقات: لامام الحرمین الجويني (ت ۷۸٤ه)»‏ شرح جلال الدین المحلي (ت٤٦۸ھ)‏ 
مکتبة العبیکان» الریاض» الطبعة الأولى (۱8۲۱ه-- ۲۰۰۱). 

الورقات : لامام الحرمین الجويني ( ت۷۸ه)» شرح ابن الفرکاح (ت ۰۵1۹۰ تحقیق سارة 
شافي الهاجري دار البشاثر الاسلامية. 


وفیات الأعیان: لابن خلکان (ت ۱۸۱ ه) تحقیق د/ إحسان عباس دار صادر» بیروت. 
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بر 
یں لضع لی 
ھلم دب رزوی 


۷7۔۴۴3 ۱٢۹۰۷۷۰‏ ۲۰۔ ۱۷۸۷۷۷۱۷۷۷ 


_ جل ای ںی 
کے جم سے 


كيفية نشوء علم أصول الفقه بجطئی سی گار کر کا ےراھمت ھد سای حا اش متا 
الطریقة الأولى: طريقة المتکلمین تب دہ سد نس سس مت 
الطريقة الثانية : طريقة الفقهاء (الحنفية) سس سو اجا مه اماي احم alen‏ 
الطريقة الثالثة : الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء ESN‏ 
الطريقة الرابعة : طريقة تخريج الفروع على الأصول Eee‏ 
الطريقة الخامسة : طريقة مقاصد الشريعة NEESER LANES:‏ 
أصل کتاب «روضة الناظر وج المُناظر) 00 E‏ 0 0 ہیں 
ترجمة الغزالي والتعریف بکتابه «المستصفی» کو وه و کی 
ترجمة الولف ابن قدامة القدمي TRO‏ ی 3 ۱۲ 
نظرة شاملة لمباحث علم أصول الفقه مک مھت کر رگد ضس ا مات لکن اک ی 
عملی فی هذا الكتاب وو ڈوو اجوہ ہی 
۳ لجرا a‏ رجه کم تی یئا کرس اھ اگ نس می مر ج EO‏ 
[تعریف الفقه وأصول الفقه] ا مومه تا ی 2 1 الو وس وو سس سی 
القدمة: [مقدمة في علم المنطق] ETS Coy‏ 5" 
فصل : [أقسام الحد] Sa‏ ا E aE‏ 
[شروط الحد الحقيقي] n‏ ا ا EE‏ 
[الحد الرسمى وشروطه] E SSSR ees‏ مس EE AR‏ 
[الحد اللفظي وشرطه] O eg Sh‏ 
فصل : [تعذر البرهان على صحة الحد] SERS Sa‏ 
فصل : [تعریف اليرهان] وفوبسحرہ TN eS RR RRS Sa‏ 
فصل : [دلالة الألفاظ على المعاني] تم لہا اسب ہا جور اھ اکس ہہئت ۳۸ 
[أقسام الألفاظ] جحي که امب RD‏ م ERs‏ 
: في النظر في ا لمعانِ anl ESAS.‏ دوه وراد سی 29۲ 


: في تأليف مفردات ا لمعانِ بر ہد جس یس سی ا 
: [البرهان وأضربه] سب اس تر سوا ماف هو کرس دسا خسن تس ا ۶۱ 
: [غالفة نظم القياس وأسبابہا] OE‏ 
: [حد الیقین ومداركه] TTT‏ تین ECO‏ ےک مت O‏ 


: في لزوم النتيجة من القدمتین ا و رر شر رس یر رر E e‏ 
: [أقسام البرهان] a SR aes‏ ی و ال ON Dae‏ 
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روضة الناظر وحَنة المناظر 


فصل : [الاستدلال با لاستقراء] م  ,‏ ۔۔ءہےممسسسل 1اً آ ‏ ا ھ5٣‏ 7 ا7 OV‏ 
حقيقة الحكم وأقسامه 7 ---ہہممہم لا ا o‏ 
[فصل]: [تعریف الواجب والفرق بينه وبين الفرض] OC‏ 
فصل : [انقسام الواجب إلى معن ومُبهم] وی کی 9+ 999 oo‏ 
فصل : [آقسام الواجب با لاضافة إلى الوقت] OV ss‏ 
فصل : [حكم من ار الواجب الوسّع فمات في أثنائه] م e‏ 
فصل : اما لا يتم الواجب إلا به] 7ڑ جت_-- ‏ ا ا 
فصل : [ما لا يتم ترك ارام إلا بتركه] 1 8 ٩۴‏ 
فصل : [الواجب غير احدود] Woes‏ 

القسم الثاني : المندوب o‏ 

القسم الثالث: المباح 71 1 1 11 1 1 1 1 11-11111111 ++ + O‏ 
فصل : [الأفعال والأعیان النتفع بها قبل ورود الشرع] ٥9ب‏ بب -ء:ءُد۰ - للا ای 
فصل : [الباح غير مأمور به] 1:1333 1پ ا "11,1"۸:: A‏ 

القسم الرابع : المكروه Qs‏ 
فصل : [الأمر المطلق لا يتناول المكروه] ss‏ 

القسم الخامس: الحرام ٦ب٣‏ ع ع ع Ve‏ 
فصل : [أقسام النهي عند مصححي الصلاة في الکان المغصوب] پچ سس اتا VY‏ 
فصل : [هل الأمر بالشيء نمي عن ضده] 7007ی ب-بج- شرف 
فصل : [التكليف وشروطه] VE‏ 
فصل : [تكليف الناسي والنائم والسکران] Ve sss‏ 
فصل : [تکلیف الکره] VN ۰ r.‏ 
فصل : [تكليف الکفار بفروع الشريعة] 7 .11111111111 ۔.'''٦‏ ۰ ۷۷ 
[فصل]: [شروط الفعل المكلّف به] ۳یسی یملف 
فصل : [التكليف فعل أو كف] ANY sss‏ 

الضرب الثاني من الأحكام: ما يلتقى من خطاب الوضع والإخبار ذو + + 4 “ " ANY‏ 

AY ۷۹۹۷۷۳۰٠ [العلة]‎ 

[السبب] 113 1111111,1110111111111 AY‏ 
فصل : [الشرط] اا ۸6 

[المانع] :111وس یٗمم.هممممممممممرووووووووو NO‏ 
الصحة والفساد ANO sss‏ 
فصل : في القضاء والأداء والاعادة ۶ 2 ع AV‏ 


فصل : في العزعة والرخصة ٠٠٦‏ *"*9..ں.  َ  امسسس‪پس  ..‏ ا ہ[۰( .مم AN‏ 


فهرس الوضوعات 


: [تعريف الکتاب] 
: [القراءة غير التواترة] 
: [الحقيقة وا جاز نی القرآن] 


: [الزيادة على التص] 


ا 


الاصل الثاني من الأدلة : سنة البي پا 
: [التواتر يفيد العلم الضروري] 


: [شروط التواتر] 
: [الإسلام والعدالة في صحة التواتر] 
: [کتمان أهل التواتر يحتاج إلى النقل] 
القسم الثاني: أخبار الآحاد 


ہے 


[نسخ الأمر قبل امتثاله] 


[نسخ جزء العبادة التصل بها أو شرطها] 
[نسخ العبادة إلى غير بدل] 
[النسخ بالأخف والأثقل] 
[حكم من م يبلغه الناسخ] 


[نسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار الآحاد] 
[نسخ الإجماع والنسخ به] 
[نسخ القياس والنسخ به] 
[نسخ التنبيه والنسخ به] 

فيما يعرف به النسخ 


[تعريف الخير وأقسامه] 


[ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها] 


٦7ي‏ المعتزة] 
[الفرق بين النسخ والتخصیص] 
: [جواز النسخ ووقوعه] 
: [نسخ التلاوة والحكم] 


۲ ۲۲ ۲ ۶ ۲ ۲ ۶ 


(۲۲۲۲ 9 


: [التعيّد بخبر الواحد عقلاً] ی 
: [قبول خبر الواحد عقلاً] r.‏ 
: [التعيّد بخبر الواحد سمعًا] 911131333 
: [مذهب اسب في قبول خبر الواحد] 09111 
: [شروط الراوي] 1111189111333+ 
: [رواية مجهول ا حال] 9911 9 


: [جواز رواية السماع إذا کان بخط ثقة] 089 
: [الشك في السماع] 11,91111 
: [الشك في الخبر] ا 
[زيادة الثقة] es‏ 
[رواية ا حدیث با معنی] ۲ 
[مراسیل الصحابة] ٠‏ ۱پپپ یٹ 
: [مراسیل غير الصحابة] 1188101111 7 
: [قبول خبر الواحد فيما تعم يه البلوی] 230۶٦‏ 
: [قبول خير الواحد في الحدود] 0 
: [قبول خبر الواحد فيما مخالف القياس] ا 
الأصل الثالث: الإجماع 
: [عدد من ينعقد بهم الإجماع] 1118883330 +0 
: [العتبر في الإجماع] 1+ ++ ہستاقً 
: [لا يقدح في الإجماع مخالفة أهل الكلام ومن في حكمهم] 
: [لا يعتد في الإجماع بقول كافرء وقي الفاسق خلاف] ... 
: [الاعتداد بقول جتهدي التابعين في عصر الصحابة] .... 
: [انعقاد الإجماع بقول أكثر أهل العصر] 091111 
: [إجماع أهل المدينة] ns‏ 
: [اتفاق الخلفاء الأربعة] ns‏ 


روضة انار وجنة المناظر 


فهرس الوضوعات 

مسألة : [هل انقراض العصر شرط لصحة الاجماع] 
مسألة: [هل الإجماع خاص بعصر الصحابة] .... 
فصل : [إجماع التابعین على أحد قولي الصحابة] .. 


فصل : [إجماع الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث] ما ERS‏ جس 


فصل : [الإجماع السكوتي] Ee‏ 


مسألة : [انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس] .. 


فصل : [الإجماع قطعي وظني] eta e EA E‏ 
فصل : [الأخذ بأقل ما قيل] لَْومس e‏ 
الأصل الرابع : استصحاب ا حال ودليل العقل .. 


[استصحاب البراء: الأصلية] متا 
[استصحاب دليل الشرع] N‏ 


فصل : [استصحاب حال الإجماع في محل ا خلاف] 
فصل : [النانی للحکم یلزمه الدلیل] 1000000 


بیان أصول ختلف فيها ا 2000 


الأول: [شرع مَن قبلنا] eR‏ 


الثاني: قول الصحابي إذا لم يظهر له خالف e.‏ 


فصل : [اختلاف الصحابة على قولين] موس 


الثالث : الاستحسان A EAE‏ 
الرابع : الاستصلاح أو المصلحة المرسلة مسا ی 
باب في تقاسيم الكلام والأمماء جح سا سای 


فصل : [إثبات الأسماء بالقیاس ] ایض نیل یب 


فصل في تقاسيم الأسماء و نه وكاو 


[فصل] : [تعريف ال جاز] Ty‏ 
فصل : [دوران اللفظ بين ا حقیقة وامجاز] 2 
فصل : [المعرّف للحقیقة والمجاز] 000 


فصل : [حقيقة الکلام وأقسامه] سے ی 


[أقسام الکلام الفید] ہے ےس مت 
[فصل في تعریف النص] مسي ف ی یس 
[فصل في تعریف الظاهر ] هه و۳ 
[فصل في تعريف المجمل] e‏ و ب 
فصل : [نفي الحكم لا يقتضي الإجمال] گار ےت 


روج الناظر وجَنَة المنایظر 


فصل : [نفي الإجزاء لا يقتضي الاجال] YY‏ 
فصل : [رفع الخطأ عن الأمة رفع للحكم] YYW‏ 
فصل في البیان 31311 1 ۰ ۳۲6 
[ما محصل به البیان] Yo‏ 
فصل : [تأخير البيان عن وقت ال حاجة وعن وقت الخطاب] ۳۲۰۰۰۰۰ 
باب : الأمر سس سور 
فصل : [اعتبار إرادة الآمر في الأمر] .0,13 3 هب شارف 
مسألة: [موجب الأمر ا جرد عن القرائن] Fos‏ 
فصل : [الأمر بعد الحظر للاباحة] ۲ ٹٹییتٹیٹتٗٹآ ہہ فآ ا ع7۸7 0ق ۴۳۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰ 
فصل : [ الأمر الطلق لا يقتضي التکرار ] و ٹچ -ۓو -_.33ؤ‫ و و-9999 11و 8 3 
مسألة: [الأمر الطلق يقتضي الفور] 7+77۳ سخ 
فصل : [الواجب الوقت لا يسقط بفوات وقته] YE‏ 
فصل : [مقتضى الأمر حصول الاجزاء بفعل ا أمور به] 31 111و ی۶ 
مسألة: [هل الأمر بالأمر بالشیء أمر بالشىء] 2-۰ .9ی 
فصل: [أمر الجماعة آمر للواحد منهم] .. ت لشن 
فصل : [ما ثبت في حى الي ية تناول أمّته] 7۳ ی-یییییص+:ہلف ‏ مم كن 
فصل : [تعلّق الأمر بالمعدوم] ا يكن 
فصل : [التكليف بغير الممكن] ممم لمجم ممم عم مع مم ری 
فصل : [النهى] oV‏ 
[اقتضاء النهي الفساد] 7“ س- - 1111 ۸۸0111111101111 
باب: العموم 7-7 تنمت تمن نت مس ا حدم ع۸ۓ_0۸_۸_۸ص0قاش اط مر ةا ام 

[مراتب العام والخاص] ٤‏ 11111111 ل 00 
فصل : [ألفاظ العموم] -- 7-0 11:11111111111111111ئ 
فصل : [الخلاف في عموم بعض الألفاظ] لكين 
فصل : [أقل الجمع] VY‏ 
فصل : [العام الوارد على سبب خاص] VE‏ 
فصل : [خبر الصحابي بلفظ عام يفيد العموم] Vs‏ 
فصل : [خطاب الناس والمؤمنين يتناول العبید] 1-7 .:+-.ٌمجٗس ‏ لضف 
فصل : [العام بعد التخصیص حجة] 8ب ب ۰۰۰ ۳۷/۸۰ 
فصل : [العام بعد التخصيص حقيقة] VA‏ 
فصل : [ما ينتهي إليه التخصيص] Aes‏ 


فهرس الموضوعات )30 


فصل : [الخطاب العام یتناول من صدر منه] seh SN‏ مش ا کر هه کہ را 
فصل : [اعتقاد عموم العام قبل البحث عن مخصّص] مب هو وی ماهس ۲۲ 
فصل : في الأدلة التي بخص بها العموم TOONS ASEAN‏ 

[المخصصات المنفصلة] ری سصمو اہ پوپکشچہت ا 
فصل : في تعارض العمومین نيعا لوو ا سس میڈ مسب و اھر ساد ےا ےس مم ہا گ۲۹ 
فصل في الاستثناء : [اتخصصات المتصلة] اوج سكب ويه ی( 
فصل : [شروط الاستثناء] ا ل اا دح جح ا 
فصل : [الجمل بعد الاستثناء] لي ا مہم E‏ 
فصل: في الشرط مج سام ا اد ہمد و نج أن فلو سس یکو امج ses‏ ۴۸۳ 
باب : الطلّق وا ید 11112197 ,2+70“ 
فصل : [عمل الطلق على القید] 0037 سی س ۵۴ ۲ 
باب : في الفحوی والاشارة میس کا سار ساہ لام می میں سس ا تھی ۲ ۱۲۳ 
فصل : فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتهاء لا من صيغها نی دس ری تر یت A‏ 
فصل : في درجات أدلة ا خطاب کھت ات ضف من می تا سے اکٹ 
باب : القیاس اسم رت کم ری مھا الو قم سر اتن یکا ائلئٹکی بت ارت اہ سس ۲ ۳( 
فصل : فى العلّة سحست ا نان ےھ حا سس الٗدمستل ۱۳ 
فصل : في إثبات القياس على منكريه 1 ےر ای ات ل ام و E‏ ا ا ا 
فصل: [مذهب النظام في العلة المنصوصة] لوو ا اکٹ اتام بات می مو مار ا ات 2۳۷۷ 
فصل : [مفسدات القياس] کی ل O‏ ا EVEN a O‏ 
فصل : [إ حاق المسكوت بالنطوق] eS SERS A‏ س۳۳۸۳ 

[أدلة إثبات العلة الشرعية (مسالك العلة)] E‏ ۱۳ 

[إثبات العلة با لایماء] ARA‏ سو اا 

[إثبات العلة با لاجماع] و هه وی EES EAR‏ 

[إثبات العلة بالاستنباط] ماس جس ھک ی ٢ص۶۸٢٣‏ 

[إثبات العلة بالسبر] تو ا هو ی و ۵ ۱۲ 

[إثبات العلة بالدوران] کرات مھت حم لگ کن مر ال 
فصل : [اطراد العلة لا يدل على صحتها] 0101111 ا سس ۴۵9 
فصل : [حکم العلة إذا استلزمت مفسدة] کا سو e‏ ات ای ۳۲۵ 
فصل : في قياس الشبه ناو ا ea‏ ا ا لم م اما الم FON‏ 
فصل : في قياس الڈلالة می تس نايا تیه لماي بود موا ما ۳۹٢‏ 


باب : أركان القياس ا نج جع سود سی مجر مت نم بر آچ لوسر رط می اممف ۳۰۱۲ 


ا 3 
4 ۳ 


روضة الناظر وَجُنة العناظر 


فصل : آشروط العلة] NA‏ 
فصل : في اطراد العلة انا 
فصل : [أقسام تلف الحكم عن العلّة] PWV‏ 
فصل : [المستثنى من قاعدة القیاس] FAS‏ 
فصل : [جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو خکم] FANN‏ 
فصل : [تعلیل الحكم بعلّتين] AE‏ 
فصل : [جريان القياس في الأسباب] PAO‏ 
فصل : [جريان القياس في الكفارات والحدود] الل 
مسألة: [جريان القیاس نی النفي] FA.‏ 
فصل : [الاعتراضات (قوادح العلة)] FAs‏ 
[ہاب : الاجتهادا] GN‏ 
فصل: في حكم ا جتھد :“7 7 بپپبپب-ی-بیب بی 40ہوم-دگآاآاآا1ر میگ 
[شروط المجتهد] Es‏ 

[تجزؤ الاجتھاد] EQ‏ 
مسألة: [التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن البي ا EQ‏ 
فصل : [اجتهاد التي و فيما لا نص فیه] -+بربعطموموموویویََسلہلالااا ‏ رم یی 
فصل : [تصويب ال جتھد] ٣ n‏ 21ص90 9 
فصل : [تعارض الأدلة] Yon‏ 
فصل : [تعدد أقوال اجتهد في المسألة الواحدة] ETA‏ 
فصل : [اجتهد لا یقلد غيره] کتکمکتکممییبیبٹیمئٹوٗژگیلاا م(مح مم می ععۃ۸_ ۸ ۳ 
فصل : [حکم ا جتھد في مسألة لعلة کحکمه في غيرها عند وجود تلك العلة] 09037:: روفرف 
فصل : في التقليد ٤‏ مہہ ۰ ۱ مم 0ممم۸م۸ ق۸۸۸ 5۸_۸۸۸_۸ق۸7ق0۸ظ ق۸ برد 
فصل : [من يستفتيه العامي] EVs‏ 
فصل : [تعدد ا جتھدین في البلد] ٠٢‏ :۱۹.: ہ تنءکئٌمممممہمماا ہہ ۰۰ ارد 
باب : في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجیح حل یئ مه ی ‏ یں سا 1 موی 
فصل : في ترجيح المعاني GEN‏ 
فهرس الآيات القرآنیة ٣‏ + 1111111 ه۹" 3 
فهرس الأحاديث النبوية . ENV‏ 
فهرس الصادر وا مراجع 9 1111818101010101 3 00+-و-و-و- Vo‏ 
فهرس الوضوعات +ۃۃة+-+-ٗ-ٌپپپپج*چ*-ٗ*ٗ*-*-*ٹ*]“-------99999-9 9 9 9 9+ امرك 
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